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7 1 ابي في ا د که ا ود 
تيع لاسام دک رامن عرا كلام نعية 


550١‏ س #كلام) 


د ا لقت CD‏ 


حا 


r PO‏ اکر ال د 


الحمدٌ لله العليم القديرٍ الخالق» اللطيفف الخبيرٍ الرازق» چ 
البصير الحكيم الصّادقء العليٌّ الكبير الفاتق الراتق» الذي يسن 
المناهح والشرائع ويِبيّنُ الطرائقء ويّنْصِبُ الأعلام الطوالع 0 
الحقائق» وبل الآياتِ والدلائل بيان الجوامع ا 
بالحقّ على الباطل فَيدْمَعْه فإذا هو زاهق . أحمده ثناءً عليه بأسمائه 
الكُسنّى وصفاته العُلَى وشكرًا له على نِعَمِه البّواسق» وأشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ربأ المغارب والمشارق» وأشهدٌ أن محمدًا عبد 
ورسولّه المؤيّدٌُ بالمعجزات الخوارق» الموضح لسبيل الحق في 
الجلائل والدقائق > صلی الله عليه وعلى آله وسلّم صلاة وتسليمًا باقييْن 
ما بَّقِيّتِ الخلائقٌ 

اما بعد فإن الله سبحاته علم ما عليه د اد سن E‏ 
واافري ر و العقول والأخلاق» حيث خلقوا من سا ذات 
تافر وابلوا به بتشّعْبٍ الأفكار والخواطر. فبعث الله الرسل مُبشر 
ومنذرین ومَبِينِينَ :لذ سان ها لله يكيم وأنزل معهم الكتاب ن 
فكو بِينَ الناس فيما اختلفوا فيه» وأمرّهم بالاعتصام به حَذَرَا من 
الافتراق في القين وحضهم عند التنازع على الرد إليه وإلى رسوله 
المبين» وعَذَّرّهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائتي الفروع العَملية. 
ِحَمَاءِ مَذركها وحِمَّةِ مَسْلّكها وعَدّم إفضائها إلى بلي وحَضهم على 
المناظرة والمشاورة» لاستخراج الصواب في الدنيا والآخرة» حيث 


2 ےک سيرم 


يقول لمن رضي دينهم : 0 اهرهم شور ن [الشورى/ 78]» كما أمرّهم 


CD‏ مقدمة المؤلف 


بالمجادلة ة والمقاتلةء لمن عَدَلٌ عن السبيل العادلة» حيث شرل آمرًا 
الي eG‏ « مد لْهُم بای 

هى أَحَسَنْ 4 [النحل/ ۰ ا # وَلَا يلوا اَهَل اكب رذ لا بالق هى 
أحْسَو إل العا 2 € [العنكبوت/ 45]. 

فكان أئمةٌ ةه الإسلام مُمتئلينَ لأمر المليك العام يُجادلون أهلّ 
الأهواءِ المْضلةء > حتى يَرُدُوهُم إلى سَّواءِ الملَة > كمْجّادلة ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ للخوارج المارقينَ» حتى رجع كثير منهم إلى ما خرج 
عنه من الدين» وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المُبتدعة 
الماضين » ومن في قلبه رَيْبٌ يُخالِفٌ اليقينَ» حتى هَدَى الله من شاءَ من 
ار وغل الخو ور ودر ما أحدثه المتدعون وا 

وكانوا يتناظرون في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام بالأدلّ 
ل ل ا ل و 
الصواب» ورجَع راجعون إليه» لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل» وعلم المتارع أن الرجوع إلى الحق خير من التَماديْ 95 
الباطل» ٠‏ كمّجادلةٍ الصَّدَيقٍ لمن تَازَعَهِ في قتالٍ ماني الزكاة حتى رَجَعوا 
إليهء ومناظرتهم في جمْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه» وتناظر ی٩‏ 
في حَدَ الشارب وجَاحدِ التحريم» > حتى هدوا إلى الصراط المستقيم. 
وهذا وأمثاله جل عن العَدّ والإحصاءء فإنه أكثُ من جوم السماء . 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون من أنواع التأويلٍ 
والقياس» بما يور في ظنَّ بعض الناس» وإن كان عند“ التحقيق 


ت 


. في نسخة مكتبة الخالدي : «ومناظرتهم)‎ )١( 
فى النسخة المذكورة: «هذا».‎ )( 


مقدمة المؤلف 0 


يَوُولُ إلى الإفلاس» لكنهم لم يكونوا يَقْبَلُونَ من المُناظر إلا ما بيد ولو 
كانَ ظَنَا ضعيمًا للناظرء واصطلحُوا على شريعةٍ من الجَدَلء > للتعاونٍ على 
إظهار صواب القولٍ والعمل » ONES‏ لقنل عن 
الانتشار والانحلال. فطر امهم وإن كانت بالنسبة إلى أدلّة الأوّلين غير 
وافة ف عر 0 0 ولا مشتملة على 
ل ل 0 
وخسن الصياغة"» وصُنوف البلاغة» ما يُحَلَّيْها عند الناظرين» وَيُنفِقها 
عند المتناظرين» مع ما اشتملث عليه من الأدلة السمعية والمعاني 
الشرعية» وبنائها على الأصول الفقهية والقواعد المَرْضِيّة. والتّحاكم 
فيها إلى حاكم الشرع الذي لا يُعَرل» وشاهد العقَلٍ المْرَكَّى المُعَدَلٍ. 
وبالجملة لا يُكاد د يشتملٌ على باطلٍ مَحْضٍ وکر صرف بل لاد فيها من 
مخيل للحقّ ومشتملٍ على عرف . 


ثم إِنَّ بعض طلبة العلوم من أبناء فارسَ والروم» ا 
3 من جَدَلِ المَمَوهين» اشتخدتّه طائفة من المَشرقييّن› والخقرة 
تأصول الفقه في الذينة باغو فيه مراوَغة التعالب» وحَادُوا فيه عن 
المسلك اللأحب» وزّخرقُوه بعباراتٍ موجودة في كلام العلماء قد نَطُوا 
بهاء غير أنهم وَضَعُوها في غير مَواضعها المتحئه لهاء الث الأدلة 
أليقًا غير مستقيم» وعَدَنُوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. غير أنهم 
بإطالة العبارة» وإِبْعادِ الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية 
في المقدّمّاتء ووضع السات موضع ر القَطعّات» 


)١(‏ فى النسخة السابقة: «الصناعة». 


CD‏ مقدمة المؤلف 
والاستدلال بالأدلَة العامة حيث ليس لها دلالةٌ» على وجه يستلزمٌ 
الجمع بين النقيضين 3 الإحالةٍ والإطالة» وذلك من فِعْلٍ غالط أ 
مُغالط للمُجادل» وقد ّى الب ية عن أَغْلُوطَاتِ الا ”7ك تن فق 
ذلك على الأغتام الطّمَاطِمٍ؛ وراج رواج البتفرَج غلا ا 
وَاعتد ايف يعض لغار ر الأعاجم. حتى ظُوا أنه من العلم بمنزلة 
الملزوم من اللازم» ولم يَعَلموا أنه والعِلّم المُقَرَب متعاندانِ متنافيان 
كما أنه والجهل المركب مُتصَّاحبان متآخيان . 

فلمًا استبان لبعضهم أنه كلامٌ لِيسسَ له حَاصِلُ» ولا يقومٌ بإحقاق 
حقّ ولا إبطالٍ باطل» أخد يطلب كف مذكله وقلع ٠‏ مله ثم باه 
عِلَله وإيضاح رَلَلِه وقحقيق خطئه وخَلله” خی شن أن سالكة 


2 


تاك فى الجَدَل ملك اللّدَد و عن مَسّالك الهدى وَالوَشدء 
ويتعلقٌّ من الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة. واا مع الول 
الصحيح رُسُومًا يُمَوّهُ بها على أهلٍ الطريقة. ومع ذلك فلا بد أن يَدْخُلَ 
في كلامهم قَواعِدُ صحيحة» ونكت من أصول الفِقْهِ مليحة» لكن إنما 
أخذوا ألفاظها ومَبانيهاء دون حقائقها ومعانيهاء بمنزلة مافي الدرهم 
الزائ من العَيْنِء ولو لا ذلك لما قق على من له عَيْنٌ. 

فلذلك خد في تمبيز حقّه من باطله» وحَالِيْهِ من عَاطله» بكلام 
مختصر مُرتجَلِ كته كاتيه على عَجلٍ. وال ا 
ويرضاةً» ولا حول ولا قوة إلآ بالل" . 


ا ج 0 


.- عن معاوية  رضى الله عنه‎ )۳٠١١( أخرجه أحمد (570/0) وأبو داود‎ )١( 
(؟) فى النسخة المذكورة: «خطله».‎ 
- انتهت خطبة الكتاب المقتبسة فى «العقود الدرية». وفى مطبوعته تحريفات‎ )9( 


فصل في التلازم ظ > 


[فصل في التلازم]'“ 
... فيه. وأكثر''"' هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون 


الكو أن تيل بب*"1 فل وب قم ما ا وا ارات 
وهذا يظهر إن شاء الله بالكلام الآتي : 


قال المجادل”*' : (واعتبر ما ذكرناه فى المناظرة متى قلت : لو 


وجبت الزكاةٌ على المديون لَوجَبَتث على الفقير» إما بالنصّ أو بالقياس 
أو بغيرهما من الدلائل» فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبٌ ثُمَّهُ ومن 
العدم 1 العدم هناء فإن عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم) : 


قلت : اعلم أن العلماء اختلفوا في مَّن ملك نصابًا زكويًا وحالَ عليه 


الول وعليه دير حال لآدمی لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب » فأكثر 
العلماء لا يُوجبون عليه الزكاة فى الأموال الباطنة» وهى النقدي “° 


000 


كثيرة لم نشر إليهاء وقد صححناها بالرجوع إلى نسخة كوبريللي ]١١57[‏ 
(ق/ ۳١ب‏ -90١ب)»‏ ونسخة مكتبة الخالدي بالقدس. 

«الفصول» (ق5أ"أ). وانظر: «شرح المؤلف» (ق٤٤ب‏ - ١5أ)2‏ واشرح 
السمرقندي» (ق٤ ٠۲_١٤‏ أ)» و«اشرح الخوارزمي»(ق8ب - "ثاب). 

من هنا بداية نسخة الكتاب» وقد ضاع من أولها عشر ورقات كانت تحتوي على 
المقدمة والكلام على أوائل «الفصول» للنسفي» ومنها «فصل في التلازم». 

هنا كلمة غير واضحة في الأصل . 

«الفصول» (ق؟أ). 

«ما ذكرناه» ساقطة من «الفصول». 

كذا في الأصل بالياء والنون. 


GD‏ فصل في التلازم 
وعروض التجارة» والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه . 

واختلف الأولون فى الأموال الظاهرة» وهى الحرث والماشية» فعن 
أحمد فيها روايتان» اا لا زكاة عة فيها كالباطنة» وهى 
المنصورة عند أصحابه . والثانية : عليه فيها الزكاة» وهي قول مالك . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه زكاة الماشية» حت فاه ع عشرٌ الخارج 
من الأرض بناءً على أصله في أنه ليس بزكاة» وا فل ال 
ولهذا أوجبّه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من 
الخارجات» ولم يجمع بينه وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا 
معروف في موضعه . 

واعلم أن المصنف يستعمل لفظ «المديُون»» وهي لغة قليلة» 
والصحيح أن يقال: «المَّديْن». وكذلك كل اسم مفعولٍ صِيْعْ من فعلٍ 
اء مثل مَبِيْع ومَسيْل وَمِعِيْن من عَانه يَعِينه ومّعِيْب) وإن كان العين 
واوًا مثل مَصْون فإن التصحيح فيه أضعف . 

وكذلك يستعمل «نَمّه»» وهذه الهاء هاء السكت» وهي تدخل على 
کک غ لك ا ل عند ارقف وات 
فأما إذا أريد وَصْلَّ الكلام فلا حاجة إليها افر الي كذ" باه 
وريما حرّكها الناسٌ وهو لحن . 

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاةٌ على المدين [يستلزم وجوبها]" 
)١(‏ في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية. 


(۲) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(۳) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


فصل في التلازم CD‏ 


على الفقير فعليه بيان الملازمة» فإن أقام دليل الملازمة و a‏ 
ا ا ا یدل علئن 
نف الرقاقي وف غاد اجات هذا الحدن + 20 
٠ق‏ .. . . استدلال بعضهم من النصّ بقوله لق : «أذُوا زكاةً 
الراك ١‏ اننا اران شور ا 
به من ملك دون النصاب أو مالاً غير زكوي . 


وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصلّ له ولا يعرف في شيء من كتب 
الخدت والفقه الع ةو وبتقدير صحته فقد انعقدَ الإجماع على أن 
الفقير غيرُ مراد منه» فلا يصح الاستدلالُ به على الوجوب على الفقير . 
وقد انعقد الإجماعٌ على أن المرادَ به الأموالٌ الزكويّةٌ قدرًا ونوعًا دون 
ما سوى ذلك» فلا يكون من ليس كذلك داخلاً فيه. 


فإن قيل: هو مرادٌ على هذا التقدير» وهو تقدير الوجوب على 
المدين. لأنه جائز الإرادة على هذا التقدير» لأن مو يسر السدين 
والفقير يقول: إن النصنّ الموجبّ للزكاة في أحدهما موجبٌ للزكاة في 
الآخر» فلو كان الموج على المديق مرادًا لكان الوتجوب على الفقير 


مرادًا. 
قيل : كون الشيء مرادًا معناه أن الشارع أرادّه بكلامه» وهذا أمرٌ 
فل ست ولیت فلا يُمكن انقلاب مراده غير مراد له ولا اليسن مراد 


() سيأتي تخريجه (ص/007). 
(۲) هو جزء من حديث كما ذكرناء وسياقه بتمامه ينافي شمولّه للفقير. 


C2‏ فصل في التلازم 


له مرادًا له. ونحن قد علمنا قطعًا أن الفقيرَ ليس بمراد» فلا يُمكن 
الاستد لال على وفوع الإرادة بعد د ذلك 206 جائرٌ الإإرادة» ا بکون 
اللفظ عامًا له أو بغير ذلك من الأدلةء لأن ماليسَ بواقع لا يقوم دليل 


صحيح على وقوعه. 


نعم» الذي يمكن أن يُقالَ: لو وجبّث على المدين لوجب كون 
الفقير مرادًا من هذا النصنّ» إذا بين أن النافي للإرادة يزول على هذا 
التقدير» فيعمل مقتضي الإرادة عمله» فيحتاج أن يبيّن أن النافي لإرادة 
الفقير يزول على هذا التقدير. وحينئذ يحتاج إلى الخوض في فقه 
المسألة» ولا تغنيه الأدلة العامة لأا قد علمنا أن الفقير ليس بمراد من 
النصّء فدعوى إرادته على تقدير يحتاج إلى دليلٍ شا :مخ :ذلك 
التقدير. 


فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير فلا نسلّم أنه جائز 
الإرادة على ذلك التقدير» ولئن سلّمنا جواز الإرادة [فلا تُسلم أنه“ 
يقتضي الإرادة» ا ولو سليكا لة أن جران الآرادة 
[يقتضي] الإرادة فإنما تة تقتضيه إذا کان الجواز ثابتا في نفس الأمرء أما 
إا کان جائر الإرادة على تقدير غير رام لم بارع أن بكرن مراةا: 

وهنا وجوب الزكاة على المدين ليس واقعًا عند المستدل› وإنما 
الإرادة بتقدير غير واقع عنده» ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق/*] لا يكون 


)١(‏ هنا طمس في الأصل› وكذا في المواضع الآتية» وتقديرها من (ص). 


فصل في التلازم ردك 


مرادّاء لأن ذلك الجواز منتف في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس 
الأمرء وإذا كان الجواز منتفيًا كان غير واقع» فلا يكون جائز الإرادة في 
نفس الأمرء فلا يصح الاستدلال به على الإرادة» لأن ذلك الدليل إنما 
يدل على الواقع لا على غير الواقع 

أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماع» أما عند 
المستدل فلانتفاء هذا التقديرء وأما عند المعترض فلأنه غير جائز 
الإرادة عنده على هذا التقدير . 


وأيضا فلايّدَ أن يقول: المقتضي للارادة - وهو شمول اللفظ أو 
صلاحيته مثلاً - قائ وإنما ترك العمل به للمعنى المشترك بين الفقير 
والمدين» أو لمعنّى هو في المدين أو بالمنع» فلو وجبت على المدين 
لزال هذا المانع» ولو زال لوجبَ أن يكون مرادًا من هذا النصّ» فلا يتم 
کلامه حتى ب واد ارسي الددية حسفي الرجونية على القتير 
Ey Tay‏ 
النصّ بنفسه يمتنع أن يذل على الوجوب» e‏ 
غيرُ دال حتى يتبيّن قيامُ مقتضٍ للوجوب أو زوال مانع له . وهذا إذا 
وُجد كان استدلالاً صحيحًاء ولسنا نطعنُ فيه . 


واعلم أنه يُمكن إبطال. . . " من كل :تصن يدع با يختصةء فإن 
عدم الإرادة بالإجماع دليلٌ عام» وذلك أنه يمتنع أن تدل النخصوص 


20 كذا في الأصضل؛ ولعله افعلم». 
(۲) هنا طمس في امد 


هله فصل في التلازم 
دلالة مسلّمةٌ على ما يخالف الإجماع ؛ مثلَ أن يقال على هذا الحديث : 
لو كان له أصلٌ فالنبي ڳلا إنما أمرّ بأداء زكاة المال» والفقير ليس له 
مال تكو اله كاف أ ونان الكو ا لس أو يقال لا تلم أن 
للفقير زكاةً مال حتى يُوْمرَ بأدائهاء فإِنَ الأمر بأدائها فرع تحقّقهاء فلو 
أثبت تحققها بالأمر بأدائها لزم الدور. 

فإن قال: يجوز أن يكون مرادًا. 

قلنا: لا نسلّم» فإن زكاة المال لا يُعرف لَغةَ» وإنما يعرف شرعًاء 
فإن لم يثبت من جهة الشرع أنَّ لهذا المال زكاة امتنع أن يُراد أداء زكاة 
فمو هل الطاب 

واعلم أن اللفظ لو كان «في أموالكم زكاة» ونحو ذلك احتجنا إلى 
جواب آخرء وإنما أمر بأداء زكاة الأموال» والإضافة إلى المعرفة 
نتفي ال ا قاذ بد أن کور امزال عرو يتصرف 
الخطاسة الا وسا أريد الكاة الاه أو جح الزكاة فالايتدلال 
به موقوف على ثبوت هذا الاسم في حق الفقير» ولا سبيل إلى ذلك . 

واعلم أنه يمكن إثباث التلازم بالقياس الصحيح» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق/٤]‏ الباب. وعادة 
هؤلاء ‏ شبتونه بقياس عام» كما أثبتوه بنصصّ عام» ريا انكر وا سل 
والختانى e‏ لا يُستدلٌ به مع وجود النصّ» وهذا 
ليس بشيء» فإنه لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع 
الاستدلال بهء فإن توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس 
بممتنع» إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النصّ لا ما وافقه. 


فصل في التلازم CD‏ 


وربّما قال بعضهم : يجب الزكاة على هذا التقدير» وإلاً يلزم ترك 
العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين» والأقيسة 
المخصوصة بالصورتين» فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في 
المدين» وبينه وبين الفقير جامع يوجب اشتراكهما في الحكم . 

وهذا أيضا ليس بشيء» فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة 
بالإجماع» ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل» فهو تارك للعمل 
بها في الموضعين» فكيف يفرٌ من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك 
العمل به في صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة» فلا 
يلزمه ترك العمل بها في أخرى. لأن ترك العمل بالدليل على خلاف 
الأضل» كد دعل خيلاك الأصثل . 

والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنصّ قد عملنا به في صورة 
أي محذور في هذا؟ ۰ 


فإن قال : لأن فيه مخالفة النصصّ . 


قيل له : هذه المخالفة ثابتة فى نفس الأمر بالاتفاق منا ومنك» وما 
تانايك فى ننس لآم الى العوا ماعل قدي a‏ 
هو أدلٌ على صحة المذهب منه على فساده» فيحتاج حينئذ إلى أن يتن 
أن العمل به في إحداهما''' يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهيّ» 
وهذا مقبول إذا أبداه.. وأما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو 
ذلك من الأقيسة العامة فسيأتي إفساده. فإن ذكر قياسًا فقهيًا فهو 


)001( الآصل : «أحدهما». 


CGD‏ فصل في التلازم_ 


مقبولٌ. ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعذّر على المستدل إثبات 
اللازم بنص عام أو بقياس عام . 

وربما يثبتونه بغير النص والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو 
دوران أو غير ذلك» فما أفاد منها معنّى فقهيًا فهو مقبول» وإلا فهو 
مردود» مثل قول بعضهم : لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير 
وجوبها على المدين لم يحل إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في 
عدم الوجوب» فيثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير . 

بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا 
زق/ ها للعدم أم ل بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوب في الجملة العدم 
لكان الوجوب على الفقير مستلزمًا عدم الوجوب على المدين» وهو 
باطلّ قطعّاء فإنه من المحال أن تجب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين» وهو باطلٌ أيضًاء إذ التقدير وجوبها على المدين دون 
الفقير . 

وهذا الكلام ركيك» فإن كلا المقدمتين باطلة : 


أما الأولى فلا نسم لزوم أحد الأمرين على هذا التقدير» وذلك أن 
قوله: «العدم» إما ن“ يعني به عدم الوجوب فيهماء أو في أحدهما 
بعينه» أو في أحدهما بغير عينه» أو مطلق العدم. فإن عني به الأول 
كان التقدير إما أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم 


)١(‏ فى الأصل: «بان ما». 


نمي للا 
الوجوب في الجملة أم لا؟ وهذا مع ركته ظاهرء فإن جوابه أن يقال : 
ليس من لوازمه» فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع أن يكون من 
لوازم الوجوب في أحد الموضعين» فإنه يلزم منه أن يكون الوجوب في 
صورة ملزومًا لعدم الوجوب في كل صورةء وذلك جمع بين 
النقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة 
الثانية» وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على 
الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين» فإن العدم إنما هو عدم 
الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة» ولاشك أن عدمه عليهما 
غير مستلزم للوجوب على المدين. 


وأيضا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين» بل قد تكون واجبة 
على المدين لا من جهة التلازم» بل من جهة أخرى» فإن نمي الدليل 
المخصوص لا يلزمٌ منه مى الحكم» فيجوز أن يكون التقدير وجوبها 
على المدين دون الفقيرء ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم 
العدم على الفقيرء بل ثابت بنفسه» واجتماعهما أمرٌ اتفاقي» كجميع 
الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض . 


وإن عني عدم الوجوب في أحدهما بعينه» فإن أراد الفقير - وهو 
مقتضى كلامه ‏ كان التقدير: إما أن يكون عدم الوجوب على الفقير 
لازمًا للوجوب في الجملة أو غيرَ لازم» وحينئذ فإن قيل: هو لازم» لم 
يصح قوله: «الوجوب على الفقير يستلزم العدم على المدين»ء لأن 
التقدير: العدم على الفقير. وإن قيل: ليس بلازم» فقد تقدم أنه لايلزم 


ردك فصل في التلازم 


عدم الوجوب عدم" المدين 

وإن أراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين . 

وإن أراد أحدهما لا بعينه أو أراد مسمّى قيل: لا يخلو في نفس 
الآمر: إما أن يدعي عدمّهما أو عدم كل منهما أو عدم [1/3] أحدهما 
بعينه أو عدم أيهما کان» وعلى التقديرات كلها فالتلازمٌ المدَّعى باطلٌ. 
وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ «العدم» فيه إبهام وإطلافٌ 
وافغراة؛ :واللس لا يحت غلية عدا : 


وان شنت اقلت لا شل لزوم احدهماء بل يمكن أن لا يكون 
العدم على التعيين لازمًاء وأنت لم تثبت لزومٌ أحدهما بعينه . وقد تقدم 
منع التلازم في المقدمة الثانية . 

ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو 
مستلزم له على ذلك التقديرء فيكون لازمًاء إذ المستلزم لا يفارق 
الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض العدم فيهماء وذلك لأن عدم اللزوم 
لا يخلو من أن يكون شاملاً لهما أو لا يكونء فإن كان شاملاً فظاهث. وإن 
الشمولء وإلآ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملةء وإنه محال. 

وهذا الكلام على تعقيده وبح التعبير به لما فيه من الألفاظ 
المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حَشُو كلماتٍ لا حاجة 


)١(‏ کذا ولعلها: على. 


فصل في التلازم ® 


إليها - فهو مع لو عما يُحتاج إليه في البيان واشتماله على مالا يُحتاج 
إليه خالٍ عن الفائدة» وذلك يظهر بتفسيره» وذلك أنه يقول: الوجوب 
على الفقير لازم من لوازم لزوم الشيء الذي يستلزم الوجوب» أي من 
لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر وثابتا"" ولا شك أن الوجوب على 
الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازم في نفس الآمر كان لازمّاء وذلك 
أن المستلزمٌ للوجوب لا يفارق شرط ما يكون لازمًا به» بل هو لازمٌ 
له» وشرط اللزوم ما يُناقض العدم فيهماء والذي يناقضه هو الوجوب 
فيهماء ومعلومٌ أن المستلزم للوجوب على الفقير لازم للوجوب 
عليهماء فيكون لازمًا في نفس الأمر. 

وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملاً لهما أي 
للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم» أو لا يكون شاملاًء وإن كان 
شاملا فظاهث, لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه» وإن لم يكن العدم شاملاً لهما 
فظاهر أيضاء. لن من الأموز اللازمة فى نفس الأمر ما يكون امستلزما 
للوجوب على تقدير عدم شمول ا وإذا كان من الأمور اللازمة 
مايكون مستلزمًا للوجوب على هذا التقدير ثبت لزوم المستلزم» وذلك 
اندلو كزضين اللرارم نما يكو ن مكار كا لمرعاى a‏ عدم الشيمول 
لكان شمول العدم من لوازم الو ا وهو محال. وذلك 
لأنه إذا فرعن عدم قزل العدم فلاب أن يتحقّق وجوذهما أو وجود 
أ أعني وجود ا و أى جود ارات 
اللزوم» وهو ما يناقض العدم فيهماء إذ لولا وجودهما أو وجود 


(۱) في الأصل : «اما)» . 


CA)‏ فصل في التلازم 


ادها يليما العدمُ» ومتى وُجدا أو أحدهما لزم ما يستلزم 
الوجوب» ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعدم E‏ 
وعدم ما يناقض العدم أيضاء فإنه لا يفارقه» وإذا عَدِما كان شمول 
العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم» وهو محال. فإن ما 
عدمهما لا يلزم ما يناقض عدمهما. 

هذا تفسير كلامه» وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من 
اوازم روم الا للوجوت اه اهارق الوحوت ها ر 
حاصله إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه 
وعلى المدين» أو من لوازم ما يناقض عدم الوجوب فيهما. ثم قرّر هذا 
التلازم بأن قال : العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملا فقد ثبت أنه 
لا يفارقه. وإن لم يكن شاملا فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوب» 
وأيهما حصل ثبت المدّعى . 

وإفساد هذا الكلام له وجوه لكن به على نكتة التغليط» فتقول: 

قوله: «المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم» وهو ما يناقفض 
العدمّ فيهما»؛ يعني به ما يُناقض العدم في كل منهما أو ما يُناقض العدم 
في مجموعهماء فإن الذي يناقض العدم في كل منهما الوجوب في كل 
منهماء والذي يناقضه في مجموعهما الوجوب فيهما أو في أحدهما . 

فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهماء كان معنى كلامه 
أن الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوب على 
المدين والوجوب على الفقير. 

فيقال له: نحن نسلّم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم 


فصل في التلازم 


للوجوب على الفقير» لكن لِمّ قلت : إن هذا الشرط متحققٌ ولازمٌ في 
نفس الأمر حتى يكون لازمّه متحقمّاء فإن التلازم لا يقتضي وجود اللازم 
ولا وجود الملزوم» فتسليم التلازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققٌ الملزوم . 

وقوله بعد ذلك : «إن كان العدم شاملا فظاهر) . 

قلنا: لا تُسلَّم أنه ظاهرء وذلك لأن شمول العدم معناه أنه عدم 
المستلزم للوجوب على الفقير» وعدم الوجوب على الفقير والمدين 
الذي هو مناقض عدم الوجوب» ومعلومٌ أن هذين إذا عدما لم يُفِدْ ذلك 
تحقٌّقَ الملزوم أكثر ما يفيد تلازمهماء ونحن قد سلمناه. 

وقوله : «وإن لم يكن العدم شاملاً لهما فكذلك هو ظاهر» . 

قلنا: لا تُسِلَّم أنه ظاهرء لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود 
أحدهماء فان كان المو جود ET‏ 

[ق/۸] وإن قال: أراد به ما يناقض العدم في مجموعهماء كان 
معناه أن المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو 
على أحدهماء بل لابدّ أن يكون لازمًا للوجوب على أحد التقديرات 
الكاد: 

فيقال له: هذا عينٌ محلّ النزاع» فلا تُسِلّم أن المستلزم للوجوب 
على الفقير لازم للوجوب على المدين» فإن هذا أول الدليل» فإن أثبته 
بهذا الدليل كان دوراء وإن ذكر دليلاً آخر كان ذلك كافيًا في تحقيق 
التلازم» وما سواه ضياعا وحشوا. 1 


)١(‏ في هامش الأصل: «هنا بياض في الأصل نحو السطر». 


هه فصل في التلازم 

وقوله في تقرير ذلك : إن شملهما العدمٌ فظاهر» . 

قلنا: لا تسلمء لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير 
للاخرء لأن الأشياء التي لا تلازمَ بينهما بل الأشياء المتضادة المتنافية 
قد تشترك في عدم جميعهاء فبتقدير عَدَمِها لا يثبت تلازمها . 

وإن قال: «فظاهر» أردث به ثبوت المدعن: وهو عدم الوجوب 
على المدين . 

قيل: أنت في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم 
الوجوب على الفقيرء فإذا أثبتَ عدم الوجوب على المدين لم يثبت 
التلازمُ» لأن صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن» لجواز أن 
يكون القول حقًا وما يُسِتَدَلٌَ به باطل» لثبوته بدليل آخر» فلابد لك من 
تصحيح الدليل الذي رمت أنه يُفيد ثبوت المدعى» وإلآ فنحن قد 
سم لك الحكم وننازعك في الدليل . 

وقوله : «إن لم يكن العدم شاماد فظاهرٌ أيضًا» . 

قلنا: ليس كذلك» لأنه إذا لم يشملهما العدمٌ فلابدَ من ثبوت 
أحدهماء فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض 
عدم مجموع الوجوبين لم تُسلم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير» 
إذ هذا أول الدليل . 

وقوله: «لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم 
الشمول». 


فصل في التلازم رت 
فالا تمل 

قوله : «وإلآ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة» . 

ف “لأ لم ابا فإف مرل الغدم إنها يكوت من لوار 
اللزوم» إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كل منهما وهو 
الوجوب فيهما فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على 
الفقير» لأنه إِمَا أن يكون موجودًا أو الوجوب فيهما موجودًاء وَأَيّهِمَا 
كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير» فلا يكون عدم الشمول 

أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم [4/3] مجموعهماء 
وهو مطلق الوجوب» سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن 
على تقديره» فإن العدم إذا لم يكن شاملاً له وللمستلزم فلابدَ من وجود 
أحدهماء فيجوز أن يكون هو الموجود» وإذا كان الموجود مطلق 
الوجوب ولو على المدين كان التقدير: أن مطلق الوجوب ولو على 
المدين مستلزمٌ للوجوب على الفقير» وهذا أول الدليل» وهو عين 
المقدمة الممنوعة فى الدليل . 

فيقال: لا نسلّم ذلك» ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول 
العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب› لأن ذلك أيضا هو نفس هذه 
المقدمة» فلا يلزم من عدم الشيء وجوده. 

فقد تبن أن مدار النكتة على الدعوى المحضة وجَعْل المطلوب 
مقدمة في إثباتٍ نفسه» وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع 


| 0 فصل في التلازم 
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ومن ذلك قول بعضهم : الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من 
لوازم المساواة بينهما في اللزوم» وأنه أخصنٌ بالنسبة إلى الوجوب عليه 
أي على الفقيرء فلا يكون مَدارًا له وجودًا وعدمّاء وحينئذ يلزم 
الوجوب عليه إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة. 
فلو لم يكن لازمًا على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارا له 
وجودًا وعدمّاء والتقدير بخلافه . 


وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في 
اللزوم» فإنهما لو تساويا في اللزوم للزم الوجوب» وهذا التساوي 
أخصنٌُ من الوجوب على الفقير» فلا يكون مدار له وجودًا وعدمّاء لأن 
المدار هو ما يُوجد الدائرُ بوجوده ويُعدم بِعَدَمِهء فالأخصٌ قد يُعدّم ولا 
يُعدَمُ العم فلا يكون مدارا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في 
الحالين لزم تحقّقُ الوجوب في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما 
في اللزوم وفي صورة عدمه» إذ لو لم يتحقق الوجوب لَعَدِمَ عند عدم 
التساوي» فكان مدارا له والتقدير خلافه . 

وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل» وجوابّه أن يقال: قولك (إنَ 
لزوم المساواة أخصنٌ من الوجوب على الفقير» ممنوعٌ؛ وذلك لأن 
المساواة بينهما في اللزوم إذا وُجدت وُجِدَ الوجوب على الفقير» لأنه 
إذا عدِمّت المساواة بينهما في اللزوم ثبت عدم المساواة» وإذا ثبت 
عدم المساواة في اللزوم» والتقديرُ تقدير الوجوب على المدين» ثبت 
بالضرورة عدمٌ الوجوب على الفقير» وإلاً لاستويا في اللزوم . 
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فعْلِمٌ أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودا وعدمًاء 
لمطابقتهما له في العموم والخصوص . نعَوُ» المساواة بينهما في اللزوم 
على الإطلاق أخصنٌُ من الوجوب على الفقير» لأن الوجوب زق/ ]٠١‏ 
على الفقير يُوجد مع وجود المساواة» ويجوز وجوده مع عدم المساواة 
التقديرات العقلية في الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين 
مع عدم المساواة. وعلى هذه الأغلوطة بَنى المموّة كلامّه . 


وجوابه من وجهين: 


أحدهما: آنا إنما نتكلم على تقدير ا ا 
تقدم» وعلى هذا التقدير فليست المساواة ف في اللزوم بأخصٌّ من 
الوجوب على الفقير كما تقدم. 

الثاني : لاله يشل انها أخصنٌ مطلقًاء » فإن المساواة إذا وُجدتْ 
ETS e‏ 00 
د ال غا a‏ 

فى اللزوم لزم بالضرورة عدم الوجوب على الفقير» لأنهما إذا لم 
دنفي الوم خا د شاو في عليه ا ا أحدعما دنم 
ا E‏ فلا تكون المساواة أخصّ من الوجوب على 
الفقير» لأنّ الأخصّ عبارةٌ عما قد يُعَدَمُ مع وجود الأعمّ وا يت 
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عا تاوا في اللزوم عدم الوجوب على الفقير. 

واعلم ني إِنّما نبّهت على فساد هذه النكت لأنّها مما اعتمدَ عليه 
بعض هؤلاءٍ المموّهين المغالطين من الجدليين» فإنه بها وبأمثالها من 
الكلام الذي لا حاصل له يَزعمون أنهم يشون ما شاءوا من الدعاوي. 
وهو كما تراه» فإن هذه النظوم الثلاثة يمكن أن يقال في أيّ تلازم اذَّعاةٌ 
المدّعي . أمَا إذا عى لزوم وجوب ونحوه من الأحكام الثبوتية فظاهرء 
وأما إن اذَّعَى لزوم عدم أمكنّه تغييرُ العبارة . ولولا أنه ليس هذا موضع 
الاستقصاء ء في إفساد خصائص النكت المموهة» وا لخادم في عموم 
هذه الصناعة التمويهية» لوسّعْنا القولٌ في ذلك . 


والضابط في ذلك تحريدُ كلام اللَبْسِء N,‏ 

عن الاشتراك إلى الإفراد» والتعية عله بعبارة لسن فيها أشتراك ولا 
ج وحينئذ يتبيّنْ موضع المنع الذي لا يمكنه الجواب عنه إلا 
بالرجوع إلى الأدلة العلمية» وهو في كل مادة بحسب ما يليق بها . 


ما دليل عام يغبث به كل تلازم فقد عَلِمَ كل عاقليٍ بالاضطرار أن 
هذا باطلٌ. وهو مع بُطلانه عن الفائدة [ق/١١]‏ عاطلٌ»ء وهو مع خلوه 
عن الفائدة متعارضٌ متقابل. فإنَ عامّة هذه الأدلة العامّة التي يُثبتونَ بها 
التلازمَ يُمكن الاعتراضٌ بها بعينها على بطلان التلازم» بأن يُجعَل 
تقيض اللذر م لازما لغير الملزوم؛ أو عينٌ اللازم a‏ 
وهو قلبٌ للدليل» أو لازم اللازم لازمًا للازم نقيض الملزوم. أو 
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الملزومٌ ملزومًا لملزوم نقيض اللازم» أو ملزومٌ اللازم ملزومًا لنقيض 
الملزوم» أو لازم الملزوم لازمًا لنقيض اللازم. إلى غير ذلك من 
التراكيب التي تُناقضٌ صحة التلازم» ولولا الإطالة لذكرنا من ذلك شيئًا 
کیا . 

رأ الل الكاص العلض فهو أن قرا ها مال المديخ 
مشغول بإعداده لقضاءٍ الدَّينء 000 الدين من الحوائج الأصلية 
ل ل 
ب غل الأفازي: وجا له أل لقا ضا ۽ دينه» 0 
هن العلماء يُقدّمون ديئّه. على حاجته إلى الطعام والكسوة 
المستقبل› as‏ الاقات البذلة. ولذلك 
النبي ي : اما أحبُ أنّ عندي مث أحد ذا مضي علي ثالث وعندي 
منه درهم. ا درهما أرَضيده لقضاء دَيْن ١”)‏ . وقال: ا المؤمن 


ناذا کا ا إل ا ی ا إلى کر من 
ثياب البذّلة وعَبِيْدِ الخدمة» لني ان ارجا لاسا ماع ا 
ا وكسوته وخدمته ومسکنه» فما هو م لقضاء ديُنه أولى؛ 
وتحريرٌ هذا الكلام في كتب الفقه . 


TIVE 440۸<" ۲1. 10°11 4016519 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۷۲۲۸۰۲۳۸۹( من طرق عن أبى هريرة. ورواه البخاري‎ 005 


ومسلم )191١(‏ بنحوه . 
(۲( أخر جه أحمد (/١٠55.عه/7ا086.65١ه)‏ والترمذي )و١1‏ و١)‏ وابن ماحه 


. من حديث ای هريره‎ )۲٤۳( 
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وعلى المعترض حينئذ أن يَقدح في الملازمة» ويْبيّنَ أنَّ وجوبها 
على المدين ليس بمستلزم وجوبها على الفقيرء إمًا بذكرٍ الفوارق» وإِمّا 
بتفريتي النصوص» فيقول مثلاً : الفقيرُ لیس بيده مال زكويٌ» لأنه إن لم 
يكن مالكا لمال فمُحالٌ إيجاب الزكاة في غير مالٍء وإن كان مالكًا 
لعقار أو عَبِيدٍ أو خَيلٍ أو بغالٍ أو حَمِيرٍ فهذا جنس غير زكويّ» ولهذا لا 
بجبُ فيه الزكاةً وإن كان فيه فضلٌ عن الحوائج الأصلية» لأن الزكاة 
إنما تجبُ في الأموال النّامية بنفسها أو بتصريفهاء والعقارٌ وذواتٌ 
الحافر ليسث كذلك فلم يَصمّ تعليلٌ امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك» 
وإن كان مالكا لمالٍ زكوىٌ وجبت الزكاة. 

وأما المدين فهو مالك لمال زكوي» فقد انعقد سببٌ الوجوب في 
56 . والمستدلٌ يدعي أنَّ الدّينَ انع من تمام السبب أو مان من حُكم 
الست فا ينان لك: 

فقول لج :إن ا ال اوا كا على اع 
نقوله عله : مرت أن آحُدَ الصدقة من أغنيائكم فَأَرْدها في فقرايكم»”" . 
ع ل EE‏ ومن لا 
تجبُ عليه فليس بِعَنيٌ الى الموجب لها. ومالك العَقار وذواتِ 
الحافر وعَبيدٍ الخدمة وثياب البذلة ليس بغنيئٌ عن ذلك» > لأنه يحتاج إلى 
العقار إمّا لسُكناه أو لكرائه ويحتاج إلى ذواتٍ الحافر ما لركوبها أو 
لكرائها. وكذلك العبيد . فلو وَجَبت الزكاةً في ذلك لالت مصلحته. 


(3). ار جه البخازى ١5‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١9(‏ عن ابن لد 
«إن الله قد فرضَ عليهم صدقة تود عن أغنتائهم فر على فقراتهع 


لي كاك 
والزكاءٌ لا َب على وجه يَضدُ بالمالك . َعَم إن مَلَكَ مِن أكْرِيَتها أو 
يي اا 
إن لها شلا ع مسد ما مرج منها. e‏ 0 
وكذلك النقْدانِ هما في الأصل خلقًا للتجارة؛ فهما قابلانٍ للنّماءِء 
فكيْرُ هما صرف لهما عن الحكمة التي خُلِقًا لهاء 0 

ويتفاضلان في هذا الكلام وغيره حتى يَظهرٌ + حدس 
بشهادة النصرص أو الإا ولك لرجحان اعتباره» 31 00 0 
الصحابة» EEE‏ م ' جاریان 
أصول الفقه الصحيحة . 


فأمًا بعد تسليم التلارم فإنه يلزم من الوجوب على المدين الوجوب 
على الفقيرء واللازمٌ منتف فيّنتفي الملزوم» وهو المدَّعى كما قال. 
لأنّ عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم؛ بمعنى أنه إذا عدم اللازم لزم 
عَدَمُ أشياء» منها عَدَمٌ الملزوم كما مر تقريره» وعَدَمٌ اللازم متحقق. 
وهو عدم الوجوب على الفقير» > وهذا المعدوم ملزوم لعدم اللازم 


)١(‏ يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابةًء ويذكر فضائله. 
فيستنشد له الناس. أخرجه أحمد: ٤۷۸/١(‏ رقم 2»)187١‏ والترمدي برقم 
(2559)., والنسائي: (/7757). وابن حبان رقم (591). قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان. 

(۲( في الأصل : «وهي»). 
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الأولء وهو الوجوب على الفقير» فإذا تحقق العدم الملزوم تحمّق 
العدم اللازم . 

فهذا التلازم الثاني جار في كل ملازم» وهو نوع اویل و ر 
لأنه قد تقدم ان وجود اللازم وعدم اللازم إذا تحقق تقو عدم 
الملزوم» فوجود هذا ملزومٌ لوجود الآخرء وعدم الآخر اروم لملا 
هذاء وعلى ما ذكرناه لا يُقبَّل بعد 0 التلازم ال يقدح 5 
التلازم» لكنْ هؤلاء المجادلون لا يثبتون التلازم بما ينشأ من تقدير 
الوجوب على المدين» وهو قيامٌ مُقتضي الوجوب أو عدم مانع من 
الوجوب على هذا التقدير» د لك إت سخ ان كات عدي وال 
باب المراوغة الذي فتحوه. وإنما يُشبتون الوجوب على الفقير على هذا 
التقدير بأدلة لا تأثير لهذا الد ها وهو النصوص العامّة أو الأقيسة 
[ق/١١]‏ العامة أو غيرهما من الدورانات والتقسيمات والملازمات 
العامة . وقد قال البصير بالجدل : کل تقديرٍ لا ينشأ منه قیامٌ مقتض ولا 
نفيٰ معارض فإنه غير مفيد» كمن يقول: لو طلعت الشمسٌ لكانت 
ا والأرضق تحناة: أو «يقول:” إن كانت لشم طالعة 
فالعباداث غير واجبة بالباقي» ويسلك هذه الطريقة . فإذا استدلٌ على 
الكلازم ديل الا ن بدن العقدير المفروضن فال ا0 بطلا 
دلالټه حتى تنتفي الملازمة» ويُعارضَ بمثله من الكلام حتى ينقطع 
المفست دل و ع ه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. أما الممانعة فلم 
لا سر 
المعارضة التي سّلكها 
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لكن يقال: لا نُسلّم انتفاءَ ثبو النصٌ أو القياس أو غيرهما من 
الدلائل للوجوب› لأنها لو اقتضتٍ الوجوب والوجوب منتفب لم تر 
کک E‏ ا a‏ کک 
ل 0 0 
وهذا مثل ما رد به المستدل كلام المعترض فإنه يقال هناء فيبطل كلام 
المستدل قبل أن يَصِلَ إلى إبطالٍ أسولة المعترض . 

ويمكن معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة» مثل 
أن يقال: لو وجبت الزكاة على المدين لما وجبَتْ على الفقير بالنصّ أو 
بالقياس أو بغيرهما من الدلائل. أما النصّ فقوله ية : «لا صدقة إلا 
عن ظهر غتّى»' . أما القياس فلأنه لو وجبث للزم إضافة الوجوب إلى 
التي اختص بها المدين» وهو ملك نصاب زكري حولاً تامّاء فإنه 
مقتض للوجوب بدليل المناسبة والاقتران. 

أو يقال: لو وجبت الزكاةً على الفقير على ذلك التقدير للزم تَوْكُ 
العمل بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق 
بينهماء وهو اختصاص صورة المدين بما يقتضي الوجوب» أو 
اختصاص صورة الفقير بما يُوجب العدم . 


.)5 هامش‎ 47١ - ٤]۲۹/ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 
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أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فإما أن 
يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة» إلى آخر ما ذكرناه في النكت 
الثلاث . 


ومثل أن يقول: لولم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير» 
يقرره بنفس ما ذكره المستدلٌ [ق/ ]١4‏ من النصّ والقياس وغيرهما. 

أو يقول: لو لم تجب الزكاة لوجبت على المدين بعين ما نذكره 
في الدلالة على الوجوب على الفقير. 
المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل» وقد انتفى 
اللازم ‏ وهو الوجوب على الفقير ‏ فينتفي ملزومه» وهو عدم الوجوب 
على المدين» فيثبت الوجوب على المدين . 
بمادة كلام المستدل» وهو مُفسدٌ لكلامه من وجهين : أحدهما : أنه 
ينتح النقيضين» فيُعلم أنه باطل. الثاني : أنه إما أن يكون صحيحًا أو 
باطلاً فإن كان صحيحًا لزم ثبوث التلازم المناقض لتلازمه فيبطل 
تلازمه» وإن كان باطلاً بَطَلَّ الدليلٌ على تلازمهء فتبقى دعوى محضة . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن إبطالَ هذا التلازم الذي قد استْدِلٌ عليه 
بالجدل المموه له مقامات : 


أحدها: منع مقدمات دليل التلازم» إِمّا منعًا مدلولاً عليه أو غيرَ 


_ فصل في التلازم @ 


سك 


ارا TT‏ 
كلام علمي» وليس في عامة هذه النكت أدلةٌ علمية > لكونها باطلة في 
a‏ وإن كان التلازم نفسّه قد يكون صحيحًاء ومتى عجر عن تمشية 
ما أنبت به التلازم ظهر فاد كلامه وبُطلان مَرايه؛ a‏ 
من نو الهديات E‏ ك 
كما تقدم. وهنا يمكن المعارضة بملازماتٍ كثيرة . 

القالف: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت 
التي“ استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك 
فعا رقي بع الك ء وهنا حارف مها : 

الرابع : المعارضة بدليل صحيح يدل على عدم التلازم» وهو دليل 

وفي كلّ مقام من هذه المقامات قد تتوجّهُ أسولة كثيرة لا تنضبط 
والمعارضة فيهاء فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازع فيه 
بما يدل على نفيه فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير 
جنسها ما شاءً. [ق/6٠]‏ فالأولٌ إبطالٌ للدليل» وهذا إبطال لحكم 


)١(‏ الأصل: «الذي». 


ر فصل في التلازم 
الدليل . 

ومتى عرفت هذا تبيّنَ لك فساد جميع هذا الباب» وأمكنك إبطا 
نكتٍ هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء» وعلمت أن العاقل لا يَرضاها الخ 
ولا يستحسنٌ ولا يستحلٌ الكلام بمثلها . 

وقد فتّح المصنّف باب الأسولة على طريقته وأخذّ يجيب عنهاء 
ونحن نذكرٌ كلامّه ووجه التغليط في ذلك . 


ع 0-0 


قال صاحب الجدل”'': (ولئن قال يعني السائل -: لا تجبُ 
SL NEES‏ 
نسلم بأن المانح متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير" . ولئن قال: 
لقاع لمعم وات تيا الراك وراد لوحك ال از على العقير اي 
الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض > وهو المانع ال 
ولم تجبٌ فيوجد المانع . فنقول: ما ذكرتم من الدليل''' وإن دل على 
وجود المانع على ما ذكر"" من التقدير [إلآ أن عندنا ما ينفيه» فإن 


)۱( الصو (ق ؟أ). 
)۲( فى المصول: «على ذلك التقدير» بدل «على ما ذكرنا من التقديرا. 
فرق الأصل : «الواقع ct‏ والتصحيح من الفصول. وسباتئ شرحه في كلام المؤلف 


(:) «في الواقع» من «الفصول»., وسيأتي (ص/ )٤١‏ نقل المؤلف لهذه العبارة 
وفيها هذه الزيادة . 


)هه( في الفصول : «المعارض القطعي». 
() «من الدليل» لا يوجد في الفصول. 
)۷( ا الذكرنا». 


التي ع 


س 


المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير» والمقتضي]!'' متحقق» فيقع 
التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحدٍ 
الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك 
غير متروكِ في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمَا عدم ذلك 
الدليل أو وجود مدلوله. لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو 
عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه) . 

قلت : اعلم أن هذا الكلام أولاً خروجٌ عن كلام العرب الفصيح ؛ 
ا م ل 
ويصير الكلامٌ يطلبُ شيئين: جواب الشرط وجواب القسمء فيأتون 
بجواب القسمء وهو يَسّدُ مَسَدَّ جواب الشرط» كقوله: # ولون شتا 
ذهب [الإسراء/ 85] # وین جا نص من ريلك ليقو أن » الوك م 
(# لين لر ينه الْمتَفِفُونَ . . ا قوله - اترك يهم 4 [الأحزاب/ 
و لم E‏ ا ما يقول" : «ولئن قال»» فحقه أن 
يقول E CN‏ تقد والله إن قال لنقولنَّ. فهو يأتي بالفاء 
وليس موضع فاء» ويذكر الفعل المضارع خاليًا عن نون التوكيد 
وذلك يدل على نفي الفعل لا على إثبات» كقوله # تال تفْحَوأ أيَرْصكرٌ 
دوس [يوسف/ 45]» فيكون المعنى : ولئن قال كذا لا نقول له كذاء 
كأنه اعتقد أن هذا موضع جواب الشرط وأنه يَسُذَّ مَسَدَ جواب القسم . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول»2. 
(۲) كذا الأصل. 
(۳) الأصل: «فلنقولن»» والصواب بحذف الفاء» ويدل عليه ما بعده. 


ا فصل في التلازم 


وقد ذكر بعض الناس لغة أن جواب الشرط يَسّدُ مَسَدٌ جواب القسم. 
واستشهد عليه بما لا شهادة له 

واعلم أن هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم 
ومعارضة الدليل الدال عليهاء كأنه سَلْم له دلالة الدليل على التلازم 
الذي هو مقدمة الدليل» ثم عارضه [بما] يدل على انتفاء التلازم» حتى 
يحتاج المستدل إلى ترجيح دلیل ثبوتٍ التلازم على دليل ]١١/3[‏ 
عدّمهء فقال السائل: ما ذكرته من الدليل وإن دل على وجوب الزكاة 
على الفقير إن وجبث على المدين» فَإِنَّ معي ما يدل على أنها لا تجب 
على الفقير وإن وجبت على المدين» وهي الأدلة النافية لوجوبها على 
الفقير» كقوله مد : اليس فيما دون خمسة أَوْسْقٍ صدقة27. وةأمءتُ 
أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرايكم”". و اليس غا 
0 في عبده ولا فرسه صدقة)” 3 و١لا‏ صَدَقَدَ إلا عن ظهر 
غتى“"“ . وإذا كانت هذه الأدلة تَنفي الوجوب على الفقير فقد عارضت 
ما يدل على وجوبها على الفقير» بتقدير وجوبها على الغنيّ المدين. 


وتسمية هذا الدليل نافيا أحسنٌ من تسميته مانعّاء لأن المنع 
يقتضي قيامً المقتضي» ولا مقتضيّ لوجوبها على الفقير . إلا أن بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸٤١1٤0۹۰۱٤٤۷ .١5٠05(‏ ومسلم (91/4) عن أبي 
سعيد الخدري. 

(۲) سبق تخريجه (ص/1١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١574 .1١477(‏ ومسلم (485) عن أبي هريرة. 

(4) سيأتي تخريجه (ص/179). 


فصل في التلازم 
سيعت ب صب لتخي 


الناس يقول : المانع قد يكون مانعًا للسبب» Ea‏ 
فكنا علق ال اا اة وهل الماك ولس بعتن ابض من 
جهة أن عدم المال لا يحتاج إلى مانع من وجودهء بل يكفي في عدمه 
عدم سبب وجوده» فعدمُ المال يُضافٌ إلى عدم سبب وجودهء لا إلى 
وجود ماحم وجوده. وإن فرضص نّ صو رة قد انعد فيها سببُ الملكِء فمتّع 

من الملك الذي هو سببٌ الزكاة مانع» فهناك يَصح أن يقال : قامَ المانع 
لسبب الزكاة» لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير أعمٌ من هذه 
الصورة. 

ثم الذي يدل على عدم الزكاة عليه النصوصٌ والإجماع» وهذه 
الأدلة لا تكادٌ تُسمّى إلا نَوافِيَ لوجوب الزكاة. 

وبالجملة فهذه مشاحة لفظية» وهذا الكلام من المعترض إذا لم 
يثبت التلازم بطريق مفصل كلام صحيح» وذلك أنه لا يقول: لا يخلو 
ِمَا أن يكون المقتضي لوجوبها على الفقير تقدير الوجوب على المدين 
واقعًا أو غير واقع› فإن لم يكن واقعًا انتفى الوجوب» وإن كان واقعا 
والنافي للوجوب أيضًا واقع لزِمَ التعارض بين المقتضي والمانع» وهو 
خلاف الأصل . فإن قال: المانع ليس بمتحقق على هذا التقدير» قيل 
ا ا فإن ما لزم من أحدهما 
لزم من الآخرء فليس نمي تحدٌّق أحدهما حذرا من المعارضة بينه وبين 
الآخر أولى من العكس . وهذا الكلام يمكن تقريرُه من وجوه كثيرة . 

قال المستدل: هذه الآدلة 9 الوجوب على الإطلاق» وهذا 
لبلا دولك لم قلق اا هدر وا المدين لم تازه 


CD‏ فصل في القياس 


يُمكنه منع وجود ما يتفي الحكم مطلقًا على ذلك التقديرء ودا يتوجه 
إذا ادعى السائل مانعًا من قياس أ رم ونحو [ق/7١]‏ ذلك» ا 
يقول: لا أسلّم دلالته CR‏ الاي لتو سوس ا تعر فلا 
يمكن منع وجود النصّ لكن ملع دلالتِه على الوجوب» إما بمنع كونه 
مرادا من النصّ أو بمنع كون اللفظ مفيدًا له في الجملة أو نحو ذلك 
من دلالات الآالفاظ . 


وإنما توجّه مع النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على 
المدين جاز أن يكون واقعًا في الواقع » وجاز أن لا يكونَ واقعّاء والدالٌ 

على الحكم دال على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه» أما على كل تقدیر 
سوا كان واا أو غير واقع» وسواءٌ كان جائرًا أو ممتنعًا فليس 
بصحيح › لأنه ما من دليل على الحكم إلا ويمكن أن يُفْرَضَ معه وجودُ 
فا ا يقال هدا الدلئل>دال على كل تقديى وها من حي 
التقديرات» وذلك التقدير يمنع وجود الحكم» فيلزم الجمع بين 
النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية» وذلك محال . وإنما لزم هذا حين 
فرضنا ثبوت الحكم على كل تقدير عَلم أنه واقع أو لم يُعلّم أنه واقع» 
فيكون هذا الفرض مُفضيًا إلى محال فيكون محالاً . 

وأمثلة هذا الكلام المزيّف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكنّ 
من تقوله مَن استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة» مثل 
أن يقول: الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبةٌ بالأدلة الموجبة» 
وهي مُوجبةٌ لها على كل تقديرء ومن التقديرات: عدم بعثة رسولٍ 


فصل في التلازم رس 
وعدمٌ نزول" القرآن» فيجب ثبوتّها على تقدير عدم الرسول . 

أو يقول: لا يجب شيءٌ من العبادات» للأدلة الدالة على براءة 
الذمّة وخلوّها من الوجوب» وهذا الدليل ثابت على كل تقدير» فيجب 
العمل به . 

أو يقول: لا يجب القصاصٌ على الجاني ولا الحدٌ على المجرم» 
لأنَ القَودَ والحدّ ضررٌ. فيكون منتفيًا بالأدلة النافية للضررء فإنها ثابتة 
على كل تقدير . 

وهذا أهونُ مما قبلهء لأنّ تقدير القتل العمد والإجرام ليس 
مقتضيًا بنفسه لثبوت العقوبة» بخلاف اقتضاءِ الوجوب وجود الرسول» 
وكون النافي للوجوب مشروطا بعدم ا 

OE As‏ السموات والأرضن لا تفسّد أيداء :لآن 
المقتضيّ لصلاحها موجود» وذلك ثابثٌ على كل تقدير» حتى على 
تقدير وجود آلهة أخرى . 

وكذلك كل محال فرغل واستْدِلَ بفرضه على استحالةٍ لازمة» ا 0 
امتناع الملزوم يُوجب امتناع اللازم» يرد عليه هذا السؤال الفاسد'' 3 
فيقال: لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم» لأن المقتضيّ 
لصحة اللازم وجوازه قائم» وذلك [18/3] مقتض له على كل تقدير» 
وفرضٌ وجود الملزوم أحد التقديرات . 


)١(‏ في الأصل: «ترك». 
(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


CAD‏ فصل في التلازم 


وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلانه» ووج التغليط فيه أنه جعلّ 
الأدلة الموجبة أو النافية دالةَ على تقدير» فيقال له: لا تسم دلالتها 
کی ر على کل روان أو على كل تقدير لا ينفي 
الدليلَ الدالّء أو لا ينفي مدلوله أو الشيء الثابت. أو بُقال: المنتفي 
انت أو تتفي على كل تقدير لا افي ثبوته أو انتفاءه» أو على كلّ 
تقديرٍ جائز في نفس الأمرء على ما سيأتي تحريرٌ المغالط هنا في 
استصحاب الواقع . ۰ 


ثم نقول : يث أن هذا التقدير واقع أو جائرٌ في نفس الأمرء أو أنه 
غير 207 للمستصحب» ولايقدر أن كرت دلالة الأدلة على كل 
تقدير» ولا على هذه التقديرات النافعة. 


فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالطء بل يقير المستدل أن 
فت أذ الآذلة إنما ندل على عنصن القديرات دون تمعن زم ] یچ 
تعد ولا ی رن فحو ما ا ذكرناو . واد کات اا تون على تفل 
التقادير فلم قلت : إن تقديرٌ وجود الملزوم من التقادير التي يدل الدليل 
النافي للازم معهاء ولا تقدر على ذلك إِلاً بأن تثبت أن الأدلة تدلٌ مع 
جملة الأمور الواقعة في الواقع» وإذا استدلَ على وقوع الملزوم كما هو 
هو أردأ منه. لأنه في مقام المعارضة, لا في مقام الممانعة» ولم يكن 
إتمام معارضته إلا بإبطال مذهب المستدلء فكأنه قال: إن صمّ 


)١(‏ كذا في الأصل بالياء. 
(۲) كذا الأصل. 


فصل في التلازم 
مذهبك فَسَدَتْ معارضتي » وإن فسَدَ مذهبّك صت معارضتي» فأنا 
أبطل مذهبك لتضحيح معارضني . 

فيقول له المستدل: لو أفسدت مذهبى لكنت غنيًا عن المعارضة» 
وإذا كانت المعارضة لا تتو إلا بإبطال اک وإبطالٌ مذهبي لا يتم 
إلا بدليل» وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسهاء كان ذكرٌ المعارضة 
كلامًا ضائعًاء لأنّ مالا يدل على الحكم إلا بمقدمة تد على الحكم 
بنفسها لا يكون دليلاً على الحکم» فتكون قد عارضت بغير دليل ولا 
شبهة» وهذا من أقبح المعارضات . 

ثم إنك جعلت الدليلَ على صحة المعارضة بطلانَ قولي» وجعلت 
المعارضة دليلاً على بطلانٍ قولي» فجعلت كلَّ واحدٍ منهما دليلاً على 
الآخرء والعلم بالمدلول يتوقف على العلم بالدليل» فيكون العلم بكل 
منهما موقوفًا على العلم [ق/۱۹] بالآخرء فلا يَحصّل العلم بواحدٍ 
منهما. 

م إنك جعلت مطلوبّك دوعر ]بطل يدعي - مقدمة في الدلالة 
على بطلانه» وجعْل المطلوب د في الدليل هو المصادرة على 
ارت وهو م اف أنواع الشغب والجدل الباطلء لأنَّ 
المصادرات هي المبادىء التي تدر في العلوم» فتكون إِما بديهيّة أو 
مسلّمة أو مدلولاً عليها في علم آخرء فإذا جعلت المطلوب مصدرا في 
إثبات نفسه كنت قد جعلت الدليلَ نفسَ المدلولء والمعلوم نفس 
المجهول» والموجب نفس المُوجَبٍء وفي هذا مافيه . 


أو بأن يُثبت أن تقدير الملزوم لا يُنافي قيام المانع للوجوب على 


الفقير» وهذا إذا بيه بطريقه كان كلامًا صحيحًا في الجملة» 
مقبول . 

وإن قال: تقدير الملزوم جائرٌ لوقوع الخلاف فيه والدليل دال 
على كل تقدير جائز . 

س لا تلم أن الدليل یدل على كل تقديرٍ جائزء بل علي كلّ 
تقدير لا يُنافيه, yS‏ 
OY‏ مشترك» وهذا عندنا غيرٌ جائز بأحدٍ المعاني. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذا في الاستصحاب”'" . 

وهذا الذي ذكرناه. قد,“نَضمنّ بيان قول المستدل : «لا تُسلم أن 
المانع يتحقق على ما ذكرنا من التقدير»» وهو منع صحيحء وله أن 
يُوجُههء ولا اعتراضَّ عليه إلا أن يُبِيّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة 
عل ذلك التقدين وهال سيل اله الآ بيات دصو ها لك الد 
لعدم المنافاة بين عدم الوجوب على الفقير وبين الوجوب على 
الم وهذا إذا فعله يكون قد دحل في فقه المسألة. أو ببيان وقوع 
ذلك التقدير» وذلك غير مقبول . لكن كلام المستدل إنما يصح إذا كان 
قد بين التلازم بطريتي صحيح» وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين 
يُنافيه قيامٌ موجب لها على الفقير أو عدمٌ مانع من وجوبها على الفقير» 
أا إذا استدل على وجوبها على الفقير على ذلك التقدير بدليلٍ ليس بيه 
وبين ذلك التقدير مناسبةٌ» بل يدل على الوجوب مطلقّاء فهو كلاءٌ 
فاس غير مقبولٍ كما قدمناه» وحينئذ يكون كلام المعترض سديدًاء فإِنَ 


3 ابطر عا ساي (ص/ 011 


فصل في التلازم ! ا 


له أن يُمانِعَه ويُعارض كلامّه بجنس كلامه» فإن النظم الواحد إذا تبيّن 
أ 
قال السائل”" : «المانع المستمرّ واقعٌ في الواقع» وإلاً لوجبت 
الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق/ ]۲١‏ عن المعارض» 
وهو المانع المستمرّء ولم تجبْ فيُوجد المانع». 
قلث: اعلم أن المصنف قَبِلَ هذا السوال وتف أن فال 
احاح كردا ركاذ راق توا واكم فليس لك أن تمنع وقوعه على 
تقدير تفرضه أنت» لأنه ما أن يكون المانع واقعًا أو غيرَ واقع › فإن كان 
واقعًا فهو المدعى» وإن كان واقعًا كان مانعا على تقدير وجوب الزكاة 
على المدين» لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الآمور الواقعة؛ 
وإن كان غيرَ واقع فلا مانح من وجوب الزكاة على الفقير» والمقتضي 
لوجوبها موجودء وهو الأدلة الدالة على وجوبهاء أو الحكمٌ المناسبة 
من وجوبهاء أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبهاء فيجب العمل 
بالمقتضي لوجوبها السالم عمًا يُعارضه» وهو المانع المستمر في 
الواقع» فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غير واقع » لكن الزكاة 
غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع» فهو واقع على ذلك التقديرء 
فيكون موجودًا. 
NT‏ ررقن 1ه اله كن :و الكان صن وهر من 
مق اا كنا فنا ا اكد عل 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
(۲) «الفصول» (ق 5أ). 


CD‏ فصل في التلازم 
التقدير» لأن هذا التقدير ممكن, لأنه لا يخالف الإجماع . 

وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من 
وجو فلا يقبل». ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره» إلا أن 
يبيّن حصول المانع على ذلك التقدير . وأما بمجرد استصحاب الواقع 
فلا : 

أحدها : قوله م العستهو واقع في الواقع». 

قلنا: هذا مسلم ولكن لم قلت : إنه واقع على تقدير وجوب 
الزكاة على المدين» وذلك أنه إنما يثبت أنه مانع على هذا التقدير إذا 
كان افدر من عة الأمور الواقعة ول يمكنه مان ذلك إلا بعصت 
منصب الاستدلال» فلا يلزم من كونه واقعًا في الواقع كوثه واقعًا على 
ل ا 
المتقدمة ا 00 الم دلالتها ا ل المدين 
لوجت على الفقير» ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين» فلا 
بكو :الوجوك: على «العدين و افا بل يكون ”سالا لامتتاراقةه 
العا ااا كان انطو E‏ ارارم بسن كوت الماع عانها 

في الواقع أن يكون مانعًا على تقدير غير واقع» وذلك لأن التقدير 
سحاد جوز أذ بارت دزم الال > كقوله  :‏ لو کان فما اال ا 

فرك لفسدتًا # [الأنبياء/ ۲] [ق/۲1] وتقدير وجوبها على اد مال 


J 


. الأصل «وجوب» تحريف‎ )١( 
الأصل: «الذي».‎ )۲( 


,فصل في التلازم GD‏ 


لما مرّء فيلزم منه أن لا يكون المانع واقعًا في الواقعء وهذا محال 
وإنما ا وجويها على المدين» وهو محال لما بيّنه 
الميتدل . فَتَفطَنْ لهذاء فإن به نحل مثلّ هذه الأغاليط . 


وبيان ذلك أن وجوبها على الفقير» فيستلزم وجوبها على 
الفقير ٠ء‏ عام رفع الأمر 0 وهو الح امن وجوبها ع عليه 
وجوبها على المدين» TT‏ او ن 
عدم وقوعه على تقدير غير واقع بل محال باطل . 

فإن قال : لا تسم أن هذا التقدير غير واقع» أو أنا أقيم الدليل على 
e‏ 
منك إقامة ادن قي متم ا على لاق لأنه عَصْت أو أردأ 

E 


فإن قيل: لا يمكن المستدلّ أن يمنع الوجوب في نفس الأمر 
بالمانع في نفس الأمر كما ذكرتم مع منعه كون المانع مانعًا على ذلك 
التقدير» لأنه يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاء 
المانع في الواقع» وذلك بأن يكون انتفاء الماع المتتخر غل التقدير 


010 1 في الأصل» ولعل الصواب حذف عبارة «فيستلزم وجوبها على الفقير'»› 
وكأنها تكرار. 


GD‏ فصل في التلازم 

فا دا الا معارض بمثله» فإنه يمكن أن لايكون المانع 
الواقع منافيًا لعدم المانع المستمرء بل يكون المانع الواقع مانعًا في 
نفس الأمرء وليس هناك مانم مستمرٌ على التقدير» وإذا كان كل واحدٍ 
من الأمرين جائرًا احتاج المعترضٌ أن يبين ثبوت أحد الأمرين» وإن 
كان المانع مانغا" على ذلك التقدير وأنه مستمر» وحينئذ فلا بد له إذا 
استصحب الواقع أن يبيّن أن هذا التقدير لا ينافي قيامٌ المانع من 
E‏ ل ا ل سد بر 
yT‏ 
نظرٌ. وتمام الكلام في هذا يأتى إن شاء الله فى الاستصحاب . 

اذكه لالم ال الان المت روات فى اراق 

قوله: «لو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عمل بالمقتضي 
السالم عن المعارض» . 

قلنا : : لا سلم أن ههنا ما يقتضر وجوب الزكاة على الفقير ٠‏ ولم 
يذكر ولبلا على ذلك واا أله جلما وهو فر يليه وذلك لأنْ 
انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي» وهو ملك النصاب الزكويّ» لا 
لوجود مانع [ق/۲۲] من الوجوب . وقد تقدم بيان ذلك . 


. الأصل: «مانع؟‎ )١( 


فصل في التلازم رك 
ثم نقول : ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟ 
إِمَا أن يعني به النصّ» فالنصوص كقوله : لخد نموم © [التوبة/ 
1۰۳(« 0007 © أتففوأ من طِيْبَتِ ما كُسَبُمْ وَمِمَآ اجا کم من 
الْأَرْض * [البقرة/ /771]» لیے كروت الذَهَبوَالْفِصَة»* [التوبة/ 


و والكساوية: السوية قي EDET‏ شح منهنا الفتيير 
بالإجماع . 


tL 


وإن عَنَى به الإجماع فلا إجماع . 

وإن عَنَى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير» إذ 
الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال ومواساة للمحاويج» فمن لا شيء لديه 

قافر لك ناكا ع ركو فلا تُسلم أن المقتضي موجودٌ 
فى حقّه» إذ المقتضى هو ملك المال الزكوي الذي بيّنه الشارع جنسًا 
وقدرًا بشهادة النصَ والإجماع والقياس› ولو كان ذلك مقتضيًا يعمل 
عمله» فإنه لا مانع من الوجوب» وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه 
لا لوجود مانعه. 

وقد ظهر بهذا التقدير سر تلك المناقشة في لفظ «المانع»» فإنه 
مشترك بين مايدلٌ على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي 
انعقد سببه» وأخذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس 
عليه“ أن المقتضي لوجود الزكاة قائم في حق الفقير» وإنما امتنع 


)١(‏ كذا في الأصلء والعبارة قلقة. 


ردك فصل في التلازم 
لوجود المانع» فإذا قدر عدم المانع عَمِلَ المقتضي عمله . وهذا ممنوع 
كله فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودًا على هذا التقدير» 
وهذا التقدير واقع. لم يكن بيده ما يوجب الزكاة. 


وما إن أثبت التلازم بدليلٍ عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم» 
وكما أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدل» فإنه إنما قرّر كلامه بمثل 
هذاء فلذلك قبل الجدليٌ هذا السؤالَ وسلّم صحة المعارضةء وذلك 
لآن السعدل لما أت الوسود علق التقذير يما نيدل عليه مطاف كان 
للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقّاء بل كلامّه أظهرُ لأنه 
منتفف في نفس الأمر. 

فقال صاحب الجدل"''': «فنقول: ما ذكرتم من الدليل”'' [وإن 
دل" على وجود المانع على ما ذكر”*' من التقدير» لكن* عندنا 
ينفيه» فإن المانع لو" كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضي 
متحقق» فيقع التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل 
لاستلزامه الترك بأحد الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك 
على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين 


)١(‏ «الفصول» (ق أ ب). 

(0) «من الدليل» لا يوجد في الفصول. 
(۳) الزيادة من الفصول. 

(€) ة في الفصول: «ذكرنا». 

(5) في الفصول: «إلآ أن». 

(5) في الفصول: «إذا». 


فصل في التلازم Gv)‏ 


أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو 
عدمه) . 


فيقال : هذا الذي ذكرته من الدليل على وجود المانع من إيجاب 
الزكاة على الفقير على تقدير إيجابها على المدين مُعارضٌ بما يدل على 
نقيضهء فإنه إذا كان المانع موجودًا [ق/ ]۲١‏ والمقتضي موجودٌ على ما 
ذكره المستدل من النصّ والقياس أو غيرهما= فقد تعارض في حق 
الفقير المقتضي لإيجاب الزكاة والمانع لهاء وتعارضٌ الأدلة على 
خلاف الأصل»ء لأنه يلزم ترك العمل بأحد الدليلين. وق الول 
الأدلة على خلاف الأصل»› لان الدليل له أن يرد 2 ا 
مدلوله» فيُعلم المدلولٌ منه حيث وُجدء والأصل إعماله لا إهماله 
فإذا تخلف عنه مدلوله المعارض فقد خالف الأصل . 

وأيضا فوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض» وقد 
يُفضي إلى الجهل أو الخطأء لأن من سمع الدليلين ولم يترجح عنده 
أحدهما على صاحبه توهّم تناقضهماء ومن سمع أحدهما دون الآخر 
اعتقد مضمونّه وعمل به» وربما كان هو المرجوح» فيفضي إلى الجهل 
والخطاء”'"» وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمٌ ما 
يقتضي وقوعَ مفسدة في الأدلة الشرعية . 

وأيضًا فإنَ أقلّ درجات الدليل أن يكون بحيث يُفيد النظر فيه غلبة 


)١(‏ كذا فى الأصل ممدودّاء وهو صواب. 


GAD)‏ فصل في التلازم_ 
الظن المدلول عليه» والأغلب عليه وقوع مدلوله» فإذا تعارض 
الدليلان لزم ترك أحدهماء فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشد”) 
الأندر وإخلاف الظن الغالب» وهذا على خلاف الأصل . 

وإنما قلنا: إن التعارض يُوجب ترك العمل بأحدهما لأنه إذا 
تعارض المقتضي للوجوب والمانع منه» فإما أن يكون الوجوب ثابثًا أو 
لا يكون. فإن كان ثابتا فقد ترك العمل بالمانع» وإن لم يكن يكن ثابثًا فقد 
ترك العمل بالمقتضي. ولأنهما إذا تعارضا فلابدٌ من ترجيح أحدهما 
على الآخر ضرورة امتناع تكافؤ الأدلة» وحينئذ فقد ترك العمل بكل 
منهماء لأن مقتضى كل منهما العمل بمدلوله عيئاء فإذا خيّر بينه وبين 
غيره فهو ترك العمل بكل منهما . 

ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء : إن شرط كون الظني دليلاً 
العا ا ا »> فإذا وُجد الراجح فقد بَطَل شرط كونه 
دليلاً» > فلا يكون دليلاً» ولا نكون قد تركنا العمل بدليل. 

وف ذا توت دكن لبن هذا ا 1 ونا ها دكرة 
المصتف. فلو كان المانع ثابتا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل 
من الوجوه المذكورة» وإذا عورضَ من المعترض في دليله توقفت 
لاله افتشلع ليل الستعدل الأول : 

ثم أجاب عن سوال مقدَّرِء وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك 
العمل بأحد الدليلين» وهو المقتضى لوجوب الزكاة على الفقير 


)١(‏ كذا بالأصل. 


فصل في التلازم 


والمانع منهاء فقد بَطَلَ أصلُ الاستدلالء لأنه إذا ترك العمل بالمقتضي 
لوجوب الزكاة على الفقير» ترك العمل به في وجوبها على المدين 
بطريق الأولى» فلا يصح حينئذ [ق/4؟] قوله: «لو وجبت الزكاة على 
المدين لوجبت على الفقير»» لترك العمل بما أوجبه عليهماء وإن ترك 
العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصح قولّه: «ولم تجب على 
الفقير»» لأنه حينئذ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانع» 
فتجبٌ عليه» فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزم إبطال إحدى مقدمتي 
الدليل» وذلك مُبطلٌ للدليل. فهذا سؤالٌ على لزوم التعارض بقولٍ هو 
لازم للمستدل كما هو لازمٌ للمعترض . 

وقد يقول المعترض: لا نسلّم أنه إذا انتقّى ترك العمل بأحد 
الدليلين يَنتفي ترك العمل بهماء لجواز كونه متروكا في نفس الأمر. 

وأجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير 
وجوبهما على المدين» فلا يكون تركا للعمل به في نفس الأمرء 
والمستدل إنما التزم العملّ بما هو دليلٌ في نفس الأمرء ولم يلتزمه 
على تقدير وجوبها على المدين» فإن هذا التقدير غير واقع عنده. 
بخلاف المعترض فإنه يلزمه العمل بما هو دليل على هذا التقدير» وهو 
غير ممكن» فيلزم مخالفة الأصل . 

وهذا معنى قوله : «وما ترك على ذلك التقدير فذلك غيرٌ متروك في 
نفس الأمر». أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين» أو ما ترك 
على تقدير تعارض الدليلين الناشىء من تقدير الوجوب على المدين 
غير متروك في نفس الأمرء لآن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن 


فصل في التلازے 


يكون موجودًا في نفس الأمر أو معدومًاء فإن كان معدومًا لزم عدم 
مدلوله» وحيئئذ لا يون نَم دليلٌ» فلا يكون قد ترك العمل بدليل. 
وإن كان موجودًا في نفس الأمر aE E‏ 
نفس الأمر لابد من وقوعه» وإذا كان مدلولّه موجودًا لم يكن قد ترك 
العمل» لكن وجود مدلوله في نفس الأمر موجودٌ مع الأمور الواقعة في 
نفس الأمرء والواقع في نفس الأمر عدم الوجوب على المدين» فلا 
يكون المستدلٌ قد ترك العمل بشيء من الأدلة . 

وهذا معنى قوله: «لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك 
الدليل ‏ أي الدليل النافي للوجوب. أو يعني به مطلق الدليل» سواء 
كان موجبًا أو نافيا أو وجودٌ مدلوله» لقيام الدليل على أحدهماء فإن 
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 

وهذا كما بيّناه» فإنه لابدَّ من أحد الأمرين في الواقع : وجود 
الدليل» فيلزم وجود مدلوله؛ وهو أحد الأمرين. أو عدم الدليل» وهو 
الأمر الثاني . وعلى التقديرين فلا ترك للدليل» والله أعلم . 

وروي ارو افة ساح بانع الوه وهر 01 لجان E‏ 1ل سام 
أنكم إذا احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفى 
المحذور اللازمٌ من تركهماء فإنه لابدً من ترك أحدهما في نفس الأمر 
ضرورة امتناع اجتماع [ق/١۲]‏ مقتضاهما . 


1 


فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين 
لازم وهما عدم ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود 
مدلوله» لأن الضرورة وذلك الدليل يوجب لزومً أحدهماء وذلك لأنه 
إما أن يكون موجودا أو لا يكون. وهذا معلومٌ بالضرورة» فإن لم يكن 


فصل في التلازم 


موجودًا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة» وهو أحد 
الأمرين؛ وإن كان موجودًا فهو يقتضى ثبوت مدلوله» وهو الأمر 
الآخرء فثبت أن الدليل يقتضى ثبوت أحدهما. ولسنا ندَّعى تحقق 
أحدهماء وإنما ندَّعي قيامٌ الدليل على أحدهما . 

فإن قال المعترض: التركٌ لازم على ذلك التقدير» ولا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقديرء فأنا لا أسلم انتفاءه 
على ذلك التقدير إن لم يثبت عدمٌ التقدير» وأنتم تدّعون انتفاءه على 
ذلك التقدين: 

قيل له : هذا منمٌ على تقدير لا يَضُرّنا منعُه. وذلك لأنَ اللازمَ على 
ذلك التقدير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر 
بالضرورة» وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في 
نفس الأمر بالضرورة» وحينئذ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيّاء فإن 
كان منتفيًا لزم المدّعى» وهو عدمٌ الوجوب على المدين» وإن كان ثابتا 
لزم التعارض» وهو منتف بما ذکرناه» فالمدّعى ‏ وهو عدم المانع على 
ذلك التقدير تات على التقديرية :قدي توت التقديد وتقدير 
انتفائه» فليس يضرّنا بعد ذلك منع ثبوت التقدير في نفس الأمر. 

وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدل على انتفاء 
ذلك التقدير الذي هو الملزوم . 

واعلم أن التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم يرذ هذا الكلامٌء وأما 
إن ادعاه اة بالأدلة العامة فكلام المعترضي: مجح وهذا الجواب 


GD‏ فصل في التلازم 
فاسد» وذلك أنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على عدم المانع » 
لكن عندنا ما يدل على وجوده» فإنه لو لم يكن موجودًا على ذلك التقدير 
لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع» فيكون باطلاً . 

أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو" ليس 
بوافع » فإن كان واقعًا ثبت انتفاء الوجوب» وإن لم يكن واقعًا على 
ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكون» لكنه لا يجوز 
أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعه رفع الأمور الواقعة» وما استلزمَ رفع 
الواقع فهو غير واقع» فيلزم أن لا يكو ن[1/3؟] واقعاء وهو المطلوب . 

أو يقول: أحد الأمرين لازم: إمّا ثبوث مانعيّة المانع على ذلك 
التقديرء أو انتفاء ذلك التقدير» وأيُهما كان حصلّ المطلوب. وذلك 
لأن ثبوت المانعيّة واقع في الواقع» فإن كان واقعًا على ذلك التقدير 
فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك 
التقدير غير واقعء لأن وقوعه ملزومٌ عدم الأمور الواقعة» واللازم 
منتف فالملزومٌ مثله» فثبت أن ذلك التقدير غير واقع على تقدير عدم 
وقوع مانعية المانع » وهو الأمر الثاني . 

وله أن يُعارضه بنحو آخرء فيقول: ما ذكرته 9 من المقتضي 
ا E‏ لكن مَعَنا ما يَنفيه» 
وذلك أنه لو كان المقتضي واقعًا على ذلك التقدير لَرْمّ المعارضة بيه 
وبين النافي المستمرّ في الواقع » وتعارض الأدلة على خلاف الأصل . 


)001 الأصل : «و». 


فصل في التلازم 

وله أن يأتي بنحو آخرء فيقول: وقوع هذا التقدير إمّا أن يثبتَ معه 
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت» فإن ثبت بَطَلَ كلامُه» وإن 

يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمرء فإن 
التعارض واقع في نفس الأمرء لأن المانع واقع في نفس الأمر بما 
ذكرت» وأما المقتضى فإن كان ثابتا فى نفس الأمر فقد ثبت الآأمء وإن 
لم يكن ثابتا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك 
التقدير» وحينئذ فهو تقدير ينشأ منه قيامُ مقتض أو تفي مُعارض» ونحن 
إنما نتكلم على تقدير يستدل معه بالأدلة النامة: 


وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمرء فلا يَضْرُ 
التزامه على هذا التقديرء لأن الأصل الباقى للتعارض إنما يُعمل به عند 
عدم تحقق التعارض» أما مع تحقّقه فلا. 

أو يقول: لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة» لأنه لو رفعها 
كان تاطا ٤‏ فهو المطلوت. 

أو يقول: إن كان باطلاً بَطلَ المدّعى» وإن ادعى ثبوته فهو يستلزم 
لني التعارض الواقع» وما لزم منه إبطال الأمور الواقعة فهو باطلٌ» 
فثبوث التقدير باطل . 

واف حقيقة الأمر فلك أن ر كي تركيات کی من قن 
تركيب المستدل يُعلم بها أن الجميع باطل . 

واعلم أنه يمكن إبطالٌ كلام المستدلٌ من وجوه كثيرة : 

منها أن يقال: تعارضٌ الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما 


فصلل في التلازم_ 


على ذلك التقدير» وهو تقدير وجوبها على المدين» فليس لك أن تَفْرَ 
من هذا الترك بقولك : المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لأن هذا 
تصريحٌ لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقدير» فكيف فكيف تترك العمل 
بالدليل خذرا من ترك العمل ادلي فأنت فى هذا [ق/۲۷] 
«كالمستجير من الرَمْضَاءِ بالنارٍ»""2» إِذْ ليس في التعارض حدر س 
ترك أحدهما بأولى من إثباته ام ترك ادها فإذا كان 0 
أحدهما لازمًا على تقدير ثبوت التعارض وعلى تقدير نميه كان لازمًا 
عن التقديريق 4 فللا رسكن اراز عه وإذا لم يمك الاخترار فلا 
يجوز إبطالٌ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز منه» لأن ذلك إبطالٌ للحق 
بالباطل › وإبطال للممكن حذرًا من وقوع الواقع ووجود الموجودء 
وصار قولك «لا يكون تعارضٌ لثلاً يلزم ترك الدذليل» معارماة بل 
يكون تعارضٌ لئلاً لزم ترك الدليل . 

ومنها أن يقال: لا يكون التعارض وافعًا على ذلك التقدير» لأنه 
خلاف الأصلء لاستلزامه التركٌ» وإذا لم يكن واقعًا لزم وقوع التنافي» 
لخلوّه عن المعارض» فإذا كان المانع ثابتا على ذلك التقدير لم يكن 
الوجوب حاصلاً على ذلك التقدير. 

ومنها أن يقال: ما ذكرت من الدليل وإن دل على أنه لو وجب 
وجب بالمقتضي» لكن معناه أنه" لو وجب للم التعارض بين 
الموجب والنافي» فلا يكون الوجوب حاصلا . 


2000 شطر بيت للتكلام الضبعي في «فصل المقال» للبكري (ص۳۷۷)» ولأبي 
نجدة لجيم بن سعد العجلي في «الأغاني» .)0١/515(‏ 
(۲) في الأصل: «فإنه». 


فصل في التلازم 
7س سس سس سر ا”<؟ت؟ب؟بلسلللللسسلسسسسسسسس ذ 
فإذا قال: ليس المانع حاصلاً على ذلك التقدير. 


قيل له: بل لا يكون المقتضى حاصلاً على ذلك» أو أحدهما 
منتف على ذلك: إمَا المقتضي أو المانع» فليس تعيين تفي المانع 
بأولى من تعيين نَفْي المقتضي . 

قال المصنف”": (ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير» 
وإلآ لوقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع 
الواقع في الواقع. فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير» وإلا 
لتحقّق المانع المستمرّ في الواقع» فيقتضي""' التعارض بينه وبين 
المقتضي الواقع في الواقع) . 

قلت : حاصلٌ هذا أن السائل أراد المعارضة بين المقتضي والمانع 
عل طز الد كما" غار السيكدل. هيا على اطريقة 
المعترض» لتبيين حصول المعارضة على كل تقديرء فقال: إن كان 
المانع متحققًا على ذلك التقدير فهو المطلوب» وإن لم يكن ثابتا على 
ذلك التقدير فهو واقع في الواقع» فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي 
على تقدير عدم تحققه على ذلك التقدير» فقال له المستدل: هذا 
الإلزام مشترك» وهو في جانبك أظهرء لأنه لو كان متحققًا على ذلك 
التقدير لكان المانع المستمر واقعًا في الواقع» فيقع المعارضة بينهما. 
ومقصودٌ ذلك أنه يقول المعترض: يجب أن يكون المانع متحققًا على 


)١(‏ «الفضول» (ق ۲ب). 
(؟) في الفصول: «فيقع». 


فصل في التلازم 


ذلك التقديرء لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرّاء والمانع 
المستمر هو ما ينفي على التقدير» فإذا لم يكن المانع المستمر واقعًا فقد 
سلم المقتضي للوجوب. وحينئذ يتعارض المقتضي السالم [ق/۲۸] عن 
معارضة المانع المستمر والمانع الواقع في الواقعء فلما ألزمَ المستدلٌ 
التعارض بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدير السالم 
ألزمه المستدل مثل ذلك فقال: المانع لا يتحقق» لأنه لو تحققَ 
لتعارض المانع المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع» إذ 
المقتضي واقع في الواقع» وهو ما تقدم من النصوص وغيرها. 
والتعارض على ذلك التقدير المانع مطلقًا والمقتضي كما تقدم» فيلزم 
التعارض في نفس الأمر وعلى ذلك التقدير» وهو خلاف الأصل . 

قال المصّف"'؟: (ولئن قال" : لا نسلم بأن المانع المستمر 
متحقق في الواقع› وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك 
التقدير هو [المانع] ‏ الواقع في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضرناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
إا أن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 
لم يكن [واقعًا]”*' ينتفي ذلك التقدير لانتفاء لا زمه”*') . 


)١(‏ «الفصول»(ق ۲ب). 

(۲) «الفصول»: «ولئن منع وقال». 
(۳) الزيادة من الفصول. 

(:) زيادة من الفصول. 

(5) في الفصول: «اللازم». 


"فصل في التلازم 
قلت : حاصلٌ هذا أن المستدل لما اذَّعَى أنه لو كان مانعًا على 
ذلك التقدير لكان مانعًا في الواقع . 
قال له السائل : لا أسلّم أنه على هذا التقدير يكون الواقع المستمر 
واقعًا في الواقع» لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير 
هو الواقع في الواقع» وهذا يتحقق''' كما قررناه أولاًء أما إذا كان 
المانع مختصًا بذلك التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلا 
فلا يتحقق» وذلك لأن المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان 
هذا القائم في نفس الأمر لكان قد ترك العمل به» وزيادة ترك العمل به 
على خلاف الأصل» فيكون معمولاً به» فلا يكون واقعًا في الواقع . 
فأتى المستدل بجواب سديدء فقال: لا يخلو إِمّا أن يكون المانع 
على هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا صحت 
هذه المعارضة» وبه يتم الدليل» وإن كان المانع على هذا التقدير غير 
واقع في الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع. 
وهذا اللازم باطلء لأن نقيضه حقٌّء وهو وقوع ما هو الواقع في 
الواقع» وإذا كان اللازم منتفيًا انتفى ملزومه» وهو ذلك التقدير» وإذا 
انتفى ذلك التقدير فهو المدَّعىء لأنا إنما اذَّعينا أن نقيض المدعى - 
وهو الوجوب على المدين ‏ مستلزم لما هو غير واقع في الواقع . 
وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في 
نفس الأمر لم يكن مانعًا لازمًا ليس بواقع لا حقيقة له» وإذا لم يكن 
مانعًا على تقدير الوجوب على المدين بطل أول الاعتراض» وهو قوله 


)١(‏ الأصل: «نحن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


فك فصل في التلازم 
لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين . 

واعلم أن هذا [ق/۲۹] الكلام مشروط إذا ثبت اللازم أولاً بوجه 
صحيح» وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامٌ فاسد» وطريق 
إفساده ما قدّمناه» وهو كلامٌ باطل من جهتي المعترض والمستدل . 

أما المعترض فقوله : «المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلآ لوقع 
التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرَ وبين المانع الواقع 
في الواقع» . 

يقال له: لا سلّم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقع 
التعارضٌ كما ذكرته» ولم يذكر على ذلك دليلاً . وبيان عدم الكادء 
أنه إذا لم يكن المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع. 
وحينئذ فلا تُسلم أن المقتضي واقع» لأنا إنما ادعينا قيام المقتضي على 
التقدير» وادّعينا قيام المانع في الواقع» ولا معارضة بينهما. 

او قال ؛ المانع إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارض» وإن 
كان واقعًا في نفس الأمر فقد وقع التعارض في نفس الأمر بين المقتضي 
والمعارض» وهذا ليس من مقتضياتٍ مذهبي» فلا يلزمني الجواب عنه . 

أو يقال: هذا لازمٌ لي ولك لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصٌّ 
أحد الجانبين. 


أ قال ما هو في نفس الأمر حقٌ والحو لا يضر وة 


)١(‏ كذاء ولعله صوابه : «التعارض» (ص). 


فصل في التلازم 


أو يقال: ماهو واقع يجب التزامٌه» وإ كات فة تار ويرك 
للدليل» لأن ترك الدليل يجوزء ورفع الأمور الواقعة لا يجوز. 

أو يقال : ترك الدليل ترك للظني» ورفع الواقع ترك للقطعيّ» وإذا 
دار الأمرُ بين ترك الظنيّ وترك القطعيّ كان ترك الظتي''' واجبّاء بل 
يعلم أنه باطل لامعل انه هالع القاطع . ١‏ 

وأما من جهة المستدل فإنه قابلَ الدعوى بالدعوى» ويد عليه من 
الممائعة وبيان عدم الملازمة والتزام التعارض وغيرٍ ذلك ما ورد على 
المعترض» وهو أضعفٌ من جهة أنه لا يلزمٌ من كونه متحققًا على ذلك 
التقدير تحققّه في الواقع» لا سيّما وعند المستدل أن ذلك التقدير غير 
واقع» فلا يلزمٌ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع 
عنده» وإن كان المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضي 
على ذلك التقدير إن كان واقعًا فى نفس الأمر فهذه المعارضة هي 
العا الاد سني .وهو قولة 4 لر ان اكا على :ذلك 
التقدير والمقتضي يتحقق». فيقع التعارض بينهما فيكون تكريرًاء وإن 
لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في الواقع فقد بَطلَ أصل الكلام» 
لأنا نتكلم على ما استدل على وقوع اللازم بدليل لا يختص الملزوم. 
ويلزم عليه. . ٠.‏ 


آنا التعازضة الثالية من 'المعترفن ففاسدة». وذلك أنه كفت 


. في الأصل: "كان ترك القطعي كان ترك الظني». ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
. هنا كلمات غير واضحة في الأصل‎ (۲) 


ةا فصل في التلانم_ 


يتوجه أن يمنع أن المانع المستمر متحقق في الواقع» وقد سلّمه في 
ثاني معارضة عارض بهاء والمنع بعد التسليم [ق/١۴]‏ غير مقبول. وأما 
المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرّه كما بيّناه» فإنما ذاك 
لكونٍ السائلٍ قرّر الأسولة على هذا الوجهء أما إذا قرّرها على الوجوه 
التي ذكرناها لم يَلرْمُه هذا . 

قال المصّف"'': (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم 
من التقديرء لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمّا وقوعٌ ماهو الواقع على 
التقدير في الوقوع”'". أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها . 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب ثمّة على التعيين» بل نعي أحد 
الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثمّة . وبهذا يندفع 
ما ذكرتم. فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمرء كما يمكن في الوجوب على الفقير) . 

قلت: حاصل هذا أن المعترض قد عارضّ بهذه المعارضة 
المطلقة نا فقا :30:7 اه عارع فور اج ت 
المدين» لأن أحد الأمرين لازمٌ: إما وقوعٌ ما هو واقع على ذلك 
التقدير في الواقع » بمعنى أن ما وقع على التقدير فإنه واقع في الواقع. 
أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في صورة الفقيق 


0 #الفصول» وق تي . 
فرع في الفصول : «الواقع». ولعله الصواب. 


فصل في التلازم ® 


e‏ نى أن ما وقع في نفس الأمر فإنه واقع على 
تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه . 

ا فلا إن اد الا مرن لاز "لآن الآدلة فد دلت على ذلك 
مخ افون و الا وغه > فإنها تد على وقوع ماهو الواقع على 
التقدير ذ في الواقع من الأحكام نبوتئة كانت أو عدمية > فإن ما ادل على 
وقوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دالٌ على وقوعها مطلقًا. وكذلك 
يدل على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل 
الفقير وجودًا وعدمّاء فإن ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على 
وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير» فإنه 
دل على وقوعها على كل تقدير واقع» وما هو الثابت في فصل الفقير 
هو الواقع في نفس الأمر. وإن [أحد] الأمرين لزم لم يثبت الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير» أما إذا لزم الأول - وهو وقوع ما وقع 
على التقدير في الواقع - فإنه لو وقع الوجوب على التقدير لتحقَّقَ في 
الواقع» وهو لم يتحقق في الواقع» فلم يتحقق على التقدير. وإن لزم 
الثاني وهو وقوع ما هو الواقع ‏ فيلزم وقوعه على التقدير. 


واعلم أن المعترض إنما ادّعى أحدَّ الأمرين» وبيّنَ حصول غرضه 
على كل منهماء لأن المستدل إنما يمكثه أن يُعارضه بمثل كلامه. 
فيقول مثلا : لا يتحقق أحدهما أصلاً. لتحقق أحد الأمرين ¿ الآخرين» 
وود وين ملهو ا على ر في الواقع؛ أو عدمٌ وقوع ما 

هو الواقع في الّواقع على التقديرء لأنَ الدليل الدالَ على أن التقدير غير 
واقع يدل على ذلك . 


فصل في التلازم 

[ق/١"]‏ وهذا الكلام لا ينفع المستدل» لأن أحد هذين الأمرين إذا 
أن يتحقق الأمر الآخر”''» وهو تحصيل مقصود السائل . 

وكذلك أيضًا لو قال: الوجوب على الفقير متحقق على ذلك 
التقدير ضرورة تحقق أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على 
التقديرء أو عدم وقوع الواقع على التقدير في الواقع» فإنه إن لم يرد 
بالعدم عدم الجميع › فإن عدم وقوع البعض كاف» وذلك لا ينفعه» 
لجواز أن يكون غير عدم الوجوب على الفقير. وإن أراد به عدم جميع 
الواقع فمع أنه بعيدٌ لا ينفعه أيضًا > لأن عدم الجميع ينتفي بثبوتٍ بعض 
الأفراد» أي فرد من أفراد الواقع فرِضَ وجوه انتقّى عدمٌ الواقع ؛ ثم 
إذا ذكرَ فردٌ آخر لم يتكرر العدمٌ ولم يتعدّد . 

أن الذي 00 6 هذا التكلف أنهم | انما 0 
eS TT‏ 
َي الاثنين والثلاثة» فصار مطلوب المعترض أسهلَ. فإذا كان جنس 
الذليليق واا 1وا وجو دما يريدة المترض أسهل كان الرجحان مه 
لآن الظنّ بحصولٍ مراده أقوى من الظنّ بحصول مراد المستدل . 


)١(‏ كذا الأصل. والعبارة مضطربة. 


فصل في التلازم ظ فك 

ولعَمْري إن هذا ترجيحٌ من يستدل بغير دليل؛ فإنه يرجح بالآشياء 
اللطيلدة عو المتضوة وكدوا با O‏ الس رن هذا E‏ 
ERTS‏ 18 منها يُحصّل المقصود. ويكون الدليل على 
وجودها كلّها ووجود بعضها واحدّاء حتى يحتاج القادح أن يَنفِيَ كلّ 
واحدٍ من تلك الأشياء» إذ مى بعضها غير كاف» فإذا نفاها جميعًا كان 
مدّعيًا عدة دعاو» ويحتاج کا ع كلاف لبدو ننه 
إنما اذَّعَى واحدًا من جملة عدد. 

والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يَتيْتْ أحذٌ تلك الأشياء , ىت 
به الآخر كان في الحقيقة مستندًا إلى دليلٍ واحدٍء وحينئذ فللقادح أن 
ينفيها كلها بدليلٍ واحدٍ أيضًاء إذْ لا فرق في الدليل بين أن ينفي أشياء 
اوو من اا ولا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما 
الغيرة بقوة الأدلة وتعدّدها . فمن اذّعى يانه حكم بدليلٍ واحد كان 
بمنزلة.من ادعى حكمًا واحذا بدليلٍ واحدٍ. 

وأيضًا فإنهم يُعدّدون الدعاوى» وربّما كانت متحدة ذ فق :ال 
وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة. بحيث يلزم من صحة بعضها 
صحةٌ جميعهاء ومن فساد بعضها فسادُ جميعها ديا كو د ها ةا 
للبعض»ء ةق مق مله الصورة التي يتكلم فيهاء 
وحينئذٍ فدعوى أحدهما بمنزلةٍ دعواهما جميعًاء ونفيُّهما جميعًا بمنزلة 
َي أحدهماء إن مخ ادع بوت ت الشيء فقد ادعى ثبوت ت لوازمه 
ولوازم لوازمه وهَلّمٌ جرًا ضرورة عدم الانفكاك» ومن اذَّعى انتفاءه فقد 
ا اشا راا روما طلز وماك ملروماتة وهل جا سرورة 


CD‏ فصل في التلازم 
عدم الانفكاك . 


فلا تغفلنَ عن هذاء فان طائفة من كلام هؤلاء المموهين تدور 
SE‏ 
ومن اذّعاه مبهمًا يتم له . ثم إنه إن ما يُثبته مبهمًا عين ما أثبته معيئًا''' 
ربل مهتا قتضي نبوت تلك الأشياء التي نهم فيها. > لکن لكون 
لا يمكنه المقابلة بمثل تلك العبارة يفلح”" عليه» ومعلومٌ أن 
51 طريقةٌ فاسدة» إذ العبرة بتقابل الدعويّيْن في المعنى لا في 
اللفظ . وهذا فصل منتظ” ذكرنا هناك تفصيل هذا . ' 
ااب الق عور سوال المعرض ا يفال اله بل أن 
ا الأمرين ا تر عا هو لواقم على ا في الواقعء 
ولا وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير» ولا سلم قيا الأدلَة 
على واحد منهماء فإن ذلك دعوى محضة . 
ثم إن ذلك مُعارضٌ بدعوى عدمهما جميعًاء بالأدلة الدالة على 
ذلك» وهو معارضة صحيحة كما تقدم» ومعارض بدعوى عدم 
أحدهماء لأنه يستلزم لعدم الآخرء فإنه إذا عدم وقوعٌ ما هو الواقع 
E‏ وقوع با هو الواقغ:في الوا على 
التقدير» لآنه لو لم يث يليت العذء ليت تقيض وهو وقوع شيء هو واقع 
في الواقع على التقديرء ولو كان ما هو واقعٌ في الواقع واقعًا على 


ل 


)١(‏ كذا الأصل . ولو حذفت (إنه» يستقيم الكلام. 
(؟) الأصل: «يفتح»» والأصح ما أثبتناه (ص). 
2 الأصل : «هذا». 


التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعًا في الواقع ضرورة» وحينئل 
فيزم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» والتقدير عدم 
الوقوع» هذا خلفٌ. 

زتها زم الجمع بين النقيضين لأنّا فرضنا العدمً الأول دون 
الثاني» فنقيضه حقٌّء وهو تلازم العدمين» وهو المدَّعى. وهذا 
يستأصل كلامهم . 

وأيضًا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان› 
فدعواه في الحقيقة واحدة تنقض هذا البرهان» فلو فرضنا أن المستدلٌ 
إنما عارضه في أحدهما فقد لزم معارضتّه في الأمرين. نعم لو آثبت 
المستدلٌ أحد الأمرين بدليلٍ صحيح لم يتج إلى هذا التكّف. وكفاه 
أن يذكر دليلاً صحيحًا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير» وحينئذ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدل . 

وأما المصتف فإنه قال في الجواب: «نحن لا ندَّعي الوجوب نَم 
على التعيين» بل ندَّعي أحد الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين : 
وجوبها على المدين والفقير» أو الوجوب على الفقير عيئًا» . 

قال: «وبهذا يندفع [ق/ ۳۳] ما ذكرتم» فإنه لا يمكن أن يقال: لا 
وجود للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الأمرء 
کال تيكو انا و لل چ غل الق 


)١(‏ من قوله: «للملازمة..» إلى هنا لحق في هامش النسخة» ذهبت بعض 
كلماته بسبب قطع المجَلّد أطراف المخطوط› والإكمال بما بين المعكوفات ‏ = 


فصل في التلازم 


قلت : اعلم أن هؤلاء لما جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على 
ذلك التقدير لمجرّد انتفائه في نفس الأمرء وجوزوا له أن يدعي أحد 
الأمرين المتلازمين» ولم يقبلوا في الجواب نفيَ أحدهما- احتاجوا 
إلى التي للخلاص من عهدة السؤال» فغيّروا الدعوى المذكورة في 
صدر التلازم» وقالوا: نحن ندَّعي أحد الأمرين اللذين أحدهما منتفٍ 
في نفس الأمرء حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في 
نفس الأمرء كما ادَّعى السائل أحد الأمرين» وظتوا أنهم بإبهام المدّعى 
ينفصلون عن السؤال الوارد» ولهم في ذلك عدة عبارات : 


أحدها: آنا ندَّعى أحد الأمرينء إمّا الوجوب على الفقير عيئاء 
وإما الملازمة بين الوجوبين لم يكن كما ذكر المصنف . 

والثاني: ندّعي أحد الأمرين إِمّا غلبة المشترك بين الوجوبين أو 
غلبة المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب 


على ا ارا جر طلى ان 
الوجوب على الفقير. 


والرابع: نعي قيامَ المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن 
المعارض على ذلك التقدير» أو الوجوب على الفقير. 

والخامس: ندَّعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على 
الفقيرء أو الوجوب على الفقير . 


مقترح من (ص). 


فصل في التلازم > 


1 ا 


السادس: ندّعي عدم الفرق بين الصورتين» أوالوجوب على 
الفقير. 


السابع : ندّعي استلزام عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب 
على المدين» أو الوجوب على الفقير. 

إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد. قالوا: وبهذا 
يندفع ما أورده السائل» N‏ 
ف اا كما اكه ل الوب على ال غا ان أعرد 
الأحرين يهنا نومك ا ی و ا و ا 
أو غلبة المشترك» بخلاف الوجوب على الفقير عيئّاء فلا يمكن السائل 
أن يقول: لا يتحقق أحد الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين 
ذكرناهماء فإنه إما أن يستدل بالأمر الأول» وهو وقوع ما هو الواقع 
ا فيحتاج أن يقول لا يتحقق أحدهما على ذلك 
التقدير أصلاً إذ لو تحقق أحدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمرء 
ولم يتحقق في الواقع واحدٌ منهماء لا الملازمة ولا الوجوب على 
الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلم أنه لا تحقق لأحدهماء فإن 
الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن 
يستدل بالأمر الثاني» وهو وقوع ما هو واقع في الواقع . هذا كلامُهم. 


واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبتناه. 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبتناه. 


اسل فصل في التلازم _ 

أحدها» أن هذا المد كه ات فان الوخز :۶/31 
على الفقير لا يمكن إثباته» فإنه على خلاف الإجماع» وهو غير واقع؛ 
والملادنة إن أنكيا نيما يدن ضلن 7الدخوت عل الفقين مطل فهو 
الأولى» وإن أثبتها بما يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح› 
لكن ليس الكلام فيه» ولأن ذلك لو صمَّ اذعى أحد الأمرين معيئًا وهو 
الملازمة» ولم يدع أحد الأمرين. 

الثاني : أنه قد اذَّعَى أولاً الوجوب على تقدير الوجوب» وذلك 
N E ET‏ انيت 
لرا 0 ع و و 
بع اجا رین 

القاليق ‏ أن هال د فد ادغيت أؤلا أثة لئى حت على المدين 
لوجبث على الفقير» فلا يخلو بعد ذلك : إما أن تدَّعي أنها وجبت على 
المدين فتجب على الفقير» أو لم تجب على الفقير فلا تجب على 
المدين» فإن ادعيت الأول فهو رأس المسلم» ثم اللازم خلاف 
الإجماع. وإذا انتفى اللازم بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة» بل 
يكون انتفاؤه دليلاً إِمّا على بطلان الملازمة أو على انتفاء الملزوم. 
فيبطلٌ الاستدلال. وأما أن تدّعي أنها لم تجب على الفقير فلا تجب 
على المدين» فإذا ادعيت هذا فقد ادعيت سببين لا يتم دليلك إلا بهما: 
الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير» فإذا قلت بعد هذا: يدعى أحد 
الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين» قيل لك: قد 


اعت أحد أمريق أحدههًا إحدى المقدمتين والاجه نقيض المقدمة 


فصل في التلازم 


الأخرى» فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطل الدليل» وإن كان الثابت 
هو المقدمة الأخرى فقد ادعيت ق اجا وا ا إلا 
بانضمام الأخرى إليهاء فكيف إذا ادعيت مفردة عن الثانية؟ ثم هذه 
المقدمة وهي الملازمة لابدٌ أن يدعى عيئًا مع نقيض الآمر الذي وقع 
التردد بينها وبينه» فإذا كنت مضطرًا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع 
نقيض الآخرء فكيف تدعي أحد الأمرين : إما هذه المقدمة وإما نقيض 
الثانية؟ 


الرابع : أن هذه الدعوى مُعارضة بمثلهاء فيقال: نحن لا ندعي 
الوجوب على المدين عيناء بل ندعى أحد الآمرين» وهو إما الوجوب 
عليه عيناء أو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقيرء 
أو نفي الوجوب على الفقير عيئّاء ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد 
هذين في نفس الأمرء وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت 
الأولى الي ودليل ذلك هو الأدلة الدالة على الوجوب التي استدل 
بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى . 

ويقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن 
تكون دالة أو لا تكون» فإن لم تكن دالة بطل التلازمٌ» فبطل الدليل» 
وإن كانت دالةَ فهي دالةٌ على الوجوب على المدين أيضا . 

وهذا سؤالٌ جيّد يمكن إيراده [ق/ه"] من الابتداء» وبه ينقطع 
الد [ذا:اتكدق الآدلة العانةه أن يقال عا ذكر دهن الدليل وان 
دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دالٌ على 
الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير» لأنه دال مع 


9 فصل في التلازم 
جملة الأمور الواقعة» وعدم الوجوب على الفقير من الآمور الواقعة. 
أو يقال: هو دالٌ على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع » 
وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديرات الواقعة . 
أو يقال: هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه . 


أو يقال: هو دالٌ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
الفقيرء كما هو دال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على 
المدين أولى» فإنه دال على الوجوب على المدين والفقير» فإما أن 
كوان ملو له كانكا أو موک فان كان متروكا بطل الاشعدلال تغل 
الوجوب عليهماء فيبطل التلازم» وإن کان مدلولّه ثابتا لزم الوجوب 
عليهماء وهو خلاف الإجماع. أما ثبوث دلالته على الوجوب على 
تقدير الوجوب على المدين وانتفاء دلالته على تقدير عدم الوجوب 
عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوى» فلابد من ديل يدل عليه 
سوى هذا الدليل المشترك الدلالة» فإن هذا الدليل يدل على الثبوت 
مطلقّاء أو لا يكون دليلاً فيلزمٌ الانتفاء مطلمًا. فأما كوه دليلاً على 
تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك» فدعواه تحتاج 
إلى دليل ثانِء وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة العامة . 

الخامي انل ف اناف :توفي اا تسلج 
أحدَ الأمرين» ولم تذكر دليلاً يدل على أحد الأمرين» وإنما ذكرت 
دليلاً يدل على الوجوب عيئًا فقط . وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي 
موجب هذا الدليل» ولا يجوز أن تدّعي أحد أمرين أحدهما أقمت 


فصل في التلازم ره 
الذليل على وة والآحر لم تف دللا على وة بل لبد أن«تذكر 
دليلاً يدل على ثبوت أحدهماء ولم تتعرض لذلك» وهذا يكشف سئْرَ 
هذا التزوير. 

السادس: أن يقال: لا وجود لأحدهما في الواقع» أما الوجوب 
عيئًا فبالإجماع» وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزم نفيُ الوجوب 
على المدين» لكن الوجوب على المدين ثابثٌ بعين الأدلة التي دلت 
على الوجوب على الفقيرء وإذا كان الوجوب على المدين ثابتا فلو لزم 
منه الوجوب على الفقير لزم أن يكون الوجوب على الفقير ثابتا» وهو 
خلاف الإجماع. وإنما لزم هذا من الملازمة المدّعاة فيكون باطلا . 


وليس هذا بِعْضّبٍ لوجهين : 
أحدهما: أنه استدلال على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من 
ا 


الثانى : أن هذه مشاركة فى الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللت 
به على إحدى مقدمتّي [01/3] دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض 
الدعوى» وإذا كان الدليل يلزمٌ من صحيه النقصادٌ عُلِمَ أنه باطل . 

السابع : أن يقال: أن يدعى أحد أمرين إمّا عدم ال ةه 
الوجوب على المدين» وأيّهما كان حَصَّلَ الغرض» وبيان لزوم أحد 
الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يذل على الوجوب على الفقير فقد 
لزم عدمٌ الوجوب عليه» ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية 
على الوجوب» وحينئذ يبطل الدليل المذكور على الملازمة» فتبطل 
الملازمة. وإن كان فيها ما يدل على الوجوب عليه فهو يدل على 


GD‏ فصل في التلازم 
لل aaa‏ 


الوجوب على المدين بطريق الأولى» والعلم به ضروري» وحينئذ 
فيثبت الوجوب على المدين» وهو نقيض المدّعى . 

الان أن دهده ری إن ان ا الأولق أو ل ا ال 
نإل ات ورت كانت سقادرة لها ناكا 
أن تدّعي الأولى مع الثانية أو لا تدّعيهاء فإن ادعيت الأولى أيضًا 
فالمحذور قائم» وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتَ 
عن المدعق ار وذلك انقطاع . 

التاسع : أنك إذا اذّعيتَ أحد الأمرين ‏ إمّا الوجوب على الفقير 
لعن ] ذلك التقدين أو" القلازمة د فقن اعت أحد أمزين ادر مي 
لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمةء 
والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقديرء ودعوى 
الملزوم دعوى اللازم» فيكون المدّعى كلّ واحد من الأمرين لا أحد 
الأمرين» وهو يُبطل الجواب . 

العاشر: أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا 
يتمكن › > فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن 
تمكن من نفي أحدهماء فإن نفي اللازم نفي الملزوم: وول نوع 
نا > فتعود الحال الأولى جزعة . 


الحادي عشر: آنا لا ُسلّم أنّ هذه الدعوى تُعْايرُ الأولىء بمعنى 
أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى . 


فإن قيل: الدليلٌُ على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم 


فصل في التلازم GD‏ 


الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير» واللازم يغاير الملزوم» فإنه 
يمكن أن يُوجَد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم . وكذلك يقال 
على التقدير الثاني : الوجوب على الفقير على ذلك 000 
استلزام الوجوب على المدين الوجوب على الفقير» وهذا الاستلزام لا 
يستلزم وقوع اللازم دون الملزوم» فاللازم وهو الوجوب غير ما هو 
اللازم . 

ف الور جرت على لفقي شل ذلك اللقدير- اة ق 
الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين» وهذا بعينه هو 
الملازمة» وكونه من لوازم الملازمة لا يفره من تحقق اللازم عند تحقق 
الملزوم ومن لوازم الملازمة» وأيضا فلو ساوتها في [ق/۳۷] دعوى 
الملازمة. ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير 
على التقدير» ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه. وليس ذلك بمغايرة 

وأيضًا فلا نسلّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم 
الملازمة والملزومية» بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل . 
والله أعلم . 

قال المصتف”“: ( ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلاً على ما 
ذكرتم من التقديرء إذ لو تحققّ أحدهما تحقق”' الوجوب على الفقير 


)١(‏ «الفصول» (ق "#أ). 
(۲) في الفصول: التحقق». 


COD‏ فصل في التلازم 
لا مَحالةء ولا يتحقق [هذا]"“ على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: 
يتحقق أحدهما لما مرَ آنفا) . 

هذه دعوى محضة بمثلها قَصّدٌ المعترض منها نفيٌ هذين الأمرين 
اللذين ادعى المستدل أحدهما بما ينفى أحدهماء وهو الوجوب على 
الفقير. وهر الأصل كلم سيم اذ المستدل يقول: لا وجود 
للوجوب على الفقير ولا للملازمة» لأن أحدهما إذا وُجد فلابدٌ أن 
يوجد الرجرب على افر عدر الو جو على المدين” لأنه إن وُجد 
الوجوب على الفقير فظاهرٌ» وإن وُجدت الملازمة وُجد الوجوب على 
الفقير على ذلك التقديرء لتحقق الملزوم» وهو الوجوب على المدين 
إذ التقدير ذلك» لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير» لما تقدم 
ا 

فقال. له المستدل: يتحقق أحدهما لما مر آنقًا من دعوى أحد 
الأمرين إما الملازمة أو 5 على الفقير» وما ذكرته من الأمرين لا 
يدل على نفيهماء بل يدل على نفي أحدهما مبهمّاء لأن الوجوب على 
الفقير من لوازم أحدهماء فإذا انتقى انتفى أحدهماء ولا يلزم من انتفاء 
أحدهما انتفاء كلّ واحدٍ منهما في الأول والثاني. 

وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما يناقض 
شمول العدم لها بحية إذا قى أحدهما تحقى انتفاء عدم كل 


منهماء فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم» 


)١(‏ زيادة من الفصول. 


فصل في التلازم Co)‏ 


وهو منتف لانتفاءِ لازمه» فيكون شمول العدم لهماء فيلزم انتفاءهما . 

فقال المستدل: بل يتحقق أحدهماء لما تقدم من الأدلة الدالة 
على الوجوب ابتداء من النصّ والقياس وغيرهما من الدلائل» فإن 
الدالَ على المعيّن دال على أحدهما بالضرورة . 

فإن قال المعترض : لا أسلّم أن هذا الدليل يُعايرُ الأول. 

قيل له: يعني به دليلاً يدل على الوجوب غير الأول» وعلى هذا 
كلدك المغتر شن ا نييما ى الال ا ضع أ حدهما مد بعاد 
أخرى» حتى يعجز السائل عن المعارضة» فعيحقق أجدهما ويلرم سنه 
الوجوب على الفقير على ذلك التقديرء وهو المطلوب لما ذكره من 
الدليل السالم عن المعارضات» [ق/۳۸] فإن المعارضات قد عورضت 
بمثلهاء وبقي الأول سليمًا عن المعارضة . 

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم» ويجيب عن كلام المستدل 
بما ذكرء ولا يزالانِ في معارضة دعوى بدعوى. ويّمكن السائل أن 
يقول هنا: لا و أصل» أما الوجوت على الفقير 
فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه» وأما الملازمة فإن 
الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم 
يخص الوجوب بهذا التقدير» بل هو مطلق عام» وحينئ فلا يخلو إما 
أن يكون دالاً أو غيرَ دالٌ فإن كان غيرَ دال يَطلتٍِ الملازمة» وإن كان 
دالاً لزم الوجوب على الفقير والمدين جميعًاء وهو خلافٌ الإجماع 
وتعلاف المع لان المدعن في الوحوت لها خا وقد مر 
التدمنه على هذا: 


م فصل في التلازم 
فإن قال : هو دالٌ على ذلك التقديرء وليس بِدَالٌ على عدمه . 
قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من 
غيره » ولا يجوز أن يكون معلومًا من غيره» فذاك دليل يدل بخصوصه 
على الملازمةء وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل» فاختم 
به كلامه . 


ا ا ا ا ا 
75 ل انيت أنه بتقدير ل يزول المانع عن 
الوجوب على الفقير» ولم يَعترضْ عليه السائل إل بما يمنع الوجوب 
على الفقير في نفس الأمر= فكلام المستدل صحيح وكلامٌ المعترض 
باطل . 

وإن كان المعترض قَدَحَ فيما يدعي المستدلٌ من قيام مقتضٍ أو 
وجود معارض بما يوجب قيام النافي على ذلك التقدير- فحینئذ 
تا رض كلامهماء ويبقى الرجحان لمن قوي ت 
المسائل والأدلة الدالة. على صحة التلازم وفساده» ولكل مسألة نظة 
خاص » فمحال أن يُحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين 
للمحتج بالملازمة أو للمانع منها. 

وإن كان 0 ألما افك اوعدو يا دع توي الام 


فصل في التلازم اهنك 


واستدل بدليل علم أنه باطل» وخصّه [و] ليس في تلك الأدلة ما يخصٌ 
ذلك التقدير» ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلول تلك 
الآدلة. وهو نظير قول من يقول: لو وجبث على الغني لوجبت على 
الفقير بالأدلة الموجبة» أو يقول: لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على 
الفقين بالأذلة'الموجبة أو لو كانت السا موتجودة وال طالعة 
الما اا وا ا جا و جيك ال كاة على ا بالآدلة الموج 
ويذكر من [ق/4"] الأدلة ما يقتضي الوجوب» من غير تعرض لذلك 
التقدير» ثم يدعي أن اللازم منتف» فينتفي الملزوم . ولقد صدق في 
قوله: إن اللازم منتف» لكن لم ينتف" بما ينفي ذلك التقديرَء بل 
ا ا ر كب ااه سا فر وجرد تلفي ار غد :اذ 
“يلزه من اتتفائه انثقاء ما ليس جود متعلمًا بو جرد ولا غدمه متعلمًا 


وسلوكٌ مثل هذه الملازمة فاسدٌ في الأصل من وجهين : 

أحدهما: أنه ادَعَى الملازمة ولم يُقَمْ عليه دليلاً . 

الثانى:. آنه ذكز أن الدليل يدل على ثبوت اللازم على ذلك 
التقدير» واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لاب أن يكون 
منتفيًا في نفس الأمر» كالوجوب على الفقير» وحينئذ فلا يكون عليه 


دليلٌ يدل على الوجوب وعلى ثبوت اللازم» وإن ذكر عمومًا أو قياسًا 
مطلقًا أو غير ذلك من الأدلة» فقد عَم قطعًا أنه غيرُ دال. على ثبوت 


)١(‏ في الأصل: «لم ينتفي». 


كا فصلل في التلازم 


اللازم» وأنه مترو في تلك الصورة» أو هو غير دليل . 

وهذا الوجه الثاني يفارقه فيه من أمكتّه إثباثٌ اللازم» بأن يكون 
ثابتًا في نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم» وقد يكون 
e SS‏ ليستدل على عدمه بعدم 
ا # لؤ کان فما ا اة إلا أده د لفَسَرَنَا * [الأنبياء/ ]۲١‏ ونحو 

من التلازم الصحيح› ١‏ فلو كان يبطل «لو كان فيهما آلهة إلا الله 

لصلحتا» بالمقتضي لصلاحَيْهماء فإنهما صالحتان» لعلم أن هذا 
الكلام باطلٌء لأن المقتضي لصلاحَيْهما يفوت عند فرض آلهة أخرى» 
أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح . 

وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير مُدَّعيه بشيء 
يذكره» وقد علمَ أن ذلك اللازم منتف» وإنما يذكره لاختصاص له 
بذلك التقديرء فإن هذا اللازم قد عْلِمَ بطلاله» فكيف يجوز أن يقوم 
دليلٌ عام على صحته واللازمٌ في الأصل فائث؟ وعليه دليل بطل دلالته 
عند ذلك التلازم . فقد اشتركا في أن كلا منهما احتجّ على ثبوت التلازم 
بدليلٍ عام لا يدل على التلازم» والله سبحانه أعلم . 


عاد واد ماع 
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فصل في الدوران CD‏ 


(فصل في الدوران)”') 

اعلم أن الدورانَ في الأصل مصدرٌ دار الشيء يدور دورا وَدَوَرانًا. 
لكن فعَلآن في المصادر بوذن بقوة الفعل وشدة الحركة. مثل الغليان 
والئّرّوان والشتَآن» فإذا دار الحكم مع الاو 
الك على ريق Sl ENG‏ 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأكثر أهل الأصول والجدل أنه 
يقد عابة الوضف:.وذهب طواتك أف من النقهاء:والمتكلكين إلى 
أنه لا دلالة له على ذلك» .وزعموا أن المواضع التي استفيدت منها 
العليّة إنما كان للمناسبة أو للسبر والتقسيم أو نحو ذلك . 

الوا لان الطرد المخضن لا ينيد الةو العكين لبن يشترظ 

في العلل الشرعية» فانضمام مالا يُفيد إلى ما لا يميد لا يفيد» بخلاف 
اضعا المفظر ال اة إلى المطيرة > فإن خبر كل واحدٍ من المخبرين 
يُفيد قدرًا من الظنّء فإذا اجتمعت الظتونٌ جاز أن يبلغ العلم . أما الطرد 
المتخض فلا أثر لهء وكذلك العكسن: 

قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا من الدوران لا يُفيد العليةء فإن 
الحكم يدور مع أجزاء العلة وأوصافهاء وأحد المعلولين مع الآخرء 
وکل واحد من المتضايفَيْنٍ مع الآخرء ودوران الحدّ مع المحدود 


ا 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۳ب)» وانظر: شرح المؤلف»: (ق:هأ ))» و«شرح 
السمرقندي»: (ق٤٥ب‏ _ ۷١ب)»‏ ولاشرح الخوارزمي»: (ق ۳۸ب .)٤۸‏ 
(0) الأصل: «أو». 


@ فصل فى الدوران 


لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدوران فى الجملة يميد العليْةء 
ويسميه الفقهاء العراقيون: الطرد والعكس› ويُسمّيه بعضهم: | : 
والوجود» ثم منهم من قال: يُفيد العلة قطعّاء ومنهم من قال : يقفيدها 

افا تفسيره فهو وجود الحكم عند وجود وصف وعدمه عند 
عدمه» أو وجود أمرٍ عند أمرٍ يمكن أن يكون علةً له وعدمّه عند عدمهء 
فهو مركبٌ من الوجود والعدم» وهو يُفيد عليه الوصف للحكم مالم 
يزاحمه مدارآخر. ومنهم من قال : يفيد علية الوصف مالم يُعلم خلافٌ 
ذلك» فالدائر هو الحكم» والمدارُهو الوصف. سمي مدارًا لأن المدارَ 
في الأصل موضع الدوران» والحكم قائم بمحل الوصف» فكأنه قائم 
بالوصف تقديرًا. فإن العصير إذا اشتدٌ حصل فيه التحريم» فكانٌ الشدّة 
محلا للتحريم» فإذا صارت خلا زالتٍ الشدّة فزال التحريم 

ثم وجود الوصف وعدمّه تارة يكون في محلّ واحد» كوجود الشدّة 

فى الشراب وزوالها منه. وتارة في محلين» کرجزو النصات: الركوق 
SS‏ 

قال صاحب الجدل”'': (هو ترتّب الأثر على الشىء الذي له 
صلاح”" العِليّة مره بعد أخرى) . 


)١(‏ «الفصول» (ق “"اب). 
(؟) في الفصول: «صلوح». 


وهذا الكلام فيه نظ من وجوه : 
E‏ الأثر على الشيء» معناه وقوع الأثر عن 
الشيء وصدوره عنه» O TT‏ 


الدوراتة 


الثاني : أن قوله: «له صلاح العلية» يعني أن يكون المدار مناسبًا 
للأثر» أو يعني به أن لا يُعلم بطلانُ إضافة ذلك الأثر إلى ذلك الشيء» 
أو يعني به شيئًا تالثاء فإن عَنَى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في 
الدلالة على العلية» فكيف بمن يجعل الدوران قسمًا آخر. وإن عَنَى به 
الإمكان والجواز [ق/١4]‏ لجاز لأصحاب الأقيسة الطردية المحضة أن 
يعوا فيها الدوران» لا سيما في التعبديات» فإن الأوصاف التي 
يجعلونها عللاً يمكن إضافة الحكم إليها في الجملة» فإن الشرع لو ورد 
بذلك لم يكن محالاً» لا سيما عند من يجعل العلل علاماتٍ ودلالاتِ 
لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير . 

اال 0 عليه ف يعن ری مداه افتاه يمره بعد رةه 
وذلك عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء» وهذا أحد وصفي 
الدوران» والوصف الاخر عدمه عند عدم ذلك الشيء» ولم يذكر 
ذلك. وقد ذكر في أثناء كلامه أنه لا يُشترط في الدوران المقارنة في 
الوجود والعدم. هذا خلاف ما عليه أكثر أهل الأصول:-والجدل: 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وربما كان قال بعضهم: هو ترتب 
الأثر على الشيء في الوجود مرة بعد أخرى . 


_ فصل في الدوران‎ AD 


1 


قول" : (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 
وجوده عليهما) كلام ظاهرء فإن الدائر هو الحكم والأثر مثلاء والمدار 
الوصف. والدوران اقتران أحدهما بالاخر بحيث يوجد بوجوده ويُعدم 
بعدمه. ووجود الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود 
الدائر» لجواز كونهما عدميين» كما تقدم مثل ذلك في التلازم» وإن 
كان الكلام هناك أظهرء فإن الدوران فيه علة ومعلول. وهذا لا يكون 
الماهيات المحضة» وإنما يفعل غالبًا فى الموجودات أو الاعدامات 
ونحو ذلك . وعلى ذلك فإله ينقت أريغة أف لأنهما إما أن يكونا 
وجوديّين» كالشّكر والتحريم» وطلوع الشمسن والنهار» أو عدميَّين» 
كعدم هذين ص عدم علتهماء أو المدار وجوديًا والدائر عدميّاء 
كالأحكام المعللة بو جود المانع» أو بالعكس » وفيه خلافٌ مبنيٌ على 
جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمية» والصحيح جوازه في الجملة إذا 
كان العدم مستلزمًا لأمر وجوديّ ونحو ذلك . 

قال ا (ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمّاء كالزنا 
الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه فإنه لو جد يجب الرجم. 
ولولاه لا يحب #والسكون وجرا E‏ لوت المللك ٠‏ فإن 
الملك بث يشبت عند وجود الهبة» ولا ينعدم' '' عند عدمها قطعّاء لاحتمال 
١‏ أن يكون انا بالازت ا وقد يكون عدمًا لا وجودًا» كالطهارة 


.)ب٣ «الفصول» (ق‎ )١( 
.)ب٣ «الفصول» (ق‎ )۲( 
في الفصول: «لا يعدم».‎ )۳( 
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ام وس 7" بوبعة مه 
0 

واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهرء وإن كان في بعض تركيبه خرو 
عن لسان العرب زق/ ؟:1] واللحنْ بما يث يشو وجه المعاني» إذ الألفاظ 
قوالتٌ قلوبها الأجساد اروا KK‏ وهي مغايرها”" ومظاهرها 
وكسوتهاء > فإن لم يستقم حد الاستقامة فلا بد أن يتضعضع المعنى . 


وا أن الشيء قد يكون مدارا لغيره وجودًا وعدمّاء وهو 
اللازم المساوي» كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة» 
وحصول التحريم في العصير عند الشدّة» وحصول حل الوطءٍ مع ملك 
النكاح أو اليمين. وقد يكون مدارا له عند وجوده فقط» حيث يوجد 
الحكم إذا وُجد الوصف» [و] لا يجب أن يُعدَّم بعدمه» كالأسباب 
الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل 
العمد المعتبر والقتل في المحاربة» والأسباب الناقضة للوضوء من 
التغوط والبول واللمسين والنوم ونحو ذلك. وقد يكون مدارًا له عند 
عدم بحيث يعدم الحكم عند عدم الوصف» ولا يجب أن يوجد 


بوجوده» كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطهاء فإنه إذا عدم شيء 


230 "مابين المعكوفين ساقط من الأصل . 
)۲( كذا الأصل» والعبارة قلقة. 


(۳) كذا الأصلء ولعلها: «معابرها». 


® فصل في الدوران 


من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُدِمت صحة العبادة» ولا 
توجد بوجود ذلك الشرط وحده» وكذلك الإحصان في وجوب [حد] 
الزناء والحول في وجوب الزكاة . 

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل» وهو طريقة أصحاب 
الطرد الذين يجعلون مجرّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض 
دليلاً على”'' العلية» وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية» 
لكن لابد أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة» لا سيما إذا 
تكرر الحكم معهء احترازا عن الطرد الركيك» كقولهم: طويل 
مشقوق» فلا ينتقض الوضوء بمسّه كالبوق» وقولهم : مائع لا يبني 
القناطر لا موتها يحصل”" . 


والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراءً النهر 
كانوا لا يَرضون بالطرد والعكس دليلاً على العلة» وعابوا من يسلك 
ذلك» مثل أبي زيد الدَّبُوسي ودونه» فأصبحوا يكتفون بمجرّد الطرد . 

وحجة هؤلاء أنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّ 
العلية» والظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه 
احترازا من اتباع المرجوح أو الجمع بين الضدين أو تعطيل الحادثة عن 


الحكم . 


)١(‏ الأصل: «عن». 

(۲) كذا العبارة فى الأصل! وهاتان العبارتان ذكرهما الرازي في «المحصول» : 
2)7"٠094/65(‏ ولفظ الثانية عنده: «مائع لس القنطرة على جنسه فلا تجوز 
إزالة النجاسة به كالدهن». 


فصل في الدوران 


والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو 
القسم الأول فقطء وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمّاء وهنا 
لم يكن كذلك لا يسمونه دورانًاء وما في المَعَلآن من المبالغة يُساعدهم 
على ذلك . وأما اقترانه وجودًا فقط أو عدمًا فقط فلا يذل بمجرّده على 
العلية إلا بدليل [ق/١٤]‏ منفصل» وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد 
دليلآً على العلية حتى يكون معه دليلٌ على على اتوم حا ال الاير 
يُقوي الطرد أو تأثيرٍ أو شهادة الأصول أو غير ذلك“ من الطرق التي 
بعلم [بها] كونُ الوصف مناطًا للحكم . 


وأكتز من واناه دل الط د التحضن لا ته ا وإنما 
جعله من قسم الدوران طائفة من المتأخرين» والأمر في” ل و 
إلى الاصطلاح . فأما كونه دليلاً على كون الوصف علة فهو مر علمىٌ» 
وما لم يشم منه رائحة الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به 
وربطه به نظرٌ. والذي عليه جماهير المحققين إنكار ذلك» ثم مع ذلك 
فاستعمال الفقهاء المتأخرين في مصنفاتهم له أكثر من أن تُحصّىء 
وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأجمع المعتبرون على أن ما عَم استقلالٌ غيره بالحكم لم يُلتفت 
إليه» وإنما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني» فقد يكون الطرد 
متا متوجهّاء لا سيما عند من يقر به من الشبهء والغالب عليه أنه لا 
حاصل فيه. وما كان مدارًا وجودًا وعدمًا فإنه لا يتعدد. أما ما كان 


)١(‏ بعده في الأصل: «على ذلك». وهو تكرارء لا داعي له. 
)۲( فى الأصل: امن . 


AWD‏ فصل في الدوران_ 


مدان وبعودًا فقظ ا وعدم ففظ فان مور تعد 


قال المصتف”" : (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معيئا لا يتم 
[كما إذا قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجِبٌ 
لوجوب الكفارة» فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففى 
فصل الوقاع أول مرةء وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة 
وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء هو متحقق هنا موجب للعدم» فإن 
العدم دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الأكل والشرب مرةٌ 
ثانية» وأما عدمًا ففي فصل الوقاع أول مرة]”'") . 

هذا د قريب» فإن من ادعى إضافة الحكم إلى وفيت فيه 
وادّعى وران الحكم معه وجودا وعدا لم تع ذلك أولاًء بل 
يمكن أن يقال : تتم أنه دائ معه وجودا وعدماء لأن دورانه معه 
وجودًا أن يكون ذلك الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده» 
ا ل ل ل ا 
وجوذه معه في صورة دون أخرى, ولا عدمّه في صورة دون أخرى» 
فما لم يتعيّن ذلك الشيء لم يُسَلّم له ثبوثه في جميع صور الوجود 
وانتفاه في جميع صور العدم» إذ الحكم على الشيء فرع تصوّره . 

وأيضًا فإنه يمكن معارضته بمثله كما ذكرء فإنه قال في مسألة 
وجوب الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب 


7 #«الفصضول1(ق ی 
(۲) مابين المعكوفتين من «الفصول»» وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر. 


فصل في الدوران (Av)‏ 


لوجوب الكفارة»» ويعني به شيئًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة 
الوقاع» كإفساد الصوم بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد 
الإفساد بما يشتهي ونحو ذلك فإن وجوب [ق/44] الكفارة دار معه 


0 


وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي صورة الوقاع, وأما عدمًا ففي صورة 
الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند من يُسَلْم ذلك» أو في كل صورة 
عدم الفطر بالكلية» ويعني به عدم ماهو منتف في الصورتين. فإن 
الخصم يُمكنه أن يُعارضَ هذا الكلام بمثله» فيقول: شيء هو متحقق 
هنا موجب لعدم وجوب الكفارة» فإن العدم دار معه وجودا وعدمًاء 
أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة» وأما عدمًا ففي صورة 
الوقاع ل : أعني به ماهو موجود فيهاء 
وإن منع عدمه قال مثل ذلك . وإذا أمكن المعترضّ مثل ذلك لم يتم 
استدلال المستدل بجعل الا شتا متكواء فإن كان المدار -- 
مخصوصًا ‏ وهو المبهم ‏ مثل أن يدعي مدارية أحدٍ شي شن أو أشياء فإن 
هذا قد يتم إذا لم يمكن المعترض ا ا ذلك أن ركرة 
الحكم متخلمًا عما يقال في مقابلته» فلا يتم دون المعترض 

قال المصتف”' : (أما إذا كان المدارٌ معيتا فإنه يتم» كما إذا قال 
في هذه المسألة بأن الهِنْكَ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال 
الثلاثة عن تعمد أول مرة ‏ موجبٌ لوجوب الكفارة» فإن"" الوجوب 
دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة› وأما عدمًا 


.)أ٤‎  _ «الفصول» (ق”*ب‎ )١( 
في الفصول: «لأن».‎ )۲( 


دحي فصل ف :الدوران 


فظاهرء ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ كون المدار علة”") 
للدائر» كما في النظائر) . ا 

أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملةء وهذا 
المثال الذي ذكره قد تعيّن مدارّه وإن تنوّع الإفساد. لأن القدر المشترك 

بين الجميع ا يك دمتعن + وها يلاف المدار 
السو ال ادر فإنه غير متعين 

MG a‏ يشرط 
أن لا يُزاحمه مدارٌ آخر» فإن دار مع أشياءَ لم يجز الحكم بجعل أحد 
تلك المدارات علة دون الآخرء ولا بأن يُجعل الأعمّ هو العلة دون 
الأخصّ إلا بدليل مفصّلء إذ الحكم قد يقترن به صفات كثيرة» لا 
تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل» تراز انه E‏ 
تلك ا Ua as‏ وعدانا لم يَعجز عن ذلك أحد. وذلك 
يوجب وه ضع الشرع بالرأي من غير دليل . 

وأيضا فإنا نعلم اضطرارا إذا كان هناك أمورٌ قد دار الحكم معهاء 
وهى صالحة لإضافته إليهاء فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من 
aA‏ اذَّعَى مُدّع”"' أن بعضها صالح للتعليل 
وبعضها غير صالح فلاب من التأثير لما يدعي صلاحه» حتى يفصل 
الحاكم [ق/ 45] بين الخصمين . 


. في الأصل: «أنه كون المدار عليه الدائر» تصحيف‎ )١( 
في الأصل: «مدعي».‎ )۲( 


فصل في الدوران 


إذا تبيّن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبٌ الجدل غيرٌ مستقيم أن 
يحتج فيه بالدوران» وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي 
أفسد به صوم رمضان متعمدًا" أول مرة يُوجب الكفارة العظمى. 
مستندين في هذا الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور''. ثم 
اختلفوا في ضابط مايوجب الكفارة : 

قال الت لط الاقلاد ع لوح سحن اا 
وسواء كان ورد على صوم أو منع انعقاد الصوم . 

وقال أبو حنيفة: الموجب هو الإفطارٌ عمدًا بمتبوع” ". جنسه أو 
بأحد الثلاث كما ذكره المصنف . 

وقال الشافعي : : الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في 
نهار رمضان عمدًا . 

وال أخمد: هن الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليه 
الامساك. وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل» وأوجبّه على من 
ا ل اه 
ss‏ 


)١(‏ الأصل: «معتمدًا». 
(۲) أخرجه البخاري (1917 ومواضع أخرى) ومسلم )١11١١(‏ عن أبي هريرة. 
)۳( في الأصل : «لمتبوع؟ . 
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و 

وإذا قال المستدل: المدار هو هَنْكُْ صوم رمضان بالأفعال 
الثلاثة. . . إلى آخره. 

قيل له: وجوه: 

أحدها: لا نسلم أن الحكم دار مع هذا الوصف وجودّاء لأن 
دوراته معه وجوده في جميع مواضع وجوده» أو وجوده في صور كثيرة 
من صور وجوده فلا يُغنيك بيان وجوده في صورة واحدة من صور 
وجود 'المدان. فان ادغيت فى إثيات: نفسه فذلك ‏ غير جائز» إن 
أثبتَ بالدليل وجوده في جميع صور المدار المدَّعى كان ذلك مُغْنِيَا لك 
نادرى أن هذا الدوران-غلة للذائرء فان تتصودك انات هذا 
الدوران إثباث الحكم في صورة النزاع» فإذا لم يمكن بيان الدوران إلا 
ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كل منهما متوقفا 

وهذا قَدْحٌ بين فينبغي أن يتفطّن له» فإن هؤلاء المغالطين 
بالدورانات الفاسدة يُثبتون دوران الحكم مع الوصف وجودا بثبوته في 
صورة من صور وجوده دون سائر صور وجوده» وَليسن هذا معنى 
القورات: 


الثاني : لا نُسلّم أنه دار معه عدمّاء وقوله «فظاهر» ليس بظاهرء 
لأناتعناء لعفا و0 ونيا عدا هذه الصور إِمّا أن ثبت بنصنٌّ أو إجماع أو 


)١(‏ الأصل: «وذلك» وهو خطأ. 
(۲) فى الأصل: «الكفار». 


فصلٌ في الدوران 
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لس حراس في لماه ع1 ونا كط E‏ بريه تيكل 
إفطار» والإفطار بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها 
بالوقاع المحرّم [ق/١٤]‏ في نهار رمضان وإن لم يكن إفساداء فيو جبها 
بكلّ هَنْكِ لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه» سواءً صامّه أو لم 
يَصمه . والثلاثة يوجبونها على من جامع قبل طلوع الفجر واستدامٌَ بعد 
طلوعه» وليس هناك إفساد صوم. فكيف يصح مع هذا اللاي أن 
يقال : عدم الكفارة عند عدم ظاهر؟ ولم يذكر على ذلك دليلا قياسًا . 

الثالث: أن يقال: كما دار مع ماذكرت من الضابط فقد دار مع 
الوقاع الهاتك حرمة رمضان» CE‏ ی 
الوقاع الهاتك لحرمة الصيام» فلم عَيَنْتَ عَمَنْتَ إحدى المدارات بالعليّة دون 
الاح 

الرابع : قوله «دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علة للدائر» . 

قلنا : لا سلّم ذلك في شيء [من] المواضع » ولم يذكر على ذلك 
دليلاً . والنظائر التي أحال عليها لم يُثبتها. وکل موضع يبت إضافة 
الحكم إلى وصف لم يُسَلَم أن ذلك يُعرَ رف بالدوران» فإن لم يقم الدليل 


على أن ذلك عرف بالدوران» وإلآ لم يتم. هذا سوال من وك :إن 
الدوراق :لا يفئد الغِلية؛ وهو مذهب مشهور. 


الام سلما أن الفوراة كنيد اسان الكو ا ال اح 


)00 في الأصل: «والاجماع». 
(۲) الأصل: «متى إذا». 


المدّعى مدار آخر» وعلى الإطلاق فلابدٌ من دليل يدل عليهء وإن ادّعاه 
إلآ عند المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود”'' . 

تفال" الشرطعون المدار ا 

قلنا: هذه المدارات كلها صالحة للعلية» فلم عينت أحدّها دون 


0 د ع‎ 2 e 
وهذه أسولة صحيحة ليس عنها جواب سديد» وهى تهتك سر هذه‎ 
. التلسسات‎ 


فإن قيل : أما السؤال الأول والثاني فبناؤهما على أن الدوران لابد 
فيه من وجود الدائر في كل صورة من صور وجود المدارء وانتفائه في 
كل صورة من صور انتفائه» وهذا لا يصحَء لأن مقصود الدوران 
الاستدلال على علة الحكم في المحل المعلوم لتعلّقه بها في محل 
آخرء فإن كان العلم بالعلية موقوفًا على العلم بجميع صور وجود العلة 
وعدمها مع العلم بوجود الحكم وانتفائه لكنَا قد علمنا جميع موارد 
الحكم وجودا وعدمّاء وذلك يُغنينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة 
بالدوران. 

قلنا ار فد تكو فاندة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك فى 
صور الوجود» لا أصل ثبوت الحكم . 

E EE TE 


)١(‏ كذا الأصل. 


فصل في الدوران 
وُجدث ليُسِتَدلَ [به] على الحكم في الصور التي لم توجّد بعدٌ. أو 
يقال: لابد [ق/ 47] من الدوران في جميع الصور الثابتِ حكمها بالنص 
أو الإجماع» لدل ينعا مواد ضع السكوت أو النزاع . 

وثالثًا : لبد إذا قلنا: «دارَ الحكم معه وجودًا» أن يثبت بالدليل أنه 
r ae‏ 
انتفاءه» فأما إذا وُجد معه فى صورة واختلفا فى انتفائه معه فى صورة 
أخرى» فما لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران. 

وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه: 

لخدا الور اي تقل الك ع دار كما ا 
العُرْف”". فإن الناس إذا رأوا أنواع الأدوية دارث معها أنواعٌ الأشفية» 
علب على ظنّهم أن ذلك الدواء سببٌ لذلك الشفاء» وإن كان جاز أن 
يكون أصل ذلك علم بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو 
تير" أحواله النفسانية وأعراضه الجسمانية عند سبب» ويزول ذلك 
الح عه روا رسو إقنانه وار المي إلى الصيي وإذا كان يفيد 

غلبة؟" الظنّ عند تجريد النظر إليه وجب اتباعٌه مالم يُعَارضه مثله أو 
افر متها لأن هذا مقتضى جميع الأدلة . 


الثاني : أن ذلك الحكم لاب له من سبب» والأصل عدمٌ ما 


)١(‏ الأصل: «العرب»! 
(۲) هنا كلمة غير واضحةء ولعلها ما أثبت . 
(۳) في الأصل: «علية» تصحيف . 


فصل في الدوران 


الا دين لمان 

الثالث: أن دورانه معه ليس اتفاقيًاء لأن الاتفاقي لا يكثر ولا 
يدومء فلابد أن يكن لزوميّاء والشيء لا يلازم الشيء إلآ أن يكون عله 
أو معلول علة واحدة» وإلاً فلو فرض عدم الاقتضاء ء بينهما كان اتفاقيًا . 
فدوران أحدهما مع الآخر يقتضي أن يكون المدارٌ شيئًا يستلزم المدار 
عليه للاخرء وذلك يفيد في الجملة أن المدار وماهو ملازمٌ له هو 
العلة» ثم التمييز بينهما يكون بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني . 

قال الجدلى”'': (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دارَ وجودًا 
وعدمًا" مع الهتك» فكذلك دارَ مع الوقاع وجودًا وعدمّاء ومتى كان 
الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتك مدارًا وجودًا وعدمّاء وإلا”" يلزم 
اجتماع النقيضين › وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة) . 

اعلم أن هذا سؤالٌ صحيح”*'» فإن الجماع إن كان هو المدار لزم 
عدم الكفارة عند عدم الجماع. وإن كان المدار إفساد الصوم على 
الوجه المذكور لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع» وذلك جمع بين 
النقيضين . ولم يجب عنه جواب صحيح . 

قال : [ق/۸٤]‏ (فنقول: نحن لا نعي المداريّة”'' وجودًا في 


)١(‏ «الفصول» (ق4). 

(؟) «وجودًا وعدمًا» ليست في الفصول. 

(7) في الأصل: «ولا»» والتصويب من الفصول. 
() الأصل: اصح» . 

.)آ٤ق(»لوصفلا«‎ )5( 

(7) في الأصل : «المدار به تصحيف . 


فصل في الدوران 


فصل الوقاع على التعيين» بل نعي في كل صورةٍ من صور الوجوب 
أولاً. والدورانٌ على هذا التفسير لا يدل إلا على مداريّة''' الهتك وجودًا 
وعدمًا). 


5 


اعلم أن المستدلَ إنما أجاب بهذا لأنه إذا ادَعَى مداريّة الإفساد في 
كل صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاع» فإن 
الهتك موجود فيها كلهاء والوجوب معه» لأن تلك الصور إما صور 
الوقاع أولاً أو الأكل» والهتك متحقق فيها. والمعترض لا يمكنه أن 
يدعي مداريّة الوقاع في كل صورة من صور الوجوب»› لأنه يحتاج أن 
يقول: تلك الصور هي صور الوقاع» وهذا دعوى. لأن المستدل 
يقول: لا أسلّم الخطأ والوجوب في صور الوقاع» بخلاف المستدل 
فإنه لم يدّع أن صور الأكل من صور الوجوبء وإنما قال: لا يخلو إما 
أن يكون أوَ لا يكونء وبكلّ حال فالهتك والإفساد موجودٌ فيهاء ولهذا 
أمكنَ المستدلَ دعوى مداريته وصفه'"' في صور الوجوب» ولم يُمكنٍ 
المعترض ذلك . 

هذا تقرير”" كلامهم» وهو باطلٌ من وجوه: 

أحدها: لا تُسلّم تحقّىَ مداره في صور الوجوب. وقوله: «تلك 
الصور إما صور الوقاع والأكل والشرب» غير مسلم» فإن مطلق الإفطار 
من صور الوجوب عند مالك والجماع المانع من صور الوجوب عند 


)١(‏ فى الأصل: «مداراته» تصحيف. 
(۲) كذا الأصل. 
2 الأصل : «تقدير). 


1 ) فصل في الدوران 


أكثرهم» والجماع الثاني وجماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد. 
فدعوى الخصم غير مقبول» كما لم يقبله من المعترض لما ادّعاه في 
صور الوقاع . 

الثاني: أن يقال: هَبْ أنك ادعيت المدارية في جميع صور 
الوجوب» لا في صورة الوقاع على التعيين» لكن لم تأتِ على هذه 
الدعوى ببينة» فلا تكون مقبولة . بل هذه الدعوى هي حكاية المذهب». 
ونَقّل المذهب لا يكون حجة على صحته . فأنت بين أمرين : 

إا أن تدّعي المداريّة في الوقاع بعينه» فيُعارض بمدارية الوقاع 
المفطرء وبمدارية الوقاع الهاتك» وبمدارية الإفطار المطلق . 


وإِمّا أن تدّعي المدار في جميع الصور التي تدَّعي الوجوب فيهاء 
فيُطالب بالدليل على صحة الدوران» وهو وجود الوجوب مع المدار 
وعدمه مع عدمهء ولا يقدر على ذلك إلا بإقامة الدليل على صحة 
الدعوى» وذلك مصادرة على المطلوب وتطويلٌ للكلام» واستدلال 
[ق/ 44] بكل واحد من الآمرين على الآخر. 


الثالث: أنه إن عَنَى بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها بنص أو 
إجماع فليس إلا صور الوقاع» وإن عَنَى به ما يدّعي أنه من صور 
الوجوب فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب» فلو أثبت 
الوجوب فيها بالدوران لزم الدّور. 


الرابع : أن المعترض يمكنه دعوى مداره فى صور الوجوب› ی 
الصور التي ثبت فيها الوجوب» وأما ما يدّعي الخصم أنه من صور 
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الوجوب فلا يجب على المستدل بيان تحقيق الدوران فيه بالإجماع. 
على غيره» ولو صمَّ ما أمكنّ أحدًا أن يثبت المدار في صور حتى يُسلم 
لخصمه ما يدّعيه من صور الوجوب. أو يكون دعواه أوسع من دعوى 
خصمه. ومعلومٌ أن هذا فاسدٌ بالضرورة» لأنه يعود إلى إثباتِ المذهب 

الخامس: أنه قد يمكن الخصم دعوى مدار في صور الوجوب إذا 
أثبت الوجوب في صورة لم يثبتها المستدل» كما في هذا الموضع› 
وحينئذ ينقطع المستدلء فافظَنْ له. 

قال الجدلي”'2: (ولئن قال: دارَ مح ما يكون مختصًا'" بتلك 

يعني أنه قد دار مع ما يختصّ بصورة الوقاع» وهو مدار آخرء وإذا 
كان المختصنٌ مدارًا لم يجب في صورة النزاع» أو أنه وإن دار في كل 
صورة من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كل صورة 
فر وتاك افر وون )ی ا او 

وأجاب بأنه دار مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك 
الصورة» وبينها وبين سائر الصورء وإضافة الحكم إلى ما يشمل الصور 


OLA O 
في الأصل: «مختصان».‎ )۲( 
في الأصل: «مدار».‎ )۳( 


34) فصل في الدوران 


أولى من إضافته”'' إلى ما يختصٌّ بكل صورة صورة على انفرادهاء لأن 
الأصل اتحاد العلة لا تعدّذه» ولأن خصوص كل صورة لم ينتف الحكم 
مع عدمها إلا عنهاء والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع 
المواضع» فتكون المداريّة به أولى . 

وهذا خير" لو كان السائل قصد المدارية مع خصوص كل 
صورة» وأما إذا قصد المدارية مع ما يختصٌ بصور الوجوب الذي يثبت 
بالنص أو بالإجماع فإنه سؤالٌ جيد. 

وخا أن الل كلما اذ ندا ينك ب الک رر 
النزاع عارضه السائل بمدار ينتفي به الحكم في صورة النزاع» فأيّهما 
كان عددٌ مَداراه أكثر قَضُوا له بالمَلح"» لأن تلك [ق/ ]٠١‏ المدارات 
من الاق اخ فى ا فار أن بكرن كل مها هو المدار 
المعتبر» فإذا ترجح أحد الجانبين بزيادة مدار سلم له عن المعارضة» 
وجاز أن يكون هذا المدار من غير معارض» فوجب تعليقٌ الحكم به. 

وهذا أيضا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من 
كلامهم» فير حون أحدَ الخصمين بكثرة دعاويه» كما يرجحونه بإبهام 
دعواه. ولا يخفى على عاقل أن هذا باطل» فإن نفس تلك الأمور التي 
هي مداراتٌ ليست أدلةً بانفرادها حتى يترجّح أحد الجانبين بكثرة 
العددء وإنما الدليل دوران الحكم معه وجودًا وعدمًا كما تقدم فإذا 


)١(‏ فى الأصل: «إضافة». 
(۲( كذاء. ولعل الصواب: (حسن) . 
(۳) الأصل : «بالشلح». 
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دار معه أكثر من واحدٍ لم يكن اعتقاد أن العلة أحدهما أولى من 
العكس . وإذا كان في الأصل عدة صفات يثبت الحكم في الفرع بتقدير 
علية أكثرهاء ولا يثبت عليته بتقدير علية بعضهاء > وليس مع البعض 
الأكثر ما يقتضي أنه هو العلة- لم يجز اعتقاد أنه علة بمجرد ذلك 
لجواز أن يكون العلة هو ذلك الواحدء لاسيما إن لم يكن المدار إلا 
واحدًا. 

اا أن المدار لا يثبت أنه علة إلا بشرط انتفاء المزاحم 
وواحد من ألف مزاحم . وأيضا فإنه إذا اجتمع في الأصل عدة صفاتٍ 
كل منها صالخ للتعليل» فإضافة الحكم إلى جميعها أولى من إضافته 
إلى البعض . وحينئذ يترجح كلام السائل في هذه المسألة و ا 
إلى الكلام في هذا الأصل إن شاء الله . 

ولما كان هذا أصلهم فلابد أن يكون المدار الثاني خيرًا من الأول» 
وكان قد ادَعَى أولاً أن الهتك مداث ثم اذعى ثانيًا أن المشترك مدار. 
فنقول: المشترك يجوز أن يكون الهتك» ويجوز أن يكون غيره» وإن 
كان اليتق .حم كا ودا شعت فان دغرى النغايزة غر جرد 
المغايرة. ثم إن المشترك مستلزمٌ للهتك» لكن هذا الجواب من جنس 
الاك 


قال الجدلي”'' : (ولئن قال: دارَ مع المختص» وإلآ لما ثبت“ 


)١١‏ «الفصول» (ق5]). 
00 في الفصول: «وإلا لا یجب ثمة)» وفي هامشه: «لا يلزم». 
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فنقول: دار مع المشترك» وإلاً لا يجب ثمة). 

هذا سؤالٌ [من] نمط الذي قبله» يقول: دار مع المختص تلك 
الصورة» إذ لو لم يَدْرْ معه لما ثبت وجوب الكفارة للأصل الباقي 
للوجوب السالم عن المعارض”' القطعي» وهو مداريّةُ المختصن . 


وجوابه أنه قد دار مع المشترك» إذ لو [لم] يَدْرْ معه لما وجبت 
الزكاة للباقي السالم عن معارضة القطعي › وهو مدارية المشترك بين تلك 
الصورة وصورة النزاع. ولم يعارض السائل بما يدل على مداريّة 
المشترك إلا ذكر المشترك من جنسه [ق/1] بما يدل عليه المشترك» 
وسلّم له ما اذّعاه أولاً» وهو علية المدار في صورة الوجوب . . وقد تقدم 
الكلام على ذلك» وسا أنه لايمكنه تحقيقٌ الدوران على الوجه الذي 
د 


قال الجدلي”” : (ولئن قال : سلَّمنا أن(" الدوران متحقق. ولكن 
لِم قلتم بأنه يفيد علي المدار؟ بل لا يفيد» وإلا لكان مفيدا”؟» في الأمور 
الاتفاقية» فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» فلا يكون 77 المدار 
علةً للدائر . فنقول: : الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلّية > فلو كان 


)١(‏ الأصل: «المتعارض». 
(۲) «الفصول» (ق5]). 

(۳) فى الفصول: «بأن». 

ع 7 الأصل : «مفيد». 

(5) في الفصول: «ولا يكون». 


فصل في الدوران GD‏ 


ول د 

هذا الكلام مع ما فيه من العجمة: وهو جواب «لو» بالا والفاءء 
مما قد تكرّر ذلك منه» فإِنَ حقّه أن يقول: «لَم نُسلّم) إلى آخره . وقد 
اأعى الجدلي أن كل موضع يدور الأثر مع ما يصلح للعلية فلابد أن 


اليد عاد لدان كا د عضن . وجعل ذلك جوايًا عن 


E 

أحدها: أن يقال : ما نَعنِيْ بصلاحيته للعلّية؟ EE‏ 
مناسبًا للحکم؟ أو تعني إمكانٌ ترتّب الحكم عليه؟ وهو أن يكون بحالٍ 
لا يُعلم أنه ليس بعلةٍ» أو تعني به شيئًا آخر؟ كما تقدم تقريره. 

فإن عنيت به المناسبة فليست شرطا في المدارات» بل هي طريق 
آخر. ثم إذا لم يمكن تقر 7 مايا E‏ فلا 
حاجة إلى الدوران» لأنّ المناسبة إذا تّت كَمَتْ . 

وإن عنيت مطلق.الإمكان فهذا موجودٌ في صور لا تُحصّىء مع أن 
ل المدار غير حاصلة» لا سيما على تفسيره الدوران واكتفائه 
بالدوران وحوذًا اوعدن 


(۱) في الأصل : «عليه» تحريف . 
(۲) في الفصول: «لم يكن علة». 
(۳) في الأصل: «عليه» تصحيف. 


GD‏ فصل في الدوران 


وإن عَنَى به شيئًا ثالث فلابُدٌ من بيانه . 

الفا أن تقول من رآيناة أغطى إتساناعالمًا فقا قفرا نة مرة 
بعد مرة» فقد دار الإعطاء مع هده المدازات"الصالحة اللعلية :فإ 
أضفت الإعطاء إلى المجموع أو إلى أحدٍ بعينه قبل الدليل كنت 
مخطئًاء لأنك قد تسألٌ الرجلَ المعطى» فيقول: إنما أعطيته لقرابته 
مني أو لفقره أو لعلمه» ولم ألتفث إلى الوصف الآخر ولم أشعرٌ به. 

وكذلك' تمق سكين أو شك السلطان. اواك سوه هرات 
و وهو يعاقبّه. قد يجوز أن يقول: إنما عاقبته لكذا دون كذاء 


وهو كثير. 
نقولةة لو كان سداد تلن تق عن لاتق ايل اندلا بكرن 
فقو يما ذكرتم 

علة» منع للواقع المعلوم بالضرورة. 


[ق/ ؟5] الثالث: أن تخلف العلية مع وجود الدوران كثيرٌ لا 
يُحصّى » لا سيما عند من يكتفي بالدوران وجودًا أو عدمًا في صورة 
e‏ رايد الحرووي ور ايا عات مالعا ب 
الحادثة من الأمكنة والأزمنة من الحركات الاختيارية والطبيعية 
والقَسْرِيّة مع أن شيئًا منها لا يفيد العلية؛ وكذلك دوران العلية مع 
المعلول. والمتضايفانٍ كل منهما مع الآخر. وحينئذ فإما أن يقول: 
الدوران دالا > لكن تلف في الصور الكثيرة لماخ . أو يقول الا 
يقيد» وإنما حصلّ العلمُ بالعلية في بعض الصور لأمر آخر غير الدوران» 


فصل في الدوران GD‏ 
لكن الثاني أولى”'": لأن الأول أعظم منافاة للأصل» فيكون مرجوحًا . 

واعلم [أنّ] للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة : 

أحدها: أن الدوران يفيد العلية مالم يُرَاحمُه مدا آخر. وهذا 
الجواب مطردٌ» وهو لا ينقض القاعدة» لأنه إذا تزاحمّ مدارانٍ لم يمكن 
ترجيح أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران . 

والثاني : أن يقال : الدوران يفيد العلّية إلا أن يَدْلَّ دلِيلٌ على عدم 
عليته» فمجموعٌ الأمرين ‏ الدوران وعدم العلم بالمانع - يفيد العلية . 

اال أن تقال" اوران دغل التذارعفيت :لا يتين للعليةة 
وهذا من نمط الذي قبله . 

الرابع : أن يقال الذوراة ا عا غ الووزان و دل وها 
مطردٌ: لكن تخت مالرن الدلبل سه ترت تمع لا يطل ولت + 
وعدمٌ العلية لا ينافي كوته مفيدًا للعلية؛ » فإن الشىء قد يكون مفيدًا ولا 
تظهر إفادته لوجود المانع الراجح 

اهر اد ال الذووان هك المدار إذا كان صالحًا 
للتعليل» فإن كان المدار صالحًا لم 5 انتقاضه» وإن انتقض لم 
يُسلّم صلاحه للعلة. وهذا جواب المصنف» لكن هذا جواب غير 
مفسّر كما تقدم. فيقال : معنى الصلاحية صحة التعليل به وإمكانه» 
وا لا ار ات ال عو عدار ا ا » كما تقدم . 


E 


ماد ءاد عاد 
2 2 


)١(‏ الأصل: «أول». 


60 فصل في القياس 
[فصل في القياس]“ 

اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية» وهو ينبوع الاستنباط في 
[ق/+5] الأحكام الشرعية. وعامة ما ذكره من الأدلة ‏ من التلازم 
والتنافي والدوران ‏ يُحتاج فيه غالبًا إلى القياس» والدوران قياس 
محضن» لأنه يثبت الحكم في صورة النزاع للقدر المشترك بينها وبين 
مواقع الإجماع» مدّعيًا أن القدر المشترك هو العلة» وأنه علمّ ذلك 
بالدوران. 

نعم» لما امتنع فقهاء العراق ‏ أعني أهل الرأي ‏ من إجراءٍ القياس 
في الحدود» استعملوا ضربًا آخر سمّوه «الاستدلال»» وعنّوا بتجريد 
مناط الحكم وتنقيحّه عما اقترنَ به» وهو الذي تكلم عليه صاحبٌ هذا 
الجدل في «الدوران» جَرْيًا على أسلوب أشياخه. وتكلم في القياس 
على نوع واحدٍ منه» وهو مايثبتُ علَيئُه بالمناسبة . 

وفعناة فى الل قدي الدىء بالف واا نه قال نت 
اال و ا و 
قان المرءٌ بالمرءٍ إذامَاهُوَمَائاه 
وقالالشات 7: 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر سطرين» ومن هنا يبدأ الكلام على فصل القياس من 
«الفصول»: (ق٤ب).‏ وانظر «شرح المؤلف»: (ق/55-158أ). واشرح 
السمرقندي»: (ق ۷٥ب‏ _ ۲٦ب)»‏ واشرح الخوارزمي»: (ق ٤۸‏ - ۵۹ب). 

(؟) القائل أبو العتاهية كما فى «عيون الأخبار» (۲/ .)٠۸١‏ 

© بحي العف و ج كنبا فى الئاق "لسرت ی ا ةن 


صر ا 


إذا قَاسَّها الآسيءْ التطاسيئٌ أَديْرتْ 
يعني : إذا قاس الطبيبٌُ غور الجراحة بالميل . 

فالأصل بمنزلة القياس الذي يُعبَْدُ به حكمٌ الفرع» وهكذا شأن 
جميع المقاييس» فإنك تعتبر مالا يُعلم وصفه بما قد علم وصفهء 
كاعتبار المكيل بالمكيال“» والموزونات بالصنجة والميزان» 
والممسوحات بالذراع» واعتبار أوزان الشعر بعروضه» واعتبار عربية 
الكلام بالنحو. وجماع ذلك كله التسوية والتعديلٌ وإعطاءً الشيء حكم 
مثله» وهو العدل الذي به قامت السموات والأرض» وإليه الإشارة 
بقوله # رل كنب بال وَالْميرَآنَ * [الشورى/ ۱۷]» وهو اسم جامع لكل 
دليلٍ عقلي » فإن العقلّ من شأنه أن يعت الأشياء بأمثالها وأضدادها 
وخلافاتها . 

وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل : 
فناسًا [لآ] يحون إذ القاس يعتمد التشبية والتمثيل :ولا تشبية ولا 
تمثيل فى ذلك. وليس كما قال» لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياسًا 
لايك تعدو العلوم بها وتعتبرها بها وتَرنّها بهاء والقياس تقدير الشيء 
بالشىء» وهذا محض التمثيل والتشبيه لها باعتبار قدر مشتركٌ بينهاء 
وليس القياس إلا ذلك. فعلم أن فيها قياس تمثيل وقياس تعليل» 


«جمهرة اللغة» (ص ۸۳۸) و«تهذيب اللغة» (9/ )۲٠٠‏ و«اللسان» (قيس). 
وعجزه: عَئيْنتها وَارْدادَ وهُا هُرُوْمُها. 
)١(‏ فى الأصل: «بالمكيل». 


ل فصل في القياس 
E E‏ ديق ا ر 
فرع إلى أصلٍ بعلة جامعة بينهماء أو إثبات حكم شيء لشي لشيء آخر 
لاشتراكهما في علة الإثبات» أ و اعتبار الشيء كر ان انالك E‏ 
أو نفيه عنه» ليعمّ قياس الطرد والعكس . 
قال المصئف'"'': (القياس تعدية الحكم المتحد [ق/54] من 
الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما) . 


قوله: «الحكم المتحد» أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل 

>(؟) 5 8 6 8 ع 5 5 85 
واحدًا"» لانه لو كان حكم الأصلٍ تحليلا والفرع إيجابًا لم يصح 
القياس . وكذلك العلة لاب أن تكون واحدة في الأصل والفرع» إذ لو 
ثبت الحكم في الأصل بعلةٍ وفي الفرع بعلةٍ أخرى لم يصح القياس 
و E E‏ 
وها لاحو للج ويحرج قياس الس عن أن 500 فياسًا. 
وفيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها. 

قال المصنف”": (وسبيله أن يقال : الوجوب ثابثٌ في المضروب 
بالإجماع» فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه» لأن الوجوب في 


.)ب٤ق( «الفصول»‎ )١( 
فى الأصل: «واحد».‎ )۲( 
.)ب٤ق( «الفصول»‎ )۳( 


فصلل في القياس 


المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير 
المزكي وغيره بشهادة المناسبة؛ ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب . والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ في تلك الصورة. 
فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب» والوجوب طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب. لأنه لو وُجد يوجد ذلك المطلوب» ولولاه لا 
يوجد. ولانعني بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرعٌ قد حكم 
بالوجوب فى تلك الصورة» فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة تُوجب 
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى ذلك المطلوب» لأن 
الظنّ بالإضافة [دار]" مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودًا 
وعدمّاء أما وجودًا ففى أداء الفرائض مثلاً. فإن تغليبَ الوصول إلى 
المَيُوبات”"' وتخليص النفس عن العقوبات لما كان مطلوباء وأداء 
الفرائض والواجبات”*' طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب» فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائض 
والواجبات لحصولٍ ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل الترك 
والاشتغال بالمعاصي» والدوران يدل على كونٍ المدار علةٌ للدائر) . 
قلت: اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الأحكام الشرعية» 
[و] مَن تأمَّلَ العبادات ومافيها من محاسن الأقوال والأفعال الموجبة 


)١(‏ في الفصول: «إلى حصول ذلك». 
(۲) زيادة من الفصول. وسيأتي كذلك في نقل المؤلف (ص/۳۷٠).‏ 
(۳) في الأصل : «المحبوبات»» والمثبت من الفصول. 


)٤(‏ «والواجبات» لا توجد فى الفصول. 


يبيد فصل في القيام 
للتقرب إلى ذي الجلال» وتخفيفها عند الأشغال» وتحصيلها للمصالح 
الجلية في الدنيا والآخرة» ومافي المعاملات من القوانين المضبوطة 
المانعة من الوقوع في الشر وق والآفات» ‏ كلك ما في المناكح من 
حفظ المياه والأنساب» والجمع بين الرجال والنساء لاستيفاء النوع 
ص أكمل حال» ثم مافي زراك هن ا العاصمة للدماء في 
أمُبهاء وَإفرَارٍ الرؤوس على كواهلهاء وحفظ الأموال [ق55/3] عن 
الاق والقُطاع. وحفظ الأديان والعقول عن الانحلال والاختلال» 
ومافي الكفارات من جَبْر النقائص ومَّحَو السيئات» إلى غير ذلك من 
المحاسن والمصالح التي تفوق العدد وتخاف”'2 الإحصاء- عل 
بالاضطرار أن ذلك تنزيلٌ من حكيم حميدء متلتَّى من لذن حكيم 
خبير»ء وأن الذي أحاط بكل شيء علمًا ووسع كل شيء رحمة وحلمًا 
أنزل الأحكام متضمنةً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. ولهذا يأمر الله 
في القرآن دائمًا بالصلاح» وني على الذين يعملون الصالحات» 
وينهى عن الفساد ويذمٌ المفسدين. 


على مصالح المكلفين» نعم زاغ أهلّ الأهواء من القدرية حيثٌ اعتقدوا 
وجوب رعاية الصلاح أو الأصلح على الله وجوبًا عقليًا يلرم بتركه ذم 
وخ عقوا أن لا مين الل حكام إلا ضفات: للأفعال + تارة تدرك 


)١(‏ كذاء ولعلها: «وتجاوز». 
(۲) جواب «من تأمّل. . .» 
(۳) فى الأصل : لعن . 


فصل في القياس 


حبحنمعد 0ه 
بنور العقل» وتارة تدرك ببيان الشرع» وحيث جعلوا الأفعال ‏ أفعال 
الخالق والمخلوق ‏ نوعًا واحدّاء سَوَوَا بينها في التحسين والتقبيح 
حتى صاروا مشبّهة الأفعال» وحيثٌ اعتقدوا أن المصلحة ما أبدَوْه من 
أمور لا تثب غا و ا إلى اا ر جوا ها عن الحن : 


وغَلدً في مخالفتهم كثي من متكلمي أهل الإثبات» eT‏ 
و الشرعية ان 


صفةً إضافيةً را شا من الأفعال ليس عل د تقتضي الحكم» 7 
العلل الشترغية ليست إلا محض غلاطات» وحتی ا 


واقتصد الفقهاء والحكماء من أهل البصر بالأصول والفتوى 
والحديث,» فعَلموا أن الله لا جب عليه شىء كما يجب على خلقه» بل 
هو سبحانه كتبّ على نفسه الرحمةء وحرّم على نفسه الظلم» فهو أرحمٌ 
بخلقه من الوالدة بولدها. فأمرَ العباد بما أمرّهم لا لحاجته» بل لما فيه 
من صلاحهم» ونهاهم عما نهاهم لا بخلا به» بل لما فيه من مفاسدهم. 
تفضلاً منه وإحساناء وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

والحكم اسم يُقَالٌ على خطاب الله وكلامه المنزّل» وهو الإيجاب 
كقوله : « كيب عم أَلصيَامُ 4 [البقرة/ 4118 ل ول عَل الاس جج 
ليت € [آل عمران/ 2197 أو التحريم كقوله : #حَرَّمَتَ عَلِيَك الْمَدِتَهٌ 4 


)000 الأصل : «للمتكلفين». 


[المائدة/ ۳]» مٽ يڪم أقصدف:» [النساء/ ۲۳]. ويقال على 
الوجوب والحرمة القائمين بالأفعال» ويال على التعليق الذي بين 
الخطاب وبين الأفعال» فإذا عنى به الإيجاب أو التعليقٌ كان صفةً 
إضافية للفعل» وإن عُني به الوجوب كان صفة ثبوتية للفعل . 

والفعل الذي [هو] محلّ الحكم ومتعلّقه قد يكون على صفةء بل 
نزول الشرع يقتضي ذلك الحكم. فشرع الشارعٌ الحكم باعتبار تلك 
الصفة» كالسّكر في الخمر. 

وقد يكون حددَّتْ له صفةٌ بعد الشرع [1/3] اقتضضث ذلك 
الحكم» كجهاد الكقار» وبعضهم قال: موجبه التكذيب» وهو متجدد 
بعد الشرع . 

وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفةء لكن الله لما حكم فيه 
بما حكم جَعَلَ له صفةٌ تقتضي الحكم» كتخصيص بعض الأمكنة أو 
الأزمنة أو الأشخاص أو الهيئات . 

وقد يكون الفعل عاريًا عن جميع الصفات المقتضية للحكمء 
وإنما الحكمة ناشئة من نفس الحكم كما سنذكره» كذبح إبراهيم ولذه؛ 
وامتناع قوم طالوت من شرب الماء. 

وبيان ذلك أن العبد إذا أمر بشيء فلايْدٌ أن يكون له في امتثالٍ هذا 
الأمر مصلحةٌ وفائدة» وأهلٌ الستة إن قالوا: يجوز أن يأمر الله المكلف 
بما لا مصلحة له فيه» كما أمرّ إبليسَ بالسجود لآدم» وأمرَ أبا جهلٍ 
وفرعونٌ بالإيمان» فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد يَعصي بترك 


فصل في القياس ® 


الامتثال» ويأمره ولا يُوفقه للطاعة ولا يخلقها له» فيكون المفسد في 
المعضية لا فى نفس الفعل المأمور به. والذى أردناه أولاً أنه لاد أن 
الامتثال وحكمه بتقدير المخالفة فرق بين . 
ثم إن المصلحة التي في موافقة الأمر لها ثلاث جهات : 
إحداها" : أن تنشأ من الأمر فقط. فتكون المصلحة اعتقاد 
الومحوكيابو لعزم على تين ا ی ندم 
يُوجد الفعل المأمؤن به كأمر إبراهيم بذبح ابئه » وكأمر من علم أنه 
يموت قبل وقت الأمر ويحال بينه وبينه وجات ادرت هذا الوحةه 
وينبني على ذلك فسخ حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة . 
الثانية : أن تنشأ من ذات الفعل المأمور به من حيث هو هو» حتى 
لو حصل بدون الأمر فكانت تلك المصلحة حاصلة» ككتاب الدّين 
والتياد عل روا ترادو عار وأكل ما يقيم الصلب» ولباس ما 
يَقى الحرً الاش والاستعفاف بالنکاح » وصلاح ذات البية+ ونحو 
ذلك من الأمور التي فبها مصالح ظاهرة في الدنياء إذا مُث حصلت 
تلك المصالح. وكذلك في المنهيات» مثل النهي عن أكل السّموم 
وقتل النفس ونحو ذلك. وكثِيد من الأفعال المأمور بها أو أكثرُها 
كذلك» لكن مصالحها غير معلومة لأكثر الناس بل ولا لجميعهم» 


)١(‏ الأصل: «أحدها». 
(۲) لعلها: اانسخ؟2. 


CD‏ فصل في القيا 
وربما علموا بعض مصالحها دون بعض . وفي عدا الق تسم مجان 
المناسبة . وقد أنكرٌ هذا القسم من أبَى التعليلَ من غلاة المجيّرة . 

الثالثة : أن تنشأ من الفعل المأمور به من حيث هو مأمور” به لما فيه 
من الطاعة والانقياد والعبادة لله» حتى لو فعل بدون الأمر كان عبثًا . 
ومن ذلك أكثر أفعال الحج والتيمم» وترك الشرب من النهر» ونحو 
ذلك . وهذا الذي يُسمّى تعبدًا في الغالب. 

[ق/07] ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث» 
كالصلاة والصوم وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدّق الحديث وأداء 
الأمانة والكف عن الفواحش والسيئات» فإن الله لما أمر بالزكاة 
والصوم فسمع ذلك المؤمنون فآمنواء وقالوا: سمعنا وأطعناء 
واعتقدوا وجوب ذلك- حصلت لهم مصلحة عظيمةٌ من الخضوع لله 
ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد والمصالح مالا يكاد يُحصيه إلا 
الله» حتى لو صام وتصدّق رجلّ لم يُوْمَوْ بذلك حصلّ له بعض تلك 
الفوائد. 

فإن قيل: كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه 
يفعل لا لغرض ولا لداع ولا باعثِ» لأن الأغراض عليه محال » لتعاليه 
عن لحوقٍ ات والمضارء ولأن من فعل لغرض كان ناقصًا قبل 
وجوده مستكملاً بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثةٌ وحكم 
الله قديم» والعلة يجب أن تتقدّم المعلول. 


قيل : ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك لكن نقول: هو 
سبحاته يعلم مافي الفعل من المصلحة» فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك» 


فصل في القياس كه 


فعلمه بصفة الفعل هو الموجب لذلك الحكمء 0 
فالعلة والحكم اف دان و كلك واد و 2 فد 
فهو يَعلم مافي المصنوعات من الحكمة فيريد ما علمه» وليس هذا 
الاقتضاء والإيجاب من جنس إيجاب العلل الحادثة معلولاً بهاء وإنما 
هو كما يقال : الذاث مقتضيةٌ للصفات من العلم والقدرة» والصفات 
مقتضيةٌ للأحكام أو الأحوال من كونه عالمًا وقادراء أو العلم والقدرة 
مشروطة بالحياة» والشرط قبل المشروط » فإن ذلك كله على نحو ا 
معاني"' على عقول البشرء والله أكبر كبيرًا. لكن لابدّ من تقريب إلى 
العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير» لإزاحة ما ينهم من الشبهات . 

والتحقيق على هذا أن يقال : حَرَم الخمر لعلمه بأنها مُسكرة» وأمرَ 
بالمعروف لأنه مصلحة . فإذا قيل: حرّم الخمر لأنها مسكرة فذاك لأنه 
قد علم أن الله عليمٌ بكل شيء» وقد علم إذا قيل قلخن أ كنا لآنه 
مصلحة له أو للناس» انما“ فعله لعلمه بصلاحه» وإلاً فلو لم يشعر 
بصلاحه امتنع أن يأمر به كذلك . 

وسبب ذلك أن العلم في الحقيقة تابع للمعلوم» لا يُكسبّه صفة 
ولا يكتسب عنه صفة» وإنما نشأت الحكمة من نفس المعلوم» فلما 
كان كوه مصلحة والعلمٌ بأنه مصلحةٌ أمرانِ متلازمانٍ مطلوبيّة أحدهما 
باعتبار الآخر- لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حرّمت الخمر 
لأنها مسكرة فهذا تعليلٌ للحكم الحادث» وهو الحرمة القائمة بها 


)١(‏ كذا الأصل. 
(۲) الأصل: «وإنما». 


فصل في القياس 
بالصفة الحادثة » [58/3] وهى الشذة المطربة . 


ومعنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرضٍ ولا لداع ولا لباعث» أنه لا 
يعن على الفعل"١)‏ باعٿ من خاو كما هو صفة اموي فإن 
كمال اون عن أفعاله» وبأفعاله کل والله سبحانه فغله عن 
كمالة : وأفعاله ضدرت عن كماله٠‏ ولبنا نعتى به أن أفعاله لا تضم 
مقا اللي و رة كمه فان هذا مم أنه خلاف الكتاب 
والسنة والإجماع ‏ خلافٌ الواقع . ثم هو سبحائّه لا تعود المنفعة إليهء 
وإنما تعود إلى خلقه» فإنه غني حميد . وإضافة الفعل إلى مشيئته وإضافة 
مشيئته إلى علمه كإضافة حكم الفعل إلى أمره» وأمره إلى علمه . 

وهنا نكتةٌ لاب من معرفتهاء فإن الفعل أو الحكم إذا كانت فيه 
مصلحة فتلك المصلحة إنما توجد بعد وجود ذلك الفعل والحكمء 
وهي المقصودة بذلك الفعل والحكم» فهي متقدمة في العلم والإرادة: 
مكاضر ف ٠‏ الحضؤل و الو كنا يقال أ الفكر أت العم 
وأوّلٌ البغية آخر الدرك. والفعل عله فاعلة لتلك اا 
المصلحة علهٌ غايئّة لذلك الفعل. وفي الحقيقة فالعلة العلمُ بتلك 
المصلحة والإرادة لها أو الطالب كما تقدم» إذ العلةٌ لا تتأخر عن 
ا 

إذا عُلِم هذا فمعنى المناسبة كونُ الحكم الشرعي بينه وبين السبب 
الذي رتب عليه نسبٌّ» حتى صار ذلك السبب مقتضيًا لذلك الحكم 


)١(‏ تكررت في الأصل «أنه لا يبعثه على الفعل». 
(۲) لعل الصواب: «فى». 


فصل في القياس 


ووچا لهب قل ارالك كنا يوله الوالد ولدة ضير هما مئاسية. 
ولاب لكل مناسبة من حكمة تَحصّل من الجكم باعتبارها يصيرٌ الحكم 
ابتَاء كالتقوى التي هي حكمة الصوم» وسَدٌ الفاقات التي هي من 
حكمة الزكاة» وحَمن الدماء التي هي من حكمة القصاص» وحفظ 
الأنساب والعقول والأديان والأموال والأعراض التي هي حكمة 
الحدود. فيسمّون المصلحة الحاصلة بالحكم أو انسمل و 
الحكم حكمة؛ ويُسمّى نفس ذلك الفعل حكمةء كنا يفال الت 
تك .وليل فاع وال لجاب الصاف اة ع 
ويُسكّى العلم بما في ذلك الفعل أو الحكم من المصلحة والتكلم بذلك 
حكمة» كما قال النبي كلِ: «إن من الشعر لجكمة»"» وقال: 
[الحكمة اة الوه . فالحكيم هو الذي يعلم الصواب ويتبعه» 
فإن عَلِمّه ولم يتبغه أو عا عَلِمّهِ ولم يعلم حقيقته فقد أوتيَّ RE‏ 
وقد غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة في 
الأحكام الشرعية على المعنى الأول [ق55/3] من المعاني الثلاثة» وهو 
ما في الفعل أو الحكم من تحصيل مصلحة ودفع مفسدة. والمصالح 
والمفاسد بعد البحث التام تعود إلى ما ينفع”*' الناسَ في الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبى عبيد (ص٤٤)‏ و«البيان والتبيين» (١/١7؟)‏ واجمهرة 
الأمثال» (0397/1) ركفن الأمثال الأخرى . 

(؟) أخرجه البخاري )1١55(‏ عن أبى بن كعب. 

)رجه الترطتاف 920/0)) عن ان رر وال ا و ا مرف 
إلا من هتالوج وراي بق الفتفل اوي وت ةن الحديف: 

(4) في الأصل : «ما ينتفع»» والمثبت يناسب السياق. 


د فصل في القياس 


وما يَضرّهم. والمنفعة تؤول إلى اللذة التامة التي لا ألم فيها في ذاتِ 
التعيوان» مع أن أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يَخْطر على قلب 
بشر» کا ن لالد د ا 
وباعتبار انقسام المنافع والمضار إلى دنيوية وأخروية انقسم 
الحكماء إلى حكماءٍ دنيا وحكماءِ آخرة» والأحكام الشرعية مشتملة 
على زيادة الحكمة وتفاوتهاء ولهذا قال العلماء: الحكمة هي علم 
a NS a‏ ومهم 
الكتب وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران/ 21114 # وڏ ڪرت ما شل فى 
ڪن من تاكتك اند للك E OE‏ وإذا كانت 
المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل أو الحكمء فأنواع 
الحكم ومقاديرها مما لا يحيط به علمًا إلا الله تعالى. ومازال الناس 
يبحثون عن أسرار الشريعة» ويطلعون في كل وقتٍ على انوا من 
الجكم. وحم اين شي ی كاير مخ الام أله حكدة ومقتلحة بجت 
تحصيلها» أو أنه سَفَدٌ ومفسدة يجب دفعُهاء وليس كذلك في نظر 
الشارع. لأن حقائق ما تفع الناسَ وما يَضرهم في أمر المعاد بل في أمر 
الدنيا أيضًا لا تُعلّم إلا بالوحي المنزل من عند الله» فلهذا كان إثبات علية 
الوضق ال عا :راق يذلل قد رامن اا و اکر 


ثم اعلم أن كثيرًا من الأحكام أو أكثرها أو كلها 0 


تناسبٌُ الحكم» ومعنى السبب هنا هو ما يَنشأً منه كون الفعل أو حكمه 
محصّلاً للمصلحة والحكمة» ولولا ذلك السبب لم ي يكن ذلك الفعل أو 


فصل في القياس 202 


الحكم موجبًا لتلك''2 الحكمة. وإن شئتَ قلت : هو الوصف الذي 
لأجله صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحُكمء مثل الزناء فإنه إذا 
وُجد أوجبّ كون الرجم وجوت ار ا لمصلحة الالرجار 
غا چا مصلحة وك تحط الما وا عات ك 
سكف ق ف ا كذ للك الفقل لهذ 
ا و حت ا ا ار ات ا مش 
لحكمة حقن الدماء. وكذلك الزنا والسّرقة وشرب الخمرء وكذلك 
امات الكفاراك و العا دات اة ملك الات مح ارت كنات 
الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصّلاً لمصلحة سَّدَّ الفاقات وشکر 
التعمة وسنخاء ء النفس وإزالة الح . 

إذا [ق/ 0] عرفت هذا فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية 
حصول المصالح من الأحكام أمة مضبوطً» فأما الجكمٌ والمصالح فإن 
تعليق الأحكام بها عسيرٌء لكونها قد تكون خفية» وقد تكون غير 
مضبوطة . 

ثم اعلم أن النظر في المصالح”" أولاً» ثم تطلب حكمثه ومافيه 

من المصلحة. الثاني : أن يعتقد أن للشيء yT‏ 

ثم يُنظر هَل شرع حك يحصّل تلك المصلحة والحكمة. 


)١(‏ الأصل: «ذلك». 

(۲) «سبب يوجب كون القود» تكررت في الأصل . 

(۳) لعل هنا سقطأء مقتضى السياق أن يكون هكذا المصالح [على وجهين؛ 
الأول: أن يُنظر في الحكم] اوا 


فإن وجدنا حكمًا يشهد لتلك المصلحة بالاعتبار سميناه مصلحة 
معتبرة في نظر الشرع » كمصلحة حفظ الأصول الستة. 

وإن وجدنا حكمًا يشهد لذلك الأمر الذي اعتقدناه مصلحة 
بالإلغاء والإهدار سمّيناها مصلحة مُهْدَرةَ وفي حقيقة الأمر لا تكون 
مصلحةًء بل إما أن تكون ET.‏ مده و اة غلن 
مصلحةء إذ لو كانت مصلحة خالصة أو راجحة لاعتبرها الشارع» فإنه 
حكيمٌ لا يُهمل المصالح» لكن الناظر لقصور نظره وإدراكه يَعتقد أنها 
مصلحة . وهذا مثل السياسات الجَورية التى أحدّثها الملوك» وحسبوا 
أنها تحصّل مصلحة انتظام الأمون 1 مثل الأعمال المبتدعة التي 
ا ا خض الاو و الوا دساحة ل هيات اودري 
وتران ول الاد اكات ال ال لخ يعفر 
الاك وخا آنه مضل لتحقيق الامو وإدراله الحقائق» أو 
أنها هي الحقٌ في نفس الأمر. 

وا تكن ا كيت لماك الم س اها مصلحة مرا 
ومناسبة مطلقةٌ إن شهِدَ لها أصلٌ كلي من أصولٍ الشرع» و يُغير 
شيئًا من التفاصيل المشروعة» بَنينا الأحكام عليهاء وإلأ"'' توقفنا عن 
الحكم . 

واعلم أن المناسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: اقتران الحكم بالوصف المناسب» وشهادة الشرع له 
بالاعتبار» حتى لا يكون مناسبة مرسلة . 


)١(‏ الأصل: «ولا». 


فصل في القياس 


والثاني: أن يُعلم أن الشيء حكمته ومصلحته في نفس الأمر وفي 
نظر الشرع» لأن اعتقاد كون الشيء حكمة ومصلحة بمنزلة اعتقاد كون 
الفعل حلالاً وحرامًا وواجبّاء إذ لا فرق بين هذا الفعل حرامٌ» إذا فعله 
الفاعل تعرّض للعقاب» وحَسَنُ إذا فعله حصل له ثواب؛ وبين قولنا : 
هذا الأمر مصلحة ومنفعة للخلق في دنياهم وآخرتهم» أو هذا الأمر 
مفسدة ومضرة على الخلق في دنياهم وآخرتهم» وإلآّ فكم من يعتقد 
المصالح مفاسد والمضارً منافع» ويسمون هذا المعنى التأثير» 
فيقولون: هذا المعنى . . . ."فيه الوصف الذي أوجبّ اشتمال الحكم 
على تلك المصلحة» وهذا أمر مهمٌ لابد من الاعتناء به» بل الاعتناء به 
أوكد من الأول» فإن الشيء إذا علم أن جنسّه مصلحة بالشرع فلا تضرٌ 
[ق/١71]‏ شهادة أصل معين له بالاعتبار» أما حك جاءً به الشرعٌ فقلنا: 
إنه إنما حكم به لكَيْتَ وكيت» لاعتقادنا أن ذلك الأمر مصلحة» وأنه لا 
مصلحة فيه إل ذلك» فهذا خط عظيم» وهو الصّما الزلآل”" . 


ومن جرأة كثير من الجدليين أنهم يقولون: هذا حكمة ومصلحة 
في نظر العقلاء أو في عرف الناس» ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة 
الوصف» وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول 
الكاملة عن درك حكمها ومصالحهاء وأن أكثر الناس أو كل الناس لا 
يعلمون ماهو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» 
فكيف يُستشهد على حكم أحكم الحاكمين لمجرد قول بعض الناس؟ 


. هنا كلمات غير واضحة في الأصل‎ )١( 
كذا ولعل في العبارة تحريمًا.‎ )۲( 


فصل في القياس_ 


وهذا لعمري تشبيهٌ في الأحكام قريبٌ من تشبيه القدرية في الأفعال. 
الثالث: أن يُعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمةء 
إلا فقن هناك سكم وا فد ع الحكم لأجلها. 

فإذا تبيّنَ هذه الأركان فالمناسبة باعتبار ذلك أقسام : 

0 : أن يثبت الحكم محصّلاً لأمر قد دل الشرع على أنه 
حكمة ومصلحة» وأن تلك الحكمة مطلوبة من ذلك الحكم» كشرع 
العقوبات محصّلةً للزجر عن الفواحش والقبائح» وهذا يوجب 
المناسبة» وهذا لا يختلف فيه أحدٌّمن أهل العلم» ويسمونه«التأثير» . 


ثم ينقسم إلى ما يوئر عينه في عين الحكمء كتأثير الشدّة المُطربة 
في التحريم تحصيلاً لمصلحة حفظ العقل» التى تحصل به المحافظة 
على ذكر الله وعلى الصلاةء والانكفاف عن العداوة والبغضاء . وكتأثير 
نقص العقل بالصغر أو الجنون أو السَمّه فى ثبوت الولاية» تحصيلاً 
لمصلحة حفظ أموالهم. وكتأثير القتل العمد في إيجاب القصاص 

والأوّل دل عليه قوله: « إِنّمَا بريد الَيطن أن يوق يكم العداوة 
EF‏ فار والمیسر وَيِصدَم عن دك الله ومن اَ4 [المائدة/ ١۹]ء‏ فلم 
أن هذه دة أبطلها الشرعٌ بتحريم اللخمر› ما هد المفسدة هو 


)١(‏ في الأصل: «غيره». 
(؟) لعل هذه القراءة هى الأصوب» وتحتمل: «أبعدها». 
(۳) الأصل : «يجر المناسبة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


فصل في القياس كك 
الشدَّة المطربة . 

والثاني دلّ عليه قوله: ٭ فن ٤اس‏ منهج رشا دهعو لهم انر 
[النساء/, 5]» دل على أن تسليم المال مع عدم الرشد ل أبطلها 
الشرمٌ بالمنع من التسليم قبل إيناس الرشد. 

والثالث دل عليه قوله: « کک في الْقِصَاصٍ حَيْة € [البقرة/ e1۷4‏ 
دل على أن الحياة مصلحة» إنما جعلها الشرع لنا بإيجاب القصاص» 
بأن يسلم القاتل» فلا يتعدّى القتل إلى غيره من الأقارب والجيران» 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون» مما أشعَرَ به لفظ القصاص › وبآن يَعلمَ 
من بريد القتلّ أنه لا يعاد لأولياء المقتول ويُمكّنون منهء فزجره ذلك 
ل 
شْ كان ا ؤر عينُه في نوع الحكم» + کار بعض الفعل في جنس 
ا [1Y‏ 00 أعني ا المال 00 000 وف 3 

الان أن ت الحكم صا لحكمة ومصلحة في زظر 
الشرعء ل E‏ 
الف هدا أقوى "المتاشيات :الى بت الا ساط لان متاسية 
الحكم لتلك الحكمة في الأولى ثبتث بنصّ أو إجماع . وينقسم هذا إلى 


(1): :هذا الفسع الثاني للتار 
(؟) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة. 
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الثالث e‏ 
الغريب» GIO‏ ل ال 
TT‏ جيك لواو للع افيه وليه 
لا يُعدٌ مناسبّاء مثل أن يقال : القاتل إنما حرم الإرثٌ معاقبة له بنقيض 
تفيارب ا اس نما ا فمعاقبته بالحرمان إذا فقتل قد يراها 
النامُ مصلحةً وحكمة. وهذا دون الذي قبله. لأنه يحتاج إلى شيئين : 
إلى بيان أن هذا الأمر حكمةٌء وبيان أن الشرع إنما حَكم لأجله. 
BNE ES,‏ 


الرابع : أن يعلم بالشرع أن الأمر حكمة ومصلحة» ولا يشهد 
الشرع لاعتباره في ذلك السبب المعيّن. وهي المصلحة المرسلة التي 
شهدَ لها أصلّ كلىّ بالاعتبار. وهذا كان السلف يعتبرونه كثيرّاء وهو 
كثير في كلام الفقهاء أهل الفتوى» وأما أهل الأصول فقد اختلفوا فيه . 

الخامس : أن يعتقدوا أن الأمر حكمةٌ ومصلحة» ولم يشهد الشرع 
بأنة ذلك :ولا ااعفذة في تا من الأسيانيء کعقوبات الناس 
بالمصادرات أو بأنواع من العذاب . فهذا لا يكاد يلتفت إليه إلا شذوذ 
اا 


السادس: أن يُعتقد أن الأمر حكمة» وقد اعتبره الشارع وحكم 
بخلافه . فهذا باطلّ باتفاق الناس» وهو كاعتقاد إبليسَ أن المخلوق من 
نار لا يَسجّد للمخلوق من طين» لأن سجوده له خضوع الأعلى للأدنى 


فصل في القياس Gm‏ 
في نظر إبليس» والحكمة ترفع الأعلى على الأدنى . وكاعتقاد الكفار 
أن الربا لا مفسدة فيه» بل هو كالبيع الذي يُبتغى به الربح» ففيه مصلحة 
وحكمة. وكاعتقاد بعض الكفار أن شرب قليل الخمر فيه حكمة 
ومصلحة من غير مضرة» لأنها تصلح المزاج ولا تفسد العقلّ. وكأنواع 
هذه العقائد التي فيها مُشَاقَة الرسولٍ واتباع غير سبيل المؤمنين. وفي 
فقا افده اهيا فل :أو مق قاس إبلسى واتها عدت الکن 
وال ا 

ولا [ق/*5] خلاف بين المسلمين أن ما عارض النصوص من 
القياس لم يُلتمَتْ إليه» لكن قد يقع التعارض بين بعض دلالات 
النصوص وبين القياس» فيّقوى ظنٌ بعض الناس بصحة القياس» 
فيعتقد أن الشارع لم هدر تلك المصلحة» ويّقوى ظنّ آخرّ بدلالة لفظ 
الشارع» فيُقدّمه على ظلّه ويُحكّمه على عقله. وهذا مقامٌ فيه للرجال 
بعال وحن 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن كلام أكثر الجدليين إنما يع في القسم الثاني 
والثالث» لأن الوصف الذي قد عَلم إضافة الحكم 0 أو الحكمة التي 
قد عُلِمَ أن الحكم شرع لأجلها بالنص والإجماع لا يحتاج إلى مناسبته 
باستنباط المناسبة» والمناسبة التي لم يشهد لها أصل معيّن فلا يكادون 
يُدخلونها في كلامهمء إِمّا لاعتقادهم عَدَمَ الاستدلال بهاء أو لانتشار 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۹۸/۸) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(847/0) عن ابن سيرين. ورويا الجزء الأول منه عن الحسن البصري 
أيضا. 
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الأمر فيها على القياسيين » فإ النظر فيها أسهل من المناظرة فيها 

أما القسم الأول فهو أقرب إلى الصحة» وقد اشتهر الكلام فيه 
وأكدر الأصولبيق يتولون ةفالخل ونح عة الشراسانيوة أن 
مباشرة الحكم طريق"" الفعل الصالح لحصول المطلوب تُوجب إضافة 
تلك المباشرة إلى ذلك المطلوب . مثل من علمنا أنه جائع أو عار" » 
ورأيناه يَسعَى فى تحصيل ما يأكل ويلبس» فإنا نقول: إنما أخذ هذا 
الطحاة لاا و ار اه ون جاو أذ يكن :جد ل 
غيرّه. وكذلك من رأيناه أعطى فقيرًا أو أكرم عالمًا أوزار قريبًا نقول: 
إنه إنما فعل ذلك لأجل الفقر والعلم والقرابة. وكذلك من رأيناه يُؤدي 
الفرائض ويجتنبٌ المحارم نقول: إنه إنما فعل ذلك لطلب الثواب 
والنجاة من العقاب. ومثاله في الأحكام الشرعية أنَّ إعطاءً المحاوبج 
وسَّدَ المَمَاقر لماكان أمرًا مطلوبًا في نظر الشرع» وهو حكمة ومصلحة. 
فك لما ذ لاق وص كتير ا و ارا ود يحت لجان وشكة الله 
عليهء ثم رأيناه اد الزكاة المفضي من وجوه إلى إعطاء 
المحاويج والبراءة من الشّحّ وشكر النعمة- نقول: فرض الزكاة لذلك . 
وحفظ العقلٍ لما كان حكمة في نظر الشرع: حتى حرّم المسكرات 
فإذا انالد لذلك تقول ١‏ إنها اضر المتر علي «إلج ليحت ا 
وأمثلة ذلك كثيرة . 


والدليل على ذلك وجوه: 


. ٠١ الأصل: «الطريق» ولعل الصواب ما أثبت» انظر ص/‎ )١( 
في الأصل: «عارى».‎ )١( 
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أحدها: أن هذا الحكم لابْدَ له من حكمة ومصلحةء لأن الحكم 
العاري عن المصلحة عَبَتٌ . والحكمة إِمّا هذا الأمر أو غيره» لكن غيره 
معدوم بالنافي المستمرء فيتعيّن هذا الأمر. ولهذا نقول: إذا رأينا 
[ق/ 14] أمرًا حادثًا يفتقر إلى سبب» راا هناك سيا انلكا اهاه 
إليه» كما يضيف الزهوق إلى الجرح المتقدم. فيوجب جزاء الصيد 
بذلك على المُحرم وو اق اض على الفعل» ويُبيح الصَّيدَ 
للرامي: 

الثاني : آنا إذا تأملنا أكثر الصّوّر وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك 
الحكمة المعلومة الظاهرة» فيُلحَق فيُلحَق الفرد بالأعم الأغلب . كما إذا علمنا 
أن الغالب على أهل بلدة صفةء ثم رأينا واحدًا منهم» سَحَبَنَا عليه ذلك 
الغالب» ولذلك جاز قتل مَّن في دار الحرب ومّن في صف الكمار» مع 
شعو ايكون مسا ولولا نويل الا على الأفزافه نولا لي 
قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوم . 

العالف + آنا تجد: الباين إذا زاوا قعل :وروا" له سا سناسا 
أضافوه إليه» كما لو رأوا الأمير قد قتل جاسوسًا أو مرتدًا أو قاطع طريقٍ 
قالوا: قتله لذلك الوصف المناسب» مع تجويز أن يكون هناك سببٌ 
آخر. ولولا أن علمهم بأن مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب 
تقتضى إضافة ذلك الفعل إلى ذلك المطلوب لما استجازوا تلك 
الإا وة كان هذا من عرق افاس برو او اا لقرله 


(۱) كذا العبارة» ولعل في الكلام سقطا 
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الرابع : أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مثل هذه الأشياء وجدنا ظنًا 
غالبًا على قلوبنا بإضافة الحكم إلى ذلك السبب» كما نجد العلوم 
الصرور ا اول وجرا اح يا والعد زاكر لجال إن يعارت 
جمعًا بين الضدين› وإقار E e u‏ وڻي 
ر فى ان و و بالمرجوح لم يَجْر 

بالضرورة» فتعيّن اتباع الراجح»› ول سالرت 

ولهذا قال الإمام أحمد: ليس القياس على كل أحدٍء وإنما هو 
على الأمير والحاكم» يَنزل به الأمرٌء فيجمع له الناسَ ويقيس ويشبّه . 
كما كتب عمر إلى شريح” : «اعْرِفٍ الأشباة والأمثال» وقس الأمور 
برأيك»» mE‏ بين القياس لوجود الرجحان 
وبين التوقف› لجواز أن لا يكون حقّاء » بخلاف من يجب عليه الحكم» 
فإن عليه إنفاذ الحكم» ولا يمكنه إلا بما ذكرناه. 

الخامس: أن نقول: قد دار إضافة الفعل الصالح لحصول 
المطلوب على حصول المطلوب مع الفعل الصالح في صور كثيرة 


)١(‏ ليس بعده في الأصل ذكر الآية. 

(؟) في الأصل: «علمنا"؛ والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) بل إلى أبي موسى الأشعريء كما في المصادر. وقد أخرجه الدارقطني في 
السنن )۲٠۷/0‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١٠١/١١(‏ وابن حزم في 
المحلى (۳۹۳/۹) اام )١577/0(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
)۲/**( 


. فصل في القياس Cw‏ 


تفوق العدَّ والإحصاءء» بحيث ل هذه الإضافة إذا وجد الفعل 
الصالحء وتُعدّم إذا عدم» وذلك يوجب كون المدار عله للدائر» فعُلم 
أن علة الإضافة إلى المطلوب وجود الفعل الصالح لحصول المطلوب» 
والفعل الصالح حاصل في هذه الصورةء فتوجد الإضافة» وهو 
المقصود. والاحتجاج [ق/50] بالدوران على صحة المناسبة هكذا 
أجود» لما سنذكره إن شاء الله . 


وإن شئت أن تقول: كون السبب المناسب علةً للحكم قد دار مع 
المتاسبة وجودًا وعدمًا في مواضع تفوقٌ العدَّ والإحصاءء والدوران 
بوجت كون المدارغلة للدائن»: ديت أن المتاسة تويك كرون المتاتسث 
علة للحكم . 

وأما كلام المصنف فقوله: «الوجوب ثابتٌ في المضروب 
بالإجماء”''. فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه لأن الوجوب في 
المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير 
المزكي وغيره بشهادة المناسبة» . 

واعلم أن هذا المثال لا يَحسّن أن يمانع في كون الوجوب إنما كان 
تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» من تطهير المزكي من الذنوب 
والآأدناس وتزكية تفه وغمله» كما أشان إلية قوله: 01 


سل و م كوس ضح © ذه 


:< شم ورکیم يبا [التوبة/ ۲ ۰ وقوله: # وسيِجَيَا الأئقى‎ ES 


e‏ ےک ص ام 


ی يوق ما ا 2 [اللیل/ ١7‏ -18]» وقوله : « قد آم من كيك ج 3 


(۱) الأصل : «(صورة الإجماع» وهو 7 وقد تقدم كلام المصنف (ص/”١٠).‏ 


5< ا 


ودک اسم ريف فصل د و4 [الأعلى/ ١4‏ -16]» وقوله : # ألم يعاموا أن َه هو 
ل اليه EE e‏ 
«الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماءٌ النار»"" . ومافيها من دفع 
البلايا أشار إليه قوله يكن في الحديث المتفق عليه : «مثل البخيل 
والمتصدّق مثل رجلين عليهما جُبنان أو جتان من لذن هما اك 
تَراقِيُهماء فأما المنفق فلا يُنفِق إلا سَبَعْتْ أو وَفرث على جلده» حتى 
تفي باه وتعفو مر وار كاد لادان ب فلصفّث 
وأعدث كز حل اا > فهو يُوسّعها فلا تتسع». e‏ . وقوله 
ية : «الصدقة...00” وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاويج» 
وغير ذلك من المصالح المطلوبة . 

كن يقال لها اما وجه ى المضروي البميالت اة 
بالوجوب» أو لهذه المصالح المعينة» لكن لِم قلت : إن هذه المصالح 
موجودة فى والشرع؟ أو لم قلده إنافي إبيكابها فى o‏ 
عن هذه المصالح؟ أو لم قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يُضاف 
إلى القدر المشترك وأن المصالح متعلقة بهنا؟ وها جاو أن قاف إلى 
المختص بالأصل» أو الوجوب مضاف إلى مطلق المصلحة : إلى نوع 
منها أو إلى قدر منها أو إلى نوع وقدر منهاء الأول ممنوع» والبواقي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18١/5(‏ والترمذي )۲۱۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاد بن 
جبل. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان 
«الإحسان» رقم .)5١85(‏ 

(0) البخاري )١547(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) لم يكمل الحديث» ويوجد مكائّه بياض في الأصل بقدر سطرين. 
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وإن سَلّمَتْ فلم قلت : إن ضورة النزاع تشارك الأصل في نوع المصلحة 
أو قدرها؟ وتوجيه المنع من وجوه: 

أحدها: أن المصالح المتعلقة [55/3] بالوجوب في المضروب 
إنما تكون ثابتة في الحُلىَ إذا ثبت أن الخُلىَ مثل المضروب في تلك 
المصالح› هذا لم يدل عليه ۰ ٠‏ 

الاي أن المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو 
ترجحث عليهاء وإيجابُها في الحليّ ليس كذلك» لأن إيجابها في 
الحليّ فضي إلى كسره وتنقيص الحليّ ومنع المتحلية من التحلي 
بحلي مباح» وما أفضى إلى منع المباح يكون مفسدةء فلا تكون 
مصلحةٌ إيجابه في الحلي خالية عن مفسدة» وإيجايّه في المضروب 
E‏ لأن الجقروية زتها E OLE‏ 
إخراج الزكاة منه منع من شيء مباح . 

أو نقول: إن كان فيه مفسدة فهي مرجوحة بدليل إيجاب الزكاة 
و الت ف الل الو ت میرک 4 إن لقره ذلك 
بإيجاب الزكاة فيه كان دوران ثبت بغيره» فهو دليلٌ مستقل يغني عن 
الاس ٠‏ 

الثالث: أن يقال: إن المصالح المتعلقة بالوجوب لفظ مبهم» 
يحتمل مصالح متعلقة بوجوب الزكاة في كل مال» فإن ذلك فيه تطهية 
وتثمير” وتكفير» ٠‏ ويحتمل تعلّقها بوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في 
كل مقدار» ويحتمل تعلّقها بالوجوب في الأموال الزكوية في قدر 
مخصوص › تسعد تعلق اا الريعوت في الأفواله الركرية ذا 


_ فصل في القياس‎ GD. 
بلغت مقدار مخصوصًا وكانت على صفة مخصوصة. فإن اذَّعى‎ 
الأقسام الأول“ زمه أحدُ أمرين: إما أن يتخلف المعلولٌ عن علته»‎ 
أو مخالفة الإجماع» وكلاهما محذورٌ. وإن ادّعى الثاني فعليه أن يبي‎ 
أن المصوغ على صفة تجب فيه الزكاة» ولا يكفي في ذلك ما ادعاه من‎ 
المناسبة» إذ لا دلالة فيها على قدر أو نوع أو صفة.‎ 

الرابع: هَبْ أن ما ادعاه من المصالح المتعلقة بالوجوب مقتض 
لوجوب الزكاة» فهو مقتض على كل تقدير وجود سائر الشروط› وهي 
eS‏ 0 
الدليل ال »> وهو الت 0 وإن اذّعى الثانى 58 تیان 
حصوله في الفرع» وحينئذ يحتاج إلى فقه المسألة» فلا تنفعه الصناعة 
الجدلية. 

وإن قال : اخ الأمرين لازم» وهو: إما بطلانٌ ما ذكرته من 
المقتضي أو ترك العمل به في صورة النقض لمانع من خارج» لكن 
بطلان ما ذكرنا يلزمٌ منه ترك العمل به فيما عدا صور النقض [ق/17] 
المانع . وإذا دار الآمرُ بين ترك العمل بالدليل لغير مانع من خارج وبين 
أله الآن هذا لن اطا لد الكلية تلاقف ترك العمل نه لا 
لمانع» ولآنه بتقدير المانع لا يكون الدليل موقعًا في الجهل والضلال» 
كينا ذا كان سو للا رض 


)١(‏ كذا الأصل. 


فصل في القياس GD‏ 


قلنا: لا نُسلّم أن ماذكرته يدل على صحة ما ادعيته من المناسية 
على الإطلاق» حتى يكون تركه في , حفن ليور كا لديل وهذا 
لأنك إنما رأيت الحكيم قد أوجب الزكاة في بعض الصور في بعض 
الأموال» وفي بعض الأنواع على بعض الوجوهء للمصالح المتعلقة 
بالوجوب. فينبغي لك أن تعتقد المناسبة للأمور التي لها تأثير في 
الإيجاب» وما جاز أن يكون مقتضيًا للوجوب وجاز أن لا يكون 
مقتضيًا لشت إلا بدليل: 


ل 
درهم» فقد دلت المناسبة على أنه إنما أعطاه لما في الإعطاء على هذا 
الوجه من المصالح» فلو سأله رجل آخر ليس بفقير أو ليس بقريب» 
وقد قلَّ مال الرجل» وصار له عيالٌ ولم ثيتركوا له عفوّاء وقد سأله ألف 
ل ا ل . وذلك لأن 
المصلحة في الإعطاء الأول كان E‏ كنا فاو أن يكون 
تيسّرها أحد الأسباب المقتضية لحصولهاء فإنه وصففٌ له تأثيد في 
الحكم» بخلاف الإعطاء في المرة الثانية» فإذا وجبت الزكاة في مالي 
على وجه فيه تيسيرٌ نهد اذا باوما أفريع ودطان E‏ وإن 
ادعى أن لا تعسير فيه خاض في فقه المسألة . 

والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية» وأنه لابدَّ عند التحقيق من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية» وإذا لم يتبين أن 
المناسبة المذكورة مقتضيةٌ الزكاة على الإطلاق ولا في كل مال لم يكن 
عدم إيجابها في بعض الصور تركا لدليلٍ أصلاًء بل تكون دعوى ما 


CD‏ فصل في القياس 


يوجب ترك العمل بالدليل من غير دليل على الموجبة""» وهذا لا 
يجۈن: ۰ 

الخامس : أن يقال: قد ترك العمل بما ذكرته من الدليل في بعض 
المواضع» وهو ثياب البذلة وعبيد الخدمة وإبل الكراء» فتُخص منه 
صورة النزاع بالقياس على تلك الصورء بجامع ما يشتركان فيه من 
الحاجة إلى عين المال» والإخلال ببعض المصالح المباحة [58/3] 
إيجاب الزكاة فيه» ويعود الكلام إلى فقه المسألة. وقياس التخصيص 
من أقوى الأقيسة عند أصحاب هذا الجدل . 

السادس: أن ما ذكرته من المناسبة المقتضية للوجوب المطلق 
يُعارّض بالمناسبة النافية للوجوب» وذلك أن الوجوب منتف عن ثياب 
البذلة وعبيد الخدمة مع قيام المقتضي» وهو ما ذكرته من المناسبة» 
وماذاك إلا لمانع فيهاء وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة 
المناسبة والدوران» فإن المانع لو كان للضرورة أو الحاجة الأصلية 
لوجبث فيما زاد على الحاجة من العبيد والثياب والدواب. 


وهذا المانع يتحقق في صورة النزاع» لأنَ إيجاب الزكاة يَمنَعْ 
الانتفاع المباح» فيتحقق المنع» لأن ما ذكرته من المانع قد ثبت 
مقتضاه عند معارضته ما ذكرته من المقتضي» وثبوث دليل مدلول أحد 
الدليلين عند التعارض يُوجب رجحاته . 


ولان ماذكرته من المانع EY‏ بالأصل الثاني للوجوب» 


€8 كذا الاضل. 
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والدليلانٍ أقوى من دليل . 
SS‏ ل 
ولان ما e‏ استواؤهما في المصلحة 
المقتضية للوجوب» لأن الجامع في الأصل والفرع هو المقتضي 
للحكم» فإذا تميّرّ قدرا أو نوعا كان القائسُ به محيطا بمأخذ الحكم» 
بخلاف الجامع المبهم الذي لم يتميّر عن غيره» فإِنْ صاحبه لم يُحط 
علمًا بمأخذ الحكم ومناطه . 


ولأنك جمعت المعنى الأعم» وإنما جمعت بالمعنى الأخصصّ. 
وإذا كانت إحدى”" العلّتِين أشدَّ تقريبًا بين الأصل والفرع كانت أولى 

من التي لا يَسْتدّ تقريبُهاء ولا شك أن المعنى الأخصن يُقرّب الفرعٌ من 
الأصل أكثر. وإذا كان مذار القياس على التشبيه والتمثيل + فحيث 
ماكان القدرٌ المشترك أخصصّ كانت المشابهة والمماثلة أتمّء فتكون 
حقيقةٌ القياس أقوى» فتكون أولى. 

ولان ماذكرته يقتضى مصلحةً في الوجوب» وما ذكرته يقتضي 
مفسدة» واحتراز الحكيم عن المفسدة ة أشدٌ من طلبه المصلحة نينا 
قال:انق غاس لا أعدل «السلامة ف ١‏ فإن البجاة رامن الال 


)١(‏ الأصل: «أحد». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: (۷/ 0 .)١*‏ 


وذلك أنه إذا لم يحصل الإيجاب بقي الأمرٌُ كما كانء أمّا إيجاب" 
دقيهة اده فة ت لا بالإفساد» والاحتراز عنه متعينٌ بما 
اک 

واعلم أن هذه المناسبات المطلقة من غير بحثِ عن خصوص 
[ق/14] فقه المسائل لا تحن حقًا ولا تبطلُ باطلاً» بل يمكن ردَّها كلها 
بما ذكرناه وبغيره من الطرق» وهي من جنس إثبات التلازمات العامة 
والدورانات العامّة» فإن الجمع بين الأصل والفرع بالقدر المشترك 
بينهما كائنًا ما كان من غير دلالة على صحة الإضافة إلى خصوصه - 
كإثبات اللازم على تقدير وجود الملزوم بما يدل على وجوده مطلقًا من 
غير اختصاص بذلك التقدير؛ وكتعيين بعض الصفات مدارًا من غير 
مودو وو E ONE‏ بعلن عفان 
التحكّم والترجيح بلا مرجّح» وعليه مبنى عامة كلام الجدليين 
الت هي 

وأما بقية كلامه في قوله: «وتعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» إلى آخره» فكلامٌ قريبٌ» وهو قول من يأخذ 
بالمناسبات المستنبطة» وهم أكثر الأصوليين”''. ولهذه المناسبة ثلاثة 
أركان : أن اشر فعلاً صالحًا لحصولٍ مطلوب . وتعني بصلاحية الفعل 


TOE‏ اله بت كرك وجو ده مه اکر فأ 
زفق 


يكوان ذا له بحيث يُوجَد بوجوده ويُعدّم بعدمه 


)00 في الأصل : «الأصوليون». 
(0) في الأصل : البعدمهم) . 


فصل في القياس 
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وقولهم اة ة الک أو مباشرة الفعل» جيّد في حقّ العبادء 
وأما في حقّ الله فلا يَصحّ هذا اللفظء لأنه لا يوصف بمباشرة 
الحكمء وليست الأحكامٌ إلا كلامّه أو مُوجَبٍ كلامه» وتلك لا 
يُباشر[ها]. 

وأيضًا فإن الأحكام ليست فعلاً بل قولاً من الله . 

وعليه سؤالٌ آخرء وهو أن المباشرة ليست هي المناسبة» بل 
المباشرة المذكورة دليل على أنها إنما وقعت لأجل تحصيل المطلوب» 
فهي دليلٌ على أنها علةٌ فاعلةً للمطلوب» وأنَ المطلوب عله غاييّهٌ لها . 
والاستدلال بالفعل على بعض صفاته أمرٌ واقع كثيرًا . 

2 للف أن الساسة و 
EET‏ أو كان بينه وبينه ما يُوجب نسبة أحدهما إل الآخرء 
كنسبة الولد إلى والده والحكم إلى الوصف. وهذه الخاصّةٌ التي 
توجبُ انتساب أحدهما إلى الآخر لابدَ أن تكون ثابتة لهما بأنفسهماء 
أو بما يجري مَجرى أنفسهماء بحي تحن في العقل إذا أدرك الأمرين 
NESS‏ الوقا عله الجر 
اا اة الفا ظاين دوف الاخ ودن الما وة إضافة نين 
الوصف والحكم» وبينه وبين الفعل» وبين الحكم والحكمة» وین 
الفعل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي الوصف المناسب أو محل 


(۱) في الأصل: «الحكيم». 
(۲) في الأصل: «مباشرة». 
(۳) الأصل: «بالشىء» 


مدت فصل في القياس _ 
الوصف المناسب» فكيف يكون هو المناسبة؟ 
وهذا [ق/٠۷]‏ كرجل رأيناه يُعطِي فقيرَاء فإن مباشرة الإعطاء 
الاح هرن لطر س ارا ع اا ة الإعطاء 
إنما كان للفقر» فالإعطاء يناسبٌ الفقرء وليس هو مناسبة الفقر . 
ر کی آنا ر ثرا بالبقانية تعن اي المئاسن» 
تسمية الفاعلٍ بالمصدر» كالعدل والصوم. وعذرهم عن و3 
المباشرة والفعل أنهم أرادوا المخلوق. ثم إذا ثبت الحكم فيه 
المعنى . ومنهم من قال : يُعنى بالمباشرة إرادة TT‏ 
قوله: «والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب» كلام 
قوله : «لو وُجد يُوجَدٌ ذلك المطلوب» راواك e‏ 
ر ا كيه ن د اها نارم شن وجوه االومتوي وه 
المصلحة المتعلقة من تطهُّرِ المزكي إلا إذا فعلَ المكلّفٌ الواجتء 
والمكلّفُ قد يعصي ويترك الواجب كثيراء فكيف يكون مجوَدُ الإيجاب 
موجبًا لحصول المطلوب؟ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير 
المزكي وتمييز المال وتكفير السيئات ومواساة المحتاج وشكر النعمة 
وغير ذلك من الأمور يَحصل كثيرًا بدون الوجوب. إما بفعل الناس 
على وجه الندب أو بأسباب ا أو بفعلٍ الك ا لفات أن 
يقال : لأن الوجو تفلك لجرو ل العا وعدم الوجوب 
مُقلّلٌ لهاء لأنه إذا وجب انبعت الداعي إلى الفعل خوفٌ العقاب على 
الترك» فيكثر الوجودء وإذا لم يجب فترتٍ الهممٌ عن العملء إلا 


فصل في القياس ED‏ 


نفوسًا تطلبٌ الفضائل» وهي قليلة» فيكون حصول المطلوب بتقدير 
اوجرب أك وذلك يونت إغتفاة ا اة قإن الك انك 
طريقًا لا يحصل مطلوبه إلا بهاء فيسلك الطريق التي هي أقرب إلى 
حصول مطلوبه. 


هذا على ما قرّره» وإلآ فيمكن تقرير المناسبة على وجه الإيجاب 
ان يقال: الوجوب” محصل لهذه المصالح. وعدم الوجوب تحصل 
معه مفاسد» وهو ضرر المحاويج والحرص على حب المال وغير 
ذلك» ولا تندفع هذه المفاسد إلا بالوجوب» فيكون في الوجوب 
تحصيلٌ المصالح ودَرْءٌ المفاسد. 

ويمكن تقريره على وجه آخرء وهو أن المصالح الحاصلة 
بالوجوب لا يجوز حصولها بدونه» إذ لو" جاز ذلك لكان فيه تعريض 
العباد للعقوبة من غير مصلحة وحكمة. والله أرحمٌ بعباده من الوالدة 
بولدها. ولأن مصلحة الوجوب لو سَاوَتْ مصلحة عدم الوجوب لكان 
الوجوب زيادة عبتا من غير فائدة» وحكم الله لا يجوز خلوه عن فائدة . 

قال في تقرير ]7١/3[‏ موجبية المناسبة : «لأن الظنّ بالإضافة دار 
مع المناسبة» إلى آخره» وقد تقدم . 

هذا كلامٌ مستدركٌ من وجوه: 


أحدها: أن ظنّ الإضافة إلى المطلوب إذا حَصَلَّ فى صور وجود 
المباشرة كان ذلك وحده دليلاً على صحة إثبات العلة بالمناسبة» وإذا 


)١(‏ في الأصل: «إذا». والمثبت يقتضيه السياق. 


wm‏ فصل في القياس_ 
لم يحصل فقد انتقض ركن الدوران. 

فإن قلت : نحن ندّعي دورانَ كلّ ظنٌّ مع المناسبة المعتبرة» 
لدوران الظنْ معها في صور كثيرة وجودًا وعدم . 

قلت : فالظنَ الحاصل فى تلك الصور لابدّ أن يكون حصوله 
ضروريّاء وإلآ فلو منعّ الخصمٌ حصول الظنّ لم يُدفع إلآّ بأنه مكابرٌ 
للحقائق. وإذا كان لابدّ من دعوى حصول الظن في بعض صور 
المناشات ضوورة أف جما فاد وحضول ظن الأعيافة إلى 
الوصف المناسب عند حصول المناسبة المعتبرة أمر ضروري0» لا 
يُمكن العاقلَ أن يدفعه عن نفسه» وذلك أتوٌ من الدوران. 

الثاني: أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بَيّنْء وذلك لأن 
الدائر هو ظَرنٌّ إضافة الفعل إلى الأمر المطلوب» والمدار هو مباشرة 
الفعل المذكورء فإذا عدم مباشرة الفعل الصالح فقد عدم محل الدائر» 
لأن ظنّ إضافة الفعل لا يكون إلا بعد وجود فعل الدوران المعروف أن 
بقن محل الدائر». نحت يكوق انتفاء الذائر عنه تبعا للمدار دلبلا على 
أن المدار علة» كما إذا قيل: شرب الدواءً فأطلقّه» ثم تركه فاحتبسَ» 
فإذا عَدِمَ الدواء [عدم] الإطلاقٌ» والبطنْ موجود. 

القالك”. أن المتاسنة: ار فد «البقين»* وتارة يف الط 
كالدوران» فإنًا إذا رأينا رجا قد أضجع رجلاٌ وبيده مُذْيَهٌ حادَة» فقطع 


(7)1 .هنا كلحة مطموسة تايافن بقن كلق 
(0) في الأصل «دليل». 
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بها رقبته» فعُلِمَ قطعًا أن مباشرته للفعل الصالح للزُهوقٍ كان دليلاً على 
أنه قَصَّدَّ الهوق» يعني نحكه''' بأن ذلك عمدّاء والعمديّةُ من صفات 
القلي: وتقتله ذلك :وأفقلتة ‏ كفيرة .وكات يك أن دك ١‏ القدر 
المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقاد. ٠‏ 

الرابع : أن الذي توجبه المناسبةٌ قطعًا أو ظاهرًا أو تَستلرمُه : عليه 
الأمر المناسب وإضافة الفعل إليه» بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه 
العليّة والإضافة أمرٌ ثابت في نفسه» سواء كان هناك من يظنٌ أو لم يكن 
من يظرنٌ . كما أن الأكل في نفسه يستلزم قصد الآكل الشبع أو التلذذ"“ 
ونحو ذلك . وكذلك سائر الأمور الدالة هى فى أنفسها على صفاتٍ 
وجب مدلولاتها قطمًا أو ظاهرًا . :وإثما ن الإنسان تاب للدليل عليه 
في نفسه . هذا مذهب المحققين» بخلاف من اعتقدَ أن [ق/ ۷۲] الظنون 
أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لهاء ولا تقديم فيها ولا تأخير» وبتى على ذلك 
أن لا حكم لله في الظنيات إلا ما أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم 
بالاضطرار أن إخبار العدل على صفة توجب لمن كان خاليًا عن العقائد 
اعتقادٌ رجحانٍ صدقه على كذبه وهو ظانٌ لذلك. فإن العلم بأن الشيء 
راجح في نفسه شيء. واعتقاد مُوجَب هذا الرجحان ومقتضاه شيء 
آخر. وإذا كان كذلك فالواجب أن يُجعل المدار علة للأثر القريب» 
وهو العلية والإضافة» ثم يجعل ذلك موجبًا للظن . 

اهو أنه ا ا دل أن اة مد العاف 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلها: «حتى نحكم». 
(؟) العبارة لم تحررء ولعل هذا صوابها. 


_ فصل في القياس‎ GED 


وهذا الظنٌّ حاصل بنفس معرفة المناسبة» قبلَ العلم بدوران الظنّ مع 
المناسبة» فيكون ذكر الدوران ضائعًاء بل ليس الظن الحاصل بهذا 
الدوؤوان أتوى سن الا وقد کون بالعكى: والذي ول هليه اکر 
الناس أن إثبات العلة بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدوران» حتى إذا 
تغارضت غلعان من .هذين 'التوعين رجحت المناسية علن: الدؤزانيةة 
فإذا كانت المناسبة أقوى كان إثباتها بالدوران يوجب نقصها عن 
الدوران موجبه في الجملة» وعلى صحة دورانها من غير معارض» 
a‏ 

قال المصنف الجدلي"'': (ولئن قال : الحكم في الأصل لا يُضاف 
إلى المشترك, فإن الأصل راجح على الفرع» وإلآ لما ثبت الحكم فيه 
بالنافي أو القاس على النقض السالم عن معارضة كونه راجحًاء 
والحكم ثايك فيه مقو ال هان وال جحان مانعٌ من ٠‏ الإضافة 
أو ملزوم لعدم الإضافة. وإلا لكان الحكم في الأصل مضافًا إن 
المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان 
مانعًا أو ملزومّاء ولا يضاف بالاتفاق) . 

هذا اعتراض مجمل من جنس تقرير مناسبة الوصف» لكنه 
اعتراض جيّد يتقدح في المناسبات العامة. وحاصله أن السائل يقول : 
الموجب للحكم في الأصل - وهو المضروب مثلا - إما أن يكون هو 


)١(‏ «الفصول» (ق٤ب‏ _ هأ). 
(۲) فى الفصول: «فيتحقق». 
فوم في الفصول : «عن» . 


فصل في القياس © 


المشترك بينه وبين الفرع الذي هو المصوغ» وهو ما يشتركان فيه من 
خصضول المصلكة بالوخوت > وإما' أن يكون عق الموجب أو شرط 
التوسيتها ك بالأمن ان كان مات اا ا ف 
الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب الوجوب المقتضية له 
ماليس في الفرع - امتنع إلحاق الفرع فيه» لعدم تلك الخصيصة فيه 
وإن ادّعى أن الموجب [ق/۷۳] هو القدر المشترك فهذا باطلٌء لأن 
موجبية القدر المشترك يُعارضه ما ينفي الوجوب» وتخلف الحكم عنه 
في صورة النقض» وهي ثياب البذلة وعبيد الخدمة مثلاً» فإن المشترك 
بوحره دخ كلك الک وا يلوه رت الک :في الال لاق 
ما اختصّ به من الرجحان جاز أن يكون مانعًا عن العمل بالنافي أو 
بالمعارض في صورة النقض» وذلك المرجح ليس هو موجودًا"'' في 
الفرع» E DS‏ بارع بدتها بميخالبقة ليا يمر 
أضعف منه» فيرجع ا إلى المعارضة بأن النافي أو المعارض 
للوجوب في الأصل والفرع قائمٌ» فيجب أن ينفي الوجوب مطلقًا ترك 
ل اال ل 
ترك العمل به في الفرع . 
وإنما قلنا: إنه لمعنى يختصّ الأصلء» لأن ترك العمل به 

مخالفة الأصل» وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضا على خلاف 
الأصل» فلا يلزم من التزام مخالفة الأصل في موضع التزام مخالفته في 
بقية المواضع» لما'قية.فن تكثير المتحذورات: .وهدا معت 'قرله : لا 


)١(‏ الأصل: «موجود». 


لله فصل في القياس 
يضاف الحكم إلى المشتركء لأن الأصل راجح على الفرع»» إذ لو لا 
رجحانه عليه لما ثبت الحكم فيه قياسًا له على صورة النقض» وهو 
عبيد الخدمة مثلاء وهو قياس سالمٌ عن معارضة الرجحان الثابت فيه 
وعملا بالنافي المانع من الوجوب» وهو استصحاب براءة الذمّة 
والنافي للضرر الناشىء من الوجوب بتقدير الفعل أو الترك. وهذا 
النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حال» فلو لم يكن 
الرجحان معارضًا لهما لزم العمل بالنافي السالم عن معارض» وطرده 
عند السائل الفرع» فإنه لما لم يكن هذا الرجحان ثابتا فيه عَمِلَّ النافي 
للوجوب عمله . 

فالسائل يقول: القياس على صورة النقض واستصحاب براءة 
الذمة والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقّاء لكن إنما ترك العمل به عند 
معارضة مافي الأصل من المعنى الراجح» وذلك المعنى مفقود في 
الفرع . قال: ولولا الرجحان لزم العمل بهذه الآدلة» فيمتنع الوجوب». 
والوجوب ثابت» فعلمَ وجود الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابتا في 
الأصل امتنعت الإضافة إلى القدر المشترك بين الأصل والفرع» فيكون 
الرجحان مانعًا من الإضافة أو مستلزمًا لعدم الإضافة» إذ لو لم يكن 
مانعًا لوجب إضافة الحكم إلى القدر المشترك بين الأصل وبين صورة 
النقض» لاشتراكهما في المناسبة النافية للوجوب [ق/74] على هذا 
التقديرء إذ ليس في الأصل رجحانٌ يقتضي الوجوب على تقدير عدم 
الرتجحان: فلو حازت"الأضافة إلى المتشترك رين الأصل وين ضوزة 
النقض لزم انتفاءً الحكم عن الأصلء وهو باطلّ بالاتفاق . 


فصلل في القياس CD‏ 

وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة النقض على 
وجه جملي كتقرير المستدل المشترك بين الأصل وبين الفرع على وجي 

فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقياس يقتضي 
المنع وبالنافي للوجوب» وبنى الكلام على مقدمتين: إحدّاهما أن 
الأصل راجح على الفرع» والثانية أنه إذا كان راجحا على [الغير 
فرعًا]”' ونقضّاء فإن ذلك يمنع الإضافة إلى المشترك» إذ لولا ذلك 
لأضيف إلى المشترك بينه وبين صورة النقض»› بالمناسبة السالمة عن 
معارضة كون الأصل راجحا أو ملزومّاء والإجماع بخلافهء فإنهم 
أجمعوا على افتراقهما في الحكم والإضافة بلزومه لعدم افتراقه . 

فإن قال المستدل: لا أسلم أن الإضافة إلى المشترك مستلزمة 
لعدم الافتراق» فإنه إنما يضاف إلى المشترك" بين الأصل والفرع» أو 
يجوز أن تكون صورة النقض اختصّت بمانع . 

قيل له : هذا السؤال يقدح في استدلالك» فإنك إنما ثبت الإضافة 
إلى المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما أثبتٌ به الإضافة إلى الأصل 
وصورة النقض» وجواز اختصاص صورة النقض بمانع كجواز 


قال الجدلي”” : (فنقول: لا نسلّم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا 
)١(‏ طمس في الأصل» ولعله ما قدرناه» وانظر (ص/١51١)(ص).‏ 


(۲) في الأصل: «المستدل». 
(۳) «الفصول» (ق5أ). 


CD‏ فصل في القياس 


لما ثبت الحكم فيه؛ بل يثبت بالمقتضى أو بالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع)”" . 

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثبت 
الوجوب» فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة» ويبقى الدليل الأول 
سالمًا عن المعارضة . 

وحاصله أن هذا البسدل دعم ي - وهي قوله : 
الأصل راجح على الفرع قول لشم ميوت کمک في الاما 
على تقدير عدم الان 7 يثبت الحكم فيه بالمقتضي للحكم» 
وهو قوله سبحانه ٠‏ < وما ا ام *4]» فإن منع دلالة النصّ 
على هذا الحكم لم يقبلوا ذلك منه-. وبالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع؛ أي يقيس على أحدهما بغير عينه» لأن 
الحكم ثابثٌ في أحدهما ضرورة» أما عنده فلأنه ثابت في كليهماء وأما 
عند المعترض [ق/ ]۷١‏ فلأنه ثابثُ في أحدهما . 

وهذا من أفسد القياس» لأنه”'' يريد إثبات الحكم في الأصل على 
تقدير عدم رجحان الأصل» فقد قاس الشيء على نفسه» فإن قاسّه عليه 
على تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق. وأما قياسه 
على الفرع فأبعد وأبعدء فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوص ولا 
مجمع عليه ولا مدلول عليه» لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه 
ولأنه إنما يتكلم في إثبات حكم الفرع» فكيف يجعل حكمه مقدمةً في 


)١(‏ في الفصول: «الفرع أو الأصل». 
(؟) الأصل : «لا» ويقتضي السياق ما أثبتناه. 


فصل في القياس 


إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على المطلوب . 

وليس له أن يقول: قد ثبت الحكم في الفرع بما ذكرناه من 
القياس› لأن ذلك القياس إنما يجب تسليم مدلوله بعد الجواب عن 
المعارضة» وإنما يحصل الجواب عن المعارضة بثبوت الحكم في 
الفرع . 

وإن قال: أقيس على أحدهما غير معين 

قيل له: o‏ و 
عينه لما بينام له إذاابطل القنامس ع كل واجك وا قو علق 


© منع 0 في أحدهما على اش‎ 0 00 EE 
فنقول: الحكم متحققٌ في أحدهماء إِمّا في الواقع أو على ذلك‎ 
التقديرء فيتحقق في الأصل علي ذلك التقدير بالقياس السالم عن‎ 
. المعارد ض القطعي › وهو العدم فيهما)‎ 

هذا الكلام حاصله أن السائل قد منع الحكم في أحدهما على 
تقدير عدم الرجحان» أما في الفرع فظاهر» وأما في الأصل فلأنه يعتقد 
أنه إنما يثبت فيه رجحانه على الفرع إذا انتفى انتفى الحكم. وهذا منع 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


(0) «الفضول» (ذلك التقدير). 
(۳) في الفصول: «ذلك التقدير». 
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متوجه . فأجابه المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابث إِمّا في الواقع أو 
على تقدير عدم الرجحان» للإجماع على حصول أحدهما. فأنا أقيس 
الحكم في الأصل على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد 
الواقعين من الوجوب في أحدى الصور في أحدى”'' الصورتين» قياسًا 
سالمًا عن المعارض القطعي» وهو العدم فيهما جميعاء يعني في الواقع 
وعلى التقدير . 

واعلم أن هذا القياس فيه نظر» وليس بجيّد» لو كان القياس على 
حكم يسلم في الجملة» > لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه 
على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع› فإذا قال له المجيب: هو 
ثابت في الواقع» فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم 
عن المعارض القطعي , قال له السائل : لايكفي سلامة [ق/ ]۷٦‏ القياس 
عن المعارض القطعي› » بل لاب أن يسلم عن المعارض القطمئ والظني 
المساوي أو الراجح» لأنه متى عارضه ما هو راجح نة بطل وإن 
اوا نارون رق وهذا القياس كذلك». لان بوت غل :ذلك 
التقدير يعارضه ماتقدم من النافي له على ذلك التقدير . 

فإن قال: إنما ذكرت المعارض القطعي لأنه إذا" ثبت أنه واقع 


اي الراك سوا على كل تقر فك جا فإذا عارضه قطعي 
ةا ولك الد غير جار لن " معارض القطعي باطل» أما إذا 


. الأصل: «أحد» في الموضعين‎ )١( 
فى الأصل: «انما».‎ )۲( 
فى الأصل: «لأنه».‎ )۳( 
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التقديرات الجائزة الممكنة» فإذا كان واقعًا في الواقع قسثُ عليه ثبوته 


جل هذا اكريما E‏ رقع اما بوت الوجرع :لا يحون 
کی ب أن ذلك ا أما مجرد جوازه فلا . إل 
أن المستدل يقول: إنما قصدث معارضة ذلك النافي ليسلم أصل 
الدليل» وقد حصل بنفي أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة 
الأمور الواقعة في الواقع» ومن جملة الأمور الواقعة في الواقع عد 
ذلك التقدير» وهو رجحان الأصل على الفرع على ما اذَّعاه المستدل» 
وإذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك التقدير لم د يصح أن يحكم 
بثبوته في حال الحكم بعدم ثبوته. 

إلا أن المستدل يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضر منعه» كما 
تقدم في التلازم» لأنه إن كان هذا التقدير منتفيًا في نفس الأمر فقد صحّ 
القياس وبطلت المعارضة» لأن ذلك التقدير هو تقدير رجحان الأصل 
على الفرع» فإذا لم يكن ثابتا فقد استوياء وإن كان هذا التقدير ثابتا في 
نفس الأمر فهو من جملة الأمور الواقعة» فثبت الحكم على ذلك 
التقديرء فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال: هَبْ أن المعارضة تبطل على هذا 
التقدير لكن يبطل معها الدليل الآأول» وهو مُبطل الاستدلال. 


فيقول المستدل: هذا التقدير يلزم المعترضّ» لأن أحد الأمرين 
لازم» وهو صحة دليلي أو بطلان معارضته وبطلان دليلي» وإذا كان 


® فصل في القياس 
أحد الأمرين لازمًا"'' لم يتعيّن أحدهما. 

والتحقيق أن هذا إفحامٌ للمعترض وإلزامٌ له» وليس ضعي 

ht 

ل E‏ لأنه ل نيت أحد 
لا ينفع المستدل» فإن قول المستدل : Ne‏ 
ذلك التقدير الان لالم عن ي لد 
الا فإنه لا يُسلّم له إلاً الحكم في الأصل في الواقع: وما 00 
ذلك فهو غير مسلم [و] لا مدلول عليه فيكون أثبت الحكم على ذلك 
التقدير لثبوته في نفس الأمر. 

ويرد عليه من الأسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم» وهو أن ذلك 
بين أن الرجحان واقع» فلا يكون تقدير عدمه واقعّاء فلا يصح قياس 
الحكم على تقدير غير واقع غلى الحكم على تقدير واقع 

وإن قال المستدل : بل هو تقدير واقع . 

قيل له: إنما يتبيّن أنه واقع إذا تمّ دليلك» ٠‏ [و] إنما يتم إذا أجيب 
عن معارضته» وإنما ر يتم الجواب عن المعارضة بمقدمة من مقدمات 
دليلك الأول كنت قد عارضت دليل المستدل. 20.٠‏ الأول ولكن 


)١(‏ الأصل: «لازم». 
(؟) الأصل: «إذا» لكن معها يكون الكلام ناقصا. 
(۳) بعده في الأصل بياض بقدر كلمتين. 


. فصل في القياس الكل 
ليس لك بهذا انفصالٌ عن معارضته» بل يُوجب انقطاعك . 

نعم» لو كانت هذه المعارضة من السائل كَمَّتْء لأن غرض السائلٍ 
وقف الدلالة» وذلك يحصل بمجرد المعارضة . 

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إِمّا الرجحان أو عدمّه» فإن كان 
الأول فقد قاس مع وجود الفارق المانع» وإن كان الثاني فقد قاس 
الشيء على نفسه. والقياس كله يدور على هذه النكتة» وإن كان في 
ظاهر الأمر إنما يريد به أن الحكم في أحدهما هو ثابت إمّا في نفس 
الأمر أو على ذلك التقدير» وأيهما كان فأنا أقيسٌ الحكم في الأصل إذا 
لم يكن راجحًا على الحكم في أحدهماء سواء كان ثابتا في نفس الأمر 
أو على ذلك التقدير. 

وهذا القياس سالم عن معارضة القطعي» وهو عدم الحكم فيهماء 
لأن عدم الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع» وعلى ذلك 
التقدير ليس قطعيًا . 

فهذا أيضا ليس بجيدء لأنه إذا ثبت الحكم إما في نفس الأمر أو 
على ذلك التقدير وقاس عليه» فإما أن يقيس على أحدهما مبهمًا أو 
على کل منهما بعينه أو عليهما مجتمعين : 

فإن قاس على كل منهما بعينه عادت الحال الأولى جذعة لأن 
المعترض يمنع الحكم على التقدير» فلا يكون القياس على كل منهماء 
بل على أحدهماء وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع . وذلك 
لا ينفعه كما تقدم» لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع» وليس 


1 


فصل في القياس 
- واقعًا على تقدير عدم الرجحان. ٠‏ 

وإن قاس عليهما مجتمعَيّن فهو أبعدٌ عن الصحة كذلك . 

وإن قاس [ق/۷۸] على أحدهما لا بعينه» وهو مقصوده. فإن 
قال" : الحكم ثابت في نفس الأمر أو ثابتٌ على ذلك التقدير» وأيهما 
كان فأنا أقيس عليه . 

قيل له : إنما ينفعك القياسٌ على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك 
على كل واحدٍ من التقديرين» أعني تحققّ الحكم في نفس الأمر 
وتحقّقه على ذلك التقدير» لأنه لو كان متحققًا على ذلك التقدير ولم 
يكن متحققًا في نفس الأمرء أو كان متحققًا في نفس الأمر ولم يكن 
متحققًا على التقدير= لم ينفغك القياس على أحدهما غير معيّن» لأنه 
حينئذ يجوز أن يكون الحكم متحققّاء ويجوز أن يكون غير متحقق» 
والقياسُ على حكم متردّد بين التحقق وعدمه غيرُ جائز» لأن العلم 
بثبوت حكم الأصل المقيس عليه أول شروط صحة القياس» وإذا 
اشترط في القياس على أحدهما تحققّه للحكم على التقديرين» 
فالخصم المعترض قد منعه الحكم على التقدير» وإن كان مسلمًا له 
الحكم في نفس الأمر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدير إلا بالدليل 
الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم 
إلا بالدليل الأول» وذلك غير جائز» كما تقدم مثلّ ذلك . 


وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محمَّقُء لأن غاية ما يقول: 


)١(‏ في الأصل: «بل يقال»» والمثبت يقتضيه السياق. 


فصل في القياس 


الحكم ثابت في نفس الأمر أو على التقدير» فأقِيسنُ حكم الأصل عليه . 
ليفك دا متك رت على التقذير الذي قشع عليه + وأنا قد بيت 
أنه تقدير غير واقع» فتكون قد قست على تقدير غير واقع» فلا يكون 
الحكم ثابتا على تقدير غير واقع› فلا ينفعك ثبوته في نفس الأمر 


فتبيّن بهذا أن أصل التقدير وإن كان غير واقع مقبول على مابيّناه 
لكن إذا قُبل فالسؤال الوارد عليه من جنسه جيّدء والتفصي عنه غير 
مستقيم» بل السؤال يقدح في ذلك التقدير . 

قال المصنف” : (على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان 
راجحًا لكان الرجحان مختصًا بالأصل. على معنى أنه يكون راجحًا 
على الغير فرعًا ونقضّاء بخلافٍ كل واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان 
مختصًا بالأصل» لأن الغير راجح أو هو غير راجح» لقيام الدليل على 
أحدهماء وهو المناسبة مثلاً) . 


هذا جوابثانٍ من المستدل للمعترض عما قرّره من أن الحكم في 


الأصل لا يُضاف [ق/74] إلى المشترك» لما فيه من الرجحان على 
الفرع. ومعناه أنه لو كان الأصلٌ راجحًا لكان الرجحانٌ مختصًا بهء 


معن أنه راجح على صورة الفرع وراجح على صورة النقض » وهو 


)١(‏ فى الأصل: «انه هو». 
(۲) «الفصول» (قهةأ). 


مه فصل في القياس 
الخي نو تناك 0 لك وتاك ما ريد لمعل NEN‏ 
وا غل الفرع فلآن التقدير ذلك هو تقدير رجحانه على 
الفرع» فعْلم أنه لو كان راجحا على الغير الذي هو الفرع والذي هو 
صورة النقض بخلاف كل واحدٍ منهما فإنه غير راجح» فإن الفرع على 
هذا التقدير لا يكون راجحا على الأصل ولا على صورة النقض› 
لمساواة صورة النقض في العدم» وكذلك موضع النقض لايكون 
راجحا على الأصل بالضرورة» ولا على الفرع لاستوائهما في عدم 
الحكم» فثبت أنه هو الراجح دون كل منهماء ولا معنى للاختصاص 
إلا الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة . 

وقول المصنف «فرعًا ونقضًا»» ليس بجيّد في العربية» لأن النقض 
ليس هو الحكم ولا محل الحكم» وإنما هو التخلف. وذلك معنى لا 
يترجح عليه» بخلاف الفرع. وإنما حقه أن يقول: راجح على الغير 
فرعًا وصورة نقض »› على أن النصب في «فرع ونقض» ليس في فصيح 
الكلام» وإنما يثبت بنوع تكلف» [و] لو كان المصنف ممن يجري في 
كلامه على سنن العربية لتكلفنا له وجهّاء وإنما ألحقناه بنظائره . 

ثم قال: واللازم منتف» فإن الرجحان ليس بمختصّ بالأصل». لأن 
الغير راجح» والأصل غير راجح» وإذا كان الغير راجحا والأصل غير 
راجح على الأصل لم يكن الرجحان مختصًا به . وإنما قلت : الغير راجح 
والأصل غير راجح» لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة مثلاً . 

واعلم أن المستدل متى أقام دليلاً صحيحًا على رجحان الغير الذي 
هو الفرع أو الذي هو أحد الأمرين - إِمَا الفرع أو صورة النقض - أو 


فصل في القياس 


على رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على 
الفرع أو على عدم رجحان الأصل- فقد أقام دليلاً على المساواة بينه 
وبين الفرع أو برجحان الفرع عليه» وذلك يُبطل ما ادعاه المعترض من 
إضافة الحكم إلى المختص» ويُحقق ما ادعاه المستدل من إضافة الحكم 
إلى المشترك» وذلك دخول في فقه المسألة» ولم يذكره المصنف»› > لأنه 
يحتاج إلى بحث عن مادة المسألة ومأخذهاء بأن يقول المستدل : ليس 
المضروب راجحًا على الخُلِيٌء إذ لو كان راجحا لكان الرجحانٌ مختضًا 
بهء ولیس مختصًا به لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليّ فضل 
هو [ق/ ]۸٠‏ مستغئّى عنه» إذ ليس هو من الحاجات الأصلية» بخلاف 
المضروب» فإنه قد يكون معدًا للنفقة مظنّة الحاجة إليها . 

أو يقول: ليس المضروب راجحًاء لأن الزكاة إنما وجبث باعتبار 
حقيقة النقدين» لا باعتبار صيغهما وصورهماء فيجب في جميع 
أنواعهماء كالربا الواجب فيهماء فإنه لا يختلف باختلاف صورهما. 
وإذا كان الموجب للزكاة هو الحقيقة الذهبية أو الفضية» وتلك لا 
تختلف ولا تتفاضل» فلا رجحان للمضروب على التبر . 

أو يقول: المناسبة دلت على المساواة بين الأصل والفرع» وما دل 
على المساواة دل على عدم الرجحان . 

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن المآخذ الحكمية 
والمدارك العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص . 

واعلم أن قوله : «لا يكون راجا إذ لو کان راجحًا لكان راجحًا 


.)١5١/ص( الأصل: «يكون راجحًا لو كان» والصواب ما أثبتناه» انظر‎ )١( 


et: 


كك فصل في القياس 
على الغير فرعًا ونقضا»ء ثم قال: «ولا يكون الرجحان مختضًا 
بالأصل» يدل ظاهره على أنه لا يختصّ بالرجحان عن الفرع وصورة 
النقض› أما كونه لا يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل» فلا 
كلام فيه. وأما كونه لا يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل 
e a‏ لأنه لو لم يختص بالرجحان عن صورة النقض للَزِمَ 
أن يساويهاء ولو ساواها لم يختلف الحكم بينهماء واختلاف القضيتين 
في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في الموجب والمقتضي . 

فإن قال: قد يستويان في الموجب» وتمتاز صورة النقض بمانع 

يمنع الوجوب . 

فا عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحانًا أو 
يوجب له معنى ثبوتيًا يقتضي الرجحان» على الاختلاف بين القائلين 
محسي ةا و ا E‏ 
إن الأصل راجح في الجملة» سواء كان هو الفرع أو موضع النقض› 
ويكفي في ذلك عدم الرجحان على الفرع . وهذا كلام صحيح . 

قال المصنف”": (أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه 
قاصرًا أو مساويّاء لما مرٌ). 

هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه وهو كلام 
صحيح » لكن الشأن كل الشأن في تمكن المستدلٌ من تقرير قصوره أو 
مساواته» فإن هذا إذا صحّ فهو القياس الصحيح الذي يجب القول به 


)1١(‏ «الفصول» (ق15). 


اقل في الان 


ولا ينكره أحدٌ من القياسيين» والدالٌ على رجحان الفرع دال على 
تصوره» والدالٌ على عدم رجحانه دال على مساواته كما منّ. 

قال المصنف” : (أو نقول ابتداءً كما قال [ق/٠۸]‏ السائل فى 
التلازم). ٠‏ 

معناه - والله أعلم ‏ أن المستدل يقول: يجب في الأصل بتقدير 
عدم الرجحان» لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع» فإن 
المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعًا في الواقع لما وجبت للنافي 
لوجوبها السالم عن معارضته المقتضي» وقد وجبت» فثبت وجود 
المقتضي لوجوبهاء وأنه واقع في الواقع» وإذا كان المقتضي لوجوبها 
موجودًا في الواقع ثبت الوجوب . 

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه 
في الأول» وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدم 
الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين» فقال السائل : 
«المانع المستمر واقع في الواقع» إلى آخره . 

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول. . .“ ثبت الحكم في 
الأصل إذا لم يكن راجحا بالمقتضي» فإن كلاهما" يعود إلى 
استصحاب الواقع» وذلك بأن نقول: ما يدل على الوجوب في الواقع 
فلاب أن يكون مستمرّاء والمستمرّ هو النافي على التقديرء إذ لو لم 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
(؟) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(۳) كذا الأصل. 


فصل في القياس 
يكن كذلك لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن معارضة الموجب 


المستمر» وقد وجب» فيكون منتقضًا بالاستمرار» فينفى على التقدير» 
فيكون الموجب ثابتا على ذلك التقدير . 


ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما 
ذكرتم من الدليل وإن دل على وجود الموجب على ذلك التقدير» لكن 
عندنا ما ينفيه» لأن الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدير عدم 
الرجحان» فلو تحقق الدالٌ على الوجوب للزْم التعارض على ذلك 
التقدير» وهو على خلاف الأصل» لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين. 
وقد مضى الكلام على مثل ذلك في التلازم» وبيّنا فساده» وأنه لا يلزم 
من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير» بل على كل 
تقدير واقع أو جائزء أو على كل تقدير لا ينافيه» فعلى المستدل به أن 
يبِيّن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم منافاته» وحيئئذ لا يمكنه بيان 
ذلك إلا ببيان أن الواقع عدم الرجحانء ولو بيّن ذلك لاستغنى عن 
الاستدلال بالمقتضي وعن استصحاب الواقع . ثم للمعترض أن يقول : 
a EE‏ وعدم الرجحان غير واقع لما 
ثبت في المعارضة . 


قال الصف : (ولئن قال : الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو 
جائز العدم في إحدى الصورتين» وذاك”" لا يكون مشتركاء إذ 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
(۲) في الفصول: «وذلك». 


فصل في القياس 
المشترك ما" هو الثابت فيهما قطعًا. فنقول: الحكم يضاف [3/؟8] 
إلى ماهو اللأزم فيهما قطعًا'" أو في الفرع على تقدير اللزوم في 
الأصل› وأنه هو المشترك بينهما) . 


هذا سؤال ثانِ من المعترض» وهو معارضة في كون المشترك 
مناط الحكم وكونٍ الحكم مضافا إليه. قال المستدل: الحكم في 
الأصل لا يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لأنه إنما يضاف 
إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين» وذلك لأن الحكم في 
الأصل مضاف إلى ماهو موجود فيه من المناسبة» لآن المقتضي للحكم 
لابدٌ أن يكون موجودًا فيه لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي» ولأن 
مافي الأصل من المصالح المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب» والوجوب 
طريق صالح لتحصيله» فيضاف الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة 
في الأصل» وتلك المناسبة يجوز أن تكون معدومة في الفرع المتنازع 
فيه» لأنه محل خلافٍ بين العلماء» فيجوز أن يكون الحكم فيه ثابتاء 
ويجوز أن لا يكون ثابئّاء وبتقدير عدم الثبوت لا تكون المناسبة 
الموجودة في الأصل موجودة فيه» بل معدومة. فعْلمٌ أن الحكم 
المضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين - وهو الفرع 
المشترك بينهما ‏ ليس جائز العدم في إحداهماء لأنه لو جاز عدمّه في 
إحداهما لم يكن مشتركاء والتقدير أنه مشترك» فَعْلِمَ أنه ثابت فيهما 
قطعاء وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ماهو جائز العدم في إحداهماء 


)١(‏ «ما» ساقطة من الفصول. 
(۲) «قطعًا» ساقطة من الفصول. 


_ فصل في القياس‎ Cm. 


والمشترك ليس جائز العدم في إحداهماء لم يكن الحكم مضافا إلى 
ا 

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن ندّعي إضافة الحكم 
إلى ما هو اللازم فيهما قطعًاء أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمر» 
أو إلى ماهو لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصل» أي إلى ماهو 
حاصلٌ في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل . وما هو حاصل 
فيهما قطعًا أو هو حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل 
فهو مشترك بينهما قطعّاء وهو جائز العدم في إحدى الصورتين» لأنه إذا 
لم يكن لازمًا فيهما قطعًا فهو جائز العدم» لأنه جائز العدم على تقدير . 

فإن قال المعترض : إنما يكون هذا مشتركا على تقدير اللزوم في 
الأصل» أي على تقدير أن يلزم في الأصل مايلزم من حصوله فيه 

قال له الستعدل ا هر مك مهاف الجملة: والمدعنالإضيافة 

فإن قال المعترض : المشترك بينهما فى الجملة لا [ق/۸۳] يكون 
لازمًا في الأصل لزومًا قطعيًاء والحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 
لازم فيه لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى المشترك في الجملة. 

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا 
بالأصل» أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيها. 
وأيضًا فإن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد»ء فيدعي المستدل الإضافة 


فصل في القياس 


إلى لازم بعد لازم» كما ادّعى المعترض عدم الإضافة إلى المشترك . 

اع د لحك ننه كلام باط سوا وجرا 

أما السؤال فهو مبنئٌ على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: 
«الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين». والثانية 
قو له ارال شرق هما ليس جار العدم في إحداها :: 

انلك أن قوله : «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحداهما»ء قلنا اه 0 
وة فى ااال ولا يُقطع بهذين ذ في الفرع . فإن أردت أنه لابدّ أن 
ُقطع به على سبيل التعيين بحيث يقطع أن الحكم في الأصل مضاف 
إلى الوصف الفلاني المقطوع بوجوده وعليته= فهذا خلاف إجماع 
اللو > بل قدا" الغالبُ في مسائل الفروع أنه لا يُقطع على وصنب 
بعينه أنه هو العلّة في الأصل . وإن أردت أنه لابد أن يقطع أن في 
الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسل > لكن إذا قطعنا أن في 
الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبأنها علة» وتلك العلة يجوز أن لا 
تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم عليتهاء » فإن تجويز ر عدم الحكم 
فيه إنما يُفيد تجويز عدم العلة» إما لعدم ذاتها أو لعدم صفة العليةء 
وحينئذ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجوده لاعليثّه» فإذا أضفنا 
الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدم عليتها في إحداهماء وإن 
كانت ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
(۲) كتب فى الأصل فوقها: «كذا». ولعلها: «هذا». 


د فصل في القياس_ 


فقوله: إلى ماهو جائز العدم» إن أراد به: إلى مايجوز عدم ذاته 
في أحدهما فهذا ليس بمشترط بالإجماع كما تقدم» لجواز أن تكون 
العلة في الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع» وإن لم يقطع 
بعليتها في واحدٍ منهماء إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا 
بعين العلة» وذلك لأنّنا في الشك في تعينها في“ جميع مسائل 
القياس . وإذا [ق/ 84] قسنا الفرع على الأصل بوصفب حسّي أو عقلي أو 
شرعي منصوص أو بجميع علية"'' فإنا نقطع بوجوده في الموضعين» 
وإن لم نقطع بعليته مع قطعنا بوجود علة الحكم في الأصل. وبکونها 
لابد أن تكون علة . 

وإن أراد به: إلى ماهو جائز عدم الإضافة إليه في أحدهما إما"" 
لعدم ذاته أو لعدم عليته فقط» فهذا قد تُسلّمء لكن المشترك بينهما وإن 
كان موجودا فيهما قطعًا لكنه جائز عدم الإضافة إليه في إحداهماء 
لجواز أن لا يكون علة» وهذا الجواز يكفى فى صحة الإضافة . فانظر 
إن اعمال اللنظ ال كاف زا بعد ا فإن و الد 
من لوازم العلة الظنية» والمشترك غير جائز العدم» لكن جواز عدم 
العلة غير جواز عدم الذات» وهو في كل مقدمة بمعنى غير الآخر. 

الوجه الثاني : أن هذا الكلام يُعارض بمثله» فإن الحكم لا يُضاف 
إلى المختص» فتتعين إضافته إلى المشترك . وإنما قلنا: لا يضاف إلى 


)١(‏ الأصل: «و». 
(۲) كذا الأصل. 


(۳) في الأصل : «ام». 


فصل في القياس Cw»‏ 


المختص. لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهماء فإن الحكم 
يجوز أن يكون ثابتا في الفرع» لوقوع الخلاف فيه . وعلى ذلك التقدير 
فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصل» فالعلة في الأصل لابدَّ أن تكون 
جائزة الوجود والعلية في الفرع» والمختص بالأصل لا يجوز وجوذه 
ولا عليته في الفرع» فلا يكون علةء فيكون المشترك علة . 

الوجه الثالق: أنا لا تسل أن" المشترك بينهما لأ يجوز عدمه عن 
أحدهماء فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات» وحينئذ 
فيجوز أن يُعدَم عنهما فضلاً عن أحدهما . 

وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون 


معدومًا. 
قلنا: بل في حال الإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق 
التي بها علم وجوده ظنيًا . 


فقوله : «المشترك ماهو الثابت فيهما قطعًا» غير مسلّمء بل يكفي 
ثبوته قطعًا أو ظنّا بإجماع القائسين . 

وإن شاء المستدلٌ قال: أنا أضفتٌ الحكم إلى أمر يجوز عدمّه في 
إحدى الصورتين» وهي صورة النزاع» لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل 
ظني» وإذا كان ظنيًا جاز أن لا يكون ثابتاء وإذا انتفى الحكم انتفى 
المناط الذي أضيف إليه الحكم» لأن وجوه مستلزم لوجود الحكم» 
وانتفاءٌ اللازم دليلٌ على انتفاء الملزوم. وإذا''' كان عدمٌ ما أضفت إليه 


)١(‏ لم يأت جواب «إذا» فالكلام فيه سقط أو تحريف. 


GD‏ فصل في القياس 
الحكم جائرًا وصورة النزاع مع كونه مشتركا بعد قوله: «إذ المشترك 
بينهما هو الثابت في الصورتين قطعا» . 

وإن شاء قال: ما أضفت إليه الحكم يجوز [ق/٠۸]‏ أن يكون 
موجودًا في صورة الإجماع» ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان 
موجودًا جاز أن يكون علةً للحكم وجاز أن لا يكون» وإذا كان عله 
للحكم جاز أن يكون موجودًا في الفرع وجاز أن لايكون» فكيف يصح 
أن تقال الم ل ماه العايث فما قطعا: 

الوجه الرابع : آنا لا نعلم أنه لابد أن يُضاف الحكم إلى ماهو جائز 
اذه في إكدى E N‏ فإنه 
إذا ثبوثُ العلة في الأصل والفرع . وغلم أنها علةٌ > عَلِمَ أن الحكم 
مضاف إليهاء والأقيسة المجمع عليها من هذا الباب» فليس هذا شرطًا 
على الإطلاق . 

وإن قال: هو شرط في هذه الصورة. 

قلنا: هذا أمر اتفاقي» والأمور الاتفاقية لا تكون شروطا في الأدلة 
ال 

الوجه الخامس : أن هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني› 
وما قَدَّح فيهما فهو باطلٌ» يقدح فيهما لأنه إذا اشترط جواز العدم في 
أحدهما قدح في اليقيني» وإذا كان هو يجرّرٌ عدمّه والمشترك لا يجوز 
عدمه قَدَحَ في كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهماء وذلك قدح 
في جميع الأقيسة الظنية» بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد كل قياس 


بعلم أنه باطل . 


الوجه السادس: أن قوله: «إلى ماهو جائز العدم والمشترك ثابت 
قطعًا» إشارة إلى كون العلة قطعية وظنية» والدليل عليه إجماع الناس 
على أنه يجوز أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيًاء 
بمعنى أنه يجب أن يقطع بوجوده فيهما''' وبأن الحكم مضافٌ إليه 
فيهماء فإن ذلك إذا وجد يكون القياس يقينياء وحينئذ لا يخالف فيه 
أحك.. .وها سوى ذلك فهو القياس الظني» وهو حجة عند القياسيين في 
الجملة» فلا يُقبّل منع الاحتجاج به ممن شرع في الكلام عليه» إذ 
شروعه في الكلام عليه تسليمٌ لأصل الاحتجاج به» ثم هو على خلاف 
إجماع الفقهاء المعتبرين . وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ له إلى اعتقاد 
العباد» وذلك لا يؤثر فيه» فإن حقيقته فى نفسه لا تتغيّر بتغيّر اعتقاد 
الناس فيه» وإنما يتغير حكم الناس بغي اعتقادهم» فإن كان اعتقادهم 
لإضافة الحكم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعيًا فالقياس قطعي» وإن 
كان ظَيًا فالقياس ظني. لكن هذه أمور خارجة عن نفس العلة 
وصفاتهاء فلا يجوز التعويل عليها في نفي علة المشترك . 

السابع : أن قولك «الحكم مضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» [85/3] لفظ مشترك» فإن الجواز من عوارض الماهيات 
ومن عوارض الاعتقادات» فإذا قيل: العالم جائز أو ممكن» فذلك 
حكمٌ على ماهيته بقبولها للوجود والعدم. وإذا سئل الرجل عن وجوب 
الزكاة في الحليّ فقال: يحتمل أن يكون واجبًا ويحتمل أن يكون غير 
واجب؛ أو سئل عن رؤية الله بالأبصار فقال: ليس في العقل ما يوجبها 


(۱)( الأصل : «فيها» . 


SD‏ فصل في القياس 
ولا ما يُُحيلهاء بل يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن تكون ممتنعة» لكن 
لمّا دلَ السمع على وقوعها حكم''' العقل أنها جائزة. 

وكذلك كل الأمور التي هي من مواقف العقل ومَحَاراته» فإن 
الجواز هنا معناه أن الإنسان ليس له علمٌ بما الأمرُ عليه في نفسه» فهو 
يُجوّز النقيضين والضدّين» فالجواز بالمعنى الأول عِلمٌ بحقيقة الأمرء 
والثاني عدم علم بحقيقة الأمرء بل وَقْففٌ وشلكٌ. والأول صفة ثابتة 
للماهئة كانت نسبيةٌ أو فبوئية أو خدمية ».والغائي ترد ذهتي وتجورة 
عقلينٌ . والجواز الأول لا يجوز عليه التبدّل والتغّره بل هو هو في علم 
كل عالم» والتجويز الذهني لو انكشفت الحقائقٌ لصاحبه لظهر أحدٌ 
الأمرين. والفرق بين الجواز الوجودي العيني والجواز العلمي الذهني 
ظاهر . 


فقولك : «الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم» تَعْني به أنه في 
حقيقته يجوز أن يكون موجوداء ويجوز أن يكون E‏ تعني به 
أنه فى اعتقاده يجوز أن يكون معدومًا؟ إن عَنَِيتَ الأول فلا نسلمه فجاء 
الدليل عليه» ثم نقول: لا يجوز أن يكون معدومًا لأنه حكم الله 
وحكم الله قديم» وهو مضافٌ إلى علمه القديم» وما ثبت قدَمّه استحال 
عدمّه . فبتقدير أن يكون الحكم ثابنًا لا يجوز عدمّه ولا عدمٌ ما يُضاف 
إليه . ثم لا فرق على هذا التفسير» ثم لا فرق بين الأول والثاني . 


)۱( الأصل : «على» . 
(۲) في الأصل: «الثانية». 


فصل في لفاس 

ثم هَبْ أنه قابلٌ للعدم إذا عني صفة الفعل» لكنه صار موجوداء 
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدومًاء إذ الجمع بين الوجود 
والعدم محال . 

وإن قال: نحن تُجوّز أن يكون معدومًا لتجويزنا عدم الحكم في 
الفرع» وكون هذا الجواز ملزومًا لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه 
الحكم في الأصل . 

قيل لك: تجويزنا لعدمه مستندٌ إلى عدم عِلْمنا به هل هو موجود 
أو معدوم» وعدمٌ علمنا به لا يجوز أن يكون مانعًا من كونه عله للحكم 
في الأصل»ء ولا علمنا بوجوده يجوز أن يكون خيرًا من العلة في 
الأصل» ولا شرطنا فى العلة» لأن العلة هى الوصف الذي لأجله أثبتَ 
الله ذلك الحكم» وذلك [ق/ ۸۷] المناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز 
أن يختلف”'“» وهو ثابت في علم رسوله بيه قبل وجودنا وقبل 
اعتقادناء فلو جاز أن يكون علمنا مؤنّرًا فيه وجودًا وعدمًا للزمَ أن تكون 
عقائدنا مؤثرة فيما ثبت.في علم الله وعلم رسوله كله وذلك لا يجوز. 

فإن قال: يجوز أن يكون اعتقادنا عَلَمّا على الحكم ودليلاً عليه 
وعند ذلك يختلف باختلاف كونه قطعيًا أو ظنْيًا . 


قلت : الأدلة ما يُوجب الاعتقادات» فلو كانت الاعتقادات أدلة 
لزم أن يكون الشيءٌ دليلاً على نفسه . ثم الاعتقادات لابدّ أن تستند إلى 
أدلة» والدليل هو العلة ونحوهاء فكيف تستند الأدلة إلى الاعتقادات؟ 


)١(‏ كذا الأصل. ولعله «يتخلف». 


لحك فصل في القياس 


ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثبات الأحكام ونفيها 
باعتقادناء وهذا باطل . 


ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجبًا له 
وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على صحة نفسه أو دليلاً على أن 
العلة في نفس الآمر هي ذلك الاعتقادء كما يقال: شرط العلة في 
الأصل القطع بها فيه وعدمٌ القطع بكونها في الفروع» فإن القطع وعدمه 
يتبع دليل العلة» فلا يكون دليل العلة. 

الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا 
والإضافة إليه ظنية» كعلل الربا من القدر والطعم والقوت» ويجوز أن 
يكون في الفرع ظنيًا والإضافة إليه قطعية» كالاتفاق على أن أقرب 
العصبات أولى بالميراث» فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب 
بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجدّ أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو 
ذلك . 

فقوله بعد ذلك «وما يضاف إلى ماهو جائز العدم في أحدهماء 
والمشترك ثابت فيهما قطعًاا”'' غير صحيح» فإن ثبوت المشترك له 
اتاتارات 


أحدها : ثبوته فى الأصل . 


والثاني : إضافة الحكم إليه في الأصل . 


. كذا الأصل‎ )١( 
(؟) كذاء وصوابه: (ثلاثة».‎ 


ي © 


والثالث : ثبوته في الفرع . 

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إلا عند 
شذوذ لا مبالاة بهم » زعموا أنه لابدّ أن يكون ثبوت الوصف في الأصل 
وفي الفرع قطعًّاء وبطلانُ هذا ظاهر» وهو خلاف ماعليه المعتبرون من 
الفقهاء . فبطل قوله على كل تقدير» وقد تقدم ما يُشبه هذا الوجه. 

وجل الشبهة فى الوجه الأول فإن قوله: «إلى ماهو جائز ا 
في أحدهما» يعني به جواز عدم علَّيته» والمشترك لا تكون عليه ثابتة 
فيهما قطعًا. وإنما حصل التمويه [ق/ ۸۸] لما في قوله «جائز العدم» من 
العموم والإطلاق» وأنه في كل مقدمة بمعنى يخالف معناه في المقدمة 
الاخترض. 

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال» وقد أجاب عنه 
المصنف بجواب غير مزيل للشبهة» وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير 
عبارة» فقال : «الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطمًا أو في الفرع 
على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما». فقال: 
المشترك لا يجب أن يكون ثابنًا فيهما قطعّاء وإنما يشترط أن يكون ثابتا 
فيهما قطعاء فقد صار مشتركا بينهماء وإن كان لازمًا في الفرع على 
تقدير لزومه في الأصلء فإنه إذا حصل لزومّه في الأصل فقد حصل 
لزومه في الفرع » وذلك يوجب اشتراكهما فيه الاشتراك بأحد 
أمرين: إما بثبوته فيهما قطعًا أو بثبوته في الفرع عند ثبوته في الأصل . 
وقد تقدم تقرير هذا الجواب . 


Cw‏ فصل في القياس 


واعلم أن هذا الجواب مخلطة”". وإن كان السؤال ليس بحق» 
لكنه أجود توجيهًا من الجواب» وذلك أن قوله: «يضاف إلى ما هو 
اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو 
المشترك»» يقال له: تقرير ثبوته فى الأصل حاصلٌ قطعًا أو ليس 
بحاصل قطعّاء فإن قال: حاصلٌ قطمًا فهو حاصلٌ في الفرع قطعًاء لأنه 
ثابت في الفرع بتقدير ثبوته في الأصل» فيكون هو القسم الأول بعينه. 
وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس بحاصل قطعًاء بل حاصل ظنًا أو 
ليس بحاصل أصلاًء لكن هذا لا يجوز أن يكون هو مستند الحكم في 
الأصلء لأن ما يضاف إليه الحكم في الأصل لابدّ أن يكون حاصاة”) 
قطعّاء لامتناع عدم الحكم فيه أو وجود الحكم بلا موجب . فقد عاد 
السؤال بعينه . 

وأيضًا الأسولة التي ذكرناها للسائل متوجهةء وهي قوله: اللازم 

في الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركا على تقدير 
اللزوم في الأصل»ء وهذا ظاهرءٍ فإن لزومه في الفرع موقوف على 
لزومه في الأصل . ونحن لا نسلّم أن في الأصل ما يلزم منه لزومٌ 
يي 

قوله: (هلاامشتركافن الجملة: والمدغى ‏ الاضافة إلى المشتراء 
في الجملة». ْ 


)١(‏ كذاء وسيأتى ص/ ۱۸۹ : «دليل مغلطى». 
(؟) الأصل: «حاصل». 
(۳) الأصل: «والمدعى في» والصواب حذف «في» وانظر ما سبق (ص/58١).‏ 


فصل في القياس 3ك 


قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه إنما اذَّعَى الإضافة إلى المشترك مطلقاء ولم يدع 
الإضافة إلى ما هو مشترك على بعض التقادير» فلا يقبل الرجوع عن 
دعواه. 

الثاني : أنه إن عَنَى بالمشترك في الجملة ما يجوز أن يكون مشتركا 
على بعض التقادير» فهذا خلاف [ق/84] الإجماع» بل خلاف ضرورة 
العقل فان ما جور أن بكرن هيح كا عن عدر لا عل انتديقع لذ إلا 
فلا يكون في نفس الأمر مشتركا. وإذا لم يكن مشتركا في نفس الأمر لم 
يلزم من إضافة الحكم إليه ثبوته في الفرع. وإن عنى بالمشترك في 
الجملة شيئًا آخر فلا بد من تفسيره بما يعود إلى هذا . 

الثالث: أن المشترك فى الجملة يجوز أن لا يكون حاصلاً في 
الأصل» [والحكم] إنما يضاف إلى ما لايجوز عدمّه فيه» وقد تقدم هذا 
الكلام» إنما"“ يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى 

قوله : إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا بالأصل» أما إذا 
لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيهما. 

قلنا: يضاف إلى ماهو لازم فيه لزومًا قطعيًا بكل حال» لما تقدم» 


)١(‏ كذا الأصل. وفي الكلام نقص ظاهر. والسطر الذي يليه من كلام المعترض 
كما سبق (ص/08١).‏ 
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سواء كان مختصًا بالأصل أو مشتركاء فإنه على التقديرين يضاف إلى 
ماهو لازم في الأصل لزومًا قطعيًا . 

وقوله : «اللازم فيهما متعدد). 

وأيضا فإنه وإن كان متعددّاء لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة 

وا فإن الدعوى الأولى إمّا أن يَدَّعِيّها مع الثانية أولا يدّعيهاء 
فإن ادّعاها لم يصح لما تقدم. وإن لم يَدَّعِها فقد رجع عمًا اذَّعاه أولاًء 
وانفساد دعوى ثانية غير الأولى» وذلك انقطاع وعجر عن إتمام الكلام . 

وأيضا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع 
بتقدير لزومه في الأصل إما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم 
إليه أو لاء فإن كان هو إِيّاه فما وَرَدَ على الأول يرد عليه» وإن لم يكن 
إِيَاه فإن استلزمه وَرَدَ عليه ما ورد على الأولء وإن لم يكن هو الأول 
ولاهو مستلزمًا للأول لم يكن مشتركا بحال. 

وأيضا فقولك: لازمٌ في الفرع على تقدير لزومه في الأصل» 
ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنيّء فإن كان اللزوم قطعيًا 
لم يجز ذلك لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيًا فقد جاز عدمّه. 
والمتخرك ادت فهننًا قظما لا تكو عد :نقد عاد السنوال ته 


واا فلزومٌ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتا فهو لازم فيهماء 
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فيكون هو القسم الأول» وهو قولك: «إلى ماهو اللازم فيهما»» 
ويكون القسمان قسمًا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه . وإن لم يكن ثابتا 
فليس بلازم في [ق40/3] الأصل ولا في الفرع» وذلك لا يجوز إضافة 
الحكم إليه . وهذا تقسيجٌ حاص”. 

قال الجدلي”'' : (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 
المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك» وأيّاما كان" لا يضاف 
إلى المشترك . فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً» أو 
يُضاف إلى المشترك» ويلزم من لزوم أيّهما كان إضافة الحكم إلى 
المشترك» فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعًا) . 

هذا الكلام إن قُرِنَ به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبلهء 
ونتكلم عليه. وإن لم يُقْرَن به دليلٌ فهو دعوى”" عارية عن الأدلةء 
وتلك لا نتكلم عليها البتةء لعدم الفائدة فيه وكون کل أحدٍ يُحسن 
مثل هذاء وما هو إلا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليٌ» قال 
الآخر: لا تجب في الحليّ . 

قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت» فيلزم وجوبها في 
الحليّ . 


قال المعترض : عدم الوجوب متحقق» فينتفي الوجوب . 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 


() فى الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول». 
(۳) الأصل: «دعاوى». 


GYD‏ قل فى القنامز 

فيقول الآخر : قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ . 

فيقول الآخر: وجوبها في الحليّ منضكًا إلى الأمور الواقعة واقع 
في الواقع . 

فيقول الآخر: عدمٌ الوجوب منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في 
الواقع . 

فيقول الأول : الوجوب ثابت في الحليّ بالمناسبة والدوران. 

فيقول الثاني : الوجوب منتف فيها بالمناسبة والدوران. 

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو 
معدوم. وإذا کان اللازم معدوما فملزومه كذلك› وملزوم ملزومه 

فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة . 

إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصلٌ سوى تكرير الدعوى 
ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة» وهذا من أقبح ما تنطق به الألسنة 
وأَسْمّج ما يخاطب به العاقل» فإن قول المعترض: «يضاف إلى 
المختص. أو لا يُضاف إلى المشترك» وأيّاما كان لا يضاف إلى 
المشترك» قد علم أنه ثبت أحد الأمرين» وهو ثبوت إضافته إلى 
المختص بالأصل فقط أو انتفاء إضافته إلى المشترك» فقد لزم انتفاء 
إضافته إلى المشترك» لكن الشأن في ثبوت أحد الأمرين» فلم يذكر 
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عليه حجة من بينة ولا شبهة . 


ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضه المجيب 
بمثله» فقال: «لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً أو يضاف 
إلى المشترك» ويلزم من 14١/31‏ لزوم أيّهما كان إضافةٌ الحكم إلى 
المشترك» فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعا»» 
وذلك لقيام الدلائل الدالة على كل واحدٍ منهماء أمّا الإضافة 
فبالمناسبة مثلاء وأما عدم الإضافة إلى المختصّ بتوسّط الإضافة إلى 
المشترك أن يقول: المختص بالأصل مقصور عليه» والعلة القاصرة لا 
يجوز إضافة الحكم إليهاء والخلاف في ذلك مشهور بين الفقهاء. فإن 
المشهور عند الحنفية المنع» وعند المالكية والشافعية الجوازء 
وللحنبلية وجهان» والصواب أنه جائز في الجملة» وليس هذا موضع 
ذكره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدير الإضافة إلى المختص 
السالم عن معارضة الإضافة إلى المشترك أو بالأدلة النافية للإضافة 
إلى المختص من الاستصحاب ونحوه. 


والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك 
ظاهرة» لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى 
شيء» وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك . أما على الثاني فظاهر› 
فإنه عين المدّعى» وأما على الأول فكذلكء. لأن الحكم في الأصل 
يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعًاء فإن ماثبت به الحكم أضيف إليه 
الحكم . ومعنىّ «ماثبت به» أي كان علة وموجبًا لثبوته» فإذا لم يضف 
إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشترك» لأن ماثبت به الحكم في 
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الأصل إن كان موجودًا في الأصل والفرع فهو المشترك» وإن كان 
موجودًا في الأصل دون الفرع فهو المختصّ . 
وعلى هذا الجواب عدة مناقشات : 


أحدها: قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم». فإن 
اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسّط لزومه» فإنها زيادة لا 
تنفع » وقد تضرء فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما النفس 
وجوده» حتى يظن أن في ذلك معنّى زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم 
أيهما كان لزوم إضافة الحكم» فجعل اللزوم من لوازم اللزوم . 

الثاني : قوله «لا يضاف إلى مايكون مختصًا بالأصل أو يضاف إلى 
المشترك» ويلزم من أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس 
كذلك» فإنه إذا لم يضف إلى مايختص بالأصل جاز أن يضاف إلى 
المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه وجاز أن يضاف إلى المشترك 
بينه وبين فرع آخر. ويجوز أن يكون تعبديّاء فلا يضاف إلى علة أصلاً . 
ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذاء ومع تردّد عدّة احتمالاتِ كيف 
يلزمٌ من عدم أحدهما وجود آخر. لم يبق إلا قوله: «أو يضاف إلى 
المشترك)» ويلزم [ق/؟9] منه إضافته إلى المشترك» وهذا لا فائدة فيه . 

وهذا مناقشة فى تفسير المختص» فإن ظاهره أنه ما يختص 
بالأصل» فلا ون غيره. وإنما المراد به ما لايوجد في الفرع 
المتنازع فيه» وأيضًا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان 
المقصود حاصلاً» والعبارة لا تدل عليه . 
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الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به 
قطعًا» ظاهره مخالفٌ للإجماع» لأنه إن عَنَى أن وجود الوصف في 
الأصل مقطوعٌ به فهذا لا يُشترط وفاقاء وإن عَنَى أن إضافة الحكم في 
الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعدٌ وأبعذ» بل الدعوى تُحِيلٌ وجود 
قياس مختلف فيه . فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف 
وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيًا بالإجماع . بل هو 
خللاف الواقع في عامة الأقيسة. وإ عَنَى أن ماثبت به الحكم يقع 7 
بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم» لكن في اللفظ احتمال. 

قال الجدلي”: (ولئن قال : الحكم في الأصل لا يضاف إلى مالا 
يكون مختصًا بالأصل”"'. أو لا يضاف إلى المشترك» وأيّهما كان 
لزم“ عدم الإضافة إلى المشترك . فنقول: الحكم [في الأصل]'" 
يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقق الإضافة إلى المشترك) . 

هذا الكلام من نمط الذي قبله» بل هو بعينه في المعنى» لكن غيّر 
الدعوى» لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختص» وهنا نفاه عمًا 
ليس بمختص» ويلزم من نفيه عما ليس بمختصيٌ ثبوته للمختص» 
والمستدلٌ غير الدعوى» وهو قوله: «أو إلى ما يُحقَّق الإضافة إلى 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: «يقطع» (ص). 
(۲) «الفصول» (قهب). 

(۳) يعدها في الفصول: «أصلا) . 

(5) في الفصول: «وأيهما لزم يلزم». 
(5) «إلى المشترك» لا توجد في الفصول. 
() من الفصول. 
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المشترك»» وهو تغيير عبارة» فإن الإضافة إلى تحقق الإضافة 
ال وج الإضافة الن المشترك, 

فإن قيل: إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادَّعى ألا عدم الإضافة 
إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى 
المشترك؛ ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهماء ومناط 
الحكم جائز العدم في أحدهما. ثم اذعى عدم الإضافة بأحدهما 
مبهمّاء والطريق المبهم غير الطريق المعيّن» وذلك أن يقال: أحد 
الأمرين لازم» وهو إضافة الحكم في الأصل إلى ماهو مختصٌ به أو 
عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع» وعلى التقديرين لا يكون 
الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك . 

بيان الأول: أن الأدلة قد قامت على كل واحدٍ منهما. 

آنا الأول فت زم #ة] المناسية دل عن الإقافة إلى ال 
بالأصل من المعاني المناسبة للحكمء فإن ذلك آم مطلوب 
والوجوب طريقٌ صالخ لحصول ذلك الأمر المطلوب» فيكون الوجوب 
مانا إلى :ذلك ا اطي 

وأما الثاني فإن ما تقدم من الآدلة الدالة على عدم الإضافة إلى 
المشترك يذل عليه» وهو كون المشترك ثابنًا فيهما قطعّاء ومناط الحكم 
في الأصل جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي 
لهذه الإضافة إلى المشترك . 


© لعل الصضواب» اهي( 
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أما إذا لزم ا إذا أضيف إلى المختص لم يكن مضافا إلى 
ال اد المد يمتنع أن يختصّ بالأصل» وذلك لأن عانم 
E PEERS 121100‏ 
ااا الك أو ا سار ا ا رمذت 
به ولأجله لم يكن ثابتا بغيره ولأجل غيره» لأن قولك ثبت به مافي 
قولك ثبت بغيره» وإذا لم يكن ثابتا بغيره فلا يكون ا ال 
المشترك. ولا إلى القدر المجموع من المشترك والمختص› > لأن ذلك 


وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهرٌ أنه يلزم 
عدم الإضافة إلى المشترك . 
فيقال : هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية : 


أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازم إذا كان 
الدليل إنما يدل على أحدهماء فأما إذا دلَّ على كل منهما دليل مستقل 
فالواجب أن يقال : كلا الأمرين لازمٌ. 

وأيضًا فإن ماذكره ثانيًا من الدلالة على الإضافة إلى المختصّ 
وعدم الإضافة إلى المشترك كلاهما يدل على المقصود به دون توسّط 
المقدمة الأولى» فتكون ضائعة» لأنه أدخل في الدليل ماليس منه. 

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وبما 
ينفي الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين» فلا تُجعّل 


معارضة واحدة. 
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وأيضا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وحده 
كان كافيّاء لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم . 

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يُظَنّ أن 
الدعوى الثانية غير الأولى» وأن يعجز الخصم عن مقابلتها بمثلهاء فإذا 
حَمَّقَ الأمر عليهم انكشفَ أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلا ما أفادته 

ثمّ المصئّف لم يذكر في مقدمته ما يُقرّر هذه المعارضة» فبقيت 
[ق/94] دعوى قادحة مَقَايَله بمثلها . 

وأما الكلام العلمي فمن وجوه: 

أحدها: أنَا لا تُسلّم تحقّق واحدٍ من الأمرين. 

قوله: «المناسبة تدل على الإضافة إلى المختص بالأصل من 
المعانى المناسبة» . 

فا لا سلما :فى الال ان محص بادايية للك 
ومعلوم أن ذلك اذعاءٌ يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل» فإنه 
زعم أن مصالح المشترك مناسبةٌ للإيجاب» لأن الإيجاب في الجملة 
يُحصّل مصالح في الأصل خاصّة دون الفرع. فهذا لا يُعلم بدليل 
إجمالى» فإن بين فى الأصل معاني مختصة به فذلك كلام صحيح »› 
وهو استدلال بالأدلة الفقهية» والكلام فيه. 


الا كان نه دان 7" ا متي انق عاق كان 


)١(‏ كذا الأصل. 
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مشتركة» والوجوب طريقٌ صالح لتحصيل مجموع ذلك» فيضاف 
الحكم إلى المجموع, لا إلى أحدهما دون الآخر. وهذا الكلام يمنع 
القاس ياء وإتما ذكزناة لان أن« الاضافة إلى المكتمن رحد لا 
يجور. 


الثالث: أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب 
المصالح المطلوبة المختصّة والمشتركة» أما إذا أضفناه إلى المختصّ 
وحده لم تحصل المصالح المطلوبة المشتركة» فتكون إضافته إلى 
المشترك أولى. وهذا كلام جملي» وإلاً فالمرضئٌ عندنا أنه لو ثبت 
مناسبة الجميع لم يضفه إلى أحدهما إلا بدليل يختصّهء بل يضيفه 
إليهما. وهذا يقول به من يرى ترجيح العلة المتعدية على القاصرة» 
وفيه خالاف مشهور. 

الرابع : أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشترك» لأن إضافته إلى 
أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم 
الواحد بعلتين جائز ‏ كما هو قول الجمهور ‏ فظاهرٌ. لأن الحكم في 
الأصل يكون ثابتا لكل واحدٍ من المختصّ والمشترك. وإن قلنا: إنه 
غير جائز» فنقول: ندّعي أنه ثبت في الأصل وصفانٍ كلّ منهما لو انفرد 
لثبتَ به الحكم استقلالاً» ولا خلافٌ في جواز مثل هذا. وهذا الكلام 
يقوله من لا یری سؤال الفرق قادحًا. والمرضئٌ عندنا أنه كلام غير 
صحيح إلا أن يثبت كون كل واحدٍ من الوصفين علةً للحكم بنصّ أو 
تنبيه أو إجماع أو ثبوت به على انفراده في موضع آخرء فأما بمجرّد 
المناسبة فلاء لأن الحكم اقترن بالوصفين» فدعوى أنه لو اقترن 


اب 


فصل في القياس 
بأحدهما يثبت الحكم لابدً له من دليل» ومجرَدُ المناسبة ليست دليلً 
إلا بالاقتران» والاقتران إنما حصلّ لهما لا لأحدهما. 

الخامس : [ق/45] وأما قوله: «ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم 
الإضافة إلى المشترك»» فنقول: قد بجنا فيما مضى أنه ليس. في شيء 
مما ذكره السائل ما يدل على عدم الإضافة إلى المشترك . 

قال الجدلي”" : (ولئن قال: هذا مُعارَضٌ بمثله'"'» فنقول: بعد 
المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في 
الفرع» وبهذا يندفع ماذكرتم) . 

أما قول السائل: «هذا مُعارَضنٌ بمثله» فكلامٌ صحيح في هذا 
الموضع› إذ يقدر أن يقول: الحكم لا يضاف إلى المشترك» أو يضاف 
إلى ما يُحمّق إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك . 

وقد أجاب عنه بجوابين : 

أحدهما: منع المعارضة بالمغل» إذ لم يكن المشترك مغيئاء بأن 
قول سلا آنه لا اف إلى الشركة رولا اف ذلك إضافيه إلى 
المشترك إذا كان هناك عدة مشتركات» يضاف إلى بعضها ولا يضاف 
إلى بعض . 

والثاني : بتغيير الدعوى . 


أما الجواب الأول ففاسدٌ من وجوه: 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(۲) في الأصل: «مثله». والتصويب من الفصول. 
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أخدها: أن قوله «لا يضاف إلى المشترك» اسم جنس مُحَلَى باللام 
يقتضى الاستغراق . 

الثاني : أن جميع الكلام الذي مضى إنما هو في جميع أنواع 
المشترك» وإلا لما انحصرت الصفات فى المختص والمشترك . 

الثالث : أنه يمكنه أن يقول: لا يضاف إلى مشترك» أو يضاف إلى 
ما يُحَقَّقُ إضافثه إليه عدم إضافته إلى مشترك» أو يقال: يضاف إلى 
المختص. أو إلى ما يُحقّق إضافته إليه الإضافة إلى المختص . 


ذكره. 

الخامس : أن المعيّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا . 

وأما الجواب الثاني فهو عامٌ. وهو متعين إذا كان المشترك معيّنًا . 

فإن قيل: هذه الدعوى مغايرة للأولى» لأن ما لا يكون مختصًا 
بالأصل يجوز أن يكون وجوديّاء ويجوز أن يكون عدميّاء بخلاف 
المشترك فإنه وجوديّ». فصار الأول أعمّ من الثاني» وقد قام الدليل 
على كل منهماء وهو المقتضي إضافة الحكم في الآصل إلى 
المختص» وأيهما كان لزم عدم إضافة الحكم إلى المشترك. أما على 
الثاني فظاهرء وأما على الأول فإنه إذا لم يضف الحكم إلى ماليس 
مختصًا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعًاء لأن المشترك ليس 
مختصًا بالأصل. سواء قدر عدم إضافته إلى شىء أصلاء أو قدر 


CAD‏ فصل في القياس 


إضافته''' إلى : ع ولیس هو مضافا الى غر المختسصن © فإنه يكوة 
مهاف إلى الف فا بكرن ماف إلى المت ك 

قلنا: ما لايكون [ق/45] مختصًا بالأصل وإن جاز أن يكون 
عدميّاء لكنه هنا وجوديّء لأن الدليل على الحصر المقتضى لإضافة 
الحكم إلى المختصء فعُلِم أنه مدعى على التقديرين» لإضافة الحكم 
إلى المختص» ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعًاء وهو أمرٌ 
وجوديّ لا محالة» وأنه لا يجوز أن لايكون مضافا إلى شيء» لأنه لابدً 
لكل حكم في نفس الأمر من موجب» وحينئذٍ فالموجب الذي لا يكون 
مختصًا يكون مشتركا . 

لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع كون الحكم معلّلاً أو مضافًا إلى 
شيء البتة» وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه 
لكن ليس هذا مبنيًا على أصول القياسيين» فإن الأحكام عندهم معلّلةٌ 
ف انفيين الامرة سواء علمنا العلل أو لم نعلمهاء وحينئذ فإذا كان 
مضافا إلى شيء وليس مضافًا إلى غير المختصّ لزم أن يكون مضافا إلى 
امخض فا يكوت بيه وين الأول: [فرق ]7 غل قدي د 
القياس» والكلام مبنيٌ عليه . 

فإن قلت : من الأحكام ما هو بعيدٌ. 


ل البعيد هو ما لم تُعَلّم علَنّه» فأما أن لا تكون له علةٌ في نفس 


)١(‏ الأصل: «على إضافة». 
(۲) الأصل: «و»! 
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الأمر فلا. 

وهنا بحوثٌ كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

ولما ادّعى السائل عدم الإضافة إلى المشترك أو عدم إضافة [إلى 
فادّعى الإضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك» 
أي ما تكون الإضافة إليه محقَّقَةَ للإضافة إلى المشترك». وهو ما كان 
ملازمًا له» بحيث يلزم من وجوده وجود المشترك› وان کو 
الإضافة إلى واحد من هؤلاء لا ينافى الإضافة إلى الآخر بل يُحقّقهاء 
حصولها بالحكم عند تحقق السبب . 

وهذا كما يقال : أكلّ لأنه جائمٌ» وأكلّ للشَبَع» فإضافة الأكلى إلى 
الشبع الذي هو الحكمة تحفّق الإضافة إلى الجوع الذي هو منشأ كون 
الحكم محصّلاٌ للحكمة» والإضافة إلى الجوع الذي هو السبب تُحقّق 
الإضافة إلى الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوع سببًا للأكل» 
كما لم يصر سببًا لأكل مالا يُشبع . والمناسبة المذكورة أولاً تدلٌ على 
الإضافة إلى المشترك وإلى ما يُحقَّق الإضافة إليهء فإنه وإن كان غير 
المشترك. لكنه لا يمنع الإضافة إليه كما تقدم . 


واعلم أن ما دلَّ على ثبوت وصفب فقد دل على ثبوت لوازمه» وما 


230 الأصل : السبب) . 
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دل على انتفائه فقد دلَّ على انتفاء ملزوماته» فإذا ادَّعى المدّعى أن 
العلَةَ في الحكم هي المشترك فقد ادَعَى أن المشترك متى حصل حصل 
[ق/ ۹۷] الحكم» سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة» وقد ادعى ثبوت 
لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعهاء فإذا ادعى بعد 
ذلك الإضافة إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي 
هو ملزوم إضافة إلى ملزومه المساويء لتلازم الوصفين وتصاحبهما . 

فقوله: «إن هذه الدعوى تغاير الأول» إن قال : تغايرها في الصورة 
ودک لسن ذلك ار وان رهن اپا اها في اا 
فليس كذلك» وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم 
الأول لم يكن في الحقيقة معارضا إلا بالأول» فلا تكون المعارضة 
متعددة إلا فى الضؤرة» افتكون المعاضات مجره تكرينء فلا تقل : 
لأن تعدد الا إنما فائدتها تقوية الأول بالثاني» ذا عاك الثاني قد 
انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول» وكثيرٌ من كلام 
هولاء مبني على هذا. 

وتقريره أن يقال: إنا ندّعي أحد الأمرين» وهو إما إضافة الحكم 
إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» وأيهما كان لزم ثبوت المدّعى» 
لأنه إن حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع» وإن 
ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المدّعى» وهذا مغايرٌ لما تقدم من 
الدعاوي . وكذلك إن قال: المدّعى إضافة الحكم إلى المشترك أو 
استلزام الحكم في الأصل للحكم في الفرع أو ملزوميته» أو يقول: 
المدّعي الإضافة يدَّعي الإضافة إلى المشترك أو مدارية المشترك . 


فصل في القياس 
وهذا الجواب أيضا باطل من وجوه : 
أغدها: أن هال ع أنلت ادت الآضافة إلى الوك أو 


الحكم في الفرع» لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون 
الأضافة إلى المشترك إلا أن يذكر وليل آخر: 


الثاني : أن المعترض يمكنه أن يقول: المدّعى إضافة الحكم إلى 
المختص أو انتفاء الحكم في الفرع» أو المدَّعَى انتفاء الإضافة إلى 
المشترك أو انتفاء الحكمة في الفرع» وتقرير دعواه أسهل . 

الثالث: أن يقال: هَبْ أنك تدّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم 
في الفرع › أو الإضافة أو التلازم» أو الإضافة أو الدوران» لكن إذا لم 
يكن مع الدعوى بينة» فاي حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الكلام إلا 
انك خت مل قلف فبارك الله لك فيما تعتقدء أي شيء تصنّع إذا 
كنت مدّعيًا لهذا؟ فإنا نسلم أنك تدّعي هذاء لكن لا تُسلم بصحة 
الدعوى, ولم تَقْرِن بهذه الدعوى ما يدل على صحتهاء فيجب ردّها من 
حيث بدأث [48/3] منكوسة على أمَّ رأسهاء فإِنَ ما تقدم من الكلام إن 
دل فإنما يدك على الإضافة إلى المشترك» ولم يدل على أحد الأمرين» 
وحينئذ فلا يثبت أحد الأمرين إلا بعد ثبوت الإضافة إلى المشترك, 
فيكون قد ادّعى الإضافة إلى المشترك عيئًا أو دعوى لا دليل عليهاء 
وعلى التقديرين لا يصح الجواب . 


الرابع : أن دعوی أحد الأمرين إن كانت هي الدعوى الأولى أو 
ملزومة للدعوى الاولى فما ينفي الاولى ويعارضها ينفيه وينفي 


فصل في القياس _ 


ملزوماته» وإن لم تكن هي ولا مايستلزم ثبوتها'''. وأيضا فإن من 
ادعى شيئًا لا يُقبل منه بعد ذلك الرجوع عنه ودعوى ما يستلزمه. وف 
بقي على الدعوى الأولى لزم عليها ما تقدم» وإن ادّعى ما يغاير الأول 
ولا يستلزم الأول فذاك لا ينفعه. والنكتة أن الدعوى إن غَيرتْ لفظًا لم 
تنفع» وإ وإن غيّرت في المعنى لم تقُبل . 

" الخامس* أتمتابلة الذموى بالذعوى لا تجدي ولا تفده يل هر 


6 ےر ت 
باس" ينسد. 


فإن قال الخصم: لما عارضني بدعوى عارضته بمثلهاء ومهما 
عارضني بدعوى عارضته بمثلهاء حتى أعارضه بدعوى لا يَقَدِرُ على أن 
يعارضني بمثلها . 
قيل له: بل يقدر أن يعارضك بمثلهاء فإن المعارضة بالدعاوي 
باب" لا ينسدٌء إلآ أن يُغلق. وليس أحدّ من العقلاء مؤمنهم وكافرهم 
يحتاج أن يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة والمناظرة» 
ثم إن كان هو المبتدىء بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوى مقابلة 
للفاسك بالفاسك؛. إن كنت رضي بسلوك هذا الطريق الحائده :ولا 
تزالان هكذا إلى أن تقوم القيامة أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم كلامهء 
م ل ل ا 
e‏ اله ا يقول: لا يت يتحقق أحدهما صا لأنه لو 
تحقق أحدهما للزم إضافة الحكم إلى المشترك ؛ فإن ا* شتراك الأصل 


)١(‏ كأن في الجملة نقصًا. 


فصل في القياس مك 


والفرع فى الحكم يُوجب اشتراكهما فى الموجب وإضافته إليهء ولا 
يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما 
سيأتي . 


قال صاحب الجدل الباطل"“: (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما 
أصلاً. وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل”'' إلى المشترك› ولا يكون 
مضافا إلى المشترك” " لما بيناهء ولأنه لو كان مضافا إلى المشترك لكان 
المشترك علةء والمانع عن“ الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق 
التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عرف) . 

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرين» لأنه لو 
تحقق أحدهما لتحققت الإضافة [ق/44] إلى المشتركء لآن اللازم 
منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِن به من الحكم في 
الفرع ونحوه» فإن كان الأول فظاهر» وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت 
في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوه: 

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في 
الفرع . 

الثاني : أن الاتفاق في الحكم دليل الاتفاق في المصلحة» إذا [لو] 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 

(۲) «فى الأصل» ساقطة من الفصول. 
)۳( «إلى المشترك» ساقطة من الفصول. 
)٤(‏ في الفصول: «من». 
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لم يكن كذلك للزم إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند 
عدمهاء وكلاهما ممتنع . 

الثالث: إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن 
لم يكن هو العلةء فالعلةٌ: إما ما يختصّ به الفرع» وهو خلاف 
الإجماع» ولأنه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة'') 
الحكم إليها أصلاً يشهد له بالاغتبار؛ وإما ما يختصٌ به الأصل» ولو 
[كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به» فلابدَ أن يكون المشترك علة على 
هدا التقدنن. وكذللك: عل تقدين “مدارية: الشركة أو على تقديز 
ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع» فإنه لاب أن تتحقق 
الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم» أو لا تتحقق الإضافة 
إلى المشترك إليه لما مرّء فلا يتحقق أحدهماء إذ المراد به ما يناقض 
شمول العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة» وأنه لو أضيف الحكم 
إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه» فيلزم أن يعارضه 
المانع من الحكم المتنازع فيه» والتعارض على خلاف الأصلء فلا 
يكون المقتضي موجوذاء فلا يكون مضافا إلى المشترك . 

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من 
وجوه متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى 
المشترك» لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم 
في الأصل مضافا إلى شيء» بأن يكون تعبديًا ونحوه» [و] من لوازم 
عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الأمرء ومن لوازم عدم 


)١(‏ الأصل : «الإضافة». 


فصل في القياس 


الحكم إلى مايختص بالأصل» ومن لوازم الإضافة إلى غير المشترك» 
ومن لوازم علة اختصاص الحكم بالأصل» ومن لوازم رجحان العلة في 
الأصل على الفرع» ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم» إلى 
غير ذلك من الأمور التي يستلزم كل منها عدم الإضافة إلى المشترك . 

فيمكن المعترضَ أن يدَّعىَ واحدًا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما 
شاء أو واحدًا منهما على تقدير عدم الان يدعي الأول على 
تقدير عدم الثاني أو تقدير عدم الثالكث» وكذلك أنها عينه على تقدير 
أنها عين عدمه غير الأول أو يدعي أحدهما أولا على تقدير عدم 
أحدهما . [ق/ ]٠٠١‏ وكذلك يدعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما 
بعدد تلك الأمور التي تستلزم عدم الإضافة» وقد عددنا منها سبعة» 
فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة منها أو أقل أو أكثرء أو يدّعى أحدهما أولا 
على تقدير عدم أحدهما ثانيّاء وبالعكس . وكذلك يدعي أحدهما ثانيا 
وما بعده من المرات . 

وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت المدَّعَى بكل واحد 
منها على التعيين» وبكل واحدٍ منها على الإبهام» وبالمبهم في اثنين أو 
ثلاثة أو نحو ذلك منهاء وبأحدها على تقدير عدم الآخر معيئًا ومبهمّاء 
وبأحذهنا اول على تقدير عده اتا لأنه:نمكته أن تعدو المعارفات 
بعددهاء فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدّعى . 

وا للك ذلك ل أن ج ا هى :الا ضاف الج لامر 
المشترك من هذه الأمور العامة کر نن ما شت الإضنافة إليهء 


)١(‏ الأصل: «بعد ذلك» (ص). 


فصل في القياس_ 


فيكون جانب المعترض هو الراجح في هذه الطريقة . وهذا كما ذكرناه 
في التلازم أن ما ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته» وهذا من رحمة 
الله سبحانه» فإنه لم يكن دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما 
ينفي مقتضاه غير منع مقدماته» فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل 
دليله» فينقطع» ويعلم أن الشيء الواحد إذا دل على نوعه على 
النقيضين كان نوعه باطلاً . وهذا مما يُبِيّن فساد جميع ما يُستدل به من 
هذا الجنس من الحجج المموّهة» فلما كان الأمر كذلك احتالوا لإتمام 
كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيانٌ فساده وعدم تمامه . 


واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاس عند التحقيق 
لوجوه» وذلك أن مبناه على أن يقال: لا يتحقق أحدهماء وهو إضافة 
الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع» لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق 
إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك. لأنه إن كان الثابت إضافة 
الحكم إلى المشترك فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه» وإن كان 
الثابت هو الحكم في الفرع فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر 
المشترك» إذ ليس في الفرع ما يوجب اختصاصّه به بالإجماع. ولأن 
الأصل عدم علة زائدة» ولأنه إذا ثبت في الفرع لزم إضافته إلى 
الك يشب الذليل الذفى ولعان اه تن الأضلنء ا لاحل 
القدر المشترك أولىء لأن عامة الأسولة ند فط فد مك E‏ 
للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك» وهو المدّعى. 

ثم قال: واللازم منتف» وهو إضافته إلى المشترك لما بيّنا. 
قال : «ولأنه لو كان مضافا إلى المشترك [ق/١١٠1]‏ لكان المشترك علة» 


فصل في القياس 


والمانع عن الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق التعارض بينهماء وأنه 
على خلاف الأصل على ماعرف»» لأن علة الحكم ما أضيف الحكم 
إليه» وذلك يوجب ثبوته في الفرع» وفي الفرع ما يمنع ثبوته. 
فيتعارض المقتضي والمانع» وتعارضٌ الأدلة على خلاف الأصلء 
لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين » وذلك فاس من وجوه: 

أحدها: قوله «وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» 
ولا يكون مضافا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذكرته مما ينفي 
الإضافة إلى المشترك قد تقدم الا وا تطاى الفط 
وبالجواب عنه فلم يبق ذلك دليلاً يدل على عدم الإضافة إلى 
المشترك» حتى يُستدل بها هنا على عدم الإضافة . 

الثاني: قوله «والمانع عن الحكم متحقق في الفرع» فيلزم 
التعارض»» قلنا : أي مانع في الفرع؟ فإنك لم تب مانعًا في الفرع؛ لا في 
أول كلامك ولا في آخره» فلا يُسلم وجودٌ مانع في الفرع. فعليك بيانه . 

فإن قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لابدّ أن يتحقق 
فيه المقتضي والمانع» إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل 
عنده. 

قلنا أولاً: هذا إن صم فهو يوجب وقوع التعارض» فلا يُقبل ما 
ينفي وقوعّه . وإن لم يصح فقد بطل الاستدلال على المانع . 

وثانيًا: إن الاختلاف يدل عى وجود حجة في الجملة» سواء كانت 
صحيحة أو فاسدة» لكن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح . وإذا لم يدل 
على وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على 


فصل في القياس 


خلاف الأصل . 

الرابعم"“: أنَا قدّمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرع» وذلك 
يدل على عدم المانع» لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما 
ذكرناه» وذلك على خلاف الأصل . 

الخامس : أن يُعارض هذا الكلام بمثله» فيقال: لو لم يتحقق 
أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختص» وذلك يوجب امتناع الإضافة 
إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» وهو باطلٌ لما بيّنام» ولأنه لا 
مانع في الفرع» لأنه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي 
الذي ذكرناه» والمعارضة على خلاف الأصل . 

قال الجدلي””" : (فنقول: لا ُسلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت 
الإضافة متحققةء بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل . ولئن منع 
فذلك مدفوعٌ بالضم» بأن نقول: المدّعى أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى 
ما ذكرتم من الدلائلء أو نقول: المدّعى أحدهما على تقديرعدم 
أحدهما) . 

اعلم أن حاصلَ هذا الكلام أن المستدلٌ مَنَعَ إضافة الحكم إلى 
المشترك على ]٠١/3[‏ تقدير أحدهماء أي على تقدير الإضافة إلى 
المشترك» وعلى تقدير الحكم في الفرع» بأن قال: لا أسلم أنه لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة» بل لا تكون 
متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها . 


. كذا في الأصل» وقد سبق قبله وجهان فقط‎ )١( 
«الفصول» (قهب).‎ )۲( 


_ فصل في القيامن 


فمنعه المعترض : دلالة الأدلة على تقدير أحدهماء وهو منع 
ظاهر» فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّء 
فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها . 

فقال المستدل: هذا مدفوعٌ بالضمء أي بضم الدلائل الدالة على 
عدم الإضافة إلى المنع والدعوى» وذلك أن يقول المستدل: المدعى 
ابتداءً أحدٌ الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو 
الحكم في الفرع منضمًا إلى تلك الدلائل الدالّة على عدم الإضافة إلى 
المشترك» فإذا اذَّعىَ ذلك احتاج السائلٌ أن يمنعه مع ذلك القيد» بل 
يقول: لا يتحقق أحدهماء فإنه لو تحمقَّىّ أحذهما منضمًا إلى ما ذكرنا 
من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك» وإذا قال ذلك قيل له: لو 
تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك» لم تتحقق 
الإضافة إلى المشترك لأن ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه . 

وكذلك لو قال: لا يتحقق أحدهما مع الدلائل المضمومة» لأنه 
لو تحقق معها لتحققت الإضافة . 

قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه أن يقول أن 
يمنع''' عدم تحقق الإضافة على ذلك التقديرء فهذا مما يقوله 
المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم . 

وقد أجاب المستدل بجواب ثان» وهو أن يقال: المدعى أحدهما 
على تقدير عدم أحدهماء أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم 


)١(‏ كذا الأصل. 


فصل في القياس_ 


في الفرع بتقدير عدم أحدهماء وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على 
نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكون» فإن كان 
واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة» فيكون المدعى الحكم في 
الفرع على هذا التقدير» وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى 
المشترك.ء وحينئذ فالمدَّعَى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم 
النافي لهذه الإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخرء فلا 
يضر منع دلالة الدلائل على عدم الإضافة إلى المشترك على تقد 
أحدهماء لأنه إنما اذّعاها على تقدير عدم أحدهما. 


ولا شكن المغترض أن يقول: : لو تحقق قى أحدهما لكانت الإضافة 
متحققة كما تقدم» لأن المستدل يقول: لو تحققت الإضافة لتحققت 
بدون الحكم في الفرع › والمجموع غير واقع› لما مر من الدلائل الدالة 

على الحكم وعدم الإضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم 
أحدهما تحقق ذ في الواقع. لآن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع 
ی ادها وإن لم يكن واقعًا تحقق نقيضهء وهو وجود أحدهما. 
ولان إذا [ق/”١٠]‏ تحقق أحدهما على تقدير عدم اھا قق 
افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقدير» فذلك إن كان واقعا في 
الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة» وإن لم يكن الاقتران واقعًا لزم 
انتفاء التقدير» فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير . 

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضمء لكن إذا لم يكن 
التقدير واقعا عنذه بان يقو ل :ما ذكرة من الذلائل. الدالة الواقعة في 
الواقع إما أن تكون واقعة أو لا تكون» فإن كانت واقعة لم يصمَّ منعهاء 


فصل في القياس 


وإن لم تكن واقعة في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع. 
لاستلزامه رفع الواقع في الواقع . 

أو يقال: الواقع في الواقع واقع على التقدير الممكن في الواقع» 
وإلا لم يكن التقدير الممكن في الواقع واقعًا''' على التقدير الممكن 
في الواقع ممكنًا في الواقع» وهو محال. وقد تقدم الكلام فيما يُشبه 
هذاء وسيأتي إن شاء الله . 


واعلم أن هذا الكلام فاسدٌ اشد فسادًا مما قبله من وجوه: 

أحدها: أنه منع مالا يقبل المنع» وهو قوله: «لا 8 أنه لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة» فإنا قد بيّنا في تقرير السؤال أنه 
متى لزم إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق 
الإضافة إلى المشترك.ء لأنه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إِما 
ارك أو غرف أو لا هو بولا غوف والتسفان»اكاثات اظن 
بالإجماع وبالنافي وبالآدلة المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران» فتعين 
الأول. 


الثاني : أنه منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول» بل هو 
انقطاع» لأنه قد تقدم قوله: الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما 
يحقق الإضافة إلى المشترك» ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى 
المشترك أو لزوم الحكم في الفرع» فلابد أن يكون الحكم في الفرع 
يُحقق الإضافة إلى المشترك لثلا يتناقض الدعويان» فإذا قال بعد هذا : 


0 الأصل: «واقع». ولعل عبارة «واققًا على التقدير الممكن في الواقع» مكررة. 


فصل في القياس 


لا نسلّم لزوم الإضافة إلى العف لك كان سما :لما ادعاو وهو 
ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق الإضافة إليه» وهو ثبوت 
الحكم في الفرع الذي يُحمَّق الإضافة إلى المشترك . 

الثالث: أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصل دليله» لأن مَبناه 
على إضافة الحكم إلى المشترك فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد 
لزم بطلان إضافة الحكم إلى المشترك» أو بطلان تحقق أحد الشيئين : 
الإضافة أو الحكم في الفرع . وإنما ذلك يُبِطلٌ”'' دليله» وبيان ذلك أنه 
لا يخلو إما أن يتحقق أحدهما أو لايتحقق» فإن تحقق أحدهما فإما أن 
تتحقق الإضافة أو لا تتحقق» [ق/ ٠١4‏ فإن تحققث بطل هذا المنع» 
وإن لم تتحقق فالإضافة غير متحققة» فلا يصح الدليل» وإن لم يتحقق 
أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع» وهو المدعى» فيلزم 
امتناع ثبوت المدعى» وإما الإضافة» فيبطل الدليل» فكيف يصح 
الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل؟ فعلم أن هذا 
المنع موجبٌ لبطلان الدليل» وهو قاطع . 

الرابع : قوله «بل لا تكون محققة لماذكرتم من الدليل»» والخصم 
لم يذكر دليلاً كما بيّناه. 

الخامس : أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحكم إلى المشترك» 
فإن صمَّ هذا الدليلٌ بطل أصل دليل المستدل» وإن لم يصح بطل 
قوله: «بل لا يكون كذلك»» أعني قوله: لا تكون الإضافة متحققة› 


)01 الأصل : «بطل» . 
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وإذا بطل كون الإضافة متحققة ثبت كون الإضافة متحققة» فعلم أن 
قوله : لاتكون الإضافة متحققة» على هذا التقدير كلام باطل . 

السادس : أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة 
واقعًا أو غير واقع» فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحقق 
الإضافة لما مرّء وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع 
إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وإذا بطل أحذهما 
OT‏ 

السابع : قوله «ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضمّء بأن نقول: المدعى 
أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ماذكره من الدلائل» معناه: ولئن منع 
المعترض كون ماذكر من الدلائل دالا على عدم الإضافة» على تقدير 
تحقق أحدهماء وهو الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع, 
وهذا المنع قد تقدم نظيرُه في التلازم وغيره» فإنه يقول: لا أسلم أن 
ماذكرت من الدلائل دالاً على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه 
المستدل: تقدير [تحقيق] أحدهما. وهو منع صحيح متوجه» ولیس 
عنه جواب يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدلٌ» ولو ثبت له 

وبيانه هنا أن يقال: ماذكرته من الدلائل الدالة على عدم الإضافة 
إن کانت سال عن المعارض أو راجحة عليه فإنه يستلزمٌ عدم 
الإإضافة› لاستلزام الدليل السالم أو الراجح وت مدلوله. وعدم 


)١(‏ الأصل: «و». 
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الإضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا لم يكن مضافا 
إلى المشترك كان مضافا إلى المختص» وحينئذ يمتنع ثبوته في الفرع 
لعدم المختص» كما مر تقريره» ولأن المقتضي له إما المشترك أو 
غيره» وغيرُه منفيٌ بالأصل والمشترك بما ذكره» فيلزم [ق/١٠٠]‏ انتفاء 
الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يبت" الحكمَ في الفرع 
بالإضافة إلى المشترك» لض بيه ادر سي > فلو جاز ثبوته في 
الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع» فما ذكرته 
من الدليل مستلزمٌ عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع. لكونٍ الدليل 
دالاً على عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرعء فلزم''© تحقق أحد 
الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين» وذلك جمع بين النقيضين 
وهو محال NE ay‏ 
قانع على تقدير ثبوت أحدهماء أعني الإضافة أو الحكم و في الفرع › 
عون وا الأول تفلن مهنا القدير ممع ةا لمجال وما تارم 
المحالَ فهو محالٌ» لوجوب امتناع الملزوم عند امتناع اللازم» فعُْلمَ أن 
المنع منع صحيحٌ ثابت بالبرهان. 

الثامن: قوله: «فذلك مدفوعٌ بالضمء بأن نقول: المدّعى أحد 
الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل» أو نقول: المدعى 
أحذهما على تقدير عدم أحدهما» . 


وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل: أنا أذّعي ثبوت أحد 


.)1( الأصل : (ثيت)2. 
(Y)‏ الأصل : «لزم». 


فصل في القياس 


الأمرين» وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» منضمًا 
إلى ماذكرتم من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك» 
وإذا ادعيث ثبوت أحدهما منضمًا إلى ماذكرتم من الدلائل لم يصح منع 
دلالة الدلائل مع ثبوت أحدهماء لأنه منع لنفس المدَعَى. أو يقول 
المستدل: أنا أدّعي أحدهما على تقدير عدم أحدهماء أي أذَّعي أحدَ 
الأمرين : الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع» أو 
أذعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك . 


واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوّره ين لك صحته من 
فساده» فهل سمعت بعاقلٍ قَطْ يَدّعي دعوى بعضها يتفض بعضًا وثبوتّها 
يوجب إبطالهاء وكأنه قَصَّدَ بهذا ترويج هذه العبارة على من لا يفهم 
معناهاء لكنه يسمع: المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على 
تقدير عدم أحدهماء فيحسب أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة 
الصحة» فإذا تصَوّر معناها عَلِمّ مقتضاها . 


لد 


قيقال: ل قولف ٠:‏ المدعن اعد الأمزيخ: يعدا مهما إل 
ماذكرتم من نفي الإضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع 
والمناسبة والدوران والنافي لغير ذلك؛ وتسليم المستدل لذلك في أول 
استدلاله» فإذا ادعيت أحدهما ]٠١١/3[‏ بنفيهما جميعًا فقد ادعيت 


الجمع بين النقيضين › لأنك ادعيت وجود أحة القع مع انتفائهما 


وكذلك أيضا قوله: المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما. 


جوابه أن يقال: ثبوث أحدهما على تقدير[عدم] أحدهما محال 


ب فصل في القياس 
وجمع بين النقيضين» لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا 
يصح دعواه على تقدير. عدم الحكم في الفرعء لأن وجوده مستلرم 
للحكم في الفرع» فكيف يكون موجودا ولازمه معدوم. وإن كان 
أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك» فكيف 
يصح دعوى وجوده مع انتفاء لازمه؟ فحاصله أنهما متلازمان لما مَرَ 
غير مرة؛ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود 
الملزوم مع عدم اللازم» أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم» 
وذلك فاس بالضرورة كما عرف في التلازم . 

الم أن يقال: هَبْ أنك تدّعي أحدهما مع الانضمام إلى 
الدليل» أو تذعي أحدهما على تقدير غلم أحدهماء لكن مجرد 
الدعوى لايَحقٌ ئٌّ حقًا ولا يُبطل باطلاء فلا نسلّم ثبوت المدعى» فعليك 
إثباته» تاذ العريما دكرديجن اكلام LSE‏ وهو باطل . 
وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثانٍ يدل على على الحكم في المسألة» 
وذلك انتقالٌ من دليلٍ إلى دليلٍ قبل تمام الأول» > فيكون انقطاعاء أو أن 
کا و الندر عن أل عازه بلك اليل الأول 
وهذا يكون مقبولاً. والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون 
قبل ثبوت المقدّمّات ولزوم الدليل منهاء > بل ينتقل إذا منع المقدمات أو 
عورضَ فيها إلى دليل مستقل . والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات 
ولزوم الدليل منهاء فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم 
الدليل» فيعارض المعترض بدليل آخرء إِمّا في نفس مقدماته أو بعد 
ثبوتهاء ليسلم الدليل الأول» فإن الدليلين اجان على :وليل واد إذا 
كانت متكافئة في القوة. 


فصل في القياس CD‏ 


العاشر: أن يُقال: قولك «المدعى أحدهما منضمًا إلى الدليل 
المانع من الإضافة»ء فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في 
الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافةٌ إلى المشترك» 
فيبطلٌ أصلّ الدليل» لأن ثبوت الحكم في الفرع لم تَتبتهُ إلا بالقياس 
على الأصل بواسطة الإضافة إلى المشترك. وإن لم يكن واقعًا فقد 
ادعيت أحدهما [ق/١|‏ منضمًا إلى أمر غير واقع» فكأنك قلت: 
دعي دعواي إذا كانت الأمور التى ضممتها إليها غير واقعة» وإذا كانت 
ادعيت أحدهما بتقدير كونهما غير واقعين» وذلك دعوى وجود الشيء 
بتقدير عدمه» وهو دعوى كون الموجود معدوماء وهو دعوى 
المحال. 


وكذلك يقال على قوله: «المدعى أحذهما بتقدير عدم أحدهما». 
يقال: عدم أحدهما إن كان غيرَ واقع فقد ادعيت أحدهما بتقدير غير 
واقع › وهو دعوى المحال كما مر وإن كان هذا التقدير واقعاء وهو 
عدم أحدهماء فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل 
الدعوى» وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد يَطْلتِ الإضافة إلى 
المشترك» فيبطلٌ الدليل الذي ذكرته في أول المسألة» فيثبثُ الانقطاع . 

الحادي عشر: أنا إذا سلّمنا صحةً الدعوى كان حاصلها أنا ندّعي 
الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك امتنع أن يكون 
المدّعى هو الإضافة إلى المشترك» فيكون هو الحكم في الفرع» ونحن 
تلم أن تذعن ذلك لكن بهي دلبل فان استدل بالقيان المذكور كان 


فصل في القياسٍ 


دورا» وإن استدل بغيره فذاك دليلٌ مستقل مستقل» وذلك انقطاع عن إتمام 
الف التي اتعدل يه 


الثاني عشر: أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى 
الاضافة إلى المشترك عيناء وذلك يُبِطلٌ دليله . 

واعلم أنك إذا فهمتَ حقيقة كلامه فلك أن تتصرف بالأدلة الدالة 
على فساده» وتُخَالفَ بين تركيباتهاء حتى يُمكنك أن تذكر وجومًا 
كثيرة من صور الاستدلال وأنواعه» الدالة على فساد هذا الكلام الذي 
قد عَلِم فساده بالضرورة . ل ل 
يمتنع أن تكون هناك أدلة تق تقتضى صحنّه أو فساده» بل الواقع كذلك» 
فإنّ توارد الأدلة على المعلومات واقمٌ في الموجودات. لكن قد يقال : 
الدليل لا يُحتاج إليه» وقد يقال: بل فيه فوائد» وهو خطور المدلول 
بالبال عند ذهوله عن حقيقة التصور وعن سائر الأدلة» والاستدلال بها 
على من عَسَى ذهنُه يقصرٌ عن درك الحقيقة» أو من يفي الحقيقة جدالاً 
وعنادّاء إلى غير ذلك من الفوائد. ومدارٌ إبطاله هنا على الملازمة بين 
الإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في e‏ وعلى 
أن الدليل الذي شرع فيه قد [ق/ ۸ ]٠‏ بطلَّء وصار مُدَّعيًا محضا. 

قال الجدلي”": (ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم 
كل واحد مما ذكرتم» والدليل [دلَ] على العدم'"'» فيتحقق هو أو 
ملزوم من ملزومات عدم كل واحدٍ منهما. فنقول: الوجوب في 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(۲) فى «الفصول»: ««دل عليه». 


ال في ال © 
المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعًاء فالدليل دل على الوجوب» فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزوماتِ أحدهما كما ذكرتم) . 

هذا أيضا دعويان من نمط تلك الدعاوى. إلا أن العبارة تغيرت. 
وحاصلة أن المعترض قال: عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدم 
الإضافة إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا عدِم فقد 
عدم الحكمُ في الفرع بالضرورة» وعُدِمت الإضافة إلى المشترك» لأنه 
يمتنع اجتماع الإضافة إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع » إذ لا معنى 
لإضافة الحكم إلى المشترك إلا وجود الحكم معه» ولا يجوز أن يقال: 
تخلفَ عنه لمانع» لأن المشترك هو ما يشترك فيه الضورتان من 
المقتضي للحكم وعدم المانع منه» ويمتنع أن يُضاف الحكم إلى ذلك 
ويكون معدومًا عن محلّه فإذا كانت الإضافة إلى المشترك موجودة أو 
أدلته موجودة» لزم تخلْفُ المعلولٍ عن عليه والمدلولٍ عن دليله إلا 
لمانع» وهو باطل بالضرورة والإجماع» ولأن الحكم إذا عَم لم ببق د 
عليه دليلٌ خالٍ عن معارضة راجحة» ولا علةٌ خالية عن معارضة» إذ لو 
كان عليه علةٌ أو دليلٌ راجح لما عَدِم. وعَدَمٌ الأدلة والعلل الراجحة 
بيبطل ماذكره المستدلٌ من الإضافة الموجبة ثبوت الحكم في الفرع» 
ولأنه يقتضي الإضافة بالأدلة النافية السالمة عن معارضة اتحاد الأصل 
ا 

ثم قال: والدليل قد دلَّ على عدم الحكم المتنازع فيه من 
النصوص النافية وغيرهاء فيتحقق هوء وهو عدم الحكم في الفرع أو 


)01 الأصل : الم يبقی» . 


مه فصل في القياس 


ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ منهماء لأن عدم الإضافة إلى 
المشترك وعدم حكم الفرع كل منهما لازم لعدم الحكم المتنازع فيه 
فإنّه إذا عَدِمَ الحكم المتنازع فيه فقد عدم حكمٌ الفرع وعُدِمّت الإضافة 
إلى المشترك» فإذا تحققّ عدمٌ الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرين لازم 
وهو إما أن يتحقق عدمُه أو يتحقق ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ 
منهماء وذلك الملزوم هو عدم الحكم المتنازع فيه بعينه» فإنه ملزوم 
لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة إلى المشترك . أو يقول : 
فهو [ق/۱۰۹] ملزوم من ملزوماتٍ عدم كل منهماء سواء كان نقيض 
الحكم أو ما يُساوي النقيضَ أو ضدًّ الحكم أو ما يُنافيه. أو يقول: 
يتحقق عدمٌ الحكم في الفرع أو لوازمه» ومن لوازمه عدمٌ كل منهما. 
أو يقول: يتحقق الملزوم أو اللازم» وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل 
منهما تحققّ لازم وهو عدمٌ كلّ منهماء زإذا عم كل مهما بطل 


دعوى وجود أحدهماء لامتناع اجتماع التقيضين : فتبيّن أنه إذا عَم 
الك السار ب ليأ تحت هوأر زو من وما دك 
منهماء فيتحققٌ عدمٌ كل منهما . 


TT‏ الكلام دعوى عارية» لَيْسَ فيها زيادة على الدعاوى 
الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» الطريق 
المُعْوجّةِ المنكوسة» وما مثل هذا الكل مو نه ارم ا 
اليسرى؟ فوضع يده اليمنى فوق رأسهء ثم نزل بها إلى أذنه» 4 وترك أن 
يوصلها إليها من تحت ذَيّنه؛ ومثل من سلك مابين فرضتي القوس على 


(5) «الأصل: :ايدك! 


فصل في القياس 


ظهره دون وتره» E‏ الخام إلى سجاه فذهب 
إلى أرمينية» ثم من أرمينية إلى الصين» ومن الصين إلى الهند» ومن 
الهند إلى اليمن» ومن اليمن إلى الحجاز. بل مثل من رَحَلَ إلى العلا 
ثم رجع إلى تبوك» ثم ذهب إلى العلا ثم رجع إلى مَعّان» ثم ذهب إلى 
العلا ثم رجع إلى دمشق» ثم ذهب إلى العلاء كلما طال سف رجع 
القهقرى حتى يرجع من حيثٌ بدأ. أو مثل من قال : إن كان فلان وُلِدَ له 
مولو فهو أبو ابن أبي المولود» أو فهو وال ولدٍ والدٍ المولود. أو مثل 
من قال: إن كان النهار موجودا فملزومٌ من ملزوماتِ وجوده مستلزمٌ 
لعدم نقيضه» وقد تحقق الملزوم وهو عدم النقيض» فيتحقق ملزومه 
وهو ملزوم وجود النهار» فيتحقق ملزوم وجود النهار» فيتحقق وجود 
النهارء فيتحقق ملزومه» فيفيد هذا الدليل العظيم أنه إن كان النهار 
موجودا فهو موجود» يالها فائدة جليلة! 

ثم فيه زيادة قبح على ما تقدم من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في المتنازع مما بيكارم عدم كل منها»» 
فيقال له: العدم في المتنازع ATR‏ أز أن مدل 
عليه وأَيّهما كان فإذا ثبت استغنيت عن القدح في دليل المستدل» فإن 
مقصودك إنما [هو] إبطالٌ ما ادعاه» فإذا أثبتّ نقيضّ مُدَّعاه فهذا غاية 
الإبطال. 


الثاني : أن قولك: «والدليل دل على العدم» تعني به دليلاً ذكرتهء 
أو الدليل في نفس الأمرء أو دليلاً تذكره؟ فإن عنيت شيئًا تقدمٌ فليس 
فيما تقدم ما يقتضي عدمّه» وإن عنيت الدليل [ق/ 1٠١‏ في نفس الأمر 


نه فصل في القياسٍ 


لم تُسلَّم ذلك» فإنا لا لم أن في المسألة نضا ينافي الوجوب» وإن 
عنيت دليلاً تذكره فلم تذکره» ثم لو ذكرته كنت قد ذکرت دليلاً» فأنت 
تريد إبطال دليل المستدل باثبات نقيض ما اذَّعاه. فتكون قد منعت 
مقدمته التي استدلً بها بإثبات نقيض ما ادعاه من الحكم المتنازع فيه» 
وذلك غير مقبول» لأنه غصَبٌ . 

فإن قال: إنما استدللث على ذلك بعد فراغه من الدليل . 


قيل: لم يذكر دليلاً مستقلاً على نفي الحكم» وإنما مَنَعَهِ مقدمة 
الدليل» وعارضه فيها بما يدل على بطلان الحكم المتنازع فيه» وهذا 
عينٌ الغصب . 

الثالث: أن قوله: «العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحدٍ 
مما ذكرتم» والدليل دلَّ على العدم» فيتحقق هو أو ملزومٌ عدمهما» . 

قلنا: إن صح قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمّهماء فأنت 
مستغنٍ عن تحقق ملزوم عدمهماء لأن المقصود من تحقق ملزوم العدم 
الاستدلال به على تحقق لازمهء وهو العدم أعني عدمّهماء وإذا كان لا 
ثبت ذلك إلا بالدليل على تحقق عدمهما الذي هو لازم قيام الدليل 
على عدم الحكم المتنازع فيه فأنت ثبت المدلولٌ بما لا يثبت إلا بعد 
ثبوت المدلول» حيث أثبتٌ عدمّهما بتحقق ملزومه الذي يُحقّق عدم 
ملزومهماء وتحقّق عدم ملزومهما أعني ثبوته وحصوله إنما أثبته بثبوتِ 
ملزومه» وهو عدم الحكم المتنازع فيهء فإنه إذا تحقق عدم الحكم فقد 
تحققّ عدم ملزوم عدمهماء وإذا تحققّ عدم ملزوم عدمهما تحقق لازمه 
وهو عدمهماء وإذا تحققّ عدمُهما تحققَ عدم الحكم . فأنت أثبتّ عدم 


فصل في القياس ® 
الحكم بمقدماتٍ لا تَنْْتُْ إلا بعد عدم ثبوتٍ الحكم» وهذا من أقبح 
المصادرات . 1 

وحاصله أنه ذكر عَدّمين لا حاجة إليهماء فإنه زعم أن الدليل دل 
ا وهما الإضافة إلى المشترك والحكم في الفرع» وجعل عدم 
المتاوع فيه لم يحت إلى أن نفب بواسطة تشيها لكونها تتفي بانتفائ.. 
فإن الاستدلال على الشيء بنفسه لا يجوزء فك الانهد لال غك يما 
لقت الابيد نوت المتعدلهلنه؟ 


الرابع: قوله: «فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل 
منهما) . 1 

قلنا : إن أردت بالملزوم هو نفسه كان التقدير : يتحقق هو أو هو 
فان قيل: فيتحقق هو» وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان 
أجود. وإن أردت بملزوم من ملزومات العدم [ق/ ]١١١‏ غيرّهء فذلك لا 
يكون ملزومًا إلا بواسطة هذاء فيكون التقدير : فيتحقق هو أو اللازم من 
لوازمه التي تستلزم عدمَ كلَّ منهماء ومعلومٌ أن لازمه تابعه» وقد يجوز 
انفكاكه عنه» فإذا ردّد الكلام أوهمّ جواز حصول لازمه بدونه» وهو 
غير جائز . 

الخامس : قوله: «والدليل دلَّ على العدم» فيتحقق هو أو ملزوم 
من ملزومات عدم كل منهما» لفظ مشترك» فإن حرف «أو» للترديد 
يقتضي أحد الشيئينء ولو دك الدليلٌُ على عدم الحكم لتحقق عدم 
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د . 
E ES‏ 
عَدِمَ الحكم كيف يصح أن يُجعلَ اللازم أحدهما؟ وما هذا إلا بمثابة أن 
فإن قال : هذه القضية مانعة الخلو لامانعة الجمع» أي أنه لا يخلو 
قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى 
يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليل غير امتناع خلو الآخرء كفى 

وهذا حكم ظاهر لمن فهمّه . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ثم إن الجدلي عارض الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام 
الضائع”''» فقال: «فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزمٌ أحدّهما 
قطعّاء فالدليل دل على الوجوب» فيتحقق [هو] أو ملزومٌ من ملزومات 
أحدهما». وهذا مثل الذي قبله» فإن الدليل إذا دل على الوجوب من 
نص أو قياس أو نحوه» فإن الوجوب يستلزم الحكم في الفرع ف 
الإضافة إلى المشترك بل يستلرمهما حَمَيعًاء وإذا كان كذلك فقد 
تحقق الوجوب» وهو مستلزم اھا فيتحقق ملزومٌ من ملزومات 
أحدهماء نحو إرادة الوجوب من النصوص » أو ملزومية وجوب 


)١(‏ الأصل: «للضائع». 
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الأصل لوجوب الفرع أو مداريته» كما قيل في السؤال» وأيُّهما كان 
يلزم الوجوب . 

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح» إلا أنه تطويل 
ركيكٌ كما تقدم سواءء فقد عاد الأمرُ إلى مقابلة الدعوى بالدعوى» 
حتى إن السائل يقول في آخر ذلك: ما ذكرته راجحٌ» لأنه متعددٌ تعددًا 
كثيرًا لأنه عدمي» والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره» فيتحقق على تقدير 
وجود الغير ا بخلاف ا فإنه يقف على وجود السبب 
والمحلّ والشرط ونحو ذلك من الأمور اللازمة» فيقول المستدل: ما 
ذكرتّه راجحٌ. لأنه متعددٌ في الدعوى بالنسبة إلى [ق/١٠]‏ الملزوم 
الواحد» وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليهاء 
فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوب» ولأن لزوم الوجوب عما 
ذكرناه من الملزومات يُعطي”'' عدم الوجوب فيما ذكرتم . 

وحاصله أن المعترضّ رجح تحققّ الحكم العدمي بأنَّ تحققّه أيسرٌ 
لعدم تؤققه: على أمون+وحودية» :والمسيدن رجح الوجوديّ بأن 
الأسباب المقتضية له أكثر» واقتضاؤها أقوى» فالحكم العدمي يسير 
في نفسهء لكن أسبابه كثيرة قوية» فيكادان يتعادلان من هذه الجهة . 

واعلم - أصلحك الله أن الدعاوي إذا تعدّدث لم ينفع تعدّدّها أن 
يكون الدليلٌ على كلّ منها غيرَ الدليل على الأخرى» لأن الدليل الواحد 
إن صح صحّث تلك الدعاوي» وإن لم يصح لم يصح شيء منهاء فلا 
فرق بين اتحادها وتعددها. 


)١(‏ الأصل: «تطعي». 


هك فصل في القياس 
واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فإن ما صحّح الملزوم صحّح 
اللازمء وما أبطل اللازم أبطلّ الملزومّ» فصارت المراتبُ ثلانًا : 
أحدها: أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى» سواءٌ تلازمث أو لم 
تتلازمْ» وهذا الذي لاشكَّ فيه. 


الثاني : أن يتعدد من غير تلازم من أحد الطرفين» والدليل واحدٌء 
وهذا نادر» بآن يدل على الدعوى بوجه وعلى الأخرى بوجة: 

والكالتك: أن تعدد وتكون إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد 
الدليل» وهو أكثر ما يستعمله الممرّهونَ» وليس هو من طرق 
المحققين» وربما نذكره إن شاء الله في موضع آخر . 

وقد ظهر بما بيناه أن المستدل لم يُقَمْ دليلاً صحيححاء وأن أكثر 
أسولة المعترض وأجوبة المستدل باطلةٌ» وذلك يُوجِبُ أن كلا منهما 
منقطع › لإركى اح ما لم وذ فيو بنط وس ورد 14لا يكاج نهو 
منقطع » لكن في تفاصيل الكلام قد يحصل من المستدل أجوبةٌ صحيحة 
من ذلك المقام» ومن المعترض أسولة قادحة كما بيناه» لكن ذلك كله 
دراطي اح جر مسي ها قراطو يديا املاع متهم 

وإنما ذكرث هذا لأن بعض الطلبة قال : ا انا ل فى غير 
كلامك من فلج بالحجة من المستدل والمعترض» فذكرثٌ ذلك» لأن 
الجدل الباطل لا يُفلح فيه مَن سَلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً» فإن من 
استدلٌ بالباطل فهو مُبطِلٌء ومن رد الباطلَ بالباطل و ا 
باطل فهو مُبطلء ومن أجا ب عن الباطل يباطلٍ و يُبيّن أن السؤال باطل 
فهو له وکل بطر فر يكرن مات إذا ن بطلا . والله أعلم . 
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(فصل 
ثم القياس قد يكون مخصصًا)' 
اعلم أنه لابد من مقدمتين : 
إحداهما: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألةٌ 
مشهورة» والخلاف فيها مشهورٌ قديمًا وحديثاً بين الفقهاء والمتكلمين 
على أقوال: 
أحدها: أنه يجوز» وهو قول [ق/١١١]‏ المالكية أو أكثرهم وأكثر 
الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه . 
والثاني: لا يجوز» وهو قول بعض الشافعية والحنبلية» وروايةٌ 
ع ا 
الك اوه نهر قو 0 نوهد زوق عن جم مايال 
50 
والرابع : إذا كان العموم مخصوصًا بدليل يجوز نسخ العام به جار 
تخصيصه بالقياس » وإلا فلاء وهو المشهور عن الحنفية . 
ثم من المجوزين من لا يرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة 
المخصوصة بالنص» وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية» 
وهو الذي يسمونه قياس التخصيص . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/5أ). وانظر «شرح المؤلف»: (ق177/3-١7أ)2‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۲٦ب‏ ٥٦ب)»‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۹ب 1٤‏ |). 
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ا و وهو 
0 دماص على عله . وماکان أو بالحكم من اشع اذاي 
بخصونة يمك هذا القاس ا ان 
اللفظ دون القياس . وقيل: إن الجلي هو قياس المعنى. وهو القياس 
المثاست ونحوه» دول قياس الشبه» وعلى هذا التفسير فيجعل هذا 
التفريق قولاً رابعًا. 


واعلم أن من نظر في ماحل ز الأحكام ودلالات الأدلة عليها: 
الظواهر والأقيسة من كلام الشارع تارة» ومن المعاني المعقولة أخرى, 
عَلِمَ يقينًا أنه في بعض المواضع يُقطع برجحانٍ العموم» وفي بعضها 
يقطعٌ برجحان القياس» فإن العموم أعلاه ما احتف من القرائن e‏ 
على أن مقصوة الشارع به العموم» واتحدت أفراده» وانضم إليه عمومٌ 
عقلي . ثم ما تخلفَ عنه بعض هذه الأفراد» مثل أن يكون مجرّدًا عن 
القرائن ¿ المقوية. ثم ما اقترنّ به قرائنُ توهن عمومّه وإن لم يُمنّع 
الاحتجاج به كالعموم الخارج على سبب . ثم العموم الذي لم يُقصَد 
به قصد العموم» وإنما سيق الكلامٌ لشيء اخر إن جعل حجة عند 
السلامة عن المعارض» كقوله: «فيما سَقَتِ السّماءٌ العْشرُء وما شقي 
بالدّوالي والتواضح نصفف العُشر)"'2. حيث قصد به بيان قدر المُخْرَج 


,)١595( وأصحاب السنن: أبوداود‎ .)۱٤۸۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
= من حديث ابن‎ (IA۱1۷) ماجه‎ ٠ وابن‎ .):١ /٥( : والنسائي‎ c(0) والترمذي‎ 
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لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة . 

وكذلك القبانين.علن مراتت: أغلاة قيامر* علمت علته: ص أو 
إيماء نص أو إجماع. والقياس في معنى الأصل » وهو قياس لا فارق 
وقياس الأولى» ثم القياس الذي عَلمَتْ مناسبة ا فيه الا 
والاعتبار ونحو ذلك» ثم أقيسة الدلالة» ثم أقيسة الشّبه ثم الطرديات 


إن اعتقدث حجة . 


[ق/ ]١١4‏ إذا علمت هذا الترتيبّ فالقولٌ المجمل : إن قَويّ العموم 
مقَدّمُ علي ضعيف القياس» وقويٰ القياس مقدّم على ضعيف العموم» 
فإن تعارضّ قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهماء وهو كما لو 
ار رمان ار فاسان "رولك مدال دوق" خاصن.: 


ا رم ته فإ تسية لام املق مجماة عر معروف 
في لسان الأئمة› وهو على وفق اللغة› يقال : أجملت الحساب: 
ی ا حرفا ج رضي معملة واد 


يجمع أفراده» وتسميته مجملاً أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين 


- عمر - رضي الله عنهما-. 
(۱) الأصل: «عارض عمومان أو قياس»» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) الأصل: «دون»! 
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ا ًا 


المراد من لفظه مجملاً. وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا 
ام ل اا 
ا ا يُعارضه ويقوؤيه» فإن أكثر الغلط في الأصول 
والفروع إنما وقعّ من جهة التأويلء وهو الاستنباط من الظواهر› ومن 
للاحتمال. 


هذه مقدمة لابدّ من التنبيه عليها . 


المقدمة الثانية : أن بيد 0 ديل فيما و a‏ 
الصور يُماثل الصورة المخصوصة فقد تعارضَ العمومٌ المخصوصٌ 
والقياس المختص› فإن كانت الصورة الأخرى ماو للصورة 
المخصوصة في المعنى الذي حصت لأجله ظَهَرَ هنا ترجيح القياس 
على تناول العموم» وإن كانت مَقيسة على غير الصور المخصوصة فة 
تعارض قياس مختص وعمومٌ مخصوص. فإن كان القياس قوبًا 
رجحناه الا فلا . 


واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس ل في جواب 


المعارضة» لأن المستدل إذا أثنت e‏ بدليل» فعورضَ بعموم 
يُناقض دعواه» قال : : قد خُصَّتْ منه صورة الإجماع : فأخص منه صورة 


التزاع بالقياس عليها. وربما استدلٌ بقياس إحدى الصورتين على 


فصل في القياس 


الأخرى ابتداءء فإذا عورضَ بالعموم قال: قد ص منه الأصل 

قال المصنف"'' : (القياس قد يكون [ق/١١1]‏ مخصصّاء كما يقال 
في مسألة شرائط الإحصان جوابا عن النصّ العام» كقوله عليه السلام : 
«الثيبان يُرجَمان»''. أنه حص عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا 
ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه» مع تناول اللفظ 
إياه» كذا صورة النزاع بالقياس عليه؛ لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع 
ضرر وجوب الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالاً 
وجوابا) . 

اعلم أن المختار أن النض إذا حصت مته صورة جار أن يلحق بها 
في التخصيص ما شاركها في معناهاء وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه 
الطريقة لا يستعملون من الا المخصّصة إلا هذاء وهو قول أكثر 
الحنفية» فمن أحبٌ المناظرة العلمية فله أن يقول: لا أسلّم جوار 
التخصيص بالقياس أصلاًء لحديث معاذ””" » إن كان ممن ينصر هذا 


00 


القول» وإن كان ممن ينصرٌ الجواز مطلقًا فله أن يقول: أنا أخصٌّ 


. «الفصول»: (ق”أ). وهذه الفقرة فى «الفصول» فصل مستقل‎ )١( 

(۲) سيأتي الكلام على الحديث (ص/۲۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد )۲٤۲۰۲۳۰/۵(‏ وأبو داود )۳٥۹۳(‏ والترمذي (۱۳۲۸) من 
طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. وانظر تفصيل الكلام عليه 
في «الضعيفة» .)۸۸١(‏ 
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منه'“ صورة كذا وكذاء وإن لم يكن قد خصَ منه شيءٌ» لأن القياس 


حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه» فيجب تقديمه علي 
ا كما يجب خبر د لأن تقديم e‏ إبطال 
رو ا ات ين دليلين أولى من العا جد 


ومن قال بقياس التخصيص وول يات الاق وهم الحنفية 
وهؤلاء الجدليون ‏ قال: العام قبل التخصيص نصنٌ في أفراده» حقيقةٌ 
في مسمّاه وآحاده» لأنه متناولٌ لكل واحدٍ بعمومه» ولم يُعارض 
عمومّه في شيء من الأفراد نص ولا إجماعٌ يخالفه» فلا يجوز أن 
يعارفن: صوص الكدات وال لاقي أها”إذا خض :ققد ضار 
مجازاء وبطلّ الاحتجاجٌ به عند بعض الناس وعند الباقين» فإ 
المتكلم قد علمنا أنه لم يُرِدْ به الاستغراق» وإلآّ لما خصّ منه شيءٌ؛ 
فإذا كان لم برذ به الاستغراق جاز أن تكون هذه الصورة من جملة مالم 
يُرذه» وجاز أن تكون من جملة المراد» فإذا لم يعارض فيها قياس كان 
المقتضي ‏ وهو عموم اللفظ - قائمًا من غير معارض» تجفل عكلة: 
أما إذا عارضَ فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد عارضه معارضٌ 
وهو القياس› وترججح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة العموم من هذا 
اللفظء فصار راجحًا. ومن حقَّىَ الطريقة التي أومأنا إليها في صدر 
الكلام عرف الح من الباطل» وأمكته تقريرٌ رجحانٍ القياس على 
العموم الضعيف وبالعكس» وليس هذا موضع استقصاءٍ الكلام في 


)01 الأصل : (اعنه) . 
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ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص» إما وحدّه أو هو 
وغيره» وس أن هذا المجادل لم ]١١57/3[‏ يستعمل صحيحه وإنما 
استعمل فاسده» كما تقدّم في استعماله أصلّ القياس. وذلك أن 
الإسلام ليس شرطا في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من 
الشافعية والحنبلية ونحوهم» وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية 
والمالكية. وأما سائر الشروط من مساواة المتجامعين في الإحصانء 
ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. 

فإذا احتجّ من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحرٌ 
المتزوج بِأمّه بقوله يا : «الثيبان والبكران يُجلدانٍ ويُرجّمان»» وهذا 
اللفظ ليس هو مشهور””' في كتب الحدیث» وأظته قد ري من حديث 
أبي بن كعب” “» ونما الذي رواه مسلم في صحيحه”؟ عن عبادة بن 
الصامت عن النبي ييو قال : «البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب 0 
والثيبٌ بالثيب جلد مائة ة والرجم». . وفي ا أيضًا عن عمر 
وغيره أنه كان فيما أنزل من القرآن «الشيخ والشيخة إذا زنبا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». فسح لفظه وأبقيّ 


(۱) الأصل : اامشهور). 

(؟) أخرجه من حديثه أبو نعيم في «مسانيد أبي يحيى فراس» (ق41/أ) والديلمي 
فى «مسند الفردوس(5/ )۷١‏ بلفظ : «الثيبان يُجلدان ويُرجمانء والبكران 
لدان ويُنْمَِيانِ» . أفاده الألباني في «الصحيحة») )۱۸٠١۸(‏ وصححه. 

.)١190( برقم‎ )۳( 

.)١591( البخاري (5870) ومسلم‎ )٤( 
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حكمه باتفاق الفقهاء أهل السنة» للنصوص الكثيرة عن النبي ي في 
رجم الثيب» التي ليس هذا موضعها. 

فإذا احتجّ المستدلٌ بأحد الألفاظ الثلاثة» قال له المعترض : خصصّ 
عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر 
التقدير. وكذلك لو استدل ابتداء على عدم الرجم بدليل ذكره» 
فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب » فإن المستدل يقول: 
خص عنه صورة الإجماع» فيخص صورة النزاع بالقياس . والكلام فيه 
كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداءً سؤالاً وجوابًاء إلا أنه يُبِدَل 
لفظ الوجوب بلفظ المخصص . 

واعلم أنهم يُوردون على القياس المخصوص مالا يصح من 
الأسولة» فنذكره وبين حاله» وذلك أن المخصص إذا قال: خصَّتٍ 
الضورة الفلانية- فكذلك الصورة بالفياس عليهاة: لآن التخصيص هناك 
إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة 
فيجب ثبوت التخصيص فى هذه الصورة تحصيلاً لتلك المصلحة - 
الوا :لا ملم وجوه الا في سور الجاع لان العا هن 
مباشرة الفعل الصالح لحصول مطلوب» والتخصيصٌُ ليس بفعلٍ» لأنه 
عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفظ الشامل لهاء والعدم لا يكون 
فعلاً» فلا تتحقق المناسبة فيه» لأنها إنما تتحقق في الأفعال. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدهما: أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد 
أخرى . 
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أما [ق/ ]١١١‏ الأول فكأن يقال : حص الشارعٌ الصورة الفلانية من 
عموم القول الفلاني» أو حََصَّتٍ الآيةٌ أو الحديثٌ الصورة الفلانية» 

وأما الثاني فمثل أن يقال : خصصنا هذا العموم بكذا. 

وكلاهما وجودي. 


أما إن أريد به الثاني فظاهرء لأن المكلف بُخرج تلك الصورة من 
العموم. ويعتقد ويقول إنها لبت راد وقوله واعتقادٌه عدم الإرادة 
مر وجودي . وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة فى فعله. بمعنى أن 
ا التخصيص تحصيلاً لتلك المصلحة؛ والأمر بالتتخصيص 
أمر وجودي . وهذا ظاهر› قلنا أن ر نقرَ التخصيص بهذا . وهذا جواب 

وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أَزْالَ القول العام أو الخطاب 
بالقول العام» مع عدم إرادة"'' الصورة المخصوصة» وهو أمر 
وجودي» فان عدم إرادة الصورة المخصوصة ليس هو عدمًا محضاء 
وإنما هو عدم خاص» لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه . 

الوجه الثاني : أن الشارع لا يُخصّص العام حتى يصب دليلاً دالا 
على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسّيّاء أو غير 
ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرًا"» فإن عدم الإرادة 


)١(‏ الأصل: «الإرادة». 
(۲) الأصل: «ظاهر». 
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بدون الدليل الدالٌ على عدم الإرادة مع الخطاب العام محالء لأنه 
تكليفٌ ما لا يطاق» ولأنه تدليسٌ وتلبيسنٌ» ولأنه يمتنع في مثل هذه 
الصورة العلمٌ بالتخصيص. والكلامٌ فيما إذا علمنا أنه مخصوص . 

الوجه الثالث: هَبْ أن التخصيص أمر عدمي» لكن لم قلت : إن 
المناسبة لا ت قق ى الأمور العلامية؟ فإنا نقول : إنما لم يرد الشارع 
د الصورة لما في إرادتها من الضررء أو لعدم المصلحة في إرادتهاء 
فيُعلل عدم الإرادة تارة بعدم المقتضي وتارة بوجود المانع» وكلاهما 
مناسب لعدم الإرادة» فعلمَ أن المناسب يتحقق تارة فيما يريده الشارع 
ویفعله» وفيما لا يريده بل يتركه . 

قوله: «المناسبة هي مباشرة الفعل) . 

قلنا: قد تقدم الكلام على هذا الحدّء وبينا أنه مدخول» أو أنه 
جرى مجرى الغالب» إِذْ إضافة المباشرة إلى الله وتسمية حكمه فعلاً 


لاب فيه من تجوز واستعارة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يُسمَّى عدم 
الإرادة فعلاً» كما يُسكّى الإرادة أو القول فعلاً. 

الوجه الرابع : أن التخصيص يصح طلبّه وجودًا وعدمًا من الرب 
لعبده ومن العبد لربّهء بأن يقال: إما''' خصّوا هذه الصورة الفلانيّة, 
[ق/18١1١]‏ وذلك متحققٌ لكونه أمرًا وجوديًا . 

الوجه الخامس: لو لم يكن وجوديًا لكان نقيضه وهو عدم 
التخصيص وجوديّاء لامتناع خلو النقيضين» لكن ليس بموجود لكونه 


)١(‏ في الكلام نقص ظاهر. 
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مما يصح وصففٌ المعدوم به» والوجودي لا يكون صفة للمعدوم. وإذا 
لم يكن النقيض وجوديًا كان التخصيص وجوديًا. وربما استدل بعضهم 
على أنه فعلّ بهذا الدليل» لأن نقيضه ليس بفعل» لأن الفعل أمر 
وجودي». وعدم التخصيص ليس بوجودي» لون لاف وإذا لم 
يكن نقيضه فعلاً ثبت أنه فعلٌ» إذ لو لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال 
لم يكن مقدورا» وهو محال. وفي هذين نظ لأنه يمكن أن يُمنَع كون 
عدم التخصيص ليس وجوديّاء لأنه عبارة عن إبقاء العموم بحاله» 
وجرا يح يي ا رصا جلدم لسعم العم E‏ 
حت فى فته تتخصيصةه. يد [ E‏ 
اوقد أو بعدم التخصيص مطلقًاء إذا عنيٌ به عدم هذا النوع» أما 
عدم تخصيص العموم فممنوع . 

واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتمل على أمر وجودي 
وعدمي» فإن حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السؤال» لكن 
على العبارة الثانية سؤال» وهو أنه يمكن أن يقال : التخصيصٌ ليس 
فعلاً ولا عدم فعلٍ» وليس بمقدورء إذا عْنِيَ به عدمٌ الإرادة» والإرادة 
صفة أزلية» فلا تكون مقدورة» وإذا كان المراد مقدوراء وكذلك عدم 
الإرادة الأزلية واجب العدم» فيمتنع أن يكون مقدوراء وإن كان ما 
عُدِمَتْ إرادثه مقدورا» فبينَ الصفة ومتعلّق الصفة فرقٌ ظاهر . وهذا 
مبنينٌ على أصول أهل السنة أن الإرادة صفة أزلية 0 
تجا كا وقد يوصف بأنه إرادة أيضًا. وأما القدرية فيقول أكثرهم 


)١(‏ الأصل: «مقدور». 
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الإرادة فعل من الأفعال» وهل هى نفس الخلق والأمر أو صفة قائمة لا 
مكل نودت ذلك خلا يعروق س هذا مو ی 

الوجهٌ السادس: أن يقال: أجمع المسلمون على إمكان قياس 
التخصيصء فإما أن يكون التخصيص أمرًا وجوديًا أو لايكون وجوديًاء 
لكن المناسبة تتحقق فيه مع ذلك» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل» 
إذ ليس غرضنا إلا تعدية الحكم من صورة التخصيص إلى صورة 
اعرف وعدا ی ا 

واعلم أن تقرير الجدليٌ ضعيف من وجوه: 

أحدها : أن التخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يُخْرّجَ من ]1١4/3[‏ 
اللفظ بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليل لَوجبَ دخوله في اللفظء ولا 
کون تخضيمًا ی يكون'اللفظ شام له وهل برط في سمت 
ا E‏ او أن 
ماخرج بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي 
تمنع فهم صورة التخصيص من اللفظ العام هل يُسمَّى تخصيصًا؟ وأكثر 
الناس يسمونه تخصيصاء والنزاع لفظي . وعند ذلك فقوله: «الثيبان 
يُرَجَمَان» أو قوله : «الثيبُ بالثيب جَلَدُ مائةٍ والرجم 6 وقوله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”'' لا يقتضي عمومُّه إلا رجم من 
رتّى» وكذلك قوله: «الثيبان يُرجَمان» [أنَ] كل ثيب يُرجمء وإنما 
المراد الزانيان الثيبان يُرجَمانْء والزانيان البكران يُجلدان. وقوله: 


)١(‏ تقدم تخريجها. 


مؤي عر 4 
«الثيبُ بالثيب» أبلغ» فإن الباء تدلٌ على فعل الزناء وقد صرّح به في 
اللفظ الثالث . 

وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بن ا أو بسياق مم 
فنقول : من شهدَ عليه بالزنا آهل الذمة ومن ترد شهادتف لا تُسلم أنه 
زان حتى يدخل في عموم اللفظ› أكثر ما في الباب أنه قد أخبرٌ جماعة 
من الفساق أنه زان» وذلك لا يُوجِبٌ أن يكون زانيًا لا في الحقيقة ولا 

فى الحكم ر أما في الحقيقة فلجواز كذبهم» ولا ون عن 
القَذف عند كثير من الفقهاء. وبالجملة فعلى المخصّص أن يبين أن هذا 
زان» وأنّى يقدر على ذلك ! 


وقوله: «ظهر زناه بشهادة أهل الذمة»» دعوى محضةء وإلآ فلا 
ليور يكو لحم كذ به الله را وسنت عليه الح 

وقوله: «على معنى عدم إرادته مع تناول اللفظ له . 

قلنا: عدم الإرادة مسلَّيٌ واا اول ا0 فر م ولا يکون 
التخصيص تخصيصًا حتى يتبين عدمٌ مراد المتكلم بعض الصور التي 
يتناولها اللفظ . 

اللائ 2 الو سلا اذ ,ضورة الما معصومية اذا يحب 
- یحص صر صورة النزاع؟ 

قوله : «بالقياس عليه». 

قلنا: ولم قلت : إن القياس يو جب تخصيصَ العام ولم كه 
عليه دليلاً» والدليل على خلافه أن المقتضى لوجوب سائر الصور 
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موجود» وهذا اللفظ العام المجرّد عن قرينة التخصيص للصورة التي 
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وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضى لأن المقتضى إما اللفظ المطلق 
كما كرا انالف شط كاه على الي فلو كان قرط لمي 
لأحدٍ أن يستدلً بالعموم على فرد من أفراده حتى يعلم أن سائر الأفراد 
مرادة منه» [و] حتى يعلم أن الفرد الأول مراد» فيتوقف العلم بإرادة 
كل واحدٍ من الأفراد على العلم بإرادة الآخرء وهو دور باطل . 


الأفراد» لا العلم بإرادته . 


قلت : فعلى هذا لا يجوز الاستدلال به على فرد حتى أبحث عن 
جميع أفراد العام» وأبحث عن جميع المخصّصات لجميع الأفراد» فإذا 
لم أجد شيئًا من المخصّصات لشيء من الأفراد عملت به في صورة 
واحدة. ومعلومٌ أن أفراد العام قد تفوق الإحصاءً والعدّء والأدلة 
المعارضة لحكم العموم في كل فرد قد تتعدد وتكثر» فلو لم يَجَز العمل 
بالعام في صورة من الصور إلا بعد أن يُعلم أو يَغْلبَ على الظن انتفاء 
كلّ ما يعارضٌ العموم في كل فرد من أفراد العموم = لتوقفَ الاستدلال 
به على طريق البر”''؛ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


وأيضًا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة في الكتاب والسنة» إذ قيل : إن أكثر العمومات مخصوصة». 


)١(‏ كذا! وتحتمل: «طرفي الْبرٌ»! 
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ولو لم يكن المقتضي للعمل بها نّم لما جاز العمل بها بدون المقتضي؛ 
والمقتضي إما دلالة اللفظ أو غيره» والثاني منتف» لأن الأصل عدم 
الغير» ولأنا رأيناهم لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره» ورأيناهم 
يَعَزُونَ الحكم إلى اللفظ ولأن القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم 
وسبب غلب على الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم؛ > فإذا كان 
اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه وهو موجود وجب العمل به. 


وأيضًا فلو لم يكن اللفظ مقتضيًا لشيءٍ من الأفراد إلا بشرط 
اقتضائه لسائرهاء لكان التخصيصٌُ إخراجًا لجميع الأفراد عن اقتضاء 
اللفظ لهاء وذلك تعطيل اللفظ» فوجب أن لا يكون التخصيص جائرًاء 
لإفضائه”'' إلى تعطيل اللفظء وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل 
إجماع الأمم على جوازه ووقوعه وحسْنه ما يَمنع هذا. وإذاقت أن 
المقتضي قائم» فلم يعارضه إلا قياس التخصيص» والفيامن لا يجوز 
أن يعارض النص» لأن النبي بيا قال لمعاذ: «بم تَحكم»؟ قال: بكتاب 
الله » قال E‏ قال : فبسنة رسول الله» قال ا 
قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال : «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله 
لما يُرضى رسول الله»” 2 فط الي كلل معاذا عل تركة العمل 
باجتهاد الرأي» بل هو أخص الاستنباطات باجتهاد الرأي» فوجب أن 
يكون تركه عند وجود ما بُحكم به في الكتاب والسنة صوابّاء ومن وجدّ 
العام المخصوص فقد وج ما يحكم به في الكتاب والسنة؛ فيكون 


)١(‏ الأصل: «الاقتضابه». 
0 سق ر جه اأضو/ 016 
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لحت 


که للقياس صوايًاء وإذا كان صوايًا لم يكن القياس حجة على هذا 
التقدير› لأن ترك الحجة الشرعية ليس بصواب» فعلم أنه ليس بحجة . 


وأيضا [ق/ 1۱۲۱ فان الله سبحانه يقول في كتابه العزيز : إن اترم 
في سی فردوه إِلَ الله والرسول 4 [النساء/ 05]» والمتنازعان إذا احتجّ أحدّهما 
بعموم والآخر بقياس» فعليهما أن يرداه إلى الله والرسول» والعموم 
كلام الله ر رسوله» والرد إليه يُوجِبٌ إحقاق قول المحتج به 
وإبطال قول [الآخر ]7 . 


وأيضا فإن العموم كلام الله أو الرسولء ودالٌ بنفسه على مقصود 
الشارع» ومراذه لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على 
استخراج العلة ثم على ثبوتها في الشرع» وذلك إنما يُعلم باجتهادنا 
واستنباطناء والخطأ سريع إلى أهل الاستنباط» فوجب تقديم ما يعد 
عن الغلط على" ما يقرب إليه . 

واعلم أن هذه الأسولة وإن كان لها غُورٌ وفيها كلام طويلٌ» إلا أن 
القصدّ هنا إيراد سوال متوجه من هذه الجهة» وإن كان يمكن أن يكون 
عنه أجوبةٌ صحيحةء فإن مثل هذه الأسولة أفبَّحٌ لباب الفائدة من 
الأاسولة التفوحة المعكوسة: 

الال سلما جرا تنتصيفن :هذا لموم لفيا لکن بان 
قياس؟ أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس؟ الأول ممنوع» والثاني 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة في الأصل. 
(١‏ الأصل : «إلى». 
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مسلّمء فعليك أن تبيّن أن هذا القياس من الأقيسة الجلية. وهذا لأنَّ 
القياس الجلي مثل ما تكون علته منصوصة, أو يكون في معنى الأصل»ء 
أو أولى منه بالحكمء إما أن تكون دلالته سمعيةً أو عقليةً ظاهرة لا 
ترقت ای كير ب و و يشترك فيه العلماء والعامة» فجرى 
مجرى النص» فإن التخصيص به تخصيصٌ"'' بالنص . أما الخفي مع 
كثرة تطرق الخطأ إليه» فإذا أطلق الشارع لفظًا عامًا ظاهرًا ذ في العموم» 
وأراد منّا أن لا يُعمَل به في بعض الصورء لأن في بعض الأحكام معانيَّ 
خفية إذا استنبطت فهم منها عدمٌ إرادة دة تلك الصور = كان ذلك شبيهًا 
بالتلبيس والتدليس» وهو غير جائز على الشارع» ومتى جوزنا ذلك لم 
0 من العمومات والظواهر . 

الرابع : سلمنا جواز التخصيص بكل قياس» لکن لابدّ أن يكون 
٠ eT‏ فإن الإجماع منعقد”'" على امتناع تخصيصه بقياس 
فاسدء فعليك أن ثبيّن صحة القياس» وإنما تتبين ضحة القياش إذا ثبت 
ا 

قوله: «لأن التخصيصَ ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 
بالمناسبة» إلى اخر مامرٌ في فصل القياس سؤالا وجوابا) . 

قلنا: لا تُسِلَّم أنه إنما كان لدفع الضرر. وأما المناسبة التي ادعاها 
فلم يُبِيّتهاء ونحن تُبِيّنها لنكشف سترّهاء وذلك أنه يقول: دفع الضرر 
مناسبٌ لعدم الوجوب» بمعنى أنه يَحسّن في نظر العقلاء أن يُضافٌ 


)۱( اللأصل : «تخصيصًا» . 
(۲) الأصل: «ينعقد». 
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أحذهما إلى الآخر ويُنسّب إليه» لأن دفع [ق/ ؟؟1] الضرر أمرٌ مطلوب 
وعدم الوجوب طريقٌ صالح له وإذا رأينا مباشرة الحكيم الطريق 
الصالحَ لتحصيل أمر مطلوب». MSS aS‏ لأجل 
ذلك المطلوب. فلو رأينا الشرع قد منع الوجوب في صورة 
التخصيص › ورأينا هذا المنع طريقًا إلى دفع الضرر عن المرجوم» 
غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضررء فيكون عدمٌ الوجوب 
مضافا إلى دفع الضرر» وصورة القياس يحصل فيها ضررٌ بتقدير 
وجوب الرجم» فيكون دفعه علة لعدم الوجوب» فينتفي الوجوب 
لإرادة دفعه. هذا تقريره» وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس» 
ويتبيّنٌ فساده من وجوه : 

أحدها : لا نسلّم أن التخصيص إنما كان لدفع الضررء وذلك لأنْ 
دفع الضرر أمر مانع من الوجوب» أو التعليل بالمانع يعتمد قيام 
المقتضي» لأنه إذا كان المقتضي منتفيًا كان انتفاء الوجوب لانتفائه» 
وإذا کان لانتفائه لم يكن لوجود المانع» لئلا يتوارد على المعلول 
الواحد بالعين علَّنانِ لا تستلزم إحداهما الأخرى» فإن ذلك لا يجوز. 
وإذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي في الأصل» فعليك أن 
تبيّن قِيام المقتضي في صورة التخصيص» وأنت لم ثُبيّن ذلك فلا 
يكون التعليل بالمانع مقبولا . 

الثاني : أن الحكم في الأصل معدَّلٌ بعدم المقتضي» لأنَّ المقتضي 
لوجوب الرجم الزنا المعتبرٌ بشروطه» بالمناسبة الصحيحة بالدوران» 
بل بالنص والإجماع» وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي» لأن 


فصل في القياس 
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ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي» وشهادة الكفار والفسّاق ليست طريقًا 
شرعيًا. وإذا كان معلا بعدم المقتضي لم يعلّل بوجود المانع» وهذا 
منعكس في الفرع» فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه» لأن التقدير ما إذا 
ثبت زناه بإقراره أو ببينة» وإنما الكلام في كون كفره مانعًا أو إيمانه 


هھ 


شرطا. 

فإن قال: دفع الضرر عمن لم يَرْنِ مناسبٌ لعدم وجوب الرجم» 
وإنما اندفع''' الرجمٌ للضرر فيه . 

قلثُ: عدمٌ الوجوب يكفي فيه عدم المُوجب» ولا يُحتاج في عدم 
الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر . 

الثالث : قوله «التخصيص ثَمَّ إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب 
الرجم مع عدم الإيجاب في صورة النقض» . 

قلنا: لم قلتَ: إنه كان كذلك؟ فإن قال: لأني وجدث هذا 
الوصف مناسبًا للحكم» فيغلبٌ على الظن إضافته إليه» قلنا: إنما يفيد 
غلبةً الظن إذا لم يزاحمه وصفتٌُ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما 
بأولى من الآخرء أو بأولى من اعتقاد موجبيتهماء وفي صورة النقض 
كما أن دفع الضرر [ق/۳١٠]‏ مناسب لعدم الإيجاب» فشهادة الفاسق 
مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم» كما دل عليه قوله : © إن جاء کر کاس 
بل فوا 4 الآية [الحجرات/ 1]ء لأنه لا يُوْمَنُ عليه الكذب أو 
المجازفة» ولا يستأهل أن يُنصّبٍ منصب الائتمان على الدماء والأموال 


)21 الأصل : «الدفع». 


CD‏ فصل في ا 


والفروج» وينفذ قوله في غيره» لأن التوقف عما لا يُعلّم حقيقته أمرٌ 
مطلوب” في نظر العقلاءء فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم بالتوقف عن 
الحكم بشهادة الكفار والفساق. غلب على الظن أنه إنما أمر بذلك 
لكونه مظنة الكذب”“ أو مستحقًا للاستخفاف والإهانةء لأن ذلك 
طريق صالح لتحصيل هذا الغرض. وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم 
يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصة» لأن من أعطى رجلا فقيرًا قريبًا 
عالمّاء فظن اد أنه [نما أعطاة لمجرة علمه أو قزَابته كان مجازفا» 
فكذلك إضافة الحكم إلى مابه الاشتراك مع صُلُوح مابه الامتياز 
للوضافة غير جائز . 


فإن قيل: فهبْ أن فِسْقَ الشهود مناسبٌ لرذهم» لكن إنما كان 
ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يُفضي إلى الضرر بالمشهود عليه» وإذا 
كان مطلوبه أحدّ الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى 
أحدهما مانعًا من إضافته إلى الآخر . 

قلنا: هذا إن سُلّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضررء فلا يلزم 
التعليل بجميع أنواع الضرر بمطلق الضررء لأن مطلق الضرر وبعض 
أنواع الضرر موجود في صور كثيرة» وقد وجب الرجم» فلو علّلنا 
بمطلق لزم انتقاض العلة» وإن عللنا بالضرر الناشىء من شهادة الفساق 
لزم اطراذهاء والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض . 

الرابع : أن نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر» بل لأنه 


)١(‏ بعده في الأصل كلمة غير واضحة لعلها: «البيّن». 
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قبول لشهادة الفاسق المناسبة للردء أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه 
خيانة» وذلك يناسب التحريم والمنع» لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها 
النص ودل عليها الإجماعغٌ» فيكون أولى من تلك» ولأنها مطّردةٌ فتكون 
أولى من المنتقضة . 

الخامس: ندعي أن حصول الضرر مانعٌ من وجوب الحدّ 
مطلقًا"' '» أو مان من وجوب الحد بعد وجود الزناء فإن عينت الثاني 
لم ينفعك . 

وإن قال: هو مانع» إلا إذا حصل الإحصان الذي اشترطه ونحو 
ذلك أو مانع [ق/4؟١]‏ على الإطلاق» لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا 
بمانع لا يُبطل دلالته . 

قلنا: فالمناسبة التي ادعيتها لا تدك على هذا التفصيل . 

واعلم أنا ذكرنا ما يختصنٌ بهذا النوع» وإلا فقد تقدم في فصل 
القياس الكلامٌ المحمَّقُ في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة . 

قال الجدلي”'': (أو نقول: التخصيص ثابت هناء وإلآ لما ثبت 
ثمة بالنافي للتخصيص» وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم 
يرد الفرع أصلاًء وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة) . 

هذان تقريرانٍ آخرانٍ لقياس التخصيص» فإنهم يُثبتون التخصيصَ 
في الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهماء مثل أن 


(1) تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا» . 
(؟) «الفصول» (ق5اأ). 
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يقول: التخصيص ثابت في صورة النزاع» وإلا لما ثبت في صورة 
الإجماع بالنافى للتخصيص مطلمًاء أو بالنافى للتخصيص السالم عن 
معارضة بوت التخصيص في صورة النزاعء فإنه معارض للنافي 

وإنما قلنا : إن النافي للتخصيص قائم» لأن الخطاب العا سفن 
لإرادة جميع الأفراد» ودالٌ على ذلك عند جميع الطوائف إلا عند من 

دا راتت 0 وده لولم يكن الإتطاب 0 
ا »> وحينئذ 3 ET‏ به» ولا يحتاج ال أن 
يقول : E‏ الا ا و 2 کان 
والتخصيص مستلزم لعدم الشمول» فالمقتضي لشمول الخطاب العام 
ناف للتخصيص » وهو المطلوب. 

وأيضا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل 
المخصص» وذلك مقتض لجرك ادها انه إن أَبقَى العامً على 
عمومه ترك العمل بالمخصص» وإن لم يبق على عمومه ترك العمل به 
في صورة التخصيص . 

أو يقال إن عمل بالمقارفن الخاض' لزع :ترك العمل :العام في 
قدره» وإن لم يعمل به ترك الخاصّ» وإذا كان ذلك التقدير موجبا 
للتعارض كان خلافٌ الأصل . 


وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب 
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لا يكون إلا بعد قيام مايقتضي الوجوب» ويكون التخصيص تركًا 
لموجب ذلك المقتضي» فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص . 

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص 
[صورة] النزاع لا يجتمعان» لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من 
[ق/ 6؟1] الإرادة ثبت التخصيص » وإن لم يكن مانعًا انتفى التخصيص» 
لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعية المشترك من الإرادة. 

ومثل أن يقول: الفرع غير مراد من النص» لأنه لو أريد لأريد مع 
الأصل للمقتضي للإرادة» ولا يتحقق إرادتهماء فلا يتحقق إرادة 
الفرع . 

فإن قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صم أيضّاء قيل: يمكن 
المعارضَ أن يعدّيه بأن يقول: دل :الى E‏ ولا 
ا كما يمكنه المقابلة لو قال المشتدل: و الفرع 
ل الأصلّء ولا يتحقق إرادته» بأن يقول: لو لم يرد الفرع لاريك 
الأصل»ء ولا يتحقق إرادته. والأجود الفرق» فإنه إذا قال : لو لم يرد 
الفرع لأريد مع الأصل» فإنه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة 
E SS‏ 


فإن قيل: المدعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده. 


فلار هذا خلاف معنى الكلام» فإن عدم إرادة الفرع أعدٌ من 
عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع . 


وثانيًا: إن المستدلٌ يقول: قولي «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر 


فصل في القاس 


الإرادة فيه ولا تتدخل فيهاء والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد 
بوجه ما لا يدفع الأصل . 

ثم من عادتهم أن يقول الخصم: لا أسلّم قيامَ المقتضي اللازم 
على هذا التقديرء فإنه إذا أريد الفرع قد لا يُراد الأصل بالمانع من 
إرادته خصوصاء وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادة تركِ العمل بما 
ينفي إرادتهماء فإن المانع من إرادتهما إذا ترك العمل به في الفرع ثم 
ْرِكَ في الأصل ازدادت مخالفة الأصل . 

فيقال له : لا نسلَّم قيامٌ المانع على تقدير إرادة الفرع . 

فيقول : هو واقع في الواقع» فيكون واقعا على التقدير. 

فيقال له مثل ما قيل في التلازم» وقد تقدم الكلام في ذلك» وبينا 
فسادً ما ذكر الجدلئ أنه يقرر به القياس المخصصء وذلك من وجوه : 

أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدّعى» 
وهو زنا الكافر مثلاٌ» لأنه لو لم يكن ثابتا هناك لما ثبت في صورة 
الإجماعء وهو الزنا الذي لم يثبت ونحوهء لأن النافي للتخصيص 
ثابت» وهو المقتضي لوجوب الرجم» وهو شمول اللفظ له. 

فيقال له : لا تُسِلّم أنه لو لم يثبت هنا لما [5/3؟1] ثبتَ في صورة 
الإجماع. أما في هذا المثال الذي ذكرّه فلأن تلك المسألة غير مندرجة 
في عموم اللفظ» ولا مقتضيّ للوجوب فيهاء وإذا" لم تكن مخصوصة 
ولا مقتضي فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التخصيص لم يثبت في 


)١(‏ في الكلام نقص إذ ليس في الكلام جواب (إذا». 
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صورة ال ولكن لا ياروم من عدم ثبوت التخصيص ثبوتٌ 
وجوب الرجم إلآ إذا ثبت دخوله في العام . 

الوجه الثاني : أنا لا نسلّم التلازم» وأما النافي للتخصيص فهو إنما 
ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع» أو على التقديرات 
التي لا تنافيه» لأنه لو نفاه على كل تقدير لتّفاه على تقدير عدم النافي 
ووجوده» وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده» وعلى تقدير وجود الزنا 
وعدمه» وعلى كل تقدير باطل» وهذا محال» فعلم أنه إنما ينفيه على 
كل تقدير واقع أو تقديرٍ لا ينافيه. فإذا ادعيتث قيام المانع من 
التخصيص في الأصل على تقدير عدم التتخصيص في الفرع» فإن كان 
عدم هذا التتخصيص واقعًا لم ي يصح دعوى التخصيص حينئذ» وإن لم 
يكن واقعا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود 
التخصيص . وتحريره أن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن واقعًا 
فلا يصح الاستدلال على وقوعه» وإن كان واقعًا لم يصح الاستدلال 
بالنافي على تقدير غير واقع» لا سيما الاستدلال بالنافي للتخصيص 
على تقدير التخصيص . 

الوجه الثالث: أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجودء 
وهو العموم ونحوه كما تقدم» فيكون امتناع التخصيص واقعًا لقيام 
مقتضيه» فيكون التخصيص غير واقع» وإذا كان التخصيص في صورة 
النزاع غير واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص 
في صورة الإجماع واقعًا على هذا التقدير» لأنه يكون واقعًا على تقدير 
عدم الواقع» فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع» وذلك جمع بين 


النقيضين » وهو محال . 


الوجه الرابع: النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة 
الإجماع بالإجماع» فلا يبقى نافيًا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيّاء 
للإجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه 
الصورة. فلا يصح الاستدلال به. 


الوجه الخامس : أن تخصيص الأصل [177/3] واقع في الواقع 
بالإجماع» فيكون واقعًا على تقدير عدم التخصيص في الفرع, لأنه لا 
منافاة بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرع» إذ لو تنافيا لكان إذا 
خصّصنا صورة يلزم تخصيصّ كل صورة» وهو خلاف الإجماع . 

الوجه السادس: أن النافى للتخصيص لا اختصاص له بتقدير 
التخصيص في الفرع وعدمه» فما أن يكون دالاً على التقديرين أو لا 
يكون دالاً» وليس دالاً على التقديرين بالإجماعء فتعيّن أن لا يكون 
دالاً على التقديرين» أعنى تقدير التخصيص في الفرع وعدمه» وإذا لم 
يكن دالاً على انتفاء التخصيص فى الأصل بطل الاستدلال به. 

الوجه السابع : أن النافي للتخصيص تَمَى التخصيص في الصورتين» 
فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في 
الأخرى» لما فيه من تكثير مخالفة النافى. 


الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافى للتخصيص قائمًا أو لا 
يكون» فإن لم يكن بطل الاستدلال» وإن كان قائمًا فهو ناف 
للتخصيص في الفرع» فإمًا أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض 


فصل في القياس GCM‏ 


مقتضيه ونافيه» وكلاهما ينقض الاستدلال . 


التاسع: أن يقال : ليس التخصيص ثابتاء لأنه لو كان ثابتا لما ثبت 
التخصيصٌ في الأصل بالنافي له. 

واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة» وقد تقدم في التلازم 
طرف من ذلك . 


وأما قوله: «أو نقول: لم يرد الفرع أصلاً. وإلآّ لأريد مع الأصل 
بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام» وإرادته مع الأصل محالء 
فإرادته محالٌ. وقد علمتَ أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع 
المقتضي للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه» لكنا نسامحه في ذلك» 
لأن القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسدء فنقول: له تشلم أنه 
لو أريد لأريد مع الأصل› فإن هذه الملازمة ممنوعة . 


قوله : «المقتضى للإرادة». 

قلنا: المقتضي للإرادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل 
روا فإن ادعى الأول فهو ممنوع باطل» وإن ادعى الثاني فإرادة 
الأصل غير واقعة» فقوله : الو أريدَ لأريدَ مع الأصل 0 معناه 
أن المقتضي يقتضي إرادتهماء مع العلم بأن أحدهما''' غير مرا 

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهماء وقد ترك هذا الأصل 
في حكم الأصل» كان تركا للدليل» وترك الدليل على خلاف الأصل» 


)١(‏ الأصل: «إحداهما». 


2 صل في لفيا 


فتكون كثرته على خلاف الأصلء فلا يلزم ترك الدليل [ق/۸١۱]‏ في 
الفرع» لما فيه من تكثير مخالفة الأصل . 


واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة» هو 
بعينه معنى قوله: «لو لم يخصن الفرع لما خصّ الأصل بالنافي 
للتخصيص». فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه› والمقتضي للورادة 
ناف للتخصيص» فكل ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا . 

قال" : (ولئن منع التلازم'' بالمانع فنقول: المانع غير متحقق 
على ماذكرتم من التقديرء وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على 
ماغرف) . 

يقول: إن منع المعترضٌ التلازم أي إرادة الأصل على تقدير إرادة 
الفرع أو عدم التخصيص في الأصل» وذلك المانع هو النصوص 
المختصة بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو 
يقول: لو أريدَ الأصلُ للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم» فإن 
الأدلة المانعة للوجوب تنفى إرادتهماء وإذا تركنا العمل به فيهما زاد 
ترك العمل ها وذلك منتف. أو يقول: لا أسلّم أنه لو لم يثبت 
التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصل» أو لا أسلم أنه لو أريد الفرع 
لأريد الأصل» لأن النافي للإرادة وهو الإجماع والضرر اللاحق- 
يمنع الوجوب والإرادة في الأصل» وذلك يقتضي أن يكون مانعًا على 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
(۲) في الفصول: «اللازم». 
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هذا التقدير» كما قرّرَ في التلازم أن المانع مستمرٌ في الواقع» فيكون 
مانعًا على هذا التقدير. . 


فإنه يجاب" بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غيرٌ واقع على 
تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص فيهء لأنه لو كان واقعًا للزم 
التعارض بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من 
ذلك» والتعارض د بين الأدلة على خلاف الأصل . وهذا شبيه بما ذكره 
في التلازم» حيث ألزم السائلَ تعارضًا يلزمٌ منه ترك أحدٍ الدليلين» 
فيكون على خلاف الأصل» بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما على 
التقديوة قلا كرون كا لأحدهما ود لك اجه على قد لسن کا 
له في نفس الأمر كما تقدم» E‏ فى نسي الام 
وهو إمًا عذم الدليل أو وجود مدلولة» وهذا التقدير غير واقع» لآنه تقدير 
عدم تخصيص غير واقع » فلا يضر إذا لزم عليه ترك العمل بالنافي . 

واعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم» وذلك 
أن المعترض يقول: لا أسلم ثبوت التلازم كما قررناه» ولا يحتاج أن 
يُسند منعه إلى وجود مانع» بل يمنع ويقرر منعه من الوجه الذي بيناه» 
وهو أنا لا تُسلم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير 
الملزوم» من الوجوه التي تقدمت. ويمكن المعترض تقرير كلامه 
بوجه آخر نحو مما قرّر المستدل [5/3؟1] كلامه في اللازم» وكما قرر 
كلامه هنا في جوابه» بأن يقول: لو لم يرد الفرعٌ أو لم يحص الفرعٌ لزم 


)١(‏ هذا جواب (إن منع المعترضٌ. . .2 في أول الكلام. 
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مخالفةً المقتضى» لأن المقتضى لإرادته والنافي لتخصيصه قائم» ولو 
كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزمًا لتخصيص الفرع وعدم 
إرادته لزم التعارضٌ بين المقتضي لإرادة الفرع والنافي”'' لإرادته» لأن 
العموم يقتضي إرادته» وقياسه على الأصل يقتضي عدم إرادتهء 
والتعارض يستلزمٌ ترك أحدٍ الدليلين» وهو خلاف الأصل . 

أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجود على تقدير استلزام 
التتخصيص قئ الأصل التتخصيص في الفرع› لأنه لو كان موجودًا 
تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة» 
والمعارضة على خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن» 
وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل . 

نعم يرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصل» فيقال: ما كان على 
خلاف الأصل» فتكثيرة على خلاف الأصل»ء فيجب الاحتراز عن 
مخالفة الأصل مهما أمكن . 

فهذه أجوبةٌ محققة يبطُلٌ بها كلام المستدل على هذا الوجهء 

وقول المستدل: (إن المانع غير متحقق» لأنه لو تحقق لوقع 
التعارض». 

قلنا: هذا مُقابَلُ بمثله» فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع 
التعارضٌ بينه وبين المانع منه» والتعارضٌ على خلاف الأصل . وأيضا 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» تصحيف. 
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فالتعارض واقع في الواقع. فلا يضر التزامّه على هذا التقدير. وقد 
تقدمَ الكلام على مثل هذا في التلازم . 

قال المصنف"'؟: (ولئن قال: لم قلتم بأن التخصيص عبارةٌ عما 
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في 
الشرع) . 

علو ان الف و الال ار خفنت ا ا 
تخصيصًاء ويقال: خصصته أخصّه خصوصًاء واختصصته أختَصّه 
اختصاصاء إذا جعلته خاصًا فى نفسه أو فى اعتقادك واعتقاد غيرك» أي 
عيئًا أو علمًا. وكذلك عظمته وشرّفئه E‏ فقا بي نيد 
جعلته عظيما في تنسئء' وكذلك كني من الأفعال المتدية. 
وتخصيصه إفراذهُ من غيره» وله في باب العموم عدة معان : 

أحدها: أن التخصيص إفراد الشيء بالحك ارالك مدي تمعن 
e‏ مثل أن تقول : زیڈ قائ ل 9 

ا وامَطلُ الغنيّ ظلم”؟) yS‏ 
ن دوم اللي ر . وهذا [ق/ ]٠١١‏ التخصيص إن 
عُلِم أنه تخصيصٌ في الحكم فلا کلام» وإن لم يُعلم فهل يدل تخصيطٌه 
بالذكر على تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 

)١(‏ الأصل: «أخصصه» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) حديث أخرجه مسلم )١571(‏ عن ابن عباس . 

)2 حديث أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم )١1914(‏ عن أبي هريرة. 


GD‏ فصل في القياسٍ 
بالمفهوم ودلالته والمانعين من الاستدلال به. 

الثاني : أذ تقول : خصصته إذا أخرجته من لفظك العام بإرادتك 
عدم دخوله» أو بعدم إرادتك دخوله) وهذا هو الأصل في تخصيص 
العام . فإذا قيل: إن الله سبحانه حص من قوله: ل يوصیگ لَه ف 
رکد ڪڪ 4 [النساء/ ]١١‏ العبدَ والكافر والقاتل» فمعناه أنه لم برد 
دخولهم في الحكم» بل أراد عدم دخولهم . وكذلك المتكلم من الخلق 
إذا قال: من دخل داري من نسائي فهي طالقٌء واستثنى بقلبه إلا 
زينب» نفعه هذا الاستثناء فيما بينه وبين ٠‏ الله وفي قبوله في الحكم 
خلاف مشهورء لكن هذه الإرادة - أعنى إرادة الله سبحانه أو إرادة 
العكلم والما عاتكد فر ميدن كما ا 
والمسعدل بذلك الدليل متخمفنا فود اهو المج الال 


والرابع من معاني التخصيص : فإنا نقول: قول البي يل 
المي كاري هر 2 المواريث» وقوله لد 
إلا في ربع دينار»" خصّ آية السرقة ل تقول فول : # أت الخال 
ب ن يت عل 4 ج ٤‏ حص قوله: « والمطلقت 


ي بصت بان 2Z‏ وہ ج 


اشبيهن a N‏ : رن يأر [البقرة/ 
عق" ا فلان يخصّصٌ هذه الآية أي يعتقد أنها خاصة بدليل 
اقتضى ذلك » ثم إنك تقول: خصصث العام بكذا أي جعلته مخصوصًا 


)١(‏ الأصل: «غنيا» 
(؟) أخرجه البخاري (7174) ومسلم )١1114(‏ عن أسامة بن زيد. 
(۳) أخرجه البخاري (71/40) ومسلم )١784(‏ عن عائشة. 
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ببعض أفراده» وخصصث هذه الصورة من العام أي جعلتها 
مخصوصة من حكمه. فالمخصوص يُقال على العام الذي أخرج منه 
شيء» وعلى ما أخرج من العام . 

إذا فهمت هذا فقول المصنف: «تخصيص الشيء من العام عدم 
إرادته مع تناول اللفظ له» كلام جيد» إذ لو لم يكن اللفظ متناولا لما 
كان تخصيص العام في شيء» بل كان تخصيصًا مبتدأ أو كلامًا مبتدأء 
وإذا كان اللفظ متناولاً له وهو مراد فليس بمخصوصِ» بل مراد من 
اقل فق ا ْ 

ومَنْعٌ السائل هنا لا وجه لهء فإنَّ مَنْمَ دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا 
كان اللفظ في الكتاب أو السنة» وقد استدل به على حكم» فيحتاج أن 
يبيّن دلالته عليه» أما لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظ من 
ألفاظ العلماء واصطلاحهم» مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق/١١٠]‏ 
والدوران» فلا وجه لمنعه. 

يبن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرٌ دليله بدون التعرض لهذا 
اللفظء بأن يقول: حكم الأصل لم يرد من هذا اللفظ العام بالإجماع» 
فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادا بالقياس عليه» إلى اخر الكلام . 

أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك 
بينه وبين الفرع . 


. في الأصل : اينفي» تصحيف‎ )١( 
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أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان 
للقدر المشترك بينه وبين الفرع . 

فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظء فما وجه 
الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهاء إلا 
أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة» لكنْ هو من غير متوجه . 
ومن أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنوع التي لا يضرٌ منغها والمعارضات التي لا يضر 
وجودذهاء لا سيما أهل هذه الطريقة» فإن أولهم كانوا يزعمون أن 
طريقتهم تجمع بشر الكلام”'' وتصونه عن الخبط وعدم الضبط» لكن 
الف :دعا إلى للف أن المتضيدن: قد يكن سلما فى وة 
الإجماع» وقد لا يكونُ كذلك» كالصورة التي مثل بهذاء فإن الإجماع 
فيها مركب» وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك 
لعدم الإحصان الذي هو الشرطء ولم يجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم» فانتفى الرجم لعدم 
البينة به» فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة» أن يبين عدم 
إرادتها إجماعا مع تناول اللفظ لها. 


الشرع». 


)١(‏ كذا الأصل. ولعل الصواب: «نشر الكلام». 
(؟) الأصل : «ادعاه». 
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اعلم أن معنى اللفظ يثبث بالنقل عن أهل اللسان الذين خوطبنا 
بلغتهم» أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنهاء 
أو بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عرفيّاء أو بالنقل عن أهل العرف 
الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيًا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو 
يثبت بالاستعمال المجرد» وهما ظاهران» لكن لفظ التخصيص لفظ 
اصطلاحي عِلمي” المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه» فيُرجّع فيه 
قاله إما باللفظ الذي قاله أو بما يُشبههء مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد 
باللفظ العام ونحو ذلك. وأما عموم المعنى موارد استعمال اللفظ 
بحيث لا يستعمل اللفظ فى مورد إلا وذلك المعنى الكلى موجود فيه 
فإن ذلك يدل على أن ذلك [15/3] المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ 
ومسماه ومعناه» ثم منهم من يقول: ذلك المعنى حقيقة ذلك اللفظ› 
ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى» ومنهم من] يقول: 
الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» فيجعل الحقيقة تارة 
عبارة عن اللفظ وهو المشهور» وثارة عن المعنى» وثارة عن استعمال 
اللفظ في المعنى» والأمر في ذلك واسع. 


هكذا زعم أصحاب هذا الجدل ونحوهم» والتتحقيق أنه لا يُكتفى 
بذلك حتى يعم موارد الاستعمال» ويختص بها بحيث لا يوجد في 
غيرهاء وإلآ فلو جد فيها ووج في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك 
اللفظ . مثال ذلك لفظ «حيوان»» فإذا وجدناه يقال للإنسان والفرس 


)١(‏ الأصل: علمء ولعل الصواب ما أثبت. 


CED‏ فصل في القياس 


والطير والأسد والثور وغير ذلك من الدواب» فقلنا: معنى الحيوان هو 
الجسم الحسّاس النامي المتحرك بالإرادة» لأنا وجدنا هذا المعنى يعم 
موارد استعمال لفظ الحيوان. وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه يرد على 
الأسوزد والأنيضن والعربى والعتجى والظويل والقضبير والصتغير والكبير 
من الأدميين» فقلنا: معنى الإنسان هو الحيوان الناطق» أو هو الآدمى 
أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة» لأن هذا ال 
عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة. 

والتحقيق أن يقال : هذا المعنى ‏ المدَّعى أنه مفهوم اللفظ ومسماه 
وأنه حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه مطابقٌ لموارد استعمال اللفظ 
2 


عمومًا وخصوصاء وملازم للفظ وجودًا وعدمّاء ودائرٌ معه نفيًا فيه 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال واختصاصه بها دليلٌ على الحقيقة» 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى 
في الاستعمال يدل على أنه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ 
مع اللفظ وجودًا وعدمًا دليلٌ على أن المدار حقيقة في الدائر ودليل 
عليه وموجبٌ له في الاستعمال اللغوي . 

وإيضاح هذا المعنى المدّعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام : 


إِمّا أن يكون اعم من اللفظ . كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ 
الحيوان» وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى أمظ 
الإفسان: 


)١(‏ كذاء والسياق يقتضي: «نفيًا وثبوتا». 


فصل في القياس CN‏ 

وإمّا أن يكون أخصّ منه» كمعنى الصاهل والناطق والباغم 
والراعى بالنسبة إلى لفظ الحيوان» وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة 
إلى لفظ الإنسان. 

وإمّا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوصء كما 
ذكرناه من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى [ق/ ]١١١‏ لفظهما. 
المعنى حقيقة فى اللفظ . 

قيل له : قد يعم موارد | ستعمال ذلك اللفظ ومواردا ستعمال غيره» 
والإنسان ولفظ نبات ومعدن» ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض 
وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك» فلو كان مجرّد عموم المعنى موارد 
الاستعمال دليل الحقيقة كان لأ اء أحد أن يجعل الألفاظ تحقيقة فى 
أعمّ من معناها إلآ فعل ذلك» واحتجّ بعموم المعنى المدّعى موارد 
اتال :ذلك" الفط كنا ها عا عو ما لمعي التفظة» واا 
كانت هذه الدعوى مستلزمة وجود الباطل كانت باطلة . 

فإن قيل2: اختصاص زلا البو الك ذلك الل ا 
لايكون اللفظ مستعملاً فى غير ذلك | تصق ادكرة E‏ 


)١(‏ كذا الأصل. 
)۲( جوابه في الصفحة التالية. 
(۳) لعل صوابه: «أن». 


الك فصل في ياس 
والمعنى العام معه» وإذا كان عدميًا لم يجز أن يُجِعّل جزءًا من 
المقتضي لوجوه: 

أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون عله ولا جزءًا من 
العلة» وإلآً لجاز إسنادٌ الحوادث إلى أمور عدميّة» حتى لاتكون دالَهٌ 
على وجود الصانع» وهو مع كونه خلافٌ إجماع الأمم معلومٌ الفساد 
بالضرورة. 

الثاني: أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان 
إنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظ. كما منع كون معنى الجسم 
والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان» لأن حقيقة اللفظ لابدً أن تكون 
ورد بعك :إن رصي اا وا ی و 
ذلك المع لاون :اللفظ ذل عم أنه سين حه وا 
النقض في الحدود والأدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية» فإن 
النقض الح بالاتفاق» وإن كان فى إفساده للعلة خلاف» وكون 
اللقظ حه فن اجى مو ات ادود الف ن ا ار کن 
ج ای و کو ت ایو تالكة سه الات أن 
يضع اللفظ فيقول: ما حدٌ هذا اللفظ؟ أي ما هو المعنى الذي هو 
مقصود هذا اللفظ ومرادة؟ وذلك لابدّ أن يساويه في العموم 
والخصوصء وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب 
على المستدل الاحترازٌ عنهء لأنَّ تكليقّه ذلك يُفضي إلى شطط عظيم 
ومشقة شديدةء لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة» فيكون 
ذلك من وظيفة المعترض» لأن غرضه [14/3] يَحصّل بالنقض في 


عزني لر @ 
صورة واحدة. 

الكالك:: أن المعنى" في صور الاستعمال يقتضي كونّه حقيقة 
وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي كونه ليس بحقيقة› فيكون 
هذا معارضاء وذكر المعارض إنما يجب على المعترض . وهذا الوجه 
قريبٌ من الذي قبله . 

فاا ا و 

أحدها: أن لا نسلّم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال 
أمر عدمي» وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد 
استعمال اللفظء كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلابد من 
وجود المعنى» وهذا هو التلازم بعينه» مثل تلازم الحد والمحدود. 
والعلة المعينة والمعلول: وتخو ذلك .وهذا أمر وحودق» بل لا فرق 
بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى 
ومواضعه» بل استعمالٌ العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في 
المعنى» حتى اتفق الناس على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة › 
واختلفوا في كونه من عوارض المعاني . فلو جاز أن يُدَّعَى أن عموم 
اللفظ لموارد المعنى عدم" جاز أن يُدّعى أن عموم المعنى لموارد 
اللفظ عدمي . 


ےھ 


ثم الذي يدل على أنه وجودي أن نقيضه”" لا عموم ولا خصوص 


)١(‏ جواب «فإن قيل». 
(۲) الأصل: «عدميًا». 
(۳) الأصل: «تقضيه»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


كه فصل في القياسٍ 
ولا لزوم ولا وجود كما بيّناه. وهذه المشتقات كلها عدمية» بدليل 
جواز وصف المستحيل بهاء وصفة المستحيل لا يجوز أن تكون 
وجوديةع للزوم اجتماع النقيضين» ولامتناع وجود الممتنع» وإذا كان 
أحد النقيضين عدميًا كان الآخر وجوديًا. 

وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يُفَهّم في غير موارد 
اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملاً فى غير ذلك المعنىء فإن هذه 
الان لازنا واو ككس ار جوا ىتمو رر ا ع ا 
المعنى» كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ 
لا يكون موجودا بدون المعنى العام أمر عدمي» لكنه لازم عن الأمر 
الوجودي الذي [هو] عموم المعنى موارد الاستعمال. وهذا شأن كل 
متلازمين» فإن وجود كلّ منهما مستلزمٌ لوجود الآخر» وانتفاؤه محقّقٌ 
لانتفائه . 

ولا يقال: إن التلازم أمر عدمىٌ» بل هو وجوديٰ مستلزمٌ لعدميّ» 
واستلزامه للعدم لا يوجب أن يُجِعَلَ هو العدم» ولا يجعل العدم جزءًا 
من حقيقة» وإلاً لتوقّف فهم الحقيقة على فهم كونه ضدًا لكلّ ضدء 
وهو مُبطل» ولكان عدمٌ كلّ من الضدين جزءًا من حقيقة الضدٌ الآخرء 
ووجود الحقيقة متوقفٌ على وجود أجزائهاء فيكون وجودٌ [ق/٠١٠]‏ 
كل منهما متوقفًا”'' على عدم الآخر» بمعنى أن يكون عدمُّه علةً وسيبًا 
لوجوده» أو مقوّمًا ومحقَّقًا لوجوده» لأنّ أجزاء الحقيقة هي كذلك» 


)١(‏ الأصل: «متوقف». 


فصل في القياس 
والعلة والمقوتم''' متقدم على المعلول المقوّم تقدّمًا" ذاتيّاء فيكون 
عدمٌ كل منهما متقدمًا على الآخر تقدمًا ذاتيّاء ومعلومٌ أن وجود 
أحدهما مؤثر في عدم الآخر إِمّا تأثيرًا ذاتيّاء أو بِجَرَيانِ العادة» فيكون 
وجوده متقدمًا على عدم الآخرء فلو كان وجوده متوقّمًا على عدم الآخر 
توقّفَ المعلولٍ على العلة لزم الدور. 

وأا فلو کان عدم الضد جزءًا من وجود هذه لكان عدم 
الممتنعات جزءًا من الوجود الواجب» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضًا فلو كان عدم الضدّ جزءًا من الضدّ الآخرء وكلّ حقيقة فلها 

والمعترض فر من بعض هذه المحاذير» فكيف يلترمها كلهاء 
وهذا ظاهرء فتبيّنَ بهذا أن عمومً المعنى موارد اللفظ وعموم اللفظ 
موازة المع لين واحد متها" عدمكاء وهذا إنما أوضحناه. لأن 
بعض هؤلاء الجدليين ادَّعى ذلك . 

الجواب الثاني : لو عدم فلا فرق بينه وبين عموم 
المعنى موارد اللفظ › والعلم بذلك ينتهي عند تصوره» فما لزم في 
أحدهما لزم في الآخر. 

الثالث : سلَّمنا أنه عدمي» لكن لا تُسلّم أنه علةٌ لكون اللفظ حقيقة 
)١(‏ الأصل: «والقوم». 


(۲) الأصل: «تقدم». 
(۳) الأصل: «منها». 


فصل في القياسٍ 


في المعنى» وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى»ء وذلك 
لأن العلة ما يؤر في وجود المعلل؛ وكلّ واحد من عموم اللفظ للمعنى 
وعموم المعنى للفظ واختصاصه ليس مَؤرًا في وجود كون اللفظ 
حقيقة للمعنى» وإنما المؤثر فيه هو الوضع. سواء كان الوضع متقدمًا 
على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعًاء وذلك يرجع إلى إرادة 
الواضع وقصده» ثم يتبع ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم 
العموم والخصوص والتلازم والدوران دليلٌ وعَلَدٌ على الوضع المستند 
إلى قصد الواضع» والدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» فإن 
عدم الشرط العقلي والشرعي دليلٌ على عدم المشروط» وعدم العلة 
المعيّنة دليل على عدم المعلولء وعدم اللازم دليلٌ على عدم الملزوم» 
وعدم الفساد في العالم دليل على عدم شريك للإله الحق. وكما يجوز 
أن يكوت دللا على الأمون العدمة جر أن كندل على الأمور 
الوجودية» كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضهء وبعدم الناقل 
غ ال علق رقا" ر عن ما كان عليه نيما الى اص جات 
الحال» وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرقاء 
وبعدم الآيات 1۴١/51‏ غل كذب. المتدىء) وبعدم إتيان القاذف 
بأربعة شهداء على أنه عند الله من الكاذبين» وبعدم الإسلام والعهد 
على حلّ الدم والمال» وبعدم الوارث من النسب على استحقاق 
الوارث بالولاء» وبعدمهما على استحقاق أهل بيت المال. وكذلك 
الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من الوقف على استحقاق الطبقة الثانية» 


)01 في الأصل : «على؟ . 


فصل في القياس 


ا الووت هاتى و جود شك" رارت 
والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم اسقائ الفا 
على عود المنافع إلى ملك المؤجرء والاستدلال بعدم الضد على 
وجود الضدّ الآخر إن لم يكن له إلا ضدٌ واحد”''» وعلى وجود واحدٍ 
من أضداده إن كان ذا أضداد . وهذا كثيرٌ يفوق الإحصاءء وإن كان لابد 
في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّ» إذ الحكم هنا أمرٌ وجودي» 
فمُوجِيُه”"' لا يكون إلا وجوديًا . 

الرابع: سلّمنا أنه عدمييٌ» لكن ليس بعلة» وإنما هو جزء من 
العلة» إذ العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد 
لفظ آخرء فلم قلت : إن العدم لايكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون 
شرطًا لتأثير العلة بالاتفاق» لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع» فلم 
قلت : إنه لا يكون جزءًا؟ فإن العلة قد يُعنّى به مجموع ما يجب الحكم 
عند وجودهء وعلى هذا فعدم الموانع جزءً من العلة. وقد يُعنى به ما 
يكون موجبًا إن لم يُعارضه غيرهء وعلى هذا فعدم المانع ليس بجزءء 

الخامس: لا نسلّم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلة» لأن 
العلة إنما هي علامة وأمارة» وذلك يكون عدميًا كما تقدم. وماذكره 
من الدليل فإن ما يدل على ذلك هي العلة الموجبةء فإن العدم 
المخصّص محال أن يوجب وجوده. أما المعرّف فلا نسلم ذلك فيه 


[ 


)١(‏ في الأصل: «ضدًا واحدًا». 
)۲( الأصل : ابموجبه) . 


فصل في القياس 
وفي الداعي تردٌّد . 

السادس: أن العدم لايكون علةً ولا“ جزءًاء لكن للحكم 
الوجودي أو العدمي. الأول ي والثاني ممنوع» فإنَ الناس 
مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» كما يقال: عدمٌ الطهارة علة 
لعدم الصلاة» وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج» وعدم كونه 
ماءً أو ترابًا علة'"' عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب"» ونحن 
إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كونٍ غير هذا اللفظ حقيقةً» فإن عمومّه 
يقتضي كولّه حقيقة» وخصوصه يمنع كول غيره حقيقة» إذ لولا 
اختصاصه بهذه المؤازة لكان معنى آخر يعم تلك المواردء فتوجب 
كونه حقيقةً ولو كان معنى آخر [ق/ ۱۳۷] غيره حقيقة لصار اللفظ 
مشتركاء وهو خلاف الأصل› فما ذكرناه عدم یو جب عدم حقيقة 


أخرى لا وجود هذه الحقيقة . 


السابع: العدم انكرت علة للموجوة: م أو إذا تسكن أمرًا 
وجوديًا. الأول ممنوع» والدليل المذكور لم يعمّه؛ والثاني و 
والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم 
إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًا» وكذلك يضيفونه إلى أمر 
عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي» [كقولهم]: مات لعدم الطعام 
والشراب» وأصابهم المطرُ لعدم السّقف. ويُبِاح قتلّ الحربي لأنه لا 


)١(‏ في الأصل: «والا». 
(۲) في الأصل: «عند». 
(۳) في الأصل: «الحدث أو الحدث أو الجنب». 


فصل في القياس 


ذمَّةَ له وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج 
الوقت لزوال المانع. ونظائر ذلك كثيرة» وما نحن فيه كذلك» كما 


الثامن: أن هذا نفي المانع والمعارض» لكن المانع إذا كان ظاهرًا 
مشهورا فلابدٌ من الاحتراز عنه» حَذَرا من انفتاح باب الكلام وخروج 
الأمر إلى الانتشار والخصام. ولهذا كل من تمسّك بالاستصحاب 
ونحوه من الأدلة التي كثر تخلّف مدلولاتها عنها فلابدٌ أن يضم إليه عدم 
المعارض . 

التاسع : أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض أكثر 
صور ذا الذليل والاستدلال :يما لا يدل أكثر من الاستدلال بها يدل» 
وذلك أكثر مشقة على أهل الحق وأعظمٌ ضررا على المعترض على . 
الباطل . 

بيان ذلك : أن المعانى العامة لموارد الاستعمال وهى حقيقة اللفظ 
أضعافٌ أضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوفٍ مؤلفةء 
وذلك أنه ما من معنى عام إلآ ومعناه يعد موارد استعمال كل لفظ أخص 
من الأخحص» حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» وفي ذلك من الدرجاتٍ 
والتفاوت مالا يَعلمه إلا الله فإن لفظ شىء وموجود ومعلوم ومذكور 
وذات وعين ونفس وحقيقة وماهية”'' يع موارد استعمال كل لفظ من 
الألفاظ» ول فة الأ فى مدن ولحل فإذا كان الشيء الو اعديدل 


)١(‏ الأصل: «مافيه». 


فصل في القياسٍ 


على مدلوله في صور» وَيَدُلٌ على غير مدلوله في أضعافٍ تلك الصور 
كان عدم دلالته غل على القلب من دلالتهء فإن الكثرة ليل 
الرجحان» والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب . 

وقد احتج هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
يذل" على كو الط ف با 

أحدها: أن حقيقة اللفظ موصوفة بأنها واحدة» وبأنها عامة لموارد 
[ق/۱۳۸] الاستعمال» وبنحو ذلك . فإذا رأينا هذا ا لمعن هيو ا 
الصفات غلب على ظبنا أنه هو القاضي» ولهذا لو كتب قاض إلى قاض 
بحق على ھک فلان e‏ فقامت البينة أنه ان * فلان 

E‏ أن حَجْله حقيقة في المعنى العام يدفع عن اللفظ فساد 
الاشتراك والمجاز والتعطيلء لأنه لو لم يكن حقيقة في ذلك المعنى. 
فإن كان حقيقة حقيقة فيما يختصنُ بكلّ فرد من الأفراد لزم الاشتراك» وإن كان 
حقيقةً فيما يختصصُ ببعض تلك الأفراد دون بعض لزم أن يكون مجازا 
في الباني: وإن لم يكن حقيقة في شيء لزم تعطيا اللفظ . فإذا جعلناه 
حقيقة في الجميء اندفع الاشتراك والمجازء وإذا كان دفع هذا الفساد 
مطلويّاء وهذا الطريق يخصّه لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائرّاء وإن 


)۱( في الأصل : «يدلون»). 


فصل في القياس Yo¥‏ 
سسحت ل بت س ا 
كان له طريقٌ آخر كسلوك طريق من الطرق المُفضية إلى المطلوب . 

الثالث: أن هذا المعنى عامٌ. والأصل عدم معنى آخر عام» 

وحقيقة اللفظ لاب أن تكون عامّة» فهذا المعنى حقيقة اللفظ . 

الوا الأول أن الكل الل كرو و وا 

الب وقد بيّنا وجود الشركاء فى المعنى العام لموارد الاستعمال» 
فهو نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي أو عبدالله بن محمد 
رداك م الاما الت وت فا ال كت مالك أيضا لو 
وصف القاضي الفرد بصفاتٍ قد عَلِمَ فيها الشركة . 

فقوله: «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال». 
قلنا: وهذه صفة أشياء ليست حقيقة» وهي كل معنى أعمّ من 


والجواب عن الثاني : أن دفع الفساد لا يكون مقصودًا إلا بعد قيام 
المقتضي موجودا» ويكون معدومًا لعدم المقتضي› فدفع الفا 
والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودا إلا إذا قام المقتضي لهء 
والمقتضى له انعقادٌ السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيلء 
و وجو ليسا 

وأيضًا فإن هذا المحذور قد تعيّن لدفعه طريقٌ واحد» وهو حمل 
اللفظ على حقيقته» لأن حَمْله على بعض الحقيقة محذور» فلم قلت : 
إن هذا الطريق هو طريق دفعه» بخلاف ما إذا ذكر النظائر » فإن الغرض 
يحصل بكل طريق» وهنا لا يحصل إلا بطريتي [155/3] واحل. 
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وأيضا فإن جَعْله حقيقة في المعنى العام المدَّعَى كما أن فيه دفم هذه 
المفاسد» ففيه أيضًا المفاسدٌُ التي قدّمناها أو احتمالٌ تلك المفاسدء 
وليس في ترك جَعْلِه حقيقة إلا السكوت» ومن حير بين ركوب طريتي فيها 
ال ا مح يي لي a‏ ا 


أ عبا رح أحدهما الطاعة والذئ تت والآ 
بن سن: :عن 2 0 2 نو خر فلي 
الطاعة والذنوب» فقال: لا أعدل بالسلامة شيئ . 


وعن الثالث: أن الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر 
الوجود بخلافه. أو موضع لم يُعلم أن هناك وجودًا يخالف 
الاستصحاب. وقد بيّنا أنه ما من لفظ إلا وهناك معان يا" كدرة كلها 
عامٌ لموارد استعماله» فتخصيص أحدها بكونه حقيقة يحتاج إلى دليل . 
فيقال في مثل هذه الصورة: كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعم 
استعمال لفظ الخصوص» ويعمّه أيضا كونه معنى لفظ» وكونه 
مخرجاء وكونه غير مدلولٍ عليه» وكونه غير مراد باللفظ ونحو ذلك» 
وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص» وإنما حقيقة لفظ 
اا واحدٌ من هذه الأشياء» وذلك لأن هذه المعاني أعمٌ من 
موارد استعمال لفظ العموم» وحقيقة اللفظ لاد أن تكون مساوية 
لموارد الاستعمال كما تقدم. 

واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له 
بالطريقة يقة التي ذكرناهاء وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عموما 


(۱) تقدم (ص/ ۱۳۳). 
(۲) كذا الأصل. 


:قصل في القياين ظ 


احم 


عرد ل م ا ل 
متتاول له سی ي تخصيصا > كعدم إرادة من لا يرث من قوله : # ویک 
امدق اولان خط 4 الا ا ونظاتره من العمومات» وكل موضع 
سمي تخصيصًا فقد عدمت [فيه] الإرادة» 5 تناول اللفظ لجميع 
التخصيصات. فإثباث حقيقة اللفظ ومسمّاه ب يكبت بهذا الذى ذكرناه من 
الطرد والعكس» وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عموما 
وخصوصًا. ومّن أنصفٌ عَلمَ أن مستند العلم بجميع اللغات هو ماذكرناه 
من الدوران» لا مجرّد عموم المعنى . والكلام في ذلك يطول . 

واعلم أن قولهم: اعموم موارد الاستعمال» إنما يَصحخّ في حقيقة 
الألفاظ الكلية» وهو مالا يمنع نفل معناه من وقوع الشركة فيها بل" 
في الألفاظ العامة» وهو مالها موردان وأكثر حتى تكون هناك موارد 
يمكن دعوى عموم المعنى لها . فأما المعنى الجزئي كما دل عليه لفظ 
العم [ق/ ]14١‏ والإشارة والمعرّف بلام العهد إذا كان معيّنّاء ونحو 
ذلك» فهنا لا يمكن إثبات المسكّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من 

نطابقةالمغتى لحوارة اللقظ فتمكن ذلك 

واعلم أيضًا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه إشكال. وهو أن 
مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيهء فإمًا أن 
يكون هو المعنى الذي اذُعى أنه مشيناة او غيزة فن كان هو الأول 
كان التقدير عموم 0 ماروا بون كان قيره لو يكن ما 
استعمل فيه اللفظ هو معنى اللفظ . 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل› ولعلها ما أثبت. 
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وجوابه أن يقال : معنى «(عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى 
موجود في كلّ موضع ورد فيه اللفظ» ويحصل التغايُر بين المعنى وبين 
الموارد باعتبار أن المعنى ذهنى والموارد خارجة» اا المعنى 
كل والمراره جر او اهار أن المي الا مرها وارد 
والجملة من حيث هي جملة مغايرة لأجزائهاء وهذا قريب من التقدير 
الثاني والله أعلم . 

واعلم أن على المصئّف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة 
هذه القاعدة» لأنا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحاقته. وإنما 
حَاقَقَنا فيها من عدَّها قاعدة من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل 
المحدث .. وأما ما يختصه فقوله: «وعمومه موارد استعمال» اسم 
E‏ وذلك أن الألفاظ الشرعية هي ماكانت موجودة 
في القرآن أو في كلام رسول الله ياء ولفظة“ «التخصيص» بهذا 
المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنةء لأنها من باب الألفاظ 
00 في أصول الفقه» كالحقيقة والمجازء والاشتراك 
والتواطو" والمنطوق و والعموم والخصوص. والمطلق 
والمقيّدء والنقض والقلب والكَسْرء وفساد الوضع وفساد الاعتبارء 
والمناسبة والدوران والتلازم؛ وغير ذلك. وهذه الألفاظ مستعملةٌ فى 


كلام العلماءء فيُوْجَد عمومٌ ما يدّعى أنه معناها وخصوصه فى" 


)١(‏ في الأصل: «لفظ». وأثبتنا ما يناسب السياق. 
(۲) الأصل: «التواطى». 
(9) الأصل: ١من».‏ 
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كلامهم. 

فان قال > مروا بونذ الع فى الفا ا ويم اهل 
الإجماعء وقولهم دليلٌ من أدلة الشرع . 

قلنا: وليس هو موجودا“ في كلام آهل الإجماع على وجه ارتبط 
به حكم شرعي » حتى يُستدل بتفسيره على مقصودهم . 

قال المصنّف”": (ولثن مَتَع العموميّة» فنقول: إنه ثابت في صورة 
التخصيص › إذ التخصيص [غ غير ]" ثابت بدونه بالنافي للتخصيص › أو 
لأن أحد الأمرين لازم وهو إما عدم م النصصٌ العام أو حل مو جبه 
[ق/ ]٠٤١‏ إما بالضرورة أو بالنصّ. فإن الحال لا يخلو عن وجود النص 
أو عدمه. وإ كان عابًا يكون قىقةً حقيقة له. فإن الغير لا يكون حقيقة 
له › وإ *' يلزم الاشتر تراك أو المجاز). 


اعلم أولاً أنَّ لغةَ العرب المُورئة''' عنها المتداولة في كلامهاء 
وكلامَ الفصحاء الذي ينحو نحوهاء وهي لغة القرآن والسنة وسلف 
الأمةء أن الكلمة إذا لم يكن لها فعلٌ وأرادوا أن يَنطِقوا لها بمصدر يدل 
عل مدل عله مضاد” الأفغال:صاغوً متها لفقا غلى مال الفغولة 


)١(‏ فى الأصل: «موجود». 

(۲( «الفصول» (ق5اأ). 

(۳) زيادة من الفصول» ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص/ ۳۷۲). 
)٤(‏ في الفصول: «فإذا». 

)٥(‏ في الأصل: «ولا»» والتصويب من الفصول. 

() کذا الأصل. ولعلها: «الموروثة». 
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| و 


أو الفعوليّة» أو د وا الأسور ها وار فيقولون: العبودة والعبودية 
والذكورة والأنوثة والذكورية والأنوثية والمروءة والإنسانية» تارة 
يقتصرون على تأنيث اللفظ المشتق منهاء وتارة ينسبونه مع التأنيث» 
وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ إذا صاغوه على مثال الفُعولة» فلأنّ هذه البنية 
مثالٌ [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمة» فزادوا الهاء إشعارا 
بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الأسماءء لأنه فرع 
على الأول وتبَعٌ له» بمنزلة المؤنث من المذكرء وإذا زادوا فيه ياء 
النسب قصدوا به أنه منسوب” ومضافٌ إلى الاسمء كأنه قيل: الحال 
العبودية والحال الذكورية» أي ال ال المنسوبة إلى ذلك المعنى» وإنما 
يُنسّب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به. وهذه المصادر 
ندل علو ال ات لازم شلات ادر ان 

قال : إن كلّ فعل له مصدرٌ فلا يكاد يُسَمع في الكلام العربي أنه 
صِيْعْ له مصدرٌ من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء 
التانيةة استغناء بالمصدر عنه» فإن هذا 5 وعجرفة 5 إلا فا شد 
مثل قولهم: الخُصوص والخُصوصية والخّصوصية بضم الخاء 
وفتحهاء وهو أفصح. وقد كثر استعمال هذا الضرب في لسان 
المنتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم» يقولون: العالمية والقادرية 
والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصيّة وأشباه هذاء تارة 
يُضيفون اسم الفاعل وتارة اسم المفعول وتارة المصدر. كما استعمل 
المصنف لفظ «العمومية» بقوله: «ولئن مَنَع العموميّة». وهذا استعمالٌ 


)١(‏ كذا الأصلء. ولم يُذكر القائل. 
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خارج عن النحو العربي» وزيادة في اللفظ زتكلت من غيزافائدة» لأنه 
لو قال: «ولو منع العموم» كان المعنى تامًا حاصلاً بدون هذه النسبة 
والتأنيث» فإن العموم مصدر عَم الشيء غيره يَعُمّه عمومّاء فإذا منع أن 
اللفظ قد عم فهو المطلوب . 

فإن قيل: بل فيه فائدة غامضةء فإن بين المصدر وبين هذه 
الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقً"'". وذلك أنك إذا قلت: العلم 
والقدرة؛ [ق/١١٠]‏ فإنك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بلفظ علم ولفظ قدرة» وكذلك إذا قلت: العموم أو الإحسانء فإنما 
تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو 
الإحسان. فإذا قلت: العالمية والقادرية» فإنما تعنى الحال الثابتة 
للذات التي اقتضاها العلم والقدرة» وهي المعبّر عنها بكون الذات 
غالمة وقادرة: وفرقٌ بين العلم والقدرة وبين كون الذات عالمة 
وقادرة» لأن كونها عالمة قادرة حكمُ ومعلولٌ وحالٌ اقتضاها العلم 
والقدرة» ولفظ المصدر إنما دل على نفس الصفة لا على هذه الحال. 
ألا ترى أنّا ندل عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف» 
تقديرة: الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفيها 
فائدة أخرى» وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من 
حيث هوهو لا إشعار له بالعلم المعلومء فإذا قيل: «العالمية» 
و«المعلومية» :كان تقدير الحال الحاصلة لذاتٍ عالمة أو الحال 
الحاصلة لذاتٍ معلومة» وكان فيها دلالةٌ على ما يُنسَب إليه الصفة 


)١(‏ في الأصل: «فرق دقيقي». 
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والحدثٌ هل هو الفاعل أو المفعول؟ ومجرّد المصدر لا يذل على ذلك . 

قيل : عن هذا أجوبة : 

أحدها: لو كان فيه فائدة لم يجز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل عليه» 
لأنّ المعنى الذي يكثر دورائه في القلوب يُحتاج إلى التعبير عنه» 
فيجب أن تكون له عبارة تدلٌ عليه. ولمّا لم يكن هذا الاستعمال 
موجودًا في اللغة الحكيمة”'' عَلمَ أن هذا اللفظ كان حقّه أن يُلحَق 
sD E‏ الله وكلام رسوله وكلام ا 
الأمة لا يجوز أن يَعْرَى عن بيان هذه المعاني . فلو لم يكن بيائها إلا بهذه 
الألفاظ ‏ أو لو كان بيانُها بهذه الألفاظ أجودّ ‏ لوجبّ أن يكون ذلك في 

الثاني : أن نقول: الخلاف في ثبوت الحال مشهور بين الناس› 
حتى إِنَّ أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونهاء ويقولون: لا 
معنى لكون الشيء عالمًا قادراء إل نفس قيام العلم والقدرة به» وأما 
حالٌ يُوجِبُها له العلم والقدرة فكلا . وهؤلاء يُبطلون ما يُدَّعَى في هذا 
الموضع من العلّة والمعلول» ويَردُون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام 
ذهنية يتبعها الأسماء واللغات . فعلى قول هؤلاء لا فرق بين قولنا : عم 
الشىء وكونه عالمًا في الوجود الخارجي . وهذا القول أصوب . 

وأما مَن يُثبت الأحوال فيقولون: إن لفظ العلم والقدرة ونحوهما 
يدل على الصفة وعلى الحال» وإذا أرادوا تمييز [ق/ ]٠٤١‏ الحال قالوا : 


)١(‏ الأصل: «الحكمية». 
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کون الشيء عالمًا وكونه قادرا . 

وعند اة الصفات هذه الألفاظ تدلٌ على الحال بانفرادها . 

فقد اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصودء 
وهذا ظاهرء فإن الحال لازمة للصفة لزومًا خارجيًا وذهنيّا» وليس 
للحال مقصودٌ زائدٌ على ثبوت الصفة. فواضع اللغة الحكيمٌ أدرجها 
فى لفظة . يُبيّن ذلك أنه لو كانت الحال ثابتةٌ ول يدل عليه لفط 
ادر لكانت اللقاث مو الله اة عار عق الذلكلة 
على هذه المعاني الكثيرة المحتاج إلى التعبير عنهاء وذلك لايجوز. 

الثالث: أنه لو لم يدل المصدرٌ على الحال لكان ا 
وذلك لأنْ المتكلم إن قصد الإثبات فإذا أثبت المصدر عع لحان 
وإن قصد النفي فإذا نفى المصدر انتفت الحال. أما إذا اتا هذه 
الألفاظ وقيل: إنها تدلٌ على الحالء فإذا أثبتها أثبت المصدرء أما إذا 
نفاها فقد لا ينتفي المصدر. لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة 
لها في الخارج حتى يلزم من انتفائها انتفاء الصفة . 

مثال ذلك قول المصثف : ا ا 
كانت هي العموم فلا كلام وإن قبل : هي حال للفظ أوجبّها العموم» 
فلفظ العموم يدل عليها نفيًا وإثباتاء وأما لفظها فلا يلزم من مَنْعِه مَل 
هذه الحالٍ منع العموم» لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة لها. 

وأيضًا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعامٌ» بخلاف العموم فإنه 
عارض» لأن مسمّى المصدر حدثٌ» فإذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن 
يمنع الصفة العارضة» فكان قولنا «منع نع العموم» أجود. 


فصل في القياس 


وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة» سواء كانت ثابتة أو 
عارضة في النفي والإثبات. هذه لغة العرب» وقول النحويين: 
«المصدر يدل على الحدث أو الحدثان» توسّع في العبارة» لأن الغالب 
على مسمّيات المصادر فى أفعال الخلق أن تكون حادثة» وإلا فقولنا: 
اعلم أله ريع .وهو عالم» بول علم) الین هن .ذلك نما يذل بعلن 
حدوث صفة أصلاً. وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . وبالجملة 
فتسميتها حدتًا وحدثانًا اصطلاحٌ نحوي لا وضع لغوي . 

الرابع : أن استعمال هذه الألفاظ التزامٌ لثبوت الحال» وفي ذلك 
ما فيه» أما استعمال لفظ المصدر فهو خلوصٌ عن هذا الالتزام» ولا 
حاجة بالمستعمل إلى التزام أمر [ق/44١]‏ باطل ومختلف فيه من غير 
حاجة ولا فائدة e‏ عدم هذه الألفاظ دليلٌ على عدم معانيها 
التي يعتقدها م فتك الا اله د ل كافك اه لوجت أن لا تعدى أذهان 

جا تع د وتنفرد به شرذمة من المتكلمين . ولو 

يوت أذهاثهم ذلك لوجت أن تكون لها عبارة عنها كسائر المعاني 
المشتركة بين الأمم إِمَا مفرد أو مركّبٌء [و] لكان هذا أولى من التزام 
ثبوت الحال واستعمال هذه العبارات . 

الخامس : أن الحال إن لم تكن ثابتةً فلا حاجة إلى هذه العبارات» 
وإن كانت ثابتةً فلابدَ أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليهاء 
خصوصًا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته» فإنه 
لا يجوز أن يَعْرَى عمًا يبيِّنُ هذه الحقائق» وعلى التقديرين فلا حاجة 
إلى هذه الألفاظ الغريبة . 


فصل في القياس CW‏ 


هو الجواب عن كون هذه الألفاظ تدلٌ على الأحوال. وأما 
«تدلٌ على خصوص النسبة إلى الفاعل والمفعول» فإضافة 
المصدر إلى أحدهما يُغني عن ذلك» بأن يقول: عِلْمُ فلانٍ أو العِلَمُ 
كذاه ان يقوذ کر واي غالا او رنه فتعلوما. 
واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يُضيفوا هذه المصادرء 
ففرا المصاقر الى لالاستماء»' اعلى بالآقافة: النسبة الات 
وهو قولهم: الذكوريّة والعبودية» ولا يقولون: الضَّربيّة والقَتلية 
والضاربيّة والقاتليّة» وذلك لأن ذلك المصدر إنما أخذ من الاسم»ء 
فكأنه قَبِلَ المعنى الذي به كان العبد عبدًا أو الذكر ذكرّاء أو المعنى 
الذي أوجبّه كوثه ذكرًا وکوئه عبدّاء وذلك المعنى الذي به صار العبد 
عبدًا هو مقتض لكونه عبدّاء والمعنى الذي أوجبه كوثه عبدًا هو معلول 
كونه عبدّاء كد عبدًا هو الحال والصفة المعبّر عنه بالمصدر. 
فأضي إلى :هذا المعتن كل ما هو لازم وكل ما تع تاب لدب إما 
بكونه مقتضيًا له أو بكونه إنما كان من أجله . أما الضرب والقتل فهما 
أصلٌّ للفعل على الوجه المشهورهء فلم بطق قبلهما باسم يشتقان منه» 
فلو أضيفا لأضيف الأصل إلى الفرع» وذلك لا يجوز» بخلاف 
المواضع التي نْطقَّ فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك: 
«ضارب» و«قاتل» إنما يتطق به من نطق بقتل وضرب» وقولك : (اعبد) 
و«ارجل» ينطق به قبل الرجولية وقبل العبودية . وقولهم: «الخُصوصيّة» 
و«الخّصوصية» فهو والله أعلم ‏ ليس بمصدرء وإنما هو الصفة 


)001 الأصل : «كما)»). 


CW‏ فصل في القياسٍ 


والحال التي أوجبها المصدرء فإن [ق/ ]٠٤١‏ من خخصنّ بأشياءً فلاب أن 
تبقى له صفة أوجبها الخصوص 


السادس : أن هذه الألفاظ فيها تكلب تفع وتنطم» وقد قال النبي 
لَه : (إِنْ الله يببغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه كتخلل 
الباقرة بلسانها»”'“. وقال: «إنَ أبغضكم إليّ وأبعتكم مجلسًا مني يوم 
القيامة ة الثرثارون المتفيهقون المتشدّقون)” وهي تفضي ا اللددء 
وفي «الصحيحين»" عن عائشة ة قالت : قال رسول الله اة : (إِنْ أبغض 
الرجال إلى الله الال الخَصِم). وفي ١صحيح‏ مسلم" ؟؟ فن أبق مسعود 
قال: قال رسول الله عه : «هلكَ المتنطعون؛ قالها ثلانًا. وفي 
(الصحيحين »° عنه َي قال : «أهل النار كل جعظريّ حَوَاظٍ مستكبر' . 


وهي خروج عن البيان الذي امت ل بتعليمه حيث يقول: 
« لن ب عَلَم اقرا )لى الوس ا عَلَّمَهُ ليان [الرحمن/ 
E MT OS [é١‏ 
سائر أنواع الحيوان» وتشبّه بالأعاجم فيما أحدثوه من الدندنة 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1876١79/5(‏ والترمذي (807؟) عن عبدالله بن عمرو» 
وقال: هذا حديث حسن غریب . 

(۲) أخرجه أحمد )١95.1١97/54(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني» والترمذي 
)ع عار و ديت عقن فو 

(۳) البخاري )۲٤٥۷(‏ ومسلم (5114). 

(5) برقم (17170). 

(5) البخاري (501/1) ومسلم (1867) عن حارثة بن وهب. 


فصل في القياس 


والطنطنة» وقد نهى بي عن التشبّه بالأعاجم''' فيما أحدثوه من 
الهيئات» فإن العجم مأمورون أن يتبعوا هَدْيَ العرب من الصحابة 
والتابعين» وكذلك متأخرو العرب مأمورون أن يتبعوا هَدْيَ الأولين» 
كما قال: #وَالسيفُوت الْأَوَلُونَ من الم رن وَالأنصار وَأَلَدِنَ بوهم 

حَسَنٍ» إلى آخر الآية [التوبة/ ]٠٠١‏ ينكد ا 
0 وقال ڳلا لما صلّى قاعدًا: ١لا‏ تُعظموني كما تُعظم الأعاجم 
بعضها بعصا وقال في بعض ما أمر به : «لا تشب تشبّهوا بالأعاجم» ١‏ . 


وكتب عمر إلى العراق : تَمعْدَدُوا واخشوشتوا وامشوا اة واا 
واْرُوا على الخيل ر ل تشبّهوا بالأعاجم'" . وكذلك نهى عن 
yT‏ وسمتهم . ول هذا موضع 
استقصاء القول في ذلك . 


)١(‏ انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» للمؤلف» فقد فصّل فيه الكلام في هذا 
الموضوع . 

(۲) أخرجه أحمد )۳۹٥/۳(‏ عن جابرء بلفظ: «لا تقوموا كما تقوم فارس 
لجباريها وملوكها». 

(۳) أخرجه أحمد (0/ )٠٠۳‏ وأبو داود (0770) عن أبى أمامة بلفظ : «لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم». 

2 أخرجه ابن حبان «لإحسان» )040€( بنحوه» وأصله عند مسلم مختصرًاء» 
وقال المصنف في «الاقتضاء» /8: «وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن 
الخطاب». 

(5) فصّل الكلامٌ فيه المؤلف في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم». 


60 فصل في القياس 


E‏ عدي الأرد ذل فى دمر :0ك 
من تشبّه بقوم فهو منهم "أ وحينئظٍ يكون العجم ممن قال فيه 5ل : الو 
كان العلمُ ‏ وفي لفظ : الديرئ ‏ معلّقًا بالثريا لتناوله رجالٌ من أبناء 
قفارمو ا فاه إقتارة ال العلم الذي نَعتَ الله به نيه الذي بعثه بهء 
وإن خرجوا عن ذلك عادوا إلى الجاهلية جاهلية العرب . 


ولا يَحقرنَ أحدٌ أمرَ اللسان» فإنه أمرٌ عظيم» ولهذا قرنّه عمر 
لكين لكا قال أبن عاض قد كنت أنت: وابرك ترف أن يكثر 
هؤلاءء يعني سبي المجوس»› [ق/45١]‏ فقال: إن أمرتنا و 
فقال : أبعد ما اخلوا في درك وتعلموا ا وقال عمر أيضًا 
رضي الله عنه : فلك الاش ولل كما تعلمون افر ن بقار 
بتعليم لحن القرآن والفرائض كما أمرَ بتعليم القرآن. e‏ 
الله عنه : ماتكلّم أحدٌ بالفارسية إلا حَبٌ وتَقَصَتْ مروء ته . وهذا - 


والله أعلم - عربيٌ يريد أن يتكلم بها لغير حاجة؛ , فما أظُّه [Y!]‏ أراد 
ذلك» فإن كثيرًا م وما . 


(۱) حديث أخرجه أحمد (۲/ )4۲۰٠۰‏ وأبو داود )507١(‏ عن ابن عمر. 

)۲( أخرجه البخاري )571١0(‏ ومسلم )١017(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري رقم )۳٤۹۷(‏ في قصة مقتل عمر - رضي الله عنه -. 

. أخرجه ابن أبى شيبة: (١/١١١)ء والدارمي رقم (۲۸۹۲) بسند صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه مرفوعًا من حديث أنس ابن عدي في «الكامل»: »)۱٠۹/٤(‏ 
والحاكم: .)۸۸/٤(‏ وحكم عليه ابن عدي بالوضع» وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» رقم .)۱٤۸۷(‏ وجاء في بعض المصادر: «زاد خبثه» بدل «إلا 


خحت)2. 
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واعلم أن هذه العبارات لا عربية» لأن العرب لم تتكلم بهاء ولا 
عجمية لأنها ليست بن ان لضم !الور كاذ مج لزنا أ كلم 
بمثل كلام العرب» وحقيق حقيق ى بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم 
قوله: «لو كان العلم معلقًا بالثريا لتناولته رجال من أبناء فارس» أن 
يَصونوا ألسنتهم عن التفرّه بالكلام المعجرف الذي أقلُ منه أفضل منه» 
وأخصنٌ منه أنفع منه» فقد قيل : إنه جاء فيهم آيتانٍ من كتاب الله : «إوإن 
تود أ بل وما غيِرَكُمْ 4 [محمد/ 0108 وقوله: # وَدَاحَرينَ منم لما 
يلموا َم * [الجمعة/ ۳]. وأن يعدلوا إلى العربية السمحة السهلةء 
المُسفرة ة عن وجوه المعاني» الأخحذة بأَزِمّة الحقائق» المبينة بين 
المشئهات بالفواضل الممئرات» والجامعة نين :المشتركات بالضوابط 
المعمّمات» وأن يتكلّموا بلغتهم التي نشأوا عليها. فأمًا إحداثٌ لَغةٍ 
ثالثة فهو حدثٌ في الدين» وإذا ابتغى العجمٌ اجتناب التكلف في الكلام 
فالعرب أحرى بذلك وأخلقء لتيشر النطقٍ عليهم بالعربية وبُْعِهم عن 
كمالك السو 

واعلم أنه وإن كان يقال: لا مُشَاحَةَ في العبارات» فإن المقصود 

هو المعنى؛ فإن اللسان له موقع من الدين» والعبارة المرضيّة مندوب” 
إليهاء كما أن التعمّق منهيئٌ عنه. وكذلك كان اة يُغيّر كثيرًا من الأسماء 
أسماءِ الأشخاص والأمكنة وغير ذلك» وكانوا يَتهون عن اللحن 
ويأمرون بإصلاح اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات 
الفقهية؟! لا سيما في كلام مقصوده تركيبُ عباراثُ يَقْتََصُ بها الباطل 
أو يُفُحَمٌ بها الجاهلّ» شرك صاحها لي الإطلاق المت من 
الرواج والنفاق . 
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واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد 
يُوصّف بهما إِمّا الفاعل أو المفعول» فيقال: هذا من الخصوص وهذا 
من العموم» ما من المعمومين والمخصوصينء» وإما من العام 
والخاصن . 

وقول المصئّف «العمومية»'» كأنه ‏ والله أعلم - جعل العموع 
صفة» ثم نسبّها إلى ما [ق/ 147] أوجبّهاء كما يقال : فيه عاميّةٌ أي حال 
منسوية إلى العامّة. فجعله من العموم [على] تقدير «ولئن منع كونه 
عمومًا» أي كونه عامًا. وهذا كلام معترض» ليس هو المقصود. 

قال: «ولئن منع العمومية» فيقال: إنه ثابثٌ فى صورة 
التخصيص» إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافى للتخصيصء أو لأن 
أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم النص العام أو E‏ موچ إِما 
بالضرورة أو بالنصّ» فإِنّ الحال لا يخلو عن وجود النصنّ أو عدمه». 

اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين : 

أحدهما: ارات عموم اللفظ العام لصور التخصيص › وهذا منع 
صحيح يستحق يستحقٌ الجواب» إذ اللفظ لا به يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى 
يثبت عمومه . Ty‏ 
العلماء ء على اتلاي اعتقاداتهم وتفن لوبهم بل الذي عليه طبقات 

بتي آدم أن هذه الألفاظ المعروفة بصي ج العموم دال عند تجڙدها عن 


)001 الأصل : «العموم»). والمثبت يقتضيه السياق» وهو لفظ المصنف» والكلام 
كله حول تحقيق مفل هذه الكلمات: 


فصل في القياس CD‏ 


القرائن على الشمول والاستغراق» ولم يُخالف في ذلك إلا الواقفة 
والمرجئة» مع أن بعض الواقفة خرج عنهم في صيغ العموم» وقد قال 
بعض من حَرّر قولٌ الواقفة: إن متبوعهم لم يكر صيغ العموم» وإنما 
أنكر أن تستعمل الظنون في مواذ ضع القطع» وهو إنجاز الوعيد» وهذا 
أجَدَ ر أن إن بالعاق» فإن إنكار أصل العموم كأنه روج عن عقول 
العقلاء. وإذا سلّم أن اللفظ عام لم يُْبل منه في المباحث الفقهية أن 
يقول: لا أسلم أن العموم حجةء لكن إذا أنكر العموم فعلى المستدل 
بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم بالنقل أوالاستعمال 
وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لم قلتم: إن 
اللفظ تناوله؟ فإنّه إذا ثبت أن اللفظ تناوله ثبت العموم» إذ لا معنى 
للعموم إلآ ذلك . 

الثاني : : أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التخصيص» 
وهو المقصود هناء بأن يقال: لا أسلم أنَّ عدم الإرادة مع تناول اللفظ 
معنّى يعم صور التخصيص» بل جاز أن يكون موجودًا في بعض صور 
التتخصيص دون بعض . 

فيقال له: هذا المعنى ثابثٌ في كل صورة من الصور التي 
يستعمل فيها لفظ التخصيص › لذ افج لسن كان دونه اا 

''"' للتخصيص» وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيثُ تحقق 


)١(‏ الأصل: «انحدر»! 


)۲( الأضل؛ بين . 
(۳) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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التخصيص تحمقّق هذا المعنى» ولا شعي لحمو موارة التخصيصن :إلا 


هذا. 


وإن شئت قلت: لأنه لولم يكن ثابتا لم يثبت لفظ التخصيص» 
لأن التخصيص على خلاف [ق8/3؛١]‏ الأصل» فهو منفئٌ بالموجب 
للعموم وباستصحابه الحال» فلو لم يكن المعنى الذي ذكرناه من عدم 
الإرادة مع التناول ثابتا في الموضع الذي يقال له تخصيص - إمّا بأن 
تكون الإرادة حاصلةً أو بأن لا يكون التناول حاصلاً - لم يثبت 
التخصيص للأدلة الدالَةِ على نفيه السالمة عما يُعارضها. وهذا الجواب 
يختصٌ بهذا الموضع وما أشبّهه من المواضع التي تكون على خلاف 
الأصل . 

ويمكن أن يُجعَل عامّاء بأن يقال في كل معنّى يُدَّعى عمومّه موارد 
اال الا غير ف يدون هذا ا اا الا ٣ة‏ 
الأصل عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنى» لأن الاستعمال 
كان معدومًاء والأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان اللفظ غير 
ثابت بدون هذا المعنى» فحيث ما كان اللفظ فقد وج المعنى العام» 
فكون الس عا 

قال: «ولأن أحد الأمرين لازم» وهو إمّا عدم النصّ العام أو تحقّق 
موجبه بالضرورة أو بالنصّ» فإِنْ الحال لايخلو عن وجود النصّ أو 
عدمه)ا. 

هذا تقريئ ثانٍ لأنَّ المعنى المذكور عام لموارد الاستعمال» يقول : 
لأنَ التخصيص غير ثابتٍ بدونه في نفس الأمرء فهو لازمٌ للتخصيص› 
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فيكون عامًا له بالضرورة» لأن اللازم عام لصور الملزوم. وإنما قلنا 
ذلك لان اخ الأمرين لازم : ما عدم النضص العام أو تحمّق موجبه 
بالضرورة أو بالنص» نقول: إن الضرورة أو النصّ تحقق أحد الأمرين 
عدم العام أو موجب العام» لأنه إن لم يكن العام موجودًا فقد تحقّق 
حرفا بالضرورة» وهو عدم العام وإن كان وود حدق لو سه 
بالنصء لأنَ النصّ العام يقتضي تحمٌّقّ موجبه» فيكون النصّ محمَقًا 
لأحدهماء وأَيّهما تحقّق لزم عدم التخصيص» لأنه إن تحقّق عدم العام 
فلا تخصيص »› وإن تحقق موجبه فلا تخصيص . 

واعلم أن هذين التقريرين فاسدان: 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: قوله «التخصيص غير ثابت بدونه»» قلنا: هذا حكم على 
التخصيص بعدمه عند عدم هذا المعنى» ا على الشيء فرع 
تصوره» وكلامنا في تصور اسم التخصيص وخل هذا اللفظ بحسب 
اللغة والاصطلاح» فلا يخاو إما أن يكون اسم التخصيص مما قد عُرفَ 
معناه ومفهومّهء أو لم يكن قد عرفَ» فإن كان قد عرف فلا حاجة إلى 
الاستدلال عليه» كيف والخصم قد نازع فيه! وإن لم يكن قد عرف لم 
يجز الحكم عليه بعدم أو وجود. 

فإن قلت : إنما أحكم على اسم التخصيص» وذلك إنما يتوقف 
على تصودّر اللفظ فقط. لا على تصوّر [ق/49١]‏ معنى اللفظ . 

قلث: ‏ فالآدلة البافية لا تنفى: اللفظ» إنما تلفي المدلول عليه 
باللفظ. لأن الأدلة النافية هي المُفضية للعموم والشمولء وهذه إنما 


8] 
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تنفي إخراج بعض العام» لا تنفي أن ينطق ناطق بلفظ تخصيص» وإذا 
كانت إنما تنفي ما هو المعننٌ بلفظ التخصيص لم يلزم من نفي هذا 
المعنى نفيٌ الاسم المذكور» حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا 
الاسمء ولن يثبت أن هذا المعنى لازم لهذا الاسم إن لم يثبت أن الاسم 
لا يثبت بدون المعنى» فلو أثبت هذا بما ذكر لأثبت الشيء بنفسه» وهو 
غير جائز . 


الثانى : قوله «لايثبت بدونه بالنافى للتخصيص». قلنا: هذا حكم 
شق النافى للتخصيص › ولايمكن ذلك إلا بعد معرفة التخصيص » 
فلو أثبتنا معرفة التخصيص بهذا لَرْمَّ الدور. 


الغالث: أن النافى للتخصيص إما أن ينفى إطلاق اللفظ على غير 
ااه ا که قن عا ار ر الأول 
والثالث فلا سبيل له لأن ما ينفي التخصيص إنما هو المقتضي للعموم 
وإرادة كل فرد من أفراد العام» وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا 
إثبات» فإن إطلاق هذا اللفظ على ذلك المعنى أمرٌ يتبع الوضع 
والاصطلاح في لفظ التخصيص » وما وجب إجراء العموم على عمومه 
لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص كما ينفيه» مع كون هذا المعنى 
لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص» فلا اختصاص للنافي للتخصيص 
a E A‏ 


وأما التقرير الثاني فنقول: قولك : «التخصيص غير ثابت بدونه» 
وقولك: «يلزم من تحققٍ أحدهما عدمٌ التخصيص» غير معقولٍ حتى 
يُعفّل معنى لفظ التخصيص » فلو أثبت ما يُعقّل من لفظ التخصيص بهذا 
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لزم الدور. 

وأيضا فقوله: «إذا عَدِمَ هذا المعنى لزم إما عدم العموم أو تحمّق 
موجبه»» قلنا: هَبْ أنه كذلك» لكن من أين يلزم [من] تحقّق أحدهما 
عدم اسم التخصيص؟ فإن الواضع لو وضع اسم التخصيص على بعض 
ما يجامع أحدهما لم يكن محالاً . 

وإن قال: يلزم عدمٌ المعنى الذي فسّرنا به التخصيص . 

قلنا: نعم» ولكن لِم قلت: إن ذلك هو معنى لفظ التخصيص؟ 
فإن هذا أول الكلام. وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوفٌ 
على المقتضي لتحقّتي موجب العموم وعلى النافي للتخصيص» 
ولاشكٌ أن معرفة معنى التخصيص أم متفقٌ عليه أظهرُ من هذين 
الأصلين» فكيف يثبت الأقوى بالأضعف؟ 

واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة 
صور الوجود وصور العدم» وهذا [ق/ ]٠٠١‏ قد يُقطع به» وقد يَغلب 
على الظنّ. وأدنى الأحوال أن يُستدلَ على الأشياء باستصحاب 
الحال» بأن يقال: قد وجدناهم يستعملون لفظ التخصيص في موضع 
كذا وكذا وكذاء وقد اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى» والأصل 
عدم موضع أخر لا يوجد فيه هذا المعنى . 

وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى 
عمومًا وخصوصاء وملازمٌ له وجودًا وعدمّاء لآنا وجدناه مقرونًا به في 
موضع كذا وكذاء والأصل عدم وجود أحدهما منفردًا عن الآخر. وقد 
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يمكن التقسيم الحاصر إذا كان حكم الأقسام مسلّما أو معلومًاء سواء 
كان في جانب الوجود أو العدم» مثل أن يقال: اللفظ إمّا أن يكون 
متناولاً للمعنى أو لا يكون» فإن لم يكن متناولاً فلا تخصيص» لم يبق 
إلا إذا تناوله اللفظ وهو غير مرادء وهذا حسرٌ إذا سلم انتفاء 
التخصيص في القسمين الأولين . والله سبحانه أعلم . 

قوله: «وإذا كان عامًا يكون حقيقة له» فإن الغير لا يكون حقيقة 
له وإلآ يلزم الاشتراك أو المجاز». 


هذا تقرية لكون"'' المعنى إذا كان عامًا لموارد استعمال الاسم 
يكون حقيقةً له» وهو أحد الوجوه التي ذكرناها فيما تقدم في حجة من 
يقول بهذه القاعدة. وبيان كلامه أن المعنى عام لموارد استعمال 
الاسمء فإمًا أن يكون حقيقةً أو لا يكون» والثاني باطل» فيتعيّن 
الأول. وإنما قلنا: إنه باطل» لأن الغير لو كان حقيقة مثل أن يقال: 
التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ المتناول له بكلام متصل » 
فقا اداه قر و دلت ال زها أن كرت طرق اللحقيقة أو طرق 
الان ون كا تطريق التحقيقة كان الط م كام وان كان يطريق 
المجاز كان مجازاء وكلاهما خلاف الأصل . 


وهذا تقريرٌ ليس بصحيح» والاعتراض عليه أن يقال: قولك: 
«وإن كان عامًا يكون حقيقةً له فإن الغير لا يكون حقيقة له»» أيّ شيء 
تعني بالغير؟ تعني غيرَ هذا المعنى العام أو غير ماهو معنى عام؟ فإن 


)١(‏ الأصل: «بكون». 
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عنيت غيرَ هذا المعنى فلا تُسِلّم أنه يلزم الاشتراك والمجاز» وذلك لأن 
غير هذا المعنى هو عاٌ أيضًا أو يجوز أن يكون عامّاء لأن هذا المعنى 
يجوز أن يكون عامًا لموارد الاستعمال وليس اللفظ عامًا لموارده. 
ويجوز أن يكون اللفظ عامًا لموارده يكون موجودًا بدون اللفظء وإذا 
كان المعنى موجودا بدون اللفظ لم يكن حقيقة اللفظ مع أنه عام 
لموارده. وعلى هذا [ق/۱١٠]‏ التقدير فلابدٌ من معنّى يكون عامًا لموارد 
الاستعمال» ويكون اللفظ عامًا لموارده هو حقيقة اللفظ› ولايلزم 
اشتراك ولا مجاز. وإن شئتَ قلتَ: غير هذا المعنى إذا كان حقيقة 
اللفظ فإنه يكون عامًا أيضًا لموارده» ولا اشتراك ولا مجاز. وإن شئت 
قلت ماهو عمق هذا الحيض واعنة يلاعم وهل جوا كلها مغايرة 
لهذا المعنى. ولو كانت حقيقة اللفظ لم يلزم اشترالكٌ ولا مجازء لأن 
اللفظ يكون حينئذ دالاً على القدر المشترك بينهماء كلها بطريق 
الحقيقة . 

وإن عنيت بالغير معنّى لايكون عامًاء فإنه على هذا التقدير يلزم 
الاشتراك أو المجازء لأن حقيقة اللفظ إذا لم تكن اكه لموارده 
فاستعمال اللفظ في بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة أيضا كان للفظ 
حقيقتان» وهو المشترك» وإن كان بطريق المجاز لزم المجازء لكن إذا 
بطل ماليس بمعنى عام وهذا عام فلم قلت : إنه حقيقة اللفظ؟ إنما يغبت 
ذلك إذ لو كان لا معنى عام إلا هذاء لكن هنا معاني''' كثيرة عامة. أو 
يجوز أن يكون هنا معنّى عام أو ما هو أعهٌ من هذا المعنى عامٌ أيضا 


)١(‏ كذاالأصل. 
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بالضرورة» أو ما هو أخصٌ من هذا المعنى عام أيضًا إن أمكن بيان 
ذلك . وقد تقدم الكلام على هذا . 

واعلم أن قوله: «فإن الغير يكون حقيقة له» ظاهره أنه يعنى: غي 
هذا المعنى لايكون حقيقة» لأنه لو كان حقيقة لزم الاشتراك أو 
المجاز» كما ذكرنا في التقرير الأول» وهذا فاسدٌ بالضرورة كما تقدم . 

قال المصف” : (ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ فنقول: 
بدليل صحة الاستثناء) . 

لما ادّعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنى عدم إرادته 
مع تناول اللفظ إِيّام فيخص منه النزاع . قال: «ولئن قال: لم قلتم إن 
اللفظ تناوله؟». قال: «فنقول: بدليل صحة الاستثناء». وذلك أن 
صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عامٌ لهء لأن الاستثناء 
یخرج من اللفظ ما وك هو لہا جرج بدليل النقل والااستعمال 

أما النقل فإن آهل النحو ذكروا ذلك في كتبهم» وقالوا: إخراج ما 
لم يدخل استثناء منقطع» وإنما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل 
فى اللفظ . 

وأما الاستعمال فإن الاستقراء دلَّ على أن العرب إنما تخرج من 
اللفظ ما دحل فيه» فإذا لم يدخل استغنيَ بعدم دخوله عن إخراجه . 

وأما الحكم فإنه لو قال : «عَبيّدي أحرار إلا فلانًا» عُتَقُوا كلهم إلا 


)١(‏ «الفصول» (ق"ب). 
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فلائا [ق/؟6٠]‏ ولو لم يُستئنه لعتقوا كلّهمء ولولا أن الاستثناء 
أخرجه وكان داخلاً بدونه لما كان كذلك . 

وأفا الاشتقاق فإن الاستثناء استفعالٌ من التي > وهو الصَّرف 
وليه > يقال: كنك غنان الفرسن 2 ونت فلاا عن اك إذا طلبت 
صَرفه عن وتحية.. -فالامضناء يطلب صرف المسعتى ومنعه عن 
الدخحول» ولولا قيامٌ المقتضي لدخوله لم يحتج إلى ذلك . وإذا قام 
المقتضي السالم عن المعارض وجب دخوله . 

فإن قيل : هذا يُشكل بالاستثناء من غير الجنس . 

قلنا : عنه أجوية: 

أحدها: أن ذلك لا يكون إلا في كلام غير موجب» كما شهد به 
الاستعمالء ونحن إنما استدللنا بالاستثناء مطلقًا من الموجب وغيره. 

الثاني : أن ذلك يكون منصوبًا بكل حال في اللغة المجازية» كما 
في قوله : ل ما كم بو ين عر لا بع لن 4 [انساء/ 0 . ونحن إنما 
فعا السيشق الذق يحور إبدالّه في اللغة اا نود الس 
مئه . 

الغالث : أن ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق أهل العربية» 
وبعضهم يقول: ليس باستثناء» وإنما هو بمعنى «لكن»؛ ونحن إنما 
استدللنا بحقيقة الاستثناء لا بمجازه. 


)١(‏ الأصل: «فلان». 
(؟) الأصل: «السابعة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الرابع : أن المانع هناك من دخولٍ المستّْى في المستثنى منه كونٌ 
لبط الحسحي ا منه ليس موضوعا له جميعًا ولا فرادى. ونحنٌ إنما 
نستدل بما يَصحٌ أن يُطلّق عليه لفظ المستتى منه ولو على سبيل 
الأفرادء كما يُطلق لفظ الإنسان على آحاد الذين موا 


الخامس : : أن مقتضى الدليل دخول كلّ مستثتى لكن حيث عُلم 
أن اللفظ لم يشمله عَلِمٌ أنه استثناء ء منقطع» فما لم يُعلّم ذلك فهو على 
الأصل . 

الساوس:؟ أن الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم 
المستثنى [منه] ومن جنسه البعيدء فإذا قيل: . . . ط إنسان إلا 
حماراء فقد استثنيت الحمار من الحكم» وهو نفي كونها فيه» وهو 
ف من جنس الإنسان البعيد» وهو الحيوانية» فعلم أن المي 


TS‏ ولولا ذلك لما صح 


: (ولئن مع م فنقول: يصح استثناء البعض في بعص 


الأسامي المحلاة بالألف واللام؛ كما في قوله : #وَالْعَصَيٌ 2 إن لاضن 


- ءال 7 


لني حشر 22 إلا لذن ءامنوا وَعَيِلُوأ ألصَلِحَاتِ © [العصر/ ٣_١‏ © 
فو جب أن يصح في الكل» وإ يلزم أن يكون البعض مختصًا 
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)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. ولم يظهر منها إلا حرف «ط». 
() «الفصول» (ق"ب). 

(9) «وعملوا الصالحات» لا توجد فى الفصول. 

)٤(‏ في الأصل: «ولا». والتصويب من الفصول. 
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بالموجب» وليس كذلك و الكلّ صح فيما نحن فيه ول 
قال: لم قلتم بأنه إذا صحّ في في البعض صح في هذا المعيّن؟ فنقول 
مثل”'' ما قلنا) . 

اعلم أن هنا مَنْعَيْنَ : 

أحدهيا: أن [ق/ 16] يمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي 
عمومه» وهو قوله هنا : «الغيّب بالثيب جلد مئة وتغريبٌُ عام» أو «الثيبان 
بُرجَمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»"'" . 


والثاني : أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم . 

أما الثاني فقد تقدم بيانه» وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ 
العموم» والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرّف باللام» وهو 
قسمان: 

أحدهما: أن يكون اسم جمع أو ما هو من نعتي اسم الجميع» 
وهو ما لم يصلح أن يكون صفة للواحد ولا موصوفا به مثل جموع 
التصحيح والتكسير» > كرجالٍ وقرُؤء» وأسماء الجموع كالناس والتّفر 
والرّهط» واسم الجنس كالنمر والبقر والغنم والإبل ونحو ذلك فهذا 
كله للعموم باتفاق القائلين بالعموم إلا من شد . 

الثاني : أن يكون اسمًا واحذداء مثل اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشيّهة وأفعل التفضيل والمصادر كلها وجميع أسماء الأجناس 


)١(‏ في الفصول: «بمثل». 
(Y)‏ تقدم تخريجها (ص/7١3).‏ 


> فصل في القياس 


التي لها تثنية وجمع» كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار. فهذا عند 
الفقهاء وأكثر الآصوليين يُفيد العموم أيضاء كما ذكره صاحب الجدل . 
وذهب جماعة من مُثبتي العموم من المتكلمين إلى أنه لابه انها 
يُفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعريف لمعهود» فأما إن كان لمعهود 
غير المسمى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد. 


والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه» والدليل على صحة 
الاستثناء منه قوله: إن لفن لني خُر 2 إلا ألَدنَ ءَامَنُوا اوا 
أَلصَلِحَتٍ # [العصر/۳-۲]. وإذا صم الاستثناء من بعض الأسماء 
المفردة صح من جميعهاء لأنه لولم يصمَّ لكان ذلك البعض مختصًا 
بما يوجب صحة الاستثناء» وليس كذلكء لأن الأصل عدم الموجب» 
وا هذ الحفرة فو قرم ادات فوخت ال 
ES‏ الأسيفا ءا امارد م زيما 
نحن فيه » ور اسه ء قد ضح في عدة صورء 
مثل قوله: إن لانن لتى خر ج إلا الذي 024 « هرن لاضن حل 
هَلْوعَا > إلى قوله : إلا اسلف ج € [المعارج/ ۲۲-۱۹]ء وَلَينَ 
أا الس من رَحْمَةٌثمَّترَحتهًا نه إلى قوله : إل لين صبروا 
وَعمِلوا ألصَّلِحَتِ # [هود/  »]11١-‏ وقول النبي يي : «التاجر هو الفاجر 
الان ر وديا ٠‏ اوكا قال )إن غير ذلك مم الور 


(1) أخرجه الترمذي رقم .)١5١١(‏ وابن ماجه )5١45(‏ بلفظ: «إن التجار 
يبعثول يوم القيامة فجارًا. . ٠.‏ من حديث رفاعة بن رافع» قال الترمذي : 
الاحديث حسن صحيح" . وصححه الحاكم: (5/5). 


فصل في القياس 


فنقول: إنما صمَّ فيها للقدر المشترك بينهاء وهو الألف واللام» 
لدوران الصحة معها وجودًا فيما ذكرناء وعدمًا في النكرات في 
الموجب إذا قيل: [ق/٤١٠]‏ أكرم رجلا ونحو ذلك» وإذا كانت الألف 
واللام هي المصحّحة للاستثناء وجب صحة الاستثناء حيث كانت» 
ولأن المصخح للاستثناء ليس غير الألف واللام» إذ ليس في اللفظ ما 
يصلح للعموم غير ذلك بالضرورة والاتفاق» فتعيّن الآلف واللام. 
ولأن الألف واللام للتعريف فإذا لم يكن بعض الأفراد معهودا لم يبق 
معروفٌ ينصرف الخطاب إليه إلا الجنس» ولو كان المراد مطلق 
الجنس لم يصح الاستثناء» لأن إخراج فرد من الأفراد لا يؤثّرُ في 
الحقيقة وجودّاء ولا عدمّاء فتعيّن أن يكون المراد استغراق الجنس . 
وهذا كما أنه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل 
جنس جاز تعريفه مع عدم العهد» وهو المقصود. 


وأما قول المصنف : «إذا صمَّ في بعض الأسامي صح في الكل» 
إلا كان العف نكما بالموجب» ولیس كذلك*' فهو كما قال لان 
لو صحّ في بعض الأسماء المحللّة باللام دون البعض لوجب اختصاص 
البعض بالموجب» وليس كذلكء». لأن الموجب للصحة هو 
المشترك بينها. أو نقول: فإن الصحة متعلقة بالمشترك بينها» وهو 
الاسم المحلَّى باللام» لما تقدم من الدوران ونحوه. 


فإن قيل : قد دار مع ما يختصٌ بتلك الصورة المستشهد بها . 


)١(‏ الأصل: «الموجب». 


فصلٌ في القياسٍ 


قيل: لم يدر معه عدمّاء لأنْ المختصن ينتفي بانتفاء أجزائه. 
وصحة الاستثناء موجودة» ولم يدر مع بعضه» لأنه لم يَدَرْ وجودًا مع 

وأما قوله: لم قلتم: إذا صح في البعض صح في المعيّن؟» 
فمعناه: لِم قلت: إنه إذا صمّ في بعض أفراد الجنس يصح في هذا 
الفرد المعيّن من أفراد العام؟ 

«فنقول مثل ماقلنا»» أي أنه إنما صمَّ في البعض لأجل المشترك 
بينه وبين غيرهء وهو كوله داخلاً في مسمّى الاسم العام خارجًا عن 
إرادته لدوران الصحة معه: وجودًا وعدماء أأمنا وجودا ففي صورة 
الصحة» وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك» وهو ما إذا كان مرادًا. 
فقد دار كلامّه على مقدمتين : 

إحداهما: أنه صح استثناء البعض في بعض الأسماء المعرّفة 
بالألف واللام» فيصح في الجميع . 

والثاني: صح استثناء البعض» فيصحٌ استثناء الجميع» وهو كلامٌ 

الوجه الثاني في تقرير العموم: أن المراد بالثيب ونحوه إمّا أن 
يكون المراد به واحدًا بعينه أو عموم الجنس أو مطلق الجنس : 

والأول منتف بالإجماع, يم ذاك 
لأجل الثيوبة, فان الحكم إذا علق باسم مشت مناسب كان ما منه 


الاشتقافٌ ا فتكون العلةٌ هي ال فيجب عموم الحكم لعموم 
علته . 


<تعيل في للقياين Cw»‏ 

والثالث يقتضي العموم أيضّاء لأنه يقعضي تعلق الحكم بالحقيقة 
من حيث هي هي» [ق/٥٠٠]‏ وكلّ فرد من أفراد الحقيقة قد تحققت فيه 
القن تيف ان NE‏ لما كناد قي المع : 

والثاني واضح . 

الوجه الثالث: أن المانع من عمومه إمّا أن يكون جواز إرادة 
الحقيقة من حيث هي هي أو شيئًا آخر» لكن الثاني منتتب بالأصل 
وبالاقاق عل انها ری ذلك للس :مالف بوذا ل رر اد کر 
مانعاء لأن أسماء الجموع قد يُراد به تعريفٌ الحقيقة» ثم لم يكن ذلك 
مانعًا من العموم» فكذلك أسماء الأجناس . 


واعلم أن الحكم المعلّق باسم الجنس إن كان في معنى معنى النفي - 
#الصدرعم وروي كان ميد العفو بلا تردّدء لأن انتفاء الحقيقة لا 
يحصل إلا بانتفاء کل فرد من أفرادهاء أما إذا كان نان كالايجاب 
والإباحة فيظهر لك أن دلالة قوله : # وأحل اه الْسيم» [البقرة/ ]۲۷١‏ على 
العموم أضعففٌ من دلالة قوله: ۶ ورم وبَأ * على العموم» فإن 
تحريم الربا يقتضي تحريم هذه الحقيقة» وتحريمها يقتضي الأمر 
بإعدامهاء وذلك لا يحصل إلا بإعدام كلّ فرد من أفراد الربا. وأما 
إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العمومء وإلاً فيقال: إنه إنما اقتضى 
إا هذه اللحقيقة ولاك أنه امياحة لكن لا يمتع من تخر يعض 
اللو ا حينه البيع: 


وأيضًا فإن إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي أن بعض البيوع 
محرّم » وذلك البعض لا يُعلم حتى يعلم الوناة فيكون ھا ا 


AMD‏ فصل في القياس 


يكون كل ما يُسمَّى ربًا خارجًا عن الإحلال» والربا إِمّا عامٌ أو مجمل . 
ولأجل هذه المآخذ اختلف الناس هل المحَلٌّ المحم هنا مجملٌ أو 
عام» مما ليس هذا موضع استقصائه. 


ER‏ (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير 
ثابت بالأصل”. فذلك باطل يُعرّف من بعدُ) . 


يعني إن منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع 
وصورة النزاع» وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك» أو 
التخصيص غير ثابت في صورة الإجماع . أما الأول فلما تقدم ذكره من 
النافي للتخصيص. يقول: أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم 
التخصيص» فإنه يكون قد ادَعَى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء . 

وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذاء وسيأتي إن شاء الله » وذلك 
أنه يدعي عدم الإضافة» وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص› 
فيكون عدم التخصيص لازم الانتفاء. وأقلٌ مافيه أن يُقَابِلَ بمثله 
فيقال: لا يتحقق أحدهما لتحقق أحد الأمرين الآخرين اللذين أحدهما 
عدم التخصيص في صورة الإجماع أو الإضافة إلى المشترك» وإذا 
تحقق أحدهها ولم يتحقق عدم ]١61/3[‏ التخصيص تعيّن إضافة الحكم 
إلى المشترك» وذلك يناقض ما ادعيتم من نفي الإضافة . 


(1) «الفصول» (ق"ب). 
000 في الفصول: «غير ثابت أو غير مضاف». 


فصل في القياس 


قوله؟: (وكذلك إذا 0 لو أضيف لترجّح القياسُ على 
النصٌ» فإن الترجيح بعد التعارض ”". ولاتعارض بينهما في الحقيقة) . 

هذا كلام صحيح في الأصل» وهو كلام من يجوز تخصيص 
العموم المخصوص بالقياس» رداب الى امات الم لي 
المشترك للزم ثبوت الحكم في الفرع › فيلزم ترك ا بالعموم. 
وذلك تقديم القياس على النصن» وهذا لا يجوز» ند ' تقدم من 
الحجج الكثيرة . 

وجوابه أن الترجيح بعد التعارض» ولا تعارض بين النص 
والقياس» لان النصّ لم يدل على الحكم في صور التخصيصء وإذا لم 
يكن مراده لم يكن قد تعارضا. وهذا معنى قوله «في الحقيقة», وقد 
تعارضًا في الظاهر» لأن العموم يبت الحكم في ذلك الفردء والقياس 
ينفيه. لكن يقال: إنما قدَّمنا القياسَ على دلالة العموم» وذلك غير 
محذور» وليس هو ترجيحًا للقياس على النص . 

ومنهم من يُقرّر هذا بوجه آخرء فيقول: لو أضيف الحكم إلى 
المتعرك لكانت الإضافة متحققة في نفس الأمر [و] امتنع أن يعارضها 
نص لان النص كلام الشارعء وهو مما يُوجب العلم في الشرعيّات 
لكونه مَصُوئًا عن الخطاًء والقياس رأيُ المجتهد وقد يُخطىء ويُصيب. 


)١(‏ «الفصول» (قا"ب). 
(۲) في الفصول: «قال». 
(۳) في الأصل: «بعد لا يعارض»» والمثبت من الفصول. 
2 في الأصل : «كما). 


ا فصل في القياس 
ولأن النصَ مُثبتٌ للحكم» والقياس مُظهرٌ لمحل آخر يثبت فيه مثل 
حكم النص» فكيف يُعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما 
امتنع الترجيح › لأنه فرع التعارض . لكن وقوع الإضافة دليلٌ على عدم 
النصّ المعارض» فلا ترجيح للقياس على النصصّ . 

واعلم أن الجواب الأول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على 
صور التخصيص وغيرهاء وحينئذ يعود الكلام المتقدم . 

وأما الثاني فضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه هَبْ أن الإضافة لو كانت واقعةً لما عارضت النصصّ» 
لكن وقوعها في نفس الأمر غير معلوم» وإنما دلَّ عليه المناسبة 


فصل في تعدية العدم 


(فصل في تعدية العدم)' 


[ق/517١]‏ اعلم أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع»› والحكم 
قد يكون وجودا وقد يكون عدمّاء كما يعدّى حكم الوجوب أو عدم 
التحريم أو عدم الصحة ونحو ذلك . وإذا كان عدمًا جاز أن يكون وصمًا 
وجوديًاء وهو في الغالب وجود مانع منه» وجاز أن يكون عدميًا» وهو 
ي الخالت عدم المفتضي له أ .عدم شرطة. ومن الناس من يمنع 
القياس بعدم المقتضي » > لأنه متوقف على : نفي المقتضي عنهماء وذلك 
إذا حصل في الفرع أَغْتّى عن القياس . وال أنه يصح القياس به 
كما يصح القياس بوجود المانع» وإن كان وجوده لو ثبت كافيّاء وكما 
يصح القياس بالمقتضي للحكم؛ وإن كان لو ثبت اقتضاؤه کافيًا 
للحكم . وذلك أن الأصل بمنزلة الشاهد» وذلك أنه قد لايمكن بیان 
عدم المقتضي في الفرع إلاً بتوسّط عديه في الأصل » وقد تكون الدلالة 
على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل» فإن الصورتين إذا تمائلتا 
وقد عُدِمَ المقتضي في إحداهما عدم في الأخرى» مثل أن يستدل على 
عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقصّ نصاب النقدين نقصًا يسيرّاء بأن 
يقال: نقص يسير في النصاب» فلا تجب الزكاة معه» كنض شات 
السائمة أو كنقص الكثير. أو يقاس عدمٌ وجوب الوتر على [عدم] 
وجوب ركعتي الفجر بجامع فِعْلِهما على الراحلة في السفرء وإن كان 
وجود نقص النصاب يُوجب عدم المقتضي . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٦ب‏ -۷آ)» وانظر «شرح المؤلف»: (ق/ ١۷أ-۷۳ب)»‏ و«اشرح 
السمرقندي»: (ق/ ٠٠ب‏ -٦٦ب)»‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ 11-1٤‏ أ). 


فصل في تعدية العدم 


| كاعد ص سه 


وقد يمكنه أن يجمع بين الأصل والفرع بالمشترك» سواء كان عدم 
مقتضٍ أو وجود مانع» بأ ول إن لم يكن المقتضي موجودا لزم 
عدم الوجوب» وإن كان موجودًا امتنع الحكمء لوجود المانع» قياسًا 
على الأصل . 

واعلم أن القياس في الأحكام العدمية مع تجويزه ذ في الوجود. 

فإن قيل: : كيف صح تعدية العدم؟ ؟ والتعدية فرع تعليل الحكم؛ 
والعد م لمكن ف رک عدي لأن العلة لاب أن تكون 
سابقة للمعلول سبقًا ذاتئاء والعدم لا يَسبقه شيء بالذات لا وجو ولا 
عدم فإنه قبل كل وجود حادثِ» مع کل عدم . 

فيقال: الجواب من وجوه: 

أحدها أن العلل قد تكون أدلّةَ وعلامات, والأمر العدمي يجوز 
أن بعلم بغيره وإن لم يكن سابقًا عله« ا 
بقاء العدم . 

الثانى : ]١٠68/3[‏ أنه يجوز تعليله بالوجود وبالعدم» أما بالأول 
فإن المانع أمر وجودي يقتضي عدم الحكم» وهذا العدم عدم خاص» 
وهو عدمٌ انعقد بسبب الوجود الذي يناقضه› فيكون حادتًا متخصصّاء 
فيجوز أن يُعلّل بالوجودي . . وأما بالثاني فلأن عدم الحكم يُعَلّل بعدم 
العلة المتحدة وإن اقترنا في الزمان» ويكون عدم العلة متقدمًا بالذات 
على عدم المعلول» كما كان وجودها بالذات متقدمًا على وجوده. اد 
التقدم هنا إنما يُعرف بالعقل» بأن يقال: وُجِدَ هذا فوجد هذاء ويقال: 


ق mM‏ 
عدم هذا فعْدِم هذاء وهذا كذلك. 

الثالث: أن يقال: العلة في العدم هي علم الله اة يان 
المصلحة في إبقاء عدم العلم على ماكان» وبأن المصلحة في أن يكون 
معدومًا لا موجودًا. 

الرابع : أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديّاء لأن عدم الوجوب 
يتضمن إباحة الترك» والتلبيس بالأضداد» واعتقاد عدم الإيجاب» 
وهذه أمور وجودية. 

الخامس: أن عدم الإيجاب الذي [في] علم الشرع مغايرٌ لعدم 
الإيجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل» والشارع إنما يقرر عدم 
الإيجاب على ما كان» ويخصنٌ بعض الأشياء بالوجوب لأمور تفصل 
بين ما أوجبّه وبين ن ما لم يوجبّه» وإلا لكان تخصيصًا من غير مخصص . 
وحينئذ فلا يُعنَى بالعلة سوى ما أوجب الفرق بين الموضعين» سواء 
كان وجوديًا أو عدميًا في أحدهما أو في الآخر. 

السادس : أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدٌ من أضداد الوجوب› 
كما أن عدم الفعل مستلزم لضدٌ من أضداد الفعل» فكما جاز أن ينهى عن 
الفعل ويكون الطلب متوجّهًا إلى الاشتغال بضدَ الفعل جاز أن يكون 
هذا الترك مستندًا إلى علة» وأن يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن 
عدم وجوب الفعل متضمن لض من أضداد هذا العدم . 

السابع : أنه إذا علل عدم الوجوب مغلا فلابدَ أن ل بعدم 
مصلحة في الوجوب أو بقيام مفسدة فيه وكونّه خاليًا عن المصلحة أو 
متضمئًا للمفسدة والعلمٌ بذلك يمنع الشارع من هذا الإيجاب» فيكون 


CD‏ فصل في تعدية العدم 


الإيجاب ممتنعًاء والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه» ولاشك 
أن كونّه ممتنعًا أخصنُ من كونه معدومّاء ولیس ذلك لامتناعه في ذاته» 
فلابدَ أن يكون لسبب منفصل . وهذا المع قد يكون حادثاء فإن 
الشيء اسار شيعي اف ةقان اه ا سال لله فيزن 

واعلم آنا إنما تكلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد 
توصف بالحدوث إذا عي بالحكم نفس الوتجويت أو الحرمة القاتمان 
بالفعل [ق/55١]‏ أو المضافان إليهء ولم يُعنَ بهما نفس الإيجاب أو 
التحريم الذي هو كلام اللهء فإنه إذا عنيَ بها ذلك فالأحكام كلها قديمةٌ 
وجوديّها وعدميّهاء والسؤال على الجميع واحد» وإن كان بينهما فرق 
من وجه آخر. واعلم أن استقصاء الكلام في هذا السؤال غير لائتي 
بمقصود هذا الكتاب . 

قال المصتف”: (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلىء 
اوا و بالقياس عليه" إذ"" العدم في اللآلىء 
والجواه © طم ا را 
المشترك بين العدمين مانع عن الوجوب قطعاء فإنه إذا لم يتحقق 
أحدهما تحقر تحققّ الوجوں“ [فیھما!“ بالمقتضي السالم عن المعارصَينٍ 


)١(‏ فى الفصول» (ق"ب). 

99) #«علنه) ل توسل فى قر 

(95) في الأضل: «إذا». 

(5) «والجواهر؛ ليست في الفصول. 

(5) في الفصول: لوالا تعقو الرجزب 
() زيادة من الفصول. 
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القطعيين' أحدهما عدم علّية المشترك» والثاني مانعيته) . 

اعلم أنه إذا قاس الحليَ على الحلية من الجوهر مثلاً في عدم 
العو ل و لي ب 01 
باشتمالة. على ام من ر مقتض أو فواتِ شرط أو وجود 00 فيقول : 
المشترك بينهما ‏ وهو التحلي ذفانم م الرجوك او مشعمل على عدم 
الموجب+ ١‏ لآن التحلي من الأمور المباحة المأذون فيهاء وإيجاب 
الزكاة فيه يُخْلٌّ بمقصود هذا المباح» لأنه ليس لها نماءٌ َد مَسَدَّ ما 
يُخْرَجٍ منها. وهذا المعنى مناسبٌ لعدم الوجوبء إمّا لكونه مانعًا 
للسبب» فلا يكون السبب معه سببّاء أو مانعًا للحكم» وقد شهد له 
بالاعتبار عدمٌ الوجوب في الأصل» وغيره من الأصول . 

أو يقول: الحلية مال مقطوعٌ عن النماءء والزكاة إنما تجب في 
مالاناع بالدؤرات» فإن الإبل والبقر والغنم والعروض والنقدين لما كان 
ال صدا للنماء بنفسه أو قابلاً للتنمية من غير قوات مقصود أوجبت 
الشرعٌ فيه الزكاة» والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلا للنماء لم يُوجب 
فيه الزكاة . ودورانٌ الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودا 
وعدمًا أ e‏ اا ا فيكون كونٌ المال ناميًا بمعنى أنه 
ينمي بنفسه أو بتصريفه من غير فواتٍ مقصود علة لوجوب الزكاة. وقد 
دل على اعتبار القيد الأخير عدم الإيجاب في المعلوفة والعوامل» فإنها 


)١(‏ في الأصل: المعارضتين القطعيتين». 
(0) في الفصول : «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم». 
(۳) الأصل: «أنه» والمثبت الصواب. 


فصل في تعدية العدم 


تقبل النماء» وقد تنمى لكن مع فوات مقصود» وهو الاستعمال 
ونحوه» والحليٌ ليس كذلك . 

هذا ونحوه تقرير علية المشترك» وللمعترض أن [ق/١٠1]‏ يتكلم 
غلى ‏ المئاسية أو الدوران بوجوه معروفة لم يتعرض لها المصنف 
فلذلك لم نذكرهاء إذ الغرضٌ التنبيه على المسلك الصحيح والتكلم 
على مسلكه» ليظهر الفرق بين الجدل الصحيح والباطل . 

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العام المموّه في تعدية العدم» كما 
قال: «إذ العدم في اللالىء والجواهر يدل غلى "أن" امغر بون 
الوجوبين لايكون علة أصلاًء أو المشترك بين العدمين مانم عن 
الوجوب قطعًا» إلى آخره . يقول : عدمٌ الوجوب في اللالىء والجواهر 
بدا ول اا ار اما على أن المشدرك بين الوخوييك ايكون عله 
أو على أن المشترك بين العدمين مانم من الوجوب» وعلى التقديرين 
يلزم انتفاء الوجوب في الحليّء لأن اللازم إن كان عدم كون المشترك 
بين الوجوبين علة لزم عدم الحكم لعدم علته» وإن كان اللازم كون 
المشترك بين العدمين اا ققد تی مالع الحكم» فيجبٌ عدمه. 
ويعني بالمشترك , بين الوجوبين کون الوجوب فيهما محصّلاً للمصالح 
المتعلقة بالوجوب. ويعني بكونه لايكون علة أي لايكون علةً راجحةً 
لا في الأصل ولا في الفرع . كذلك يعني بكون المشترك بين العدمين 
مانعًاء أي مساويًا راجحًا فيهماء ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون 
عدم المقتضي قاطعًاء والمانع كذلك . 
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للد لآ 


قال: وإنما قلت: إن أحد الأمرين لازمٌ؛ لأنه إذا لم يلزم واحد 
منهماء أعني من عدم علي" المشترك» ووجود مانعيّة المشترك» فقد 
خلا الأصل والفرع ف e‏ ار عليّة المشترك للوجوب» ومنع 
ال ار و اة في الجلة الجوهرة 
لوجوبها من التّص والقياس ونحوهماء السالم عن المعارضيّن 
القطعيّيّن؛ وهو معارضة تحقّق عدم كونٍ المشترك علة» وتحقق كون 
المشترك مانعًا. وأنه إذا فؤض»ء إذ لو ثبت عدم كون المشترك موجبًاء 
أو ثبت كوثه مانعاء بالتفسير الذي ذكرناه» ومضمون العدم هو معارض 
قطعينٌ للعلة الموجبة وللحكم- لعارض ذلك بما يوجب الزكاة . 

هذا تفسيرُ كلامه» وسيتضح في حَلّه بيان فساده والاعتراض عليه 
وذلك من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في اللالىء والجواهر يدل على أن المشترك 
بين الوجوبَيْن ليس بعلة» أو أن المشترك بين العدَمَيْن مانع» . 


قلنا: لا ُسَلّم» ولم يذكر على ذلك دليلاً سوى قوله: «بالمقتضي 
السالم عن المعارضيْن». 


قا لا تكلم وجرد المشضى عل »هذا اد ولي نکر 
[ق/151] على وجوده دليلاٌ فنتکلم عليه ولا يحتاج أن يمنع الوجوب 


)١(‏ رسمها: «غلبة». 


a 


ت 
دته . 
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وإن قال: المقتضي واقع في الواقع» فيجب أن يكون واقعًا على 
هذا التقدير بأستصحاب الواقع 

يقال له: واقع على كلّ تقدير» أو على تقدير واقع؟ فإن أَدّعى 
الأول؛ فهو باطل بالضرورة والإجماع ؛ وإن أدّعى الثاني؛ قيل: لا 
لم أن التقدير الذي ذكرته واقع '؛ لأنه تقدير أن ليس له علة لعدم 
ا أو أنه مانع من ثبوت الحكم» وتقديرُ عدم عليه أو مانعيّة لا 
ُسَلمٍ أنه واقع ؛ لأن المشترك عندنا لا تأثير له وجودًا ولا عدمّاء ولا 
يمكنه بان كونٍ التقدير واقعًا إلا ببيان تأثير المشترك» وحينئذ يكون 
ذلك دليلاً مستقلاً» فِيُسْتَعْتَى به عن هذا الكلام . 


هذا هو المنع المحقّقء وإن شعت قلت: لا ُسَلّم أن المقتضي 
واقع في الواقع. ولا دليل له على ذلك» بل الدليل على عدمه. وذلك 
لأن المراد به ما يقتضى وجوب الزكاة فى اللالىء والجواهر؛ لأنه إن 
عَنَى بالمقتضي : ا الا علم عدم إرادة اللالىء 
والجواهر منهاء > قلا تكون لقتضبية:: و ی بيه نوع فياش فيه مداشية أو 
نحو ذلك إبطال”"” ذلك بطريقه» فإنّه من المحال أن يقومٌ دليلٌ شرعيٌ 
على وجوب الزكاة في اللالىء والجواهر في الواقع 


)١(‏ الأصل: واقعاً! 
(۲) كذا بالأصل. ولعلها: أبطل. 
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وإن قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير» وهو تقدير كون 
المشترك لا يدل على منع الزكاة . 

قال له المعترضٌُ: ولا أَُسَلّم أن شيئًا من الأدلة مقتضٍ على هذا 
التقدير؛ لأن هذا التقدير واقع عندي» فإن المشترك لا أثر له في ممع 
الزكاة» وإنما امتنعت الزكاة في الحلية من الجواهر لمعنّى اختصً بها. 
وإذا كان هذا ادير واف اف أن يقوم الي للوجوب على ير 
عدم اختصاص الجلية بما يمنع الوجوب» بل الواقع أحدٌ الشيئين؛ إما 
عدم المقتضي للوجوب في الحلية» أو اختصاصها بالمانع » فيمكن أن 
ينازع في هذا المقام في عدم المقتضي . أو يقال: أحد الأمرين واقع : 
عدم الان الوجوب :في الخلية الجوهرية. أو مانع مختصٌ بهاء فإن 
كان الواة قع عدم المقتضي بطل قولّه بتحقق الوجوب فيهما بالمقتضي؛ 
ا : «العدمٌ في اللآلي يدل على 
أن المشترك ليس بعلة"''' [3/؟15] الوجوبء أو هو مانع من 
الوجوب»؛ لأن المانع إذا اختصصّ بالحلية الجوهرية» لم يكن للمشترك 
بانفراده أثر في عدم الاقتضاءء أو اقتضاء العدم» بل يكون الحكم 
مضافا إلى المختص . 

فإذا قال المعترض: لا ألم أن المقتضي واقع في الواقع؛ 
الواقع في الواقع واقع؛ من جملة الأمور التي هي واقعة حتى يجب 
العمل به على تقدير نفي تأثير المشترك . 


)١(‏ الأصل: «بعد». 


@ فصل في تعدية العدم 

الوجه الثاني : لا ّم قيا المقتضي في الجِلية ؛ لأنه لو كان قائمًا 
لزم التعارض بيتّه وبين المانع منهاء بل لزم ترك العمل به؛ للإجماع 
على عدم الوجوب فيها. على عدم المقتضي لم يلزم التعارض 
المذكورء فيكون أولى» وطرده الحُلي لما قام المقتضي للوجوب فيه 
ثبت الوجوب؛ لئلا يزم ترك العمل بالدليل . 


وهذا الكلام في غاية الحْسْن من جانب المعترض» وهو يقطع دابر 
السعدل 4 لأن: اض فن أنا عملت بالمقتضي في الجلية من 
غير معارضة بمانع» وقد عملت بعدم المقتضي في الحلية من غير 
إثبات لمقتض مارم ترك العمل به لمانعء فقد أحترزث عن 
محذورين كلاهما خلافٌ الأصل» وأنت التزمتَ مخالفة الأصل ؛ لأنك 
أَدّعيتَ أن المشترك مؤثّر في عدم الوجوب» وقد أَذَّعِيتَ قيامَ المقتضي 
للوجوب» فقد تعارض في دليلك ما يقتضي الوجوب وما ينفيهء 
والتعارض على خلاف الأصل . 


أو يقول : لا يخلو إما أن يكون المقتضي للوجوب فيهما قائمًا''» 
أو غير قائم» فإن لم يكن قائمًا بطل دليلّكَ وقولُكَ بتحقّق الوجوب فيهما 
بالمقتضي» وإن كان قائمًا قال: فإما أن تعمل به وهو خلاف الإجماع في 
الأصل» وخلاف قولك في الفرع» وعلى التقديرَيْن بطل مذهبّك . 


وإما أن لا تعمل به» فقد التزمت ترك المقتضى» وترك الأدلّة على 


(۱) الأصل : «قائم». 


نضل في تغدية الغدم @ 
خلافٍ الأصل» وليس في التعارض محذور"١‏ ' اشد ار : 
فلئن قال : هذا التعارض موجود في الأصل» فكذلك في الفرع . 


قيل: لا تُسَلُم وجود المقتضي في الأصل كما ذكرناه» وعلى 
تقدير التسليم فلا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به 
في موضع آخرء إلا أن تين أنه مثله» وأنت لم تين أنه مثله بهذا 
الدليل. وهذا الدليل إنما ب يتخ إذا ثبت أنه مثله» فصرت محعجا على 
التو يما لاه الابياة اي وهذة مضادرة على المطلوت» 
وكير ما يلها هذا الجدزئ في أغايله؛ بل کر من ع الأغاليط إنما 
ترُوْجٌ بهاء فإنّه يُعْيّر العبارة» ويُكَثْرٌ الأقسام. ويُطِيْل المقدّمات. 
ويجعل الشيء مقدمة في إثبات [ق157/3] نفسه من حيث لا يشعر 


الغبىَ» فافطن” لهذا المعنى . 


الثالث: أن يقال : المقتضى للوجوب فى الأصل؛ إما أن يكون 
ثابتاء فهو مدفوح بالمائع بالإجماع وذلك المانع إما المشترك أو 
غيره» فلم قلت : إنه المشترك دون غيره؟ فان عدم الحكم في الأصل 
یدل على عدم موجبه» أو وجود مانعه. فإنه إذا لم يتحقق أحدّهماء 
r‏ تحمّقَ الموجبٌ السالمٌ عن المعارض فيعملٌ عمله . هذا هو الذي يدل 
عليه عدم الحكم» فلم تحكّنت بتعيين كون ذلك المؤثّر في عدم 
الحكم هو المشترك» دون غيره من غير دليل؟ 


)١(‏ فى الأصل: «محذورا». 
(؟) الأصل: «ففطن»ء والصواب ما أثبت» ويمكن أن تكون أيضًا: «فتفطّن». 


2 فصل في تعدية العدم_ 


وهذا كمن قال: زيدٌ جائع» فإن لم يأكل هذا الرغيف يموت؛ 


لوجود الجوع المقتضي . 


فيقال له : الجوعٌ يندفع بما يسد الرَمَقَ من هذا الرغيف أو غيره. 
فلم خصَّضْتَ الحكم مع أن المقتضي لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من 
کل آمر یدل على موجب مُجْمَل . 


ولو أدَّعى 00 أنَّ الموثّر في عدم الحكم هو ما يختص 
بالأصل» أو مشترك ٠"‏ آخر بيه وبينَ فرع لخر كلم يكق بك وه 
فرق إلا التحكم . وذلك : أن كل تقدير ينشأ منه ثبوث مقتض أو عدمّه» 
أو انتفاءً مانع» فلا يُقُبل من أحدٍ تعيين المقتضي أو المانع إلا بدليل. 
وتقديرُ عدم الوجوب في الأصل ينشأ منه ذلك . 


لصي الجدد aE‏ بغير دليل» فلا 
يُقُبل منك ذلك. أن" يقال: الوجوب في كذا يقتضي الوجوب في 
كذا؛ لأنه يقتضي كون المشترك علة» ا د 
الحكم عن الأصل ؛ لقيام النافي السالم عن معارضة عِلَيّته و ا 
موجبيّته» ومعلوم أن هذا فاسد بالبديهة . 


الرابع : أن هذا الكلام معارضٌ بمثله» وهو أن يُقال: العدم في 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «يدعى». 

(۲( الأصل : «مشتركًا». ِ 

(۳) كذا بالأصلء ولعلها: «إلا أن يقال. . .» أو نحوها. 
(0) غير بينة بالأصل. وهكذا قرأتها. 


فصل في تعدية العدم حك 
الك الجرهرية ما فل انها ات ب العطلية ل يكرت عله 
لوجوب الزكاة» أو هو مانع من وجوب الزكاةء فإنه إذا لم يتحقّق 
أحدهما ‏ وهو كون المختص ليس بعلة للوجوب» أو هو مانع 
للوجوب - تحمّقَ الوجوب المقتضي له السالم عن المعارضين» فتقف 
الدلالة. 

عارص رد ا سيا لاحي 
شيء بعينه» لا على مشترك» ولا على مختصٌ» فالاستدال”'' به على 
أحدهما كالاستدلال به على الآخرء وقد يُعارض بأشياءَ كثيرة» مثل أن 
يقال : عدم الوجوب يدل على أن كونّه جوهرًا يؤر في عدم الوجوب» 
أو يدل على أن ا بينم وبين البقر العوامل 01 في عدم 
الوجوب» أو ذا et‏ ' [ق/؛١١]‏ من کل ما يؤثّر في عدم 
الوجوب في موضع من المواضع إذا كان موجودًا فيهاء وإذا عَلم أن 
هذا القياس تنقاس به أمورٌ باطلة عَلم أنه باطل . 

الخامس : أن يقال: المقتضي يكفي سلامته عن هاتين المعارضتين» 
أم لابد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فإذا أَدَّعيتَ الأول؛ فهو 
محال» وإن أَذَّعيتَ الثاني رديه ب بام 
تقدير عدم تأثير المشترك» وهذا هو الجواب الذي حكاه عن عن المعترض » 
رجات a‏ . وجواب هذا الجواب أن 
يقال : التعارضٌ هنا ثابثٌ بالإجماع كما مضى» وسيأتي إن شاء الله 
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)۱( الأصل : «بالاستدلال»» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) تكررت في الأصل. 
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ا‎ 

السادس: قوله: «العدمٌ في اللالىء والجواهر يدل على أن 
ا كرف عله كه أوهان أن لمم كا بيد 
العدمين مانع من الوجوب قطعًا» . 

قلنا: : هب أا سلّمنا أن عدم الوجوب في الدليل يدل على أن 
المشم ك.: بين الوجوبين لا يكون علة أصلاًء ل كن لو ذلك فی 
فائدة في ذلك؟ وذلك أن اوفك بين الوجوب في الحكم الحليّء 
e‏ ل ا 
وجوب آخرّ مشترك. ولو سُلّم أن فيها وجوب قبل المخترك بين 


الوجوبئن أو قبل اله بين الوجوبين المقدّريْن» أو 85 


قلنا: لا يلزم من عدم کون المشترك بين الوجوبَين علة'''» عدم 
كون المشترك بين الصورتين علة؛ لأن الوجوبَيْن عند المدّعي لا حقيقة 
لهماء فالمشترك بينهما أم* عدَميّ فلا يلزم من عع إيجاب اعيلام 
الوجوبيْن» عدم إيجاب الشكمون العَدَمِيَيّن لأمر وجوديّ» [أو] عدم 
إيجاب الصورتين الوجوديتيّن لأمر وجوديّ . 

أو يقال : عدم الوجوب في الجوهر مسد إلى عدم علَة الوجوب» 
أو علة عدم الوجوب» وهو دلبل على ”هذا المستند دلالة المعلول على 
عل “والمتكرك ب بين الوجوبَيّن جزءٌ من الوجوبَيْن» وذلك يمنع أن 


. جملة «عدم كون المشترك بين الوجوبين علة» تكررت في الأصل مرتين‎ )١( 


فصل في تعدية العدم E‏ 


يكون علة للوجوب لذاته» فإِنَّ جزءَ الشىءِ لا يكون علةً لوجوده» وإذا 
كان هدامتعا في فة لم يكن انشاعه مدرلا عليه يعدم الوتجوت؛ 
لأن الدليل أن يفيد العلمٌ به العلم بالمدلول» وهنا عدمٌ كونٍ المشترك 
بين الوجوبَيْن علةً أ ثابتُ» لا يُستفاد من عدم الوجوب . 

وهذة متافقة لفظقة؛ إذ كان حف أن يقول: المشعرك بين 
الصورتين [159/3]» ومثل هذا يرد عليه في 5 المشترك انين 
المقدّمتيّن» لو لجا العا بوبيك تعر ور نفس الوجوب وعدم 
الوجوب» وإنما تكون من نة نفس الصورتين وجودًا وعدمّاء وهذا ظاهر. 

الوجه السابع : فان الف بين الوجودَيْن لا يكون علة, 
N E SEL EY‏ و 
عدا ای آل ر في تقول ر ا 
الوجودَّيْن علة للوجوب أو بين الصورتين فائدة أصلاً.ء فضمها إلى كون 
المشترك مانعًا كلام ضائع» فإِنَّ الترديد إنما يكن إذا كان الحكمُ ثابتا 
على التقديرين. 

يوضح هذا: أن قوله بالمقتضي السالم عن المعارضين كلام 
باطل» فإن المعارضة ّدم عة المشترك لا تتأنّى ؛ لأن المقتضي إن 
كان قياسًا فلابدٌ أن يكون المشترك علة» فكيف يُعارض الشيء نفسّه؟ ! 
وإذ لم يكن اخياسا”ء كان عدمٌ عليّة المشترك نفيًا محضّاء والنفيُ 
المَحْضٌ ليس بدليل يُعارضُ الأدلة القائمة . 

قوله”' : «ولئن منحَ الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير مُتحقّق 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ر"“ب-7أ). 


CD‏ کک ا 
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e‏ أن المعترض إن قال: الوجوب على تقدير عدم تأثير 
المشترك منتفٍ بالمانع» قيل له: لا يكون المانع متحقّقًا على ذلك 
التقدير» لئلا يلزم التعارض . وهذا المنع صحيح من جهة المعترض» 
ولیس ال عنه سديد. 0 أن المعترض 6 لا ام 
للوجوب فيهماء أو يكون مانعًا للوجوب 0 للوجوب» ولا يلزم 
من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عندي». والأدلة لا 
تتعارض على تقدير غير واقع» ولا لتعارئض”" أدلة فساد العالم وأدلة 
صحته على تقدير الأدلة . 

أو يقول: كون المانع إذا وقع تحمِّق”*' [التعارض] فيقع التعارض 
بين الأدلة على كل تقدير» أو على كل تقدير واقع 

أما الأوّل؛ فباطل بالضرورة . 

وأما الثاني ؛ ؛ فلا نسلّم أن المانع إذا [وقع ] تحقّق التعارضي» إلا إذا 
تلحنا وقوعهما جميعاء ونحن لا م وقوع أحدهماء وهو قيام 


)١(‏ «الفصول»: «ما ذكرناه». 

(۲) انظر مبحث التلازم في «الفصول»: (ق/ ۲أ - ب) وفي كتابنا هذا: -۷/١(‏ 
فما بعدها) . 

(۳) كذا الأصل: ولعلها: «وإلا تتعارض». 

(4:) بالأصل: «اذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه. 


فصل في تعدية العدم @ 

1 
المقتضي مع تأثير المشترك؛ لأن تأثير المشترك غير واقع› اا 
أنه واقع. فلا يمكنه إثبات التعارض حيث يثبت وقوع ما ادّعاه من 
الدليل» ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تأثير المشترك» ولو 
أثبت ذلك استغنى عن هذا كله . 

ثم إنه إنما أثبت تأثيرَ [15/3] المشترك بهذا الدليل» فإذا لم 
يقبت إلا بعد تأثير المشترك كان مصادرة على المدّعى . 

جوابٌ ثانٍ: التعارض بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ 
لأن المانع واقع في الواقع؛ لِمَا ذكرته؛ والمقتضي واقع في الواقع ؛ 
لما ذكرته؛ لأن ذلك“ دليلك يتضمّن ذكرَ كونه مقتضيًا على بعض 
التقادير» ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع . 

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشتركء وهذا 
التقدير واقع عندك» والمانع الذي ذكرته واقع في الواقع› فيجبٌ أن 
يكون واقعًا على هذا التقدير الواقع عندك . 

وأيضًا: فإن التعارضّ بينهما ثابثٌ في نفس الأمر بالإجماع» ولو 
لم يكونا واقعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلاً؛ لأنه يرفع 
الأمورَ الواقعة» وهذا هو التقدير الذي لا يضر منعه. 

وان أن تقول نارق فج كها مهيا عا Sm‏ كيو أذ 
الأمرين المطلوبَيْن» وإن لم يثبت فان تعارضهما ثابت في نفس الأمرء 
فيكونٌ هذا التقديدُ واقعًا للأمور الواقعة» فيكونٌ باطلاًء وإذا بطلّ بطل . 


. کذا في الأصل‎ )١( 


CW»‏ فصل في تعدية العدم 
الدليل» وهو المطلوب. 

جوابٌ ثالث : وهو معارضتّه بمثله» أن تقول: المانعٌ للوجوب في 
الأصل قائم» فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير» أو 
غير" موجود» فإن لم يكن موجودًا أندفع الدليلٌ» وإن قُدّر وجوه لزم 
تعارضٌ الأدلة» وهو على خلاف الأصل . 

جوابٌ رابعٌ: أن المانع قائم» فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا 
على هذا التقدير» فإنه إذا دار الأمرٌ بين كون المانع مانعًا على هذا 
التقدير» وبين كون المقتضي مقتضيًا = كان رعاية المانع أولى؛ لأن 
الماع مان في نفس الأمر في الأصل بالإجماع» ولا في الفرع عندك› 
وثبوثُ مدلولٍ أحدٍ الدليلين عند التعارض يدل على رجحانه» فعْلم أن 
المانع أقوى» فإذا اضطررنا ‏ على هذا التقدير ‏ إلى ثبوت أحدهما كان 
إثبات المانع أولى . 

وهذه المعارضة من أحسن المعارضات - أيضًا ‏ وأقطعها لدابر 
المبطل» فإن التقدير الذي فرضه ‏ وهو عدم تأثير المشترك في منع 
الزكاة ‏ هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينهاء ثم أذّعى قِيامَ الموجب 
للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي» فقابله الآخرٌ بدعوى قيام 
النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي» وهذه مقابلة دعوى 
بدعوى» فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟ ! 


جواتٌ خامسنٌ : أن يُقال:[17/3] آنا وإن الترمت المعارضة بينَ 


)١(‏ الأصل: «على»». والصواب ما أثبتناه. 


فصل في تعدية العدم 


لمان والمقتضي على ذلك التقدير» فأنتَ قد التزمت المعارضة بين 

قير المشترك النافي للزكاة» وي لوجوب الزكاة» فليس قبول 
إحدى المعارضتيّن بأولئ من قبول الأخرى» فإن رددناهما معًا بطل 
استدلالك, وإن قبلناهما معًا بطل استدلالّك› وأما قبول إحداهما دون 


الأخرى فتحكّم! 


قال المصنف”" : (أو نقول: العدم في اللآلىء والجواهر”” يدل 
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على أن العدم متحقّق فيهماء أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب 
[أصلاً فإنه 0 يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه]”" أصلاً» وإلا 
جبت ثمة"'* ولم تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم 
الوجوب هناء أما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه 
لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن 
الوجوب حينئٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي هذه 
الصورة. وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك) . 

قلث: حاصلٌ هذا أنه يقول: عدم الحكم في الأصل يدل على 
أحد أمرين. أو هو مستلزم لأحد أمرين ن؟ إما عدم الحكم في الأصل 
والفرع. وإما عدم كون المشترك بينهما عله للوجوب أصلاً ؛ ؛ لأنه لو لم 
يلزم العدم فيهماء أو عدم علية المشترك» لكان الحاصل إما وجود 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
20 ليست فى «الفصول». 
N ED‏ ا مه للع ار 
)٤(‏ جملة: «أصلاً وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول». 


22 فصل في تعدية العدم 
الحكم فيهماء أو وجود عليّة المشترك» وعلى التقدِيرَيْن يلزم الوجوب 
في الأصل» واللازم منتف» فينتفي الملزوم» وهو وجود أحد الأمرين» 
لبشاعدة ا وأيهما ثبت لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت عدم 
الحكم فيهما فظاهرء وإن ثبت عدم عِلّية المشترك لزم انتفاء الوجوب؛ 
أن الت ار كر فف إلى ال 2 لأن ال ياست 
للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب» أو بالدوران» وهو 
دوران الوجوب مع المشترك وجودا في صورة وجود المشترك› وهي 
هذ اورت متررة الأصدل حدما في مورا عدم المشخرك: والدورا 
يَدَل غل أن المداوعلة لادا 


هذا تقريرُ كلامه» وهو من أفسد الكلام! وطريق إظهار فساده بِمْع 
كل واحدة من لدم فإن فسادها عند تحليلها ظاهر › وذلك من 
وجوه. 


أحدهما : لا أنه ل الم يتحقّق العدم فيهماء أو لم يكن 
اليشترك علة للوجوب لوجبت الزكاة فى الأصل » وذلك لأن انتفاء 
تحقّق العدم فيهما يكون تارة بوجود الحُكم فيهماء وتارة بوجود 
الحكم في الأصل» وتارة بوجوده في الفرع؛ فإنه على كل واحدٍ من 
[ق/158] هذه التقديرات لا يتحمَّق العدمٌ فيهما لوجود الحكم في 
الأصل» فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما الوجوب ثم بل ينتفي 
تحقق العدم فيهماء ويحصل الوجوب في الأصل . فقد منعت المقدمة 
الأولى» وتبدّن بطلان الدليل عليها 


الثاني : ا ا غنم 


. فصل في تعدية العدم 2 


الحكم فيهما؟ لأن عدم عِلَّيّة المشترك عدم عِلَة ت وصف مخصوص » أو 
عدم علَةٍ مخصوصة ؛ فإن المناسبة أو الدوران إنما يدل على أن المشترك 
علةٌ للوجوب بتقدير الوجوب» وذلك لا يمنع من ثبوتِ علةٍ أخرى في 
الفرع› فيكون من عدم المشترك عدم الإضافة إليه. ويلزم من عدم 
الإضافة إليه عدمٌ الحكم في الفرع» أما عدم الحُكم في الأصل فلا يلزم . 

اهرك للرازم وو يرم البح عدم RS‏ 

في الفرع ء وذلك أن العكينّ ذ فى العلل الشرعية غير واجب» فلا يلزم 
مهلم الثلة الميكة عدم ا 


فإن قال: لأنَّ الأصل عدم علة الوجوب في الأصلء» فإذا نتف 
كون المت ك علة» فالأصل ينفي عدم الوجوب» وينفي عدم علة 
أخرى لعدم الوجوب» وينفي علَّةَ أخرى لعدم الوجوب» فليس دعوى 
وجود الحكم حينئذ لانتفاء علة معيّنَةِ يوجبٌ العدم» ا 
الأصل عدم غيرها = بأولى من دعوی ا ا 
أولى ؛ لأن الأصل النافي ي: ينفي الحكم بنفسه وعدم المشترك إنما ينف 
بواسطة الأصل النافي» وإذا كان أحد الدليلئق متوقًّا على الأخرء 
E‏ تن أولى ؛ لأنّ كلّ ضعف 

٠‏ قد اول لاخ لاد ل سرد دسي 


GD‏ فصل في تعدية العدم 
لفَسَدَئَا 4 [الأنبياء/ ري عدم كوك المناسية والدؤؤان عة ا من 
الامو اة فلا يضر تحقّقُ هذا العدم على تقدير ممتنع . 


الرابع .أن يقال : لو سلّمنا ثبوت الوجوب في الأصل لم يلزم كون 
ل عله ؛ لأن الأحكام المتمائلة es‏ 
كالملك فإنه نوع يثبت بعلل من البيع والهية وار فيجوز أن يثبت 
الوجوب في الأصل بعلةٍ» وفي الفرع بأخرى» فلا يكون المشترك علة. 


الخامس: [ق/114] المناسبة والدوران قد دلاً على عدم علي 
المشترك في الأصل مع النص والإجماع» فإنه لو كان علةً لثبتَ 
الوجوب في الأصل والفرع› وهذا خلاف الإجماع, فلا بجوو أن يدا 
على كون المشترك علة بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن 000 
الفرع إن كان واقعاء لزم دلالة الدليل الواحد على النقيضين» و 
محال » وإن لم يكن يكن واقعاء دير ما ليس بواقع لا بوج تغيرالأدة 
الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها؛ لأن التقديرات الممتنعة» أو 
التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبّتْ تغيير دلالة الأدلة» وانعكاس 
موجبها - لكانت الأمور العدمية» أو امون الممتنعة رة للأمور 
الوجودية» ومزيلة لها عن صفاتها. فَعُلِم أنَّ المناسبة والدوران اسم 
جنس» والدال منه على عدم عِلية المشترك فر من آفراده» والداكٌ منه 
على عِلّية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فردٌ آخر» فلا يلزم أن يكون 
الدالٌ على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير» ولا تخي © 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: «ولا [يجب] تغيير...) 


فصل في نعدية الغدم @ 
الأدلة. 


فا مدان اردان إن" انك لن افقاو ماما س 
القدر المشترك» وهو كونهما مناسبة أو دورانّاء أو باعتبار ما اختصّ به 
کا منهما. فإن كان الأول؛ فقد لزم إبطالٌ دلالة المناسبة والدوران 
بالتقديرات الممتنعة» وإن كان الثانى؛ فالدليل إذاً مركب من مسمّى 
اا و وراو وس م ری ر فرش وکا 


قوله"" : (أو نقول: لو وجيت لكان ت العلة محففة لا محالة 
وغير المشترك ليس بعلّة ؛ لأنه غير ثابت» أو غير علة بالأصل). 


هذا الكلامٌ أقرب مما تقدّم . ومعناه أنه يقول: لو وَجّبت الزكاة في 
الحلي لكان للوجوب علة» فإما أن تكون العلة ما بيه وبين الحلية 
الجوهرية من المشترك. أو غير ذلك» والثاني معدوم بالأصل النافي 
لوجوده أوَلاً» وبالأصل النافي لعلييد ثا(“ و فإن الأصل عدمٌ ثبوته» 
والأصل بعد ثبوته عدم كونه علة» وإذا دل الأصلّ على عدم ما سوى 
المشترك تعيّن كون المشترك علة» ولو كان المشترك علة للزم الوجوب 
في الصو ركَيْن» والثاني باطل فالمقدم”*' مثله . 


)١(‏ الأصل: «يكون». 

(۲) «الفصول»: (ق/ ۷أ). 

(9) «الفصول»: «متحققة». 

(4) رسمها في «الأصل»: «ثابتًا». 
(٥)‏ الأصل : «بالمقدم». 


0ه فصلٌ في تعدية العدم 

وهو كلام فاسدٌ أيضًا من وجوه: 

أحدها : لا نسلّم أنه لو وَجَبت لكانت العلة محققة ة؛ لأن الأحكام 
منقسمة إلى ما يُعَلل وما لا يُعَللء والمُعَلل في نفس الأمر منقسم إلى ما 
تعقل عِلته» وإلى ما لا تعقل عِلته» فلم قلت : إِنَّ هذا من" الأحكام 
المعلّلة المعقولة علَّتها؟ 

ولكن جواب هذا أن يقال: الأصل في الأحكام [ق/١17]‏ أنها 

معللة» والأصل فيها كون عللها معقولة» ولولا تسليم هذين الأصلين 
لم يصح ادعاء علة مستنبطة بمناسبة ولا دوران. 

الثاني : أن يقال: قولك: «غيرٌ المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير 
ثابت»» ليس بصحيح» فإنّا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة 

في الحُلي غير المشترك بينه وبين الجلية» من كونه ذهبًا أو فضة» [و] 
من كونه من جنس النقدين» ومن كونه في الأصل معدا للثّمنيّة . 
والأصلٌ النافي إِنّما نحتج به فيما لم بعلم وجوده» أما ما علم وجوذه 
بالضرورة فلا يجوز نفيّه بالأصل النافي . 

فيقال: الأصلّ النافي ينفي كون المشترك علة» كما ينفي كون غير 
المشترك علة؛ إذ لا فرق في اقتضائه النفي ب نين المشترك والمميزء فإما 
أن يعمل به به فيهماء أو يتركه فيهماء أما استعماله في أحدهما دون الآخر 
فيحتاج إلى مفرق بين الموضعين» وحينئذ يحتاج إلى البحث الفقهي 

عن الجوامع والفوارق بين الحُلي والحليةه ايا نرا 


ا ا e‏ 
الأصل النافي ؛ إذ لا فرق بين الموضعَيّن . 

الوجه الثالث: أن يقال: لا نُسَلُمِ أن الأصل عدم كون غير 
المشترك علة لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما 
اشتمل عليه الحكم من المصالح» فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم 
أن المشترك هو المشتمل على تمام المصلحة» ويجوز أن يكون قد علم 
أن المشترك والمميز تمام المصلحة . 

ولا يقال: الأصل عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيهء 
وإنما يجوز نفي ما عُلِم أنه ليس بقديم؛ لأنه كان في الأزل معدومًاء 
والأصلّ بقاءً ما كان على ماكان. 

فاما القدنم قلع يكن رما فط جي للحت عمد إلا أن 
يقال : الأصلٌ عدمٌ علمنا بكونه علة» ونحن مُتَعَبَدونَ بما علمنا دون 
مالم نعلمه» وتجويز أن يكون في نفس الأمر علة لم نعلمهاء ولا يَمْتَعنا 
أن نضيف الحكم إلى ماظهر لناء لكن يَمْتَعنا من القطع واليقين» ونحن 
إنّما ندّعي الظنَّ» وهو حاصلء فهذا قد يتسمّى . 

الوجه الرابع : الوجوب في الحُلِيَ إما أن يكون واقعًا أو غير واقع » 
فإن كان واقعًا بطل استدلال المستدلٌ؛ لأنه يستدلٌ على عدم وقوعه. 
والاستدلال على عدم وقوع الواقع باطل» وإن لم يكن واقعًا فالأصل 
النافي يقتضي عدم وقوعه» ويلزم من ذلك عدم علة للوقوع سواء 
فرضت القدر المشترك» أو القدر المختص» إذ لو كانت للوقوع علة 
للزم الوقوع» والتقديُ خلافه» وحيئئذٍ فلا يصح الاستدلال بالأصل 
[ق/١17]‏ النافي على عدم عِليّة بعض الأمور الموجودة في الأصل» 


10> فصل في تعدية العدم 
وهي المشتركة دون المختصّة؛ لأن ذلك مستلزم لِعِلّيّة البعض دون 
البعض› وهو خلاف موجب الدليل» بل وهو خلاف الواقع › فعلم أن 
ا ا اليم 


الخامس : أن الوجوب في الحُلِيَ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة 
على عدمه» وإن لم د يكن واقعًا امتنع أن يكون هناك مايدلٌ على عل 
لرك الان يلزم رم علية المكترك نوت الحكم في الأصل 
والفرع» وهوخلاف الواقع فيها؛ لأئا نتكلّم على ذلك _ التقدير» وهو 
خلاف الإجماع في الأصل» وإذا لم يكن المشترك عِلّةَ فالاستدلال 
بالأصل النافي إن لم تمد" عِلَيةَ المشترك فلا منفعة فيه» وإن أفادها 
فهو باطل لما ذكرناه. 

السادس : : - وفيه كشف سر هذا التغليط أن يُقال “الأشسلم أن غير 
المشترك ليس بعل بالأصلء وذلك لأت نتكلّم على تقدير وجوب الزكاة 

في الحلي ؛ لأنك قلت : لواوجيت الزكاة فيه لكانت العلة محققة لا 
حال وإذا كنا نتكلّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي» إما هو 
منت في نفس الأمرء والمنتفي في نفس الأمر منتفٍ على كل تقدير 
واقع ؛ إذ الانتفاء الواقع لايرفع الأمور الواقعة» ولا يلزم أن يكون منتفيًا 
على كل تقدير» سواء كان واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات 


)١(‏ فى الأصل: "عليته». 
(۲) الأصل: «تقدر»» والصواب ما أثبتناهء» بدليل ما بعدها. 


ج ب ب س س تت 


تقديرات وجوده او" أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا 
التقدير. وحينئذ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من 
أصله» وإن لم يكن واقمًا كان الاستدلالُ على انتفاء شيء على تقدير 
غير واقع› والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات 
غير الواقعة» ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقدير غير واقع› 
لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل» فلا يصح 
E‏ ل ري 

يتبيّن أن ذلك التقدير ليس بموجب لثبوت ما دل الأصل على عدمه» 
ولا مجك تللق عذاة لأناذلك التقدون يكن ترك عله مووز مالكو 

هى المشترك» ويجوز أن تكون هي المشترك والمختصّ» ويَجوز أن 
ل ويجوز أن تكون مركّية من المشترك 
والمختص» ويجوز أن تكون بعض المشتركء ويجوز أن [3/؟17] 
تكون بعض المختص . 

فإذا كان التقديرٌُ يوجبٌ بعض هذه الأمور لم يَجز تعبين واحدٍ منها 
بالنفي بالأصل» دون الآخر؛ لأن ذلك تحکم يقابل بمثله» وترجيحٌ من 
غير مرجّح» وهو غير جائز. 

السابع : أن يُعارض فيقال : لو وجبت الزكاة لكانت العلة محمَّمّة 
ولكانت هي المختصّ بالحليٌ من كونه مالاً ناميا ا 


. غير محررة في الأصل. وفي هذا السياق نقص‎ )١( 
تكررت في الأصل عبارة: «ويجوز أن تكون هي المشترك» ويجوز أن تكون‎ )۲( 
هى المشترك والمختص»).‎ 


م فصل في تعدية اعد 
0 لأن هده عله فر ل % الد كروت أده 
فَ4 [التوبة/ «(٤‏ وبقوله عله : «ما من صَاحِبٍ ذَّهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا 


00 وكاتها: :270 الحديف 


أو يقال: لا يجوز أن يكون المشترك ل لآن المشترك كونه 
حل ا وهذا المعنى لا يصلح أن يضاف إليه الوجوب» بل إضافة 
الوجوب إليه تعليق على العلة ضدَّ مقتضاها؛ لأ التحلى بهد هر 


بكونه مقتضيا. 
أويقال: لو وجيف الركاة لكان اضر عله لاو جوب لآن الع 
مجن وغير المختص لسن بثايت » أو ليون بعلة باللأصل» وهذه 
وراماك يبطل بأحدها كلامٌ المستدل . 
ثم تقريرها أظهر من وي كلام المستدل» فإن إيماء النص 
والمناسبة والدوران لعل عا الى غل هذا التقدير» وما 
ذكره في تقرير عِلَّية المشترك على تقدير الوجوب» فإنه يعارض بما 
ا الم قل كادي والنوعٌ الواحدٌ من الأدلة إذا 
ال : ا قز : إباحة الترك متحققة في تلك الصورة» فكذا 


)012 أخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۲) الأصل: «عليته». 

(۳) ««الفصول»: (ق/ ۷). 

)2 «الفصول»: «انقول» . 


في المتنازع فيه » كما في القياس الوجوديّ» ويلزم منه العدم هنا) . 

يقول : إباحة ترك أداء الزكاة متحقَّقّة في الحلية الجوهرية» فكذا 
للا > كما في القياس الوجودي, وهو: : القياس بجامع ما 
يشتركان فيه( 2 ونان عليه ال اة عر أن كر لحان 
به أو مستحلاٌ لاستعمال مباح مناسبٌ س“ لإباحة ترك زكاته؛ لكون 
الزكاة فيه تخل بهذا الأمر المباح» وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار 
الأصلٌ المذكور وهو الحلية الجوهرية» وعدما في المضروب» 
فيكون المدار عِلَّةَ للدائر» وإذا ثبت إباحة ترك أداء الزكاة لزم منه عدم 
الوجوب في الحليّ» وهو المُدَّعَى. 

وأعلم أنَّ هذا الكلام أجود مما قبله؛ لکن لا يتم إلا بذكر فقهِ 
المسألة» وبيانٍ الجوامع والفوارق» وما اعتبره الشرع با بإيماء [ق/ ۱۷۳] 
النصوص» أو بشهادة الأصول بما ألغاه» وحينئذ تكونٌ مناظرة فقهيّة: 
ومجادلة علمية» فيشتلف بحسب الموادٌ التى لكل مسألة مسألة على 
انفرادها. ْ 

ودا ادت الماخد الم أمكن المستدلً أن يقرّرها بصور 
شتّی» مثل أن يقول: عدمٌ الزكاة في الجلية الجوهرية إنما كان لكونها 
ال مدو به عن جهة الأمكتياء أو مالا معدا لاستعمالٍ مباح» 
بكتوادة اة والدور ان وها الوصفي مرك بها وه الخلة 


)١(‏ الأصل: «منه». 
(؟) الأصل: «مناسبًا»» والصواب ما أثبت. 
(۳) كذا فى الأصلء ولعلها: «أبديت». 


_ فصل في تعدية العم‎ CD 


| جڪ 


النقدية» فيلزم انتفاء الوجوب فيها. 


ما دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدك على عدم عة 
المشترك؛ أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها 
الجدليٌ = فكلام باطل كما تقدم . 

واعلم أنه إن أَنْبتت علية المشترك بين الإباحتين بالآدلة العامة التي 
تنفي الزكاة» وهي كونها خرزا ونحو ذلك» وبكونه سالمًا عن معارضة 
الوجوب في الأصل = فهي من جنس الكلام الأول» والاعتراض على 
هذا النظم الخاص أن يُعْترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا 
بمثل ما اعترض به على القياس الوجودي الذي تقدَّم في إيجاب الزكاة 
في الحلى» سواءٌ كان الاستدلال على عِلّية المشترك عامًا أو خاصًا كما 
0 
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فصل في توجيه النُّهقوض CD‏ 
(فصل في تَوْجيْه اتقو ض)“ 

اعلم أن النقض في باب القياس هو : وجود الوصف المدَّعَى علة 
بدون الحكم» فيقال": قد انتقضت العلةٌ» وهو خلاف انبرامها 
وانتظامها واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها فى معلولاتها بحيث تكون 
[إذا] وُجدت وُجد الحكم» كما يقال: البيع الصحيحٌ موجبٌ لانتقال 
الملك إلى المشتري» والقتلّ العَمْدُ العدوان المحض للمكافىء موجبٌ 
لثبوت القَوَّدء فإذا تخلّف الحكمٌ عن وصفب فقد انتقض» كما ينتقض 
السلك بذهاب بعض حباته» وكما ينتقض البناء بذهاب بعض أركانه» 
وكا قسن الدذول بذ هات عفر أركانها: 01( 

فالنقض ضدٌ الإبرام» ومنه قوله: 8 ولا کا كلق تويك 


رو سے 


عَزْلَهَا € [النحل/ ؟9]» وقوله: # ولا تنقَضُوأ الْأَيْمْنَ بَعَدَ يدها * 


سے ج 
lols Arr ar‏ 


[النحل/ »]9١‏ وقوله: % ودين ينفضون عهد آله من بعد يقد 4 [الرعد/ 6؟] 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ۷۳ب _ ۷۷ب)» و«اشرح السمرقندي»: 
(ق/ ٦٦ب‏ - ٦۸‏ ب)» واشرح الخُوَارزمي»: (ق/ ٦أ‏ ١لاب).‏ 
ووقع في الأصل: «فصلٌ في موجبة التفويض»! وهو خطأ وتصحيف»› 
والتصويب من «الفصول» وشروحه. 
والتوجيه في المناظرة: أن يوجّه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق 
المناقضة بين السلب والإيجاب. انظر المصادر السابقة» و«التعريفات»: 
(ص/59) للجرجاني» و«التوقيف على مهمات التعاريف»: (ص/7١١)‏ 
للمناوي . 

(؟) في الأصل: «فقال» ولعل الصواب ما أثبت. 


J 


0 فصل في توجيه النُقوض 


وه لس درت رو اس ص 4 


وقوله : [ق/ 174] # لذن فون بعهد أله ولَابنَقَصونَ ألمِيكقَ7'' [الرعد/ .]٠١‏ 


ومثله التَكحكث؛ لأن العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بهاء 


ا 
فإذا قسّمت فقد انتقضت وانتكثت . 


والنقض يرد على الحدودء وعلى الآدلة» وعلى الشروط› وعلى 
العلل» وعلى كلّ قضيّة كلية . 

وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديثا في العلة إذا انتقضت» هل يكون 
ذلك دليلاً على فسادها”''؟ مثل أن يقال : القتل العمد موجبٌ للقّوّد 
فيقال : ينتقض بقتل غير المكافىء . 

أفونقال» ملف لهاب لا لووك دوت اف فان 
ينتقض بملك المدين. أو ملك الحلى» أو ملك الصبى والمجنون» 
ور لك ما 

أو يقال الموت علة اة المت قيفاك: يتتقضن مالا نفس له 
سائلة» وبموت الآدمي -إن سَلّْم ذلك -. 


أو يقال : سفح الدماء موجب لطهارة”؟) الخلد: فقال: ينتقض 


)١(‏ وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)» ولا توجد آية بهذا السياق» 
وأقرب ما يكون إليه ما أثبتناه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى»: (۲۰/ ۱٦۷‏ ۔-۹۹٦۱)»‏ (7570/51- 2.0500 وابیان 
الدليل» : (ص/ ۲۹١‏ ۔ ۲۹۸) . 

)۳( أئ: الخصم . 

(5) الأصل: «الظهارة»! 


ا القوض CD‏ 


بذبح المجوسيٌّ والمريد والمخرم الصيدء وبالذكاة في اا المج 
المشر وع U‏ لقنا م 


شر 
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وتن هذه المتالة ا . فأطلى غ الخ 
والشافعية والحنبلية وتشر الحنفية القول ان Aa‏ 
تفص ها وأن تعصيمهاء وفيا دليلٌ على أنها ليقن اة باةا! 


وهو أشهر الروايتين جن أحمد”'" . مهمه ۾ د ليله 


ثم اختلفَ هولاء في العلة | لمنصوصة على وجهين : : ليله" 


أحدهما: أنه يجور :تخصيصهاء فلا يكون انتقاضها لیا 3 
ت كك 3 هه E‏ 75 
فسادهاء كتخصيص الصيّغ العامة . 


أهالة د3 hw‏ 


5 


والثاني : أنه لا يجوز تخصخصها : وهي [إن] تخصّصت عل أن 
المذكور في لفظ بوره إثما هو يعض الغلة؛ ونطانها وت حرج 
صوره ة النقض ¢ وهذا قول ا اك 


jf 


ET 22 


ا 
وأنَّ ان 0 ام الدلیل على صحتهاء وذقرو؟ وواية 
ا 


ام اشا هت 
0 ا 
لما 


ثم من هؤلاء من يقول: والنقض لا يفسدها أصلة متهم من 


)١(‏ انظر: «العدة»: )١785/5(‏ لاي يعلى» و«التمهيد» 04/4 لأبي الخطات) 
و« المسودة» صن 4١7857‏ ) لآل تة 6 راا 
(۲) الأصل: «وإذا». 


م فصل في توجيه التقَوض 


يقول: إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتهاء أما إذا اذّعى أنها علة 
بمجرّد المقارنة فإن الانتقاض يُمُسدهاء وهذا قول المعتبرين منهم. 
والأول لا يقوله ليث : 

ذفن الخال ورال كلانه ار منهم امن يدها ترا لكلام 
الأول ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين» ويحملون إطلاقاتهم 
عليهاء ومنهم من يجعلها أقوالاً أخر : 

أحدها : aE‏ الريك أو وجر ةط 
فإذا انتقضت العلة فعلى المستدل أن بين أنَّ صورة النقض اختصت 
بفوات شرط a‏ الحكم فيهاء بخلاف 
الفرع» فإنه ليس فيه المانع الموجود . 

ومن الجدليين من لا يُلْم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض 

في الفرع › ولا يكلفه بيان عدم المانع في الفرع» الكن تكلف المعترضق 
بيان وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض . 

والأمرٌ في ذلك قريب» والأول أقرب إلى الإنصاف» وقلة الأسولة 
والأجوبة» وانضباط الكلام» وهذا القولٌ ‏ في الجملة ‏ قول طوائف 
من الناس» حتى إن من الناس من يقول: هو قول الأئمة الأربعة» وهو 
قول عامّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم 
وشافعيهم وحنبليهم. وهو أصوب الأقوال» وعليه يحمل ما اختلف 
من كلام الأئمة . 


الثاني : أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد 


فصل في توجيه التُقوض 
لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت» وهذا القول قريبٌ من الذي 
قبله» بل هو هو عند التحقيق . 

الثالث : إن كان التخصيص لازمًا على كل قول» كاستثناء”'' العقل 
من وجوب الجناية على الجاني» واستثناء العرايا من بيع الربويٌ 
خرصّاء وبيع الرطب باليابس = لم تفسّد العلة وإلا أفسدهاء وهذا 
- كما تقدّم - من الناس من يجعله متمّقًا عليه" ومنهم من صَوّر 
الخلاف» وهو التحقيق . 

والكلامٌ في ذلك طويلٌ معروف في مظائّه» لكن نحن نذكر أصليّن 

أحدهما: أنَّ العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع 
فرقٌ» أو ليس بينها وبين نفيه الصور فرق = فلا يشك لبيبٌ أنها ليست 
بعلّة حتى لو كانت منصوصةء للعلم أن" النصصّ إِنّما بين بعضّ أوصافٍ 
العلة التي يُحتاج إلى بيانها وترّك ذكر النافي لظهوره والعلم به فإ 
كوتها علة أنها موجبةٌ للحكم ومقتضية له فإذا رأيتها قد وجدت مقارنة 
للحكم تارة» ووجدناها قد وُجدت مفارقة للحكم في مثل ما قارتتّه= 
عَلِمّ قطعًا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتتضية له؛ إذ الإيجاب 
والاقتضاء حقيقة واحدة ومعئّى واحد لا يقبل التجزُّؤ والانقسام . 


)١(‏ الأصل: «كاشفنا»! 
(۲) الأصل: «متفق عليها». 
(۳) الأصل: «العلم أن»» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه مما تستقيم به العبارة. 


CD‏ فصل في توجيه التّتقوض 


الثاني : إذا تخلّف الحكجٌ عنها في صورة من الصورء لاختصاص 
تلك الصورة بما ينفي الحكم» فان ذلك لا يمنع من اقتضائها للحكم 
و ا 
أو فقرهء ا ثم إنه لم یکرم من ساواه ة في العلم أو الفقر أو 
الرّحم ؛ لفسقه. أو لعداوته» أو لكَفره» لم يمنع تخلّفُ الإكرام في هذه 
الصورة أن يوجَدَ في محل جد فيه العلم» أو الفقرء أو الرحم [ق/175] 
منفكًا عن هذه الموانع والصوارف . 

والعلمُ بذلك ضروري» لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلَّةٌ في الحقيقة 
مجموعٌ وجود الصفات الباعثةء وعدم الصفات المانعة؟ أو العلةٌ ما 
ينشأ منه الباعث» مع قَطع النظر عن غيره؟ 

هذا محل الاختلاف بين من يُجَوّز تخصيصّ العلةء والأمر في 
ذلك وریت يرجع وا اختلافٍ في عبارة واختلافٍ في اصطلاح› 3 
یرجم إلى اختلافٍ في استدلالٍ ولا حک. 


فين الان من كيقول: العلة هي مجموع الأمور الزن إذا تحقَّقَت 
تحقَّقّ الحكمء 0 العلةٌ هو الأمر الذي يكون وجوده 
مقتضيًا للحكم» بحيث يُعْقَل أن يقال : وجِدَ هذا فوجد هذاء ولاشَكٌ 
أن الأول يسكى علة» والثاني سه يُسَمّى علة. والأول أخصنٌ من الثاني» 


)١(‏ الأصل: «يلزم»» والصواب ما أثبته. 

(۲) وقد فصّل المصنف رحمه الله في «بیان الدليل»: (ص/ 1917-7545) هذه المسألة 
وبّسط القول فيهاء وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدل. بما يتطابق 
مع كلامه هنا . 


فصل في توجيه النّقوض Cw‏ 


فكذلك قيل : هو اختلافٌ في التّغْبير. 

وأمّا الاصطلاح ؛ فمن قال الأول كل كسك أن يحترز في 
كلامه عن - جميع الصور التي يتخلّف الحكمٌ فيهاء بحيث لو أؤره صورة 
واحدة قد تخلّفَ الحكمٌ فيها لوجود مانع ونحوه عد منقطعًا . وهؤلاء 
لا يقبلون الجواب عن النقض بالفرق» ولا شك أن هذا وإن كان يضهٌ 
الكلام» لكن ف بويا مظنم فى العدارة بزو علي لطاع تقر للدي 
هو مأحَذ المسألة» وتفريق للذهن بالاحتراز عن أمور ليس تحتها فقهء 
وكثير من [أهل] هذه الطريقة من يقنع من المستدل بوصفب مطرد لا يرد 
عليه نقض وإن لم بم دليلاً على صحته . ولا شك أن من قنع بالطزد 
اليعمفن :انه الاك أن ك الم هن من عراف ال ولايد أن 
يجعل النقض دليلاً على البطلان» وإلا لوضع"'' كل أحدٍ له مذهبًا من 
غير دليل. وهذه الطريقة كانت هي الغالب على العراقيين وكثير من 
الخراسانيين في حدود المائة الرابعة وقبلها وبعدها. 

ومن قال بالثاني لم يكلّف المستدلً الاحتراز عن صورة النقض» 
لكن يكلّفه بيان الفرق في صورة النقض بين" الفرع وغيره من صور 
وجود الحكم» ومتى لم فرق انقطع› وهؤلاء لا يطالبون الغسخدل 
بالطرة» لکن رطالوه بها يذل على ابرا رما وت اا 
في الجوامع والفوارق» وأنها أحقّ بالاعتبار. 


)١(‏ الأصل: «ولا لوضع»! 
(؟) الأصل: «وبين» والصواب حذف الواو. 


> فصل في توجيه النُووض 

وهذه الطريقة التي اصطلح عليها عامّة َة المتأحرين من الجذليين فى 
عامة الأمصارء ولا شك أنها أقرب إلى طريقة الارن مو اسلف 
فإنهم لم يكونوا يُحَررُون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 
والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق مُنَبّهين على مآخذ الأحكام 
ومشيرية الى مدارك الشريعة: 

وهي - أيضًا ‏ أقرب إلى طريق النظر والاجتهاد [177/3] فإن 
المستدل بيه وبين نفسه لا يتاج إلى النظر في الأشياء الخارجة عن 
المقصود الخاص بتلك المسألة. لكن آفةٌ هذه الطريقة الاستدلال على 
عِلية المشترك بمجرّد ما يدّعِيْه من المناسبة العامة والدوران العام» كما 
عله هو لذ أرباب" الجدل المُحَْدَتُْ»ء وأن هذا لا يمَبّل حتى يبيّن أن 
الشارع يعتبر مثل ذلك المناسب بعّينه في غير الأصل المقيس عليه 
انآو أن اله فى الال يعارييي تحاف الك عبد فى رر 
انمض ء > فليس أن يكون علة للمقارنة في صورة بأولى من أن لا تكون 
علة للمفارقة في صورة أخرىء فإنَّ عدم الاقتران يدل على عدم التأثير 
أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير» فلابْدَ حينئذ من تحقيق المناسب» 
ولا يُكْتَمَى ممن يدعي المناسبةً مجرّدُ ذكر صفة عامة تختلف”'' الحكم 
لمرات متعددة . 


وأما الدوران فأبعد وأبعدء فإنَّ الحكم لم يدر مع الوصف في 
جميع الصور غير صورة النزاع» ليستدل بكونه مَّدَارًا في تلك المواضع 


)١(‏ كذا بالأصل . ولعلها: «تقارن» أو ااتجامع؟. 


فصل في توجيه النّقوض 
على العلية» فإذا رأينا الوصف موجودًا ولا حكم ثم" لم يكن مدارا . 


قال الجدلئ” : (ثم النقض قد يكون معيّنًا مفردًا كان أو مركباء 
وقد لا يكون كذلك””"). 


واعلم أنَّ المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلف عن الوصف 
المدّعى علة» فإمًا أن يعيّن الصورة التي ا فيهاء وإما أن 
يبهمها“ . والثاني هو النقض المخول د كا ساد ولرل 
على قسمين ؛ لأنه إما أن يُنقض بصور E NE‏ 
واحد عند الاثنين» وإما أن ينقضّ بصورة اتفق الحكمٌ فيها مع 
ا a a‏ 


e et‏ فإنَّ العراقيّ يُجبرها”"' ؛ 
لاعتقاده أنها لم تبلغ › والحجازی يجبرها؛ لاعتقاده أنها بى . 


ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتا بنفسه مع قطع النظر عن 


)١(‏ الأصل: «لمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) «الفصول»: (ق/7أ). 

(۳) «كذلك» ليست فى «الفصول». 

© لاأضل: ا 

(0) (ص/۳۹۷). 

() غير بينة في الأصل» وهكذا استظهرتها. 

(۷) الأصل: «يخيرها». وهو تصحيف. ومثلها ما بعدها. 
(8) الأصل: «بكرًا»» وانظر ما سيأتي (ص/ ۳٤۱‏ -747). 


_ فصل في توجيه التقوض‎ GD 


امتح ذلك بكون الحكم منصوصًا عليه أو مجمعًا على عين تلك 
الصورة إجماعًا متلفّى عن اللف الذين لم يُقُصحوا ا 
کالاجماع على أنَّ المُعْتَمَة”"“ تحت عبدٍ لها الخيار» مع الاختلاف في 
المأخذ» هل هو لكونها ملكت نفسّهاء أو لكون الكفاءة ی 

وقدحيكزن.الاتفاق في الحكم نابم لماخ وإنما وقع الاتفاقٌ بحكم 
الأتفاق» وهيذا هو التركيبُ الحقيقئئٌ كالصورة الممثل بهاء وأما الأول 
SS‏ 


0 ومن, المركبات ماهو أشنع من هذاء وهو أن يجمع بين صورتين» 
مثل أن يقول : مسنّ ذكرّه» أو اکل لحم الإبل فانتقضّ وضوؤه» كما لو 
في وهف أو اكل لحم الإبل» أو مسن النساء لغير شهوة. 
كان اتسين تركيب في الأصل ۔ كما ذكرناه -» 
رقي الوصف 
لقُن لا يرضونهء و 15 لأحكام عليه وی وك للناظر 
وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على 
أحد المذهبين» وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعا. 


)١(‏ الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب. 
(؟) غير واضحةء وهكذا استظهرتها. 


فصل في توجيه النُقوض 6 


قال المصنف”(©: (أما المعيّن؛ فمثاله'" أن يقال: لا يضاف 
الحكمْ إلى المشترك فيما إذا قاس الي على المضروب بدليل التخافب 


0 


في فصل اللآلىء والجواهر" "+ إذ المشترك متحقق › ولا حكم فيه) . 

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما 
يكون على الوصف الذي ادعاه المستدلٌ جامعًاء وذلك إنما يكون غالبا 
عد صر يجبا وا فأما إن جد معنى الوصف المذكور ولم يوجد 
لفظه فإنهم يسمونه كسرّاء ومبناه: : على أن يحذف المعترضٌ لفظا من 
الجامع ببيان عدم تأثيره» ثم يبين انتقاض العلّة بدونه . 

مال ذلك: إذا قال: مال من جنس الآثمان بلغ نصابًا فوجبت 
الزكاة فيه كالمضروب» فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست 
من جس الأثنان» ول يتخلت:الحك عند المستدل في صورة. من 
2 فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: «من 

جنس الأثمان» لآ ˆ له SS‏ الزكاة في المناسبة» يبقى قولك : 
یال بلغ نصابًا»» وهذا منتقض بالحلة الجوهرية. أو يقول ابتداء: 
هذا ينكسر باللالىء والجواهر» على أنه لا فرق بين كسره بالحلية 
الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية» فلا وجه لتخصيصه باللالىء 
والجواهر. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
(۲) الأصل: «فمثال»» والمثبت من «الفصول». 
(۳) «الجواهر» ليست في «الفصول». 


1 


_ فصل في توجيه التقوض‎ CD 

على أن جواب هذا أن يقال : ما ذكرته من العلة فقد دل عليها إيماءٌ 
الشارع» بل نصّهء ودلت عليها المناسبة. وثبوت الحكم بدونها لعلة 
اخرىئ» رهن أذ كل مع ملت الان بس ان رهن اا 
ومن عروض التجارة موجبٌ للزكاةء فتكون العلة غير منعكسة. 
والعكسٌ غير واجب لجواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة. 

إذا علمت هذا تبيّن لك أن النقض في هذا المثال [ق175/3] 
المذكور لا يَرِدُ على قياس صحيح.ء وإنّما صورة ورود النقض أن يقيس 
القائس بجامع جُملي كما تقدّم ذكر المصنف له في فصل 
القاس" بأن يقول: الوجوب ثابت في المضروب فكذا في الحُلِي 
اا عا ا يشتركان فقن ف ا اا 
من الإيجاب؛ من تطهير المزكي. وتحصين المال» وشكر التُعمة 
وإغناء المحاويج. ورات و ا الى ل يض بعال و 
مال» ولا بحالٍ دون حال . 

وقد عرفت فيما تقدم أن هذا قياس فاسد» والنقضٌ الذي ذكره 
المصنف يرد على هذا الضرب من القياس بأن يقال: لا يضاف الحكم 
إلى المشترك - وهو تحصيل المصالح المذكورة- بدليل تخلّف الحكم 
عن تحصيل هذه“ المصالح في فصل اللآلىء والجواهر؛ إذ المشترك 


)١(‏ الأصل: «حمل»ء ولعل الصواب ما أثبته. 
)۲( «الفصول»: (هأ). 

(09”رغين شجررة رسكنا اع ا 

(6) الأصل: «هذا». 


فصل في تو جيه النّقوض GD‏ 


وهو تحصيل المصالح بتقدير الوجوب» أو كونه سببًا لحصول 
الماك بودن اد يكاب سجن في الجوهر» والوجوب منتف . وهذا 
نقض صحيح م لمثل ذلك العامة فإِنَّ الأمرَ الجامع الذي به جَمّع 
المقابلة بين الأصل والفرع موجودٌ في عدة مواضع قد اقترن الحكم به 
في بعضهاء وتخلف عنه في بعضهاء > فلو كان علة لما تخلف الحكم 
عنه ؛ لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجبًا للحُكم؛ وا 
الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في 
صورة» بأولى من الاستدلال على إهداره وإلغائه ؛ لانفصال الحكم عنه 
في صورة أخرى, بل دلالة التخلّف على عدم كونه علةٌ أولى من دلالة 
الاقتران على كونه علة؛ لأن علة الحكم قد تقترن بها صفات كثيرة» إما 
أعمّ منهاء أو أخص منهاء أو مساوية لها غير مؤثرة في الحكمء أا أنَّ 
الموجب المقتضي للحكم يتخلف الحكم عنه لا" لمانع فهذا لا يكون 
انا 

قوله" : (ولئن قال : a‏ 
اليليةء بل التخلف لا لمانع متم اجات لدان لك من 
يصادف مطلق التخلّف. والمانعٌ المختصٌّ ا 
والجواهر”", > وإلا لثبت الحكم فيه . 


فنقول: لا يتحقّق. وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 


)١(‏ الأصل: «إلا» وهو خطأ. 
(۲) «الفصول»: (ق/7أ ب). 
(۳) ليست في «الفصول». 


2 فصل في توجيه النّقوض 


ار 


عدر E‏ وهذا مذهب حَسَنء فقال السائل: ل 
ج مختصٌ بصورة التقض ؛ [ق/ ا يانه إذا 5 الت عام 
مختصٌ بصورة التخلف أُجيْل التخلُفُ حينئذٍ على وجود ذلك المانعء 
وكان في ذلك جَمْع بين بين الدليل المقتضي لصحة العلةء والدليلٍ 
ای العام السك ب کور القن > بخلاف ما إذا أبطلنا العلة 
بالكلية» SS‏ ولأن"الآدلة جسعها مه 
الأصل الموجب للحقيقة» والنافي للاشتراك والتخصيص والنقل' 
والإضمار والتقديم وا والموجب لحَمْل الأمر على الإيجاب 
واج وحَمْل النهي على التحريم والفساد؛ كلها قد تتخلّف عنها 
مدلولاتها لمانع ومعارض = فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة الشرع› 
وبين العلة والدليل فرق» لكن ليس هذا موضع إشباع الكلام في ذلك . 

وقوله : «إذ التخلّفٌُ لمانع مختصٌ يصادف مطلق التخلف». 

كأنه رد لقوله : «التخلّف يمنع الإضافة إلى المشترك». 


ول اعدف :0 لمانع مختصٌّ يصادفٌ مطلقٌ التخلّف؛ لأن 


. غير محررة في الأصل‎ )١( 
. كذا الأصل» وبحذف «لا» يصح السياق‎ )۲( 


فصل في توجية اللقوضين 
المع ببسلل لل ل ص لاسلس  .‏ 
يكون مطلق التخلّف مانعًا. هذا كلامٌ جيد. 

ثم قال : «والمانع المختص متحقق في فصل الجوهر» . 

لأنه لو لم يكن متحمّقًا لوجبت الزكاة فيه» عملاً بالمقتضي 
و 
aT‏ ا يد 
في صوّر وجود الحكم وصور عدمه فلا يصح ؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرّه المصئّف. وهو أن يُقال: لو تحقق المانع في 
وتعارضٌ الأدلة على خلاف الأصل» وهذا الكلامٌ هنا جيد» بخلاف ما 
تقدم في التلازم» فإنًا قد با هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم 
المعترض » وعنا ا اع مرح a a‏ کک 
عدم الوجوب في صورة الت إما أن يكون لعدم المقتضي › 
لوجود الماتع› فإن كان لوجود المانع لزم محذور الك وإن کان 
لعدم المقتضي لم يلزم المحذور» فيكون أولى . 

الثاني : أن يقال: المناسبة التي ادّعيتها مقتضية للوجوب› وهي 


موجودة في الأصل وفي صورة التخلف» ومعلوم قطعًا أن مثل هذا 
لايفيدٌ ظنَّ كون ذلك المناسب هو العلة [ق/ ۱۸۱] فإن مَنْ دخل عليه 


رجلان عالمان أو فقيران» فأعطى”' أحدهما ولم يعط الآخرء لايمكن 


)١(‏ الأصل: «أعط»! 


مج فصل في توجيه النّتقوض 


بمجرّد ذلك أن يقال: إنما أَعْطى هذا لكونه عالمًا أو فقيرَاء وحرم 
الآخر لمانع فيه من فق أو عداوة» بل ذلك معارضٌ بأن يقال: يجور 
أن يكون أعطى المخطى :لقرابنه أى ضحدافة أو إعتنانهة إل الاسيما إذ 
0 م اموا 
باه رالتككم مقاون ر و 

الثالث : أن يقالن : الأصل ينفي وجود المقتضي» ووجود المانع» 
وأنت تدّعي ثبوتهما جميعًاء فيكون قولّكٌ مدفوعًا بالأصل النافي. 

الرابع : قولك: لو لم يكن المانع موجودًا لثبت الحكم في 


البعض» إنما يصح إذا ثبت أن المشترك العام علة» وإنما يتم كونه 
لضا العم لو ايه و اوداك على تود 


007 


: إنما تكون المناسبة دليلاً مع الاقترانء وإنما يتم الاقتران إذا 
0 لمانع» فعاد الدورٌ جَذَعَا”" . 

الكاسين:: أن يفال الان واتغاف دليلان على عدم العلية؛ 

لأن الإيجاب ضررء والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على الإيجاب» 


)012 مكانها في الأصل بعد «التخلّف» وهو خطأ من الناسخ » وهذا مكانها الصحيح . 
(؟) الأصل: «خدعا» والصواب ما أثبتناه. 


فصل في توجيه التّقوض (WD‏ 


والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد. 
فإن قال: لا أسَلم ثبوت المناسب لعدم الوجوب» لئلا يلزم 
التعارض 


قيل : المعارض''' لازم على ما ادعيته وعلى ما أدعيناه» ونفي 


قوله”"' : (وكذلك إذا ادّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافةء 


والخصم يمنعه) . 


معناه: أن المستدلٌ يدّعي الحُكم في صورة النقض بتقدير إضافة 
SOS‏ أعني : الأصل والفرعَ وصورة النقض - 
والخصم يمنع فطلم السو : الحكم في صورة النقض إما 
داعم دض فإن لم يكن مضافا 
إليه لم يلزم النقض› وإن كان مضافا امتنع الحكم على هذا التقدير 
ولا یلزمنی ني المنع في نفس الأمر؛ ا ا لأن 
الحكم في صورة النقض غير مضاف إلى المتعرة لوجود ما يمنع يمنع 
أن هذه الدعوى ترد بعين ما رد به الكلام الأول» مع ضعف الأول. 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «التعارض». 
(۲) «الفصول»: (ق/لاب). 
(۳) الأصل: «والحكم يمنعه الحكم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


aD‏ فصل في توجيه التُقوض 
[ق/ 1۸] قول“ : (آو ب يقال : لا يضاف إلى المشترك؛ إذ لو أضيف 
لكان 0 ولو تحقق ق أحدهما - وهو إه إما الإضافة أو العلية" - 


هذا توجي ان للنقض» وهو أن يقول: لا يضاف الحكم إلى 
المشترك بين الصور؛ لأنه لو أضيف لكان المشترك علة؛ لآن الحكم 
أا يضاف إلى عل ولوف ات إلى الك أو كون 
المشترك علة = لثبت الحكمٌ في صورة النقض عملا بالعلة» ولم يثبت 
E‏ > فلا يضاف إلى المشترك . يعني أنَّ كلَّ واحد 
من هذين وجب" الحكمٌُ في صورة النقض . 

قول“ : (أو يقول” : لو أضيف لكان الحكم ثابتا هناء ولو ثبت 
أحدهما ‏ وهو إما اللازم أو الملزوم ‏ لثبت ثَمّة) . 


هلا رجي نالك فرك لو ا إلى الد اوا 
هنا - يعني صورة النزاع - ولو ثبت اللازم» وهو صورة النزاع أو 
الملزوم» وهو الإضافة إلى المشترك ‏ فظاهر. وأما على تقدير ثبوت 
الحكم هنا فلأنَ ثبوته هنا مستلزم لعلّية المشترك» إذ لو فرضَ عدمٌ ذلك 
لَعْدِم الحكم هناء وعلية المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض› 


)١(‏ «الفصول»: (ق/لاب). 
(۲) الأصل: «العلة». والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
فوم كذاء ولعلها: «يوجب». 

)٤(‏ «الفصول»: (ق/لاب). 

(65) «الفصول»: «يقال». 


فصل في توجيه النّقوض 


حا 


هذا الذي يُمْهِم من هذا الكلام» وفيه تطويل لا حاجة إليه كما 
ترى» وإن كان عَنّى بقوله : «لكان الحكم ثابتا هنا» صورة النقض» فهو 
أيضًا تطويل بارد» ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على 
أحد التقديرين؛ لأن معنى الكلام حينئذ: لو أضيف لكان الحُكم ثابتا 
في صورة النقض» ولو ثبت أحدهما إما الإضافة أو الحكم في صورة 
النقض› لثبت في صورة النقض . 


قوله"“: (هذا إذا تمك بدليل خاصٌ. أما إذا تمسّك بالدليل 
العام فذاك معارّضٌ بمثله› فلا تفاوت فى التو جیه بين ماذكرناه) . 


أعلم أنَّ الكلامَ الذي ذكره هذا الجدلينٌ لا فرق فيه بين التمسّك 
على علة الأصل بدليل عامٌ أو خاص» رالخاض ها يذل تخمتوضة على 
أن المشترك بين الأصل والفرع علة» والعام هي المناسبات العامة ونحو 
ذلك» كما ذكره المصنف في فصل القياس ٠‏ لكن:الدليل العام" 
يُعَارَض بمثله» بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على 
الحلية ؛ بجامع ما يشتركان فيه من دفع المفسدة الناشئة من الإيجاب» 
وهو الضرر الحاصلٌ منه للمكلّف». وهو تنقيصٌ ماله وتعريضه 
[ق/ *18] للعقاب بتقدير الترك» وتعريضه للحاجة إلى الناس وغير ذلك 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۷ب). 
(۲) «الفصول»: (ق5أ_-هب). 
(۳) الأصل: «العارم»!. 


CD‏ فصل في توجيه التّقوض 


aia n | 


من المفاسدٍ المشهوو“ لها بالاعتبار في صّور عدم الوجوب» فإذا 
E‏ الال احا هناك لمانع» وهو 


المقتضي للوجوب . 


فيقال له: هذا يلزم منه التعارض بين المقتضي والمانع. وساف 
الكلامٌ إلى آخره. وهو قوله: «ولا تفاوت فى التوجيه». 

وأغلم أنه إن كان الدليل على صحة القياس عامًا فهو فاسد؛ لأنه 
معارض بمكله أيضاء وهو أن يقاس الفرع على صورة النقض بجامع 
خاصٌ مدلولٍ على عليّنه بدليل خاصء لكن هذه المعارضة لا تحرج 
القياسَ عن أن يكون دليلاً صحيحًا؛ لأنه””" الدليلٌ الدالٌ على صحة 
الجامع ب بين الفرع وصورة النقض› لكن هذه معارضة بدليل آخرء كما 
لو عارضه بالقياس على أصلٍ آخر غير صورة النقض» أو بالقياس على 
أصل لمعل إما يعلية أو ينين عة ومنه القلب» أو عارضه بعموم أو 
مفهوم ) ونحو ذلك» وحينئذ فيحتاج المستدل إما إلى إفساد ما عارض 
به المعترض» أو إلى ترجيح دليله على دليله» ومتى لم يطعن فيما 
عارض به المستدل ولم یرجُځه كان منقطعًا . 


وأما الدليل العام فإنه بعينه يدل على الشيء ونقيضه» فيعلم أنه في 
نفسه باطل ؛ لأن الحق لا يستلزم النقيضين» فمتى رأينا الشارع قد أثبتَ 


)١(‏ الأصل: «والمشهود». ولعل الصواب حذف الواو. 
(۲) تحتمل قراءتها: «تصور»ء أو: «بصور». 
() الأصل: «لأن». 


ا الْقوض CED‏ 


الوجوب في بعض الأموالء ونفاه في بعض الأموال» ثم تنازعنا في 
مالل ثالث؛ فمن الف بصورة الإيجاب بمعاني ي يشترك فيها عموم 
الأموال» كان بمنزلة من نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم 
الأموال؛ لأن المعاني التي يشترك فيها جميع الأموال موجودة في صور 
فى الوجوب وعدمه. فليس إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعاني التي 
اشتركت فيها بأولى”' من إلحاقه بالآخرء للمعاني التي اشتركت فيه . 


وأيضا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له 
فلو جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يُضاف إليها الوجوب وعدمه» 
فتكون موجبة للنقيضين» عْلِمَ من هذا أن الموجبّ أمورٌ خاصة توجد 
في بعض الأموال» وأنَّ المانع أمور خاصّة تختصصٌ ببعض الأموالء 
ويبقى النزاع؛ هل صورة الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة» أو 
من قبيل ما فيه الأمور المانعة؟ 


وأعلم أنّا قد بنا من قبل أنه إذا بين صحة القياس بدليل خاص» 
د الخليّ [ق/ [1۸٤‏ والمضروب بوصف يختصنٌ بهما = امتنع 
النقض على المعترض ؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة 
النقضء فقول المصئف : «هذا إذا تمسّك”'" بدليل خاص» ليس بجيّد 
في هذا المثال» وهو قد مثّل به» وإنما أتيّ من حيث إن هذا الكلام يتم 
في صورة أخرى . 


)١(‏ الأصل: «ولى»!. 
(۲) الأصل: «استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله 


_ فصل في توجيه الُقوض‎ CID 

ثم“ أن يقول في مسألة البكر البالغ : بالغة”" فلا تُجْبَّر على 
النكاح قياسًا على الثيّب . 

فيقال له : ينتقض بالمجنونة . 

فيقول: التخلّفٌ هناك لمانع مختصٌّ وهو الجنون. 

أو يقال في مسألة المستدل ٠:‏ قَئْل”" عَمْدٌ عدوان محض فأوجب 
القوّد كالقتل بالمحدّد . 

فيقال له : ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن. 

فيقول: التخلّف هناك لفوات الشرط. وهو المكافأة.» وفواتٌ 
الشرط مانع مختصٌ . 

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ : مالك لنصاب نامي 
فوجبت فيه الزكاة» قياسًا على المضروب وعلى مال المكلّف . فإذا 
و ت عليه بمال 5 أو a E‏ 3 ما لم 
اح و OE‏ 

واعلم أنه إذا دل“ المستدلٌ على صحة علته» وبين أن التخلف 
مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين 


() كذاء ولعل صوابه: «مثل». 
(۲) كذا. 
(۳) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت» وتقدم مثله 


)٤(‏ كذاء ولعل صوابه: «استدل»ء أو: «دلل». 


فصل في توجيه الّقوض COD‏ 


أنه مانع: كان الجواب الذي ذكره المصنف باطلاً*'“» وهو لزوم 
المعارضة بين المقتضي والمانع» كما تقدم تقرير مثل ذلك في 
الملازمة وغيرها من وجوه. 

مثل أن يقال: التعارُضٌ بين المقتضي والمانع ثابت في نفس 
الأمرء فلا يضرني التزامه؛ لأن الشيءَ إذا وقع لم يجز أن يستدل على 
عدم وقوعه ألبتة . 

ومثل أن يقال: ماذكره من الدليل على علة المشترك راجح على 
النافي؛ لأن النافي للتعارض إذا ترك لم يلزم منه إلا ترك ضعغف 
الدليلين لوجود أقوى منه» وهذا كثير» آنا الدلل على علية«المشدرة 
فلو تركته لتركته لتعارض» وذلك لا يجوز . 

ومثل أن يقال: التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذكرته دليلاً 
على العلة وبين النافي للتعارض » وإما بين العلة وبين المانع» وإذا كان 
لازمًا لك كلزومه لي» لم يجز إبطال دليلي به. 

ومثل أن يقال: الدالٌ على صحة العلة إنما يدل على إثباتها للحكم 
إذا استجممٍ شروطه. وسَّلِمَ من موانعه» فإذا وُجِدَ مانع مختصّ كان 
وجوده مخلاً بشرط اتباع موجب العلة» فلا يكون ذلك معارضة؛ ولهذا 
ترجح المانع على المقتضي› انا المعارضة! أن يكون گل من 
الدليلين يقتضي العمل مطلقًا . وهذا تحقيقٌ جيّدء لكنه يحتاج [ق/ 188] 
إلى بيان أن دليل العلة لا يشْبّت مع وجود المعارض 


)١(‏ بالأصل : «باطله» تحريف. 


2 فصل في توجيه التّتقوض 


ومثل أن يقال: التعارض وإن كان على خلاف الأصل لكن القول 
بوجوده واجب إذا قام دليل وجوده» وقد قام دليل وجود التعارض ؛ 
لأني قد أقمث الدليل على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود 
المانع منها في صورة النقض . 


ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقض› 
ولازم ترك ما ذكرته من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع. 
وترك العمل بالدليل مرّتين أشد محذورا من ترك العمل به مرة واحدة. 
وهنا أجوبة كثيرة» وقد تقدّم بعضهاء واللبيبُ يتفطّنٌ لباقيها. 


قول : (والمركّب كحليئ الصبيّة ‏ مثلاً ‏ غير أنَّ الحواب عنه أن 
يقال: [الوجوب]“ في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن 
يكون”” ثابتاء أو لم يكن فإن كان ثابتا فلا صلم تحقّق العدم في تلك 
الصورة» وإن لم يكن ثابتا فيها كان“ الفرع راجحًا على النقضء وإلا 
لثبت الوجوبٌ”' ثمة بالقياس على الأصول ولم يثبت) . 


هذا هو الكلامٌ في النقض المركّب» والقولُ في صحته كالقول في 
صحة القياس عليه وقد تقدَّم”') أنَّ ١‏ لمحققير: لا ر يستحسنون الكلام 


)١(‏ «الفصول»: (ق/لاب). 
(؟) سقطت من الأصل واستدركناه من «الفصول». 
(۳) «الفصول»: «أن كان». 

.). . «الفصول»: «فإن لم يكن ثابتا لكان.‎ )٤( 
ليست 5 «الفصول)».‎ )0( 

.)6 8١ (ص/‎ )5( 
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عليه لاقياسًا ولا نقضًا؛ لأن حاصله استدلال بغلط خصمك في مسألةٍ 
على صواب نفسك في مسألة أخرى» ومغلوم أن هذا ليس بدليل: 
ولهذا أجمع الناسُ على أنه لا يجوز الاستدلال”' به على الأحكام 
الفقهيّة للناظر” المجتهد بحيث يُسْنِدُ إليه اعتقادّه قولاً وفعلا فتوى 
وحكمًا. وذلك لأنك إذا قت عدم الوجوب على العِلّية أو نقضت به 
اا ادل للك ل آنا ا ت عنم ا 
لاعتقادي أن الزكاة إنما تجبٌ فى مال المكلّفين» فإن كنت موافقي على 
صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الإيجاب في ماشيتهاء وأنت لا تقول به. 
وإن كنت مَعتفِدًا خط فى .هذا الاعتقاد: :افليس لك أن قن ”© على 
أصلٍ تعتقد خطأ مؤصّله؛ آو تقض به فاا فاع ذليلٌ صحف 
وذهبث طوائفٌ من الجدليين المتقدّمين من نحو المائة الرابعة 
والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لأن المستدل 
يقول: لوترافيت آنا رقم على اذ خرن الضينه اكات وإن 
[ق/187] کان مَذْركي غير مَدرکه» فمتى انتقض قياسّه بهذه الصورة كان 
قياسًا فاسدًاء ومتى قت عليه كان قياسي صحيحًاء ومع الحكم فيه 
على تقدير صحة عِلتي غير مقبول» لأف امام اولان اتيت الحكم فيه 
مطلقًاء فإذا بان فساد ا ضيحة ای ولأني وإياه اتفقنا 


)١(‏ الأصل: «والاستدلال»» ولعل صوابه ما أثبثٌ بحذف الواو. 
(۲) الأصل : «الناظر». 

(۳) الأصل: «بقيت»! 

)٤(‏ غير بينة بالأصل» ولعلها ما أثبته. 


CD‏ فصل في توجيه التّقوض 
على الحكم فيه» وهو يدعي القول به منضمًا إلى جملة أقواله. فإذا 
أثبت أنه يلزمه ترك القول به» أو ترك القول ببعض أقواله التى هى من 
لوازم مأخذه. فقد حصل الغرض . 

وهذه المنفعة حاصلها بيان فساد أحدٍ مذهبي الخصم من غير 
تعيين» ولا يدل ذلك على صحة قول مُعيّن للمستدل . 

واعلم أنه إذا كان التركيبُ بين المتناظرين فقطء كانت مناظرة 
جدليَةَ محضةء ولعلّ الحقّ يكونٌُ فى غير القولين» وإن كان التركيبُ 
بين الأمة فهو أقوى؛ لامتناع أن يكون الحكم في صورة التركيب خلافٌ 
ما أجمعوا عليه. 

وريّما يُجَعَل دليلاً حقيقيًا على المسألة بأن يقال: هذه الحادثة قد 
اتفقت فيها أقوال العلماء على هذا الحكم بأن يُقال: الصبيّهُ لا زكاة في 
خليها بالاتفاق» وخضروات الأرض الخراجيّة لا عْشْرَ فيها بالاتفاق» 
والإجماع حجةٌ قاطعة» فالعلة.إما كونه حُليّاء وإما كونه مال صغير» 
لكن كونه مال صغير لا يجوز أن يكون علة» فتعيّن القول الآخرء ويلزم 
من صحّته سقوط الزكاة في جميع اللي . 

وهل لأحدٍ أن يوجب الزكاة فيها بناءً على موافقة أحدهما في 
مسألة والآخر في مسألة أخرى؟ هذه من فروع ما إذا اختلفوا في 
مسألتين على قولين» لكن هنا القول بالتفريق أبعد؛ لكونه مستلزمًا 
لمخالفة الإجماع في صورة من الصور. 

لكن جواب هذا: أن الإجماع هنا يمنع من توابع ذلك الخلاف» 
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وفيه نظرء ولا يكاد هذا ينضبط» إلا أن يُعْلَّم أن كلَّ من كان في إحدى 
الب ار ار ا الب ري الور 
لسكلا ت EY ES‏ 


واعلم أن مسألة الحلي”'' قد يمنع فيها؛ لأن للشافعي وأحمد قولاً 
بوجوب الزكاة : ا لل 

مثال ذلك إذا قال: الزكاة [ق/ ۱۸۷] واجبة فى الحلىّ قياسًا على 
المضروب» بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنس الأثمان» 


قال المعترض : ينتقض بحليّ الصبيّة» فإن الزكاة لا تجب فيها 
إجماعاء وكذلك- ا وجوت ال كاةاعلى ا فنقض 
عليه بالصغير والمجنون المَدِيْئَيْنَه وكذلك لو ادَّعى وجوب الزكاة فيما 
لم تبت عليه اليد من عرض الخُلع والصَّدَاقء وثمن المبيع 
والموروث» أو وجوب الزكاة فيما لا يقدر على قبضه؛ كالضال 
والمغصوب ونحو ذلك» فقن ةرسا لعن کات أو فضت 
عليه في صورة اذَّعى فيها الوجوب» بعدم الوجوب قبل الحول» أو 
بعدم الوجوب فيما دون النصاب» أو بعدم الوجوب قبل بعثة الرسول . 


)١(‏ الأصل: «الحل»! 
(؟) الأصل: «خلافا». 


J 
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وهذا نقضن بار د جدًا يتين" من له أدنى فَهْم أنه كلامٌ ركيك» وفيه 
لصوي الزمان» وخروج عن مقصود المفالةة وهو في الحقيقة لس 
بنقض أصلا . زان ذلك مز وخ 


أحدها: أن المستدل يقول: لم ادع وجوب الزكاة في كل حلي 
ولا نصبت الدليلَ على ذلك» فإنه من المعلوم أن" حلي الكفار الذي 
في المغانم» وبيت المال» ونحو ذلك» لا زكاة [فيه]ء وعبارتي لم 
تدل على ذلك؛ لائ إنما قلت الحلي تجب فيه الزكاةء واللام في 
«الزكاة» للتعريف» والزكاة المعروفة هي التي أوجبها الله» وهي 3 
تجبٌ على مالكِ مخصوص بشروط مخصوصة. أو الزكاة المعروفة 
لد نيب ر و بد ا 
أوجبها الله لا تجب في مال الصبي والمجنون» و اة تت 
في هذا أو لا تجبٌ لم يكن عليه أن يتعركض بشروط”" الوجوب التي لا 
تختصنٌ بتلك المسألة» > للعلم بأن ما لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن 
6 

الثاني : أن يقول: إنما قلتُ: الزكاة واجبة في حلي النساىٍء 
ومعلومٌ أن هذا يحصل بإيجابه في حليٌ امرأة واحدة؛ لآن اللام لتعريف 
الحقيقة والماهية» والحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادهاء فإذا 
وجبت زكاة في حلي امرأة صم أن يقال: وجبتٍ الزكاة في حليٌ 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


(۲) الأصل: «أنه». 
(۳) كذا في الأصلء ولعلها «لشروط». 


ا 
النساء» وذلك لأن اللام ليست للاستغراق؛ لأن الزكاة الواجبة في 
النوع الواحد ليست أنواعًاء وإنما هي نوع واحد. 

الثالث”'': أن يقال: من فصيح الكلام وجيّده الإطلاقٌ والتعميم . 
عند ظهور قصد التتخصيص والتقييد» وغ هذه الطريقة ]1۸۸/3[ 
الخطاب الواردُ في الكتاب والسنة وكلام العلماء» بل وكل كلام 
فصحيح › بل وجميع كلام الأممء فإن التعرُضَ عند كلّ مسألةٍ لقيودها 
وشروطها تَعَجْرْف وتكلف, وخروج عن سنن البيان وإضاعة 
للمقصود. وهو تكو عل امير ليان ا 


فإنه إذا قيل: تجب الزكاة فى الحُلىَء فقال: إن كان لامرأة ‏ 
ا یس عليها دين حال لآدمي ينص وكا المال عن أن يكون 
نصابًاء وحال عليه حول» > لم ترج عن ملكي ويدها ثابتةٌ عليه 
وجَبَت فيه الزكاة = كان" ذلك لَكُنَةٌ وعيًا . 


وقد لا يستحضر المتكلَّمٌُ جميعٌ الشروط والموانع» فإِنَّ هذا في 
كثير من المواضع لا يكادٌ ينضبط» بل من فصيح الكلام: أن من تكلم 
في شيء؛ كجهة من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة» وإذا كان 
كذلك» فقد علم أن قصدي إنما هو الكلامٌ في إيجاب الزكاة في الحُليٌّ 
المعدّ لاستعمال المباح في الجملة» من غير تعدض لشروط”" الوجوب 


)١(‏ وانظر في تقرير هذا الوجه: «درء التعارض»:  ””١/5(‏ 55؟). و«بيان 
الدليل». 

(۲) الأصل: «عند»» والصواب ما أثبت. 

(۳) الأصل: «بشروط». 
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وموانعه» فلا يجوز أن مض كلامي عليّ بصّورة عُدِمَ فيها شرط 
الوجوب» أو وُجِدَ فيها مانِعٌه» فإنَّ كلام صاحب الشريعة خارجٌ على 
هذا الوجهء كقوله بي : «في كل أربعين شاةً شاةٌ. وفي خمس وعشرين 
[من الإبل] بنثُ مخاض» وفي ثلاثين من البقر تيع » وفي الرّقة ريع 
العشس»» ولم يقل : إذا كانت ملكا لمسلم لادَيْنَ عليه» وحالَ عليها 
الول و كانت ملكا لاف وی ذلك العلشه عله بان الاش 


يعلمون أنه إنما قَصّد بیان مناصب الصدقة وفرائضهاء دون التعررض 
لسائر أحكامها . 


و د 
وكذلك قوله: «لِيْس فيما دون خمسة أَوْسْقٍ صَدَقة» وليس فيما 


)١(‏ ساق المصنف هذه الألفاظ مَسَاقَ حديثٍ واحد» ولم أعثر عليها كذلك. 

أما زكاة الإبل والغنم والرّقّة فقد جاءت في سياق واحدٍ عند البخاري 
رقم )€0€( في كتاب آي بكر الصديق لأنس - رضي الله عنه ‏ لما وجّهه 
عاملاً على البحرين ولفظه: «. . فإذا بلغت - أي الإبل - خمسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. . . » وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة...» وفي الرّقة ربع العْشر...». وأما 
قوله: «وفي ثلاثين من البقر تبيع»» فجاء من حديث معاذ أخرجه أبوداود 
رقم »)١910(‏ والترمذي رقم (1۲۳). والنسائي: (55/5) وابن ماجه رقم 
18٠١9‏ ). وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن عبدالبر» كما في 
«الآحكام الكبرى»: (087/7) لعبد الحق . 

وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم »)٦۲۲(‏ وابن ماجه 
رقم )۱۸٠٤(‏ وغيرهما من طريق أبي عبيدة عن أبيه» وهو لم يسمع منه» وبه 
ضعَفه البخاري والترمذي» انظر «العلل الكبير»؟: .)٠١١/١(‏ 


نص في توجيه الأقوض 


دون خمس ذُودٍ صدّقة. وليس فيما دُوْن خمس أوَاقٍ صدقة)”١‏ وك 
يقل : إلا أن تكون للتجارة؛ AO‏ 
الذكاة المتعلفة ال 


وكذلك قوله كله : «فيما سَقَتِ السَّماءٌ والعيون أو كان عثريًا 
العشرء وفيما س شقي بالدوالي والنواضح نصف العشر» ' ول يقل إا 
كان مكيلا مرا أو مكيلا مقتاتا مدّخرًاء وإلا الحطب والحشيش 
والقصب؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما قصد بيان ما يختلف به مقدار 
الواجب» لا بيان أنواع مايجب فيه» ومن تعرّض للكلام في مقدار 
الواجب لا يستوفي الكلامٌ في الأنواع الواجبة . 


الرابع : أن اللام في «الحلي» يجوز أن تكون للجنس» ويجوز أن 
تكرت للعهد» و ادا كان معهردا فهو أولى من ال وها ق 4۹ ] 
معهودٌ يعود الكلام إليه» وهو اللي الذي فيه النزاع» أو الحُلي الذي 
لو صِيّعْ لوجبت فيه الزكاة» أو الحُلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك 
مالكه» أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب . وهذا ظاهر. 

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف. وهو أن يقال: إما أن 
يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابتا أو غير ثابت» فإن كان 


.)۳٤/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ» ولعل ما أثبته يستقيم به 
السياق. 

۳) تقدم تخريجه (ص/۲۱۲). 

)٤(‏ الأصل: «معهود»ء والجملة بعدها مكررة. 
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ثابتا"“ فلا يُعلم تحقق العدم في حليها؛ لأني إنما استدللتُ على 
وجوب الزكاة في حُلِيَ من تجب الزكاة في مضروبه» فإذا كانت ممن 
تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاة في حُليهاء > وإن لم يكن 
الوجوب في مضروبها ثابتا فأولى أن لا تجب الزكاة في حليهاء وإذا لم 
تجب الزكاة في مضروبها ولا حليّها كان الفرع ‏ وهو حلي المكلفة - 
راجحا على النقض - وهو حلي الصبية - في الوجوب؛ إذ المكلّفة 
وجب في مضروبها. والصبيّة لم يجب في واحدٍ منها؛ لأنه لو لم يكن 
حلي المكلّفة راجحًا على خليٌ الصبيّة نُجْحانًا يقتضي الوجوب كان 

مساويًا له» ولو ساواه لثبت”" الوجوب في حُلي الصبيّة بالقياس على 
مضروب المكلّفة» كما قت حلي المكلّفة على مضروبهاء وإذا كان 
الفرع راجحًا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحكم» غلم 
اختصاص صورة النقض بما يوجب اختضاضها عدم الحكم» فلا 
يتعدّى ذلك الحكم إلى الفرع» فلا يصح النقض به. 

وحاصله أن يُقال للناقض: أنتَ بين أمرين: التسوية بين المكلّفة 
وغيرهاء أو التفريق بينهماء فإن سويت" بينهما لم يسلّم عدم 
الوجوب في حُلِيَ الصبية» وإن فرَقْتَ بينهما لم يصح النقض بها؛ 
ااا ا 
حيث فَرَقْتَ بينهما في المضروب»› ويلزم من ذلك أن يكون المَرْع 


)١(‏ الأصل: «كابنًا»! سبق قلم. 
(۲) الأصل: «الثبت»! 


(۳) الأصل: «سويته»» والصواب ما أثبته. 


فصل في توجيه القوض 
راجا على ضورة التقضى؟ إذ' لولا رجانه علية: لالحقث “صورة 
النقض بالأصل لمساواتها الفرع . 

وبيائه بعبارة أخرى أن يقال: ما ذكرتّه من الدليل يقتضي التسوية 
بين المضروب والحلي» فإن وجبت الزكاة في ر تا ت 
عدم الوجوب في حليهاء وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصح 
النقضٌ بحليها؛ لأن حليها دون حلى البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت 
الزكاة فيه» وبما ذكرته من الدليل. 


وكان ع "© فن العلماء تج غن هذا التقضن بالتسوية » ويقول: 
أنا مقصودي [ق/ 0 التسوية د بين الحلي والمضروب» فإذا استويا في 
الوجوب في الصورة التي قسّت عليها فاستويا في عدم الوجوب في 
الصورة التي نقضت بهاء كان ذلك دليلاً على صحة الجمع بينهما . 

وهذا كلام صحيح من جهة الفقه. وإِنَّما اختلفوا في قبوله في 
الجدل» على خلافٍ مشهور في الأصول"" والجدل . 


فإن قيل: قول السغدل إن كان الوجوب ل 
الصبيّة لم أَمَلَم أنّ الحكم في الحلي منع على خلاف الأصل؛ فلا 

يُسْمعء فإنَّ الحليّ لا زكاة فيه اتفاقّاء والحكمٌُ إذا انمق ت عليه لم يَجز 
مق على انراد لا سما وهو ل د 
تكن دنار حر نا ل O‏ 


)١(‏ الأصل: «كثيرًا». 
(۲) بالأصل: «الأصل»! 


فصل في توجيه النُّقوض 
فالجواب من وجوه: 


قول معروف» وهو قول الشافعي› ورواية عن أحمد» ومذهب كثير من 
العلماء كإسحاق بن راهويه و الزكاة في الحلي» 


وفي مال الصبيّ والمجنون» لكن هذا المنع يختصنٌ بمثل هذه الصورة. 


الثاني: أي إِنّما منعث الوجوب على تقدير الوجوب في 
مضروبهاء وهذا التقديدُ غير واقع عندي؛ لأن عندي لا تجبٌ الزكاة في 
مضروبها. فإذا قلت : تجبٌ الزكاة في حُليها ‏ وهو قول باطل ‏ على 
تقدير الوجوب في مضروبها ‏ وهو قول باطل - لم أكن قد التزمثٌ 
مُحالاًء وهو كقوله: #9 فل إن كن لمن ولد قاتا اول المَِييتَ < 4 
[الزخرف/ »]4١‏ وقوله: 8 إن کیت فى سل مما ارلا لَك مَل اليرت 
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عو ب 


يرود آٽڪكَب ين َك 4 [يونس/ 94]. وليس يلزمني إذا ثبت بطلانٌ 
الباطل على أصلي أن أثْبته على أصلٍ غيري! 

الثالث : أن الذي ذكرته مطابقٌ لمعتقدي» فإني إنما نفيث الوجوب 
في الحلي» لاعتقادي انتفاءه في المضروب› فإن صحّ اعتقادي الثاني 
لم يصح النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبيرء وإن لم يصح 
اعتقادي الثاني أكون مخطبً”"' في نفي الوجوب عن حلي الصبىّ؛ إذ لا 


)١(‏ كنذا في الأصلء وهو لا يصح! لأن إسحاق ومن ذكرهم المصنف قبله يرون 
أنه لا زكاة في الحلي» كما في «المغني»: )١1١/54(‏ وغيره» فيكون صواب 
العبارة: «ممن [لا] يوجب». أو أن الساقط غير ذلك فاختل بسيبه المعنى. 

(۲) الأصل: «محيطا»! 


_ فصل في توجيه الُقوض 
مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف. وهو يشمل القسمين» فإذا 
ل ا ل 0 ٠‏ فلا يجوز أن 
يُحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة . وهذا كلام من 
لا يصحّح النقضّ المركب» والقياس المركب. 

ومن صحّحه قال له: أنتَ قد سويت بين الحلي والمضروب 
ركبا فلن الك وسقرطا عق اأ وعدم [ق/١۱۹]‏ الوجوب 
في حلي الصبيّة ينقض استدلالك على التسوية في الوجوب . فإن صح 
قولّكَ في نفي الوجوب على حلي الصبيّ بطل استدلالك. وإن صح 
اسعدلالكةبظل قولك فى ضور التققن» فليس تع ايخدلالك - 
بتقدير خطئك في صورة النقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة 
النقض بإبطال استدلالك؛ بل هو أولى؛ لأن صورة النقض 00 
انتفاءً الحكم فيها ألبتة؛ لأن الحكم فيها ثابث إجماعًا قال "ولك 
ايع ا ةيا اا ولاب عر a‏ 

في الحكم تخطئةٌ لجميع الْأمّة: وذلك باطل. ا ا 
المأحَذ فإنه شيء انفرذت به» والخطأ جائز على أبعاض الأمة . 


ويجوزٌ أن تجتمع الأمة على حكم. ويكون مستند بعضهم فيه ما 
لیس بدليل؛ کک u‏ ا لن العصمة | ا 


)١(‏ الأصل: «بصحيح»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 
(۲( كذا في الأصل . 


_ فصل في توجيه النُّقوض‎ CoD 

وا ذلك المأَحَذٍ وإن كان مخطنًا في نسبة الحكم'"' إليه؛ ع 
لما وافىَ الجماعة شملته بركة الجماعة» فأصاب الحقّ في تلك الواقعة» 
لموافقة الجماعة› لات وهو غير آٿم؛ لأ غاية و شغه كانت 
اا ا ؛ إنما كلف بما في وُسعه. 

وجواب هذا أن يُقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في حلي 
لفن زا" أو ته قر لمعي روا عر اما :اا E‏ 
الصبيّة على وجه يستلزم النفيَ في مضروبهاء فإنّ استدلالي صحيح؛ 
لأن النقض حيئئذ لا يصح» لكون صورة النقض تكون أولى بعدم 
الوجوب في حلي البالغة» ومختصّة بمانع يمنع الوجوب فيهاء وأنا لم 
أنفٍ الحكم الثابت إجماعًا في نفس الأمر» وإنما نفيته على تقدير هو 
عندي غير واقع» وعندي أني مصيبٌ في الأمْرّين. ولو فرضنا أني 
أخطأت في أحدهماء فدليلي في هذه المسألة إنما يبطل إذا علم أني 
أخطأث في نفي ذلك التقدير» وهو الوجوب في مضروب الصبيّة؛ لأنه 
بتقدير أن أكون أصبتٌ في نفي ذلك التقدير» فالدليل الصحيح لاستلزام 
عدم الوخرب في المد وب عدم الوجوب في الحلي» فتترجح صورة 
النقض على الفرع» وأنت لم ثم الدليل على خطني في تلك المسألة: 
EET‏ . وهذا كلامٌ محمَّقٌ في نفسه . 

واعلم أنه يمكنٌ [ق/١۹]‏ الاعتراضّ على الجواب الذي ذكره 
المصنف بأن يقال : قولك : «لو لم يكن ثابتا فيها كان المَرْع راجحًا على 
النقض» . 


)01 الأصل : «اللحكم» . 


فصل في توجيه التّوض 

فلناة لااتش ل تولك 6و لاالقيت القجر نانك بالفنائى ان الأميل: 

قلنا: إنما يلزم من عدم رُجحان حلي البالغة على حلي الصغيرة 

الوجوب في حلى الصغيرة» بالقياس على مضروب البالغة» إذا ثبت أن 

الحلي بمنزلة المضروب . وإنما يثبت هذا إذا سَلِمّ قياسّك عن النقض» 

0 ذم شيف الى يفيه 0 مُصَادَرة: وهي غير 
ئزة . ولو سلمنا الُجحان فإن ذلك لا يمنع من النقض . 


وتقريدُ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوبة ثابنًا في 
مضروب الصغيرة» فقد ثبت رجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب 
في مضروب هذه دون هذه» وإذا ثبت رجحان مضروب هذه على 
مضروب هذ لزم رُجحان خليها على حُليها؛ لأن نسبة المضروب 
إلى المضروب كنسبة الخُلي إلى اللي . والعلم به ضروريٌٍء وإذا 
ترح الفرع على صورة النقض عَلِم اختصاص النقض بوجود مانع أو 
بفوات شرط » فيكون أنتفاء الوجوب كذلك . 

والفرق بين هذا التقرير وتقرير المصنف : أنه قاس حلي الصغيرة 
على مضروب الكبيرة» بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة» 
وعدم رجحان ليها على خُليهاء > وهو عؤود إلى أصلٍ الدليل» وهذا 
فاس افیا حلي هده إلى خلى هاوه ع7" سبة صروت هذه إل 
مضروت هذه و لازت ان فاس ال على اة لا مك م 


9اا ها انت 


CD‏ ا ا ن 
قوله"": (أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمّة يكون ثابتا هنا إجماعًاء 
ولو ثبتَ هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما 
عرف). 
وهذا جواب بأنَّ النقضّ على تقدير عدم الوجوب في مضروب 
المي 


شرل اإذا لم يكن الرجوب ب ثابتا في مضروب الصبيّة» يكون ثابتا 

في الفرع› وهو حلي البالغة إجماعًا لعدم القائل بالَرق ؛ لن القائل 
قائلان» قائل”'' يقول: إنه يجبُ في مضروب المكلّف وغير المكلّف 
دون الحلي› وقائل يقول : يجب في مضروب المكلّف وحُليّه دون مال 
الصبى . 


فإذا قيل: إنه لا يجب في مضروب الصبيّة» فإنه يجب في حلي 
الا و وهاو تت رجز فيخي البالغة ف لكان الحكم 
في الأصل ‏ وهو مضروبها ‏ مضافا إلى المشترك بين الحليّ 
ولش وت 


وهذا الجواب [ق/ ۱۹۳] مستدرك من وجوه : 


أحدها: أنه مبنٌ على عدم القافن ارق ن فبا ماي 
الا والطريقة» وهو مَسُلك رديء عدا لم يسلكه أحدٌ من أهل 


200 «الفصول»: (ق/ ۷ب). 
(۲) الأصل: «قائلاً». 
(۳) الأصل: «مختلفي». 


فصل في توجيه التّقوض 
الفقه والأصول. ولا سلكه أحدٌ من أهل الجدل المحقّقين» وإنما 

وبيان ذلك : أن العلماء إذا اختلفوا فى مسألتين على قولَيْن؛ فهل 
يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاءِ في مسألةٍ» وبقولٍ هولاء في 
ال۹ 1 

فإما أن يكونَ مأخذّها وطريقةٌ الحكم فيها مُتشابهًا؛ كزوج وأبوين 
وزوجة [وأبوين]. ونحو ذلك» فهنا قد اختلف الناسٌ؛ ذ فمنهم من 
فعل و وهذا قول أكثر الفقهاء. وهو قول أكثر الشافعية 
والحنبلية, وهو المختار. 

ومنهم من قال: ليس له أن يُفَرّق بينهماء وهو قول طوائف من 
الفقهاء. 


أن إن صرّحوا بالتسوية بينهماء أو كانت إحداهما من فروع 


»)۲۳۸/۲( انظر: «المسودة): (ص/ ۳۲۷ -۳۲۸)» و«درء التعارض»‎ )١( 
للقاضى» و«البحر‎ )١١١5-1١١١7/5( و«العدة»:‎ .)1۲١ /۲( و«التسعينية»:‎ 
المحيط؛»: (545-044/4)., و«مناقشة الاستدلال بالإجماع»:‎ 
(ص/ ۱۸۹ - ۱۸۷) للسدحان.‎ 

(0) كذا بالأصل و«المسوّدة». والذي في بقية المصادر و«مصنف ابن أبي شيبة»: 
7) واقواطع الأدلة»: (2575/9, و«الواضح)»: )١50/5(‏ 
و«المغني»: (۲۳/۹) نَسْبّة هذا القول لابن سيرين» إذ اختار أن للأم ثلث 
الباقي في زوج وأبوين» ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين. 


د فصلٌ في توجيه اللّقوض _ 
¢ 3 عد ع و ٤ء‏ 

الأخرى أو كانت جميعا أصلا لفرع واحد» بحيث يكون آهل الإجماع 

فد ضوجوا بذك فهتا لا جور التفزيق بلا ربت كو جوت الركاة 

في مال الصبيّ والمجنون» وكالردٌ وتوريث ذوي الأرحام . 


وذهبَ طائفةٌ من الناس إلى جواز التفريق مطلقًا وإن صرحوا 
بالتسوية. 

وأما إن كانت التسوية بين المسألتين» أو كون إحداهما فرعا 
للأخرى» أو كونهما فرعين”© لأصلٍ واحدٍ مما يُعْلم بالاستدلالء وقد 
ينقدح خلاف ذلك- فهذا كالقسم الأولء كإيجاب الزكاة في جميع 
أموال الصبيٌ أو نفيها عن جميع أمواله. قوق أو ا 
وغيره. 

واقاناق كان بلحل e E O‏ لا بعلن 
لأحدهما بالأخرى؛ كإيجاب الزكاة في الخُلي» وإيجابها في مال 
اش والتجنون» ؛وإيجات ال كا4 على العدين م راما في 
اوا ووجوب القود بالمُثقّلء وقثْل المسلم بالكافر انات 
الحدّ على الكافر المُحْصَّنَء وعلى من زنى بذوات محارمه» ونفيه 
عنهماء ونحو ذلك من المسائل- فقد اتفق الفقهاءً ‏ بل العقلاء ‏ على 
أنه لا يلزم الموافقة في إحدى المسألتين الموافقة في الأخرى» وليس 


(۱) بالأصل : لوقل و«الواو» زائدة. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «من المساكين». 

(۳) في الأصل: «وعين»! 

(:) أي: الغافل الذي لم يُجرب الأمور «المصباح المنير»: (ص/19١).‏ 


فصل في توجيه النّقوض CW‏ 


على من قال بقول قوم في مسألةٍ أن يقول بقولهم في المسألة الأخرى. 
وإنّما عليه أن يب في كلّ مسألةٍ دليلها اللائقّ بهاء [ق/ 194] والعلم 
بهذا ضروريٌ عقلاآً وشرعًا. 


ومع هذا؛ فقد حُكِيَ عن بعض من يتكلّم في أصول الفقم اج 
يجوز التفريق» وكذلك بعضُ هولاء الجدليين المُغالطين يسلّكُ مثل 
هذه الطريقة. . وأقل لوازم هذا أنه يُستدلَ بدليلٍ واحدٍ في جميع مسائل 
الخلاف؛ لعدم القائل بالفزق» ولا يخفى على ذي عقل أن هذا هذيانٌ 
بجت (ا9) تلفت إلى فاغك! 


ويُقال لقائل هذا: ولا قائل بالجمعء فإنهم لم يجمعوا بين حكم 
المسألتين حتى جعلوا الحكم المعيّن في هذه مستلزمًا للحكم المعيّن 
في هذهء فمن جمع بينهماء فقد خالف الإجماعء ومن استدل بقوله : 
« ليا يقل مشلم بكافر)”") فی مسألة الإدالة فقد خرج عن مسالك العقل 
والدين والحياء! 
ا ل يي 00012" 

ويّقالٌ له: الفرقٌ إنما يكونُ عند الاشتراك في الحكم» وكذلك 
الجمعء فأما إذا كان كم إحداهما الوجوب» وحكم الأخرى عدم 
الوجوب» فكيف تنفي المَرْق؟ ! 


)١(‏ الأصل: «لا». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (51916) من حديث على رضي الله عنه -. 


J 


_ فصل في توجيه القوض‎ WD 


ويقال له: بل قد أجمعوا على الفَدْق؛ لأن هولاء يوجبون الزكاة 
على الصبيان» ولا يوجبونها في الحُلي. وهؤلاء يوجبونها في الحلي»› 
ولا يوجبونها على الصبيان. فقد أجمعوا على أن حكم إحدى 
المسألتين نَفْيٌّ والأخرى إثبات» فكيف يصح تفي الفرق فيما فيه 
الفرق؟ ! 

رق قائن ا قلته إن القول 
بالفرق باطل؟ وليس فى هذا إلا دعوى محضة وكلمة تقال لا حاصل 
تحتهاء وإنما القولٌ الباطل: ماقال أهلّ الإجماع خلافهء أما ما لم 
يقولوا بما يوافقه ولا ما يخالفه فيجوز أن يكون صحيحًاء ويجوز أن 
يكون باطلاً . 

نعمء لو قال أهل الإجماع بالإجماع بين المسألتين والتسوية؛ 
لكان الفرقٌ باطلاً . 

فإن قال : الفرق إحداث قول ثالث" . 


قلنا: ا بل هو موافقة هؤلاء فى مسألة» وموافقة هؤلاء فى 
٢‏ ۰ ۰ 85 0 3 1 
آخری› ومن فعل ذلك لم يخرج عن قول الامة. 

وثقال له الفط الفرق فرك فان قال ١‏ ن فاون نين الكسنية 
إذا كان هشهن نوع اشتباه» فيقال: قد قال بالفرق إذا فرّف بين 
الحادثتين» ويقال: قال بالفرق إذا فرق بين القائليْنء بان كان مع هذا 


)١(‏ الأصل: «لأن»! ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ فى الأصل: «مالنا» والصواب ماأثبت. 


فصل في توجيه التّقوض اق 


تارة» ومع هذا أخرى. فالفرق تارة يكون بين الحوادث لما بينها من 
التشابه» وتارة يكون بين الأقوال لاشتراكها في قائل واحد» فإن عنيْتَ 
أن لا قائل بالفرق [ق/ ]۱۹٥‏ بين قولي عالم واحدٍ في مسألتين متبايتيْنء 
فهذا خلاف إجماع الأمة» بل خلاف إجماع العقلاء بل خلاف 
المعلوم بالاضطرارء فإنه ما من أحدٍ من علماء الصحابة والتابعين 
وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل خلقٌ من 
العلماء بعد بحيثٌ يفرّقون بين أقواله في الحوادث المتباينة . وهذا 
إجماع من الأمة على ثبوت القول بالقرق بين الأقوال. 

وان فلت إتما اع به : أن لا قائل بالفرة اي ون 
الال عاتن اا و ران هذا ليق 

قيل لك : ان تن حرط الطرون كاري لالم ا الال 
المتباينة تقدّم قائلٍ بِالَرْق» فإن ذلك لو كان شرطا لزم التسلسل» و 
بطل جواز التفريق بين قولي القائل في حادئتیّن مُختلفتین بعده» 
وكلاهما معلوم الفساد. 


وإذا تبيّن فساد هذا الأصلء فقوله: «إذا لم يكن ثابتا ثمّةَ يكون 
ثابتا هنا إجماعا» . 
قلنا 00 yy‏ وهو 


)١(‏ الأصل: «العلماء؛» وهو سهوء والذي يقتضيه سياق العبارة ما أثبتء ويدل 
(۲) الأصل: «فرق» ولعل الصواب ما أثبت. 


2 فصل في توجيه التُقوض _ 
الزكاة فى | إيجاب الركاة فى" مال | المجدون؟ ]إذ الدل 
في 1 


لايد أن ا المدلول عليه نوع ا ولا اسه بين هذين 
الحكمَيّن» ودعوى الإجماع على التلازم كذب وزّؤرء بل الأمة مجمعة 
على بطلان هذا التلازم» وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذاء 
والعلم به من دين الإسلام وتصرّفات العلماء في علمهم ضروريّ . 
وافاقل ‏ اه ان العتعر عن ول هده المسالة: 
وعلى قوليْن في هذه المسألة» ولم يضمُوا حكم إحدى المسألتين إلى 
0 والإجماعٌ حكايةٌ عن الأمةء فلا يحل أن يُحكى عنهم الجمع 
فيين لم كرا اتج ينهدا ولا ل بر على قار في 
هذه هذه المسألة المفروضةء [و] قد" قيل بالوجوب في المسألتين في 
و ٠ ۰ n‏ 


الثاني" : أن يقال: إن ثبت لك الإجماع على هذا التقدير على 
ثبوت الوجوب في الكبيرة» فأنت على أحد التقَدِيْرَيْن تنبت الوجوب 
في مضروب الصغيرة وخليهاء وعلى التقدير الآخر تدّعي الإجماع 
على الوجوب في حلي الكبيرة» فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى 
المشترك . 


قل : (أو يقال: الوجوتثٌ في إحدى الصورتين راجح على 


)١(‏ الأصل: «وفى»» والصواب حذف «الواو». 

(۲) الأصل: «قد» والزيادة يستقيم بها السياق» ويحتمل غير ذلك. 
(۳) الوجه الأول تقدم (ص/708). 

(4:) «الفصول»: (ق/ ۷ب). 


فصل في توجيه القوض 


الوجوب في حلي الصبية» بدليل [155/3] الافتراق''' في الحكم. 
والوجوبٌ”'' في المضروب من أموال الصبيّة لا يخلو إما أن يكون”" 
ثابتا أو لم یکن فإن كان ثابتا فظاهر. وإن لم يكن فلا يترجّح على 
النقض» فيترجّح الفرعٌ عليه حينئذ” ) . 

هذا الجواب يعودُ إلى الجواب الأول الذي ذكره. وحاصله: أن 
الوجوب في إحدى الصورتين - الأصل والفرع حلي البالغة أو 
مضروبها ‏ راجحٌ على الوجوب في حلي الصبيّة؛ لأنَّ الوجوب في 
الأصل راجح على الوجوب في حليها بالإجماع» بدليل الافتراق في 
الحكم» ويَصْدّق عليه أنه إحدى الصورتين» وإنما أبهمه'”' لغرض له 
وهو: أن يقيس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده 
الفرق بين صورة النقض وبين كلّ واحد من الصورتين- صورة الأصل 
والفرع ‏ ثابت. 

ثم قال: «والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابتا فظاهر»ء 
يعني : أنه يَمُنع على هذا التقدير الوجوب في حليهاء فلا يصح النقض 
كما تقدم» وإن لم يكن الوجوب ثابتا فلا يترجّح على النقض؛ لأن 


سا و (5) . : : و : : 
الوجوب متف" ' فيهما في مضروبها وحليهاء وإذا استويا في عدم 


)١(‏ الأصل: «الإفراق»» وكذا ما بعده» والمثبت من «الفصول». 
(۲) «الفصول»: «فالوجوب». 

(۳) «الفصول»: «أن كان». 

)2 «حينئذ» ليست في «الفصول» . 

(5) الأصل: «اتهمه»! . 

() الأصل: «منتفي». 


حم فصل في توجيه اللقوض 
فيب تح 7 کک ج 


الوجوب لم يترجّح أحدّهما على صاحبه» فيترجّح الفرع عليه حينئذ . 

يقول: فيترجّح الفرعٌ على النقض حينئذ» قياسًا لإحدى الصورتين 
وهي الفرع» على الأخرى وهي الأصل» كأنه على هذا التقدير تستوي 
صورة القَرْقَ وصورة النقض في عدم الوجوب» وقد ثبت أن إحدى 
الصورتين راج على صورة النقض»› فتتر جح الأخرى عليها. 
بالقياس . 

وهذا الكلامٌ هو الأول مع التطويل في أوَّله الذي لا حاجة إليهء 
فإنَّ قوله: «الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 
حلي الصبيّة». لا يفده شيئّاء فإن رُجُحان إحدى الصورتين لا يقتضي 
يُجْحان الأخرى إلا بِضَمِيّْمة القياس» وحينئذ فيكون جواب النقض 
موقوفًا على صكة القياس» وصحةٌ القياس موقوفةٌ على جواب 
الي وها د يوت بطلان الدليل». كما دة انه وا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) (ص//اه"7). 


(فصلٌ في النقض المجهول“ 
وطريقه أن يقال: لا يضاف الحكم إلى المشترك؛ ال اض 
لكان المشترك عله" ولو كان عِلة لثبت الحكمٌ في كل صورة من 
صور وجود العلة ٠‏ وأنه [ق/ 157] غير ثابت في البعض منهاء أو يقال : 
المشترك متحقق في صورة من صور العدم» أو العدم [ثابت]“ ي 
صورة من صُوَرٍ وجود المشترك» ويلزم من هذا عدم الإضافة لما مر 
آنفًا) . 


اعلم أن النقض المجهول: ا الحكم عن الوصف 
المُدَّعَى كوه عله في بعض الصّور من غير تعيين» وأقلُّ ذلك أن 
يتخلّفَ في صورة من صور وجود الوصف المشترك» وإنما يمكن هذا 
E‏ مواضع الهف د رن الناقض که 
ن وره من من الصور إذا تُوْزِع في وجود النقض والتخلّف. وإلا فلو 
قيل له: القن لفكي E‏ من الصورء ولم يبيّن عدم 
الثبوت» لكان منقطعًا عن توجيه النقض بالدعوى التي لم ف 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۷ب -8أ). 
وانظر: ااشرح المؤلف»: (ق/ ۷۷ب - 794أ) وااشرح السمرقندي) : 
(78/3ب-54أ)». و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۷۰ب - ۷۲ب). 
)۲( الأصل : «عليه»» وكذا التى تليهاء والمثبت من «الفصول»ء وشروحه. 
(۳) الأصل: «عدم العلة» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
(5) زيادة من «الفصول). 
(5) فى «الفصول»: «الإضافة إلى المشترك». 
0( الأصل : «کان» . 


5 


_ فصل في النقض المجهول‎ Cw 
. صححتها . وأقلٌ ما فيه فسادٌ السؤال» لكن له أن يذكر أسُْولَةٌ أخرى‎ 
واعلم أن هذا نقضْ صحيح» مثال ذلك: إذا عى وجوب الزكاة‎ 
في الحُلِيٌ قياسًا على المضروب بجامع''' ما يشتركان فيه من تحصيل‎ 
المصلحة الناشئة من إيجاب الزكاة» فإنه ينقض عليه بكلّ صورة تخلّفَ‎ 
فيها الحكمٌ عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولاً ينشأ‎ 
من الإيجاب» وهي صور كثيرة» ثم قد يكون إيهام النقض لكثرة‎ 
الصورء وقد يكون لتيسير التعيين'''» وقد يكون لِعْسْر تمييز صورة‎ 
النقض» وقد يكون تغليطًا للخصم حتى لايمكنه الفرق بين الفرع وبين‎ 
الور ال . وقد وجَّهّه المصنف بقوله : «لا يضاف" الحكم إلى‎ 
المشترك بين الأصل والفرع» ولو أضيف لكان المشترك علة» لأن الحكم‎ 
. إنما يُضاف إلى العلة» أو علة العلة» أو الوصف المتضمّن ثبوت العلة‎ 


وبالجملة فلابدَ من حصول العلة في الإضافة مجرّدّة عن غير 
العلة» ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكمٌ في صورة من صور 
وجود هذه العلة؛ لأن العلة يجبُ طَردُها في معلولاتها بحيث تقتضي 
الحكم في جميع محال ثبوتهاء كما تقدَّم في بيان كون النقض يُفُسد 
العلة”“ . والحكمٌ غير ثابت في بعض صُوَّر وجود المشترك» فلا يكون 
علة» فلا تجوز الإضافة إليه» فيبطل القياس . 


)۱( الأصل: «جامع». 

(۲) رسمها في الأصل أقرب إلى «التعبير»» وما أثبته أصح . 
(۳) الأصل: «الانصاف». 

)٤(‏ (ص/؟؟” ‏ فما بعدها). 


فصل في الننض ا 


أو يقول: المشترك متحقّق في صورة من صور عدم الحكم» فيلزم 
ثبوثٌ المشترك مع تخلّف الحكم عنه» فلا يكون عله . 

أو يقول: عدمٌ الحكم متحقّق في صورة من صور وجود 
المشترك» فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكمء فلا يُضاف الحكم 
ال ذلك المقخ لك لآن العلة التي يضاف الحكم إليها يجب اقترانٌ 
الحكم بها حيث وجدت . 


e‏ هذا الكلام كله واحد» وهو سؤالٌ صحيح مقبول 
مَةَ طوائف العلماء» إلا شؤذمة لم يقبلوه. بناءً على أنَّ التخلّف 


. وتخصيصٌ العلة جائز كتخصيص الأدلة‎ e 

والأوّلون إما أن يمنعوا تخصيص العلة بكلّ حال» أو يجيزوه 
بشرط كون التخصيص لوجود مانع» أو انتفاء شرط» وعلى المستدل 
أن يبيّن اختصاصَ صورة النقض بوجود المانع» أو عدم الشرط . 

سه ابوه ا لا 
TT‏ ويفرّق بين 
صور النقض› وصور الأصل والمَرْع» N‏ 
غير صور”" النقض ولم يسلَّمْه المستدلٌ» فعلى المعترض تعيينه» كما 


)١(‏ الأصل: «والجواب». 
(۲) الأصل: «المانع». 
(۳) غير واضحة في الأصل» وهكذا قرأتهاء وتحتمل: «من غير. 


CD‏ فصل في النقض المجهول_ 
لوح السدل وجرد القن اا 

أو يقال: ذلك البعض الذي يدعي التخلّف فيه إما أن تكون هذه 
الصورة الفلانية 0 الفلانية فقط » أو هي وشيئًا آخر» أو شيعا 
آخر» كن "و فإن كان الأرّل فالتخلّف هناك لمانع مختصٌ» 
وهو في الصورة الفلانية كذاء وفي الصورة الفلانية كذاء وهو كذا وكذا 


في ن اون وإذا ادّعيتَ النقضّ في غير هذه الصّوّر فلا أُسَلّم 
E‏ والأصل عدمّه. فعليك بيانه» فان دَعْوَى مالا يُعْلّم لا يُقْبَل إلا 


ت 


ىله 
a:‏ 


واعلم انك إذا علمت أن هذا هو الجواب المحمّق عن النقض 
المجهول- علنتك: أله لأقائدة افيه لمن خيرية التقليطة O‏ بك بعال 
تعيِينُ صور النقض من المعترض"" أحسنٌ [في] انتظام الكلام» 
واقتسام المناظرة» لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض» فإن 
النقض المجهول تَعْظُم به المؤونة على المستدلٌء حيث يحتاج إلى بيان 
النقض وجواباتها . 

فإن قلت : فهذا جائز”““ أن يجيب بجواب عاجز بأن يقول: 
التخلفُ في جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ ذلولا 
ذلك لوجبَ ثبوثُ الحكم بما ذكرته من القياس المطرد السالم عن 


. كذاء ولعلها: المنع»‎ )١( 
ار و«أو شيئًا آخر» تكررتا.‎ (۲( 
5 الأصل : «جار»» و‎ 0 


فصل في النقض المجهول @ 


معارضة الموانع 

قلت لوحو 

أحدها ل TT‏ اص 
ان 


وقوله: «إن ما ذكرته يدل على [ق/۱۹۹] قيام المقتضي»» إنما 

بصخ إذا عَم اطَرادُه وسلامثه عن النقض إلا لمعارض » وإنما يَسلم عن 
التقض ا لمعارض إذا عَلِم أنَّ التخلّفَ هنا لمعارض» فلو جاز أن 
يستدلٌ على ثبوت المانع هنا بوجود المقتضي › ووجود المقتضي لا يتم 

7 م2 
إلا بيان ثبوتٍ المانع المختص= لزم ' الدور. 

نعم إن كان دليل العلة نصًا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوى أن 
التخلّف لمان وإن لم يتبين وجوده» كما لو احتجّ بصيغة عامة قد 
خض فنها ضور فإن له أن يحت به فيما عدا صورة التخصيص › وإن 
لم يتبيّن اختصاصٌ تلك الصور بالمخصّصات» وفيه نظر. 

الثاني : أن يقال له: لو كان المقتضي قائمًا للزم أن يعارض 
المانع » وتعارُض الأدلة على خلاف الأصل . 

الثالث : أن التخلّف دليلٌ على عدم العلةء إلا أن يبيّنَ أنه لمانع» 


)١(‏ كذا في الأصل» وكأن في الكلام سقطاء وما بعده يدل على ذلك. 
(0) الأصل: «لزوم»! 


2 فصل في النقض المجهول__ 
E‏ 2 ن تی هذا الد قاد تخ 
الحكم عنه ب بين أنه ليس فيه ما يق يقتضي الحكمء:إد لو كان ف ها يقتضي 
الكدكم زعت انا ی اكد زا له إهمال الجكم [و] المصالح» 

وتعطيل المناسبات الصحيحة» وذلك غير جائز على الشارع. نعم 
يجوز أنَ عدّم اقتضائه هنا لصادٌ صدَّه ورادٌ رده ويجورٌ أن يكون لعدم 
كونه مقتضيّاء فيقف الدليل حتى يَبيْنَ الحال. 


ولو قال" : قد قامّ الدليل على كونه مقتضيًا بالمناسبة» 556 
إحالة التخلُفٍ على المانع ؛ لئلاً يلزم تعطيل ذلك الدليل في الفرع من 


و 


قيل: هذا الدليل الذي ذكرته يعارضٌ الأصل النافي لوجود 
المانع» والأصل النافي لوجود التعارض» ودليلان أرجحٌ من دليل . 

فإن قال: المناسبة أقوى من الأصل النافي» بدليل ترجُجها عليه 
عند المعارضة»ء فإن الأصلّ عدمٌ الحكم في صورة ثبت الحكم فيها 
«للبابوي وله رح ا ا القياسييق» 
وإنما يرجح م الأصل النافي آهل الظاهر» وليس ا المسائل 
على هذا الأصلء. وإننا الكلام مع من يوحقد صنكة ينا الأحكام على 
القياس» على أن هذا القول فاس للأدلة المعروفة في موا 
اناا .أن هذا القائل يرجح نوعا ضعيمًا من القياس على سائر 
أنواعه» وذلك أنه يقيس الحكم في الزمان المشتمل على السبب 


)1( الأصل : «قام»! 


الموجب له» على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك السبب» وهو 
رد الفاس بيع كود الفارق» ومعلوم أن الجمع بين الصورتين بما 
ال على التراكهنا فى حكمة الحكم [ق/٠٠۲]‏ أحسنُ من الجمع 
بينهما بالزمان الشامل لهما. 

قيل له: القيا س الراجح على الأضل الناقي هى القياسن السالم عن 
الات إلا لمانع مختصنٌ» وهذا القياس لم يُعْلمِ أنه كذلك. فيجب 
العمل حينئذ بالأصل ف لسلامته عن معارضة القياس الذي لم 
فت ANS‏ المصتّف يعلم جواز كون التخلّف لمانع أو 
لعدم مقتض . فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا بعد التفصيل› 
وذلك تمر" الال الستعدل» وهو مطاوب المعترضن: 

الرابع : أن هذا مُعَارَض بمثله بأن يقال: العدمٌ متحمّقّ في 
صورة”" من الصورء فيجبُ تحققه في الفرع بالقياس عليه» بالجامع 
ال لذن فإذا نقض قياسّه بصوّر الوجود قال : التخلّف هناك لمقتض 
مختصّ مع ترجج هذا القياس باعتضاده بالأصل النافي 


وبالأصل النافي للتعارضن» فإنّ وجود د المقتضي في بعضص الصور لا 
يعتمد قيام مانع › بخلاف وجود المانع . 


فصل في النقض المجهول 2 


فإن قلت : هذا القياس مُسْتَدْرَك؛ لأنه إن قاس بعدم المقتضي فهو 
يحتاج إلى عدمه عن الأصل والفرع» وبيانٌ عدمه عن الأصل كاف . 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يقف». ولعل ما أثبته أصوب. 
)۲( في الأصل : (اصور؟ . 


wD‏ فصلٌ في النقض المجهول 


وإن قاس بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في 
الأصل. و مك ذلك 

قلت : هو يقيس بالمشترك سواء كان وجود مانع» أو عدم مقتض › 
وذلك كاف له» ولو صرح بعدم المقتضي› لكان قياسًا صحيحًاء كما 
لو صرح بوجود المانع . 

وقوله : «بيانٌ عدم المقتضي في الفرع كاف». 

قلت : قد لا يتم بيان عدم المتكضى ا شاد صورة مال 
الفَرْع؛ لأنه يظهر حينئذ أنهما سواء في عدم المقتضي . 

الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أَؤُكد من دلالة 
المناسبة على صحتهاء وذلك لأن العلة إنما تقحذ معي الحك تيا 
وعينهاء وذلك لا يقبل التعدّد e‏ 
الماهية غير مؤجبة لهذا الحكم» أما ا الحكم مع 
وجودها؛ لاختلاف أنواعها وأقدارهاء وتوقفها على شروط مُتَمّمات 
روا ترمو a‏ الانتقاض في الفساد أكثر 
بن أنيو مجر المناسبة في فيكة الل فوجب إلحافٌ هذا الفئد 


ول )2 ثم المعلّل أوَلاً ب يمنع الوجوب”" ' في كل صورة من صور 


)١(‏ «الفصول»: (ق/18). 
(۲) «الفصول»: «الحكم». 


فصل في النقض المجهول 
وجود”'' العلة بإثبات العدم في البعض”' منها أو يقول : لو لم ضف 
الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علةء > فلا بت يتحمّقٌّ الحكم في كل 
صورة من [ق/١١‏ °[ صور [عدم]" كونه 7 وقد ن في الع 
منها. وكذلك نقول: الحكم ثابثٌ في صورة“ من اوو و 
المشترك» أو المشترك في [كل]'' صورة من صور الحكم» فيضاف 
الحكم إلى المشترك) . 

اعلم أن هذه أجوبة [غير]" مُسَلّمة لمن أحسنّ النظر فيها . 

أما قوله: إن المعلل يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود 
E‏ 

اما اا :بد وجرت ا - وما أظنه عَنّى ذلك وهذا لا 
يفيد» بل هو عين تحقيق النقض . 

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقّق الحكم في كل صورة من صور 
وجود العلة»› وهو ظَنَّىِ ما عناه» فهذا كلام من لا يرى النقض مُفْسِدًا 
للعلة» سواءٌ كان التخلّف لمانعء أو لم يكن» وليس هو قول أحدٍ من 


)١(‏ ليست في «الفصول»» وهي ثابتة في شرح صاحب الفصول: (ق/۷۸ب). 

(۲) «الفصول»: «النقض»» والصواب مافي الأصل» وانظر «شرح الخوارزمي»: 
رق/ الاب). 

(۳) زيادة من «الفصول». 

)€( الأصل : «صور)ا. 

(5) ليست في «الفصول». 

() من «الفصول»» وسينقله المصنف (ص/ ۳۷۹) بهذه الزيادة. 

(۷) زيادة لازمة. 


CD‏ فصل في النقض المجهول 
الممترون ا رايس لاوطو علد بيار لاببة نطف ؛ لأن الوصفت إذا 
اقترن به الحكمٌ في محل» ق وک واحد من 
لمحا مساو للاخر فيما يمنع م الحكم= عُلِمّ بالاضطرار آن ذلك 
الوصف ليس مقتضيًا لذلك الحكم؛ ؛ لأن حقيقة الاقتضاء أنه يوجبٌ 
الحكم وأنَّ الحكم مقترنٌ به» فإذا وجذت ماهيّة خالية عن هذا 
الات وعداو = كان دغوی كونه مقتضيًا دَعُوى ما عل فساده 
ضرورة؛ لن الحم المضاف إلى الحقيقة والماهيّة لا يجوز حل 
عنهاء DT‏ 50 

ثم قوله : "لا أَسَلم أنه يجب وجود الحكم في كلّ صورة من صور 
العلة» بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور». 

قيل له: عدم الحكم في بعض الصور لا يدل على عدم وجوب 


وجود الحكم في صور العلة؛ بل عدم الحكم يدل على عدم كمال 
الأسباب المقتضية له؛ إما عدم علته» أو جزءٍ من أجزائهاء أو قَيْدِ من 


فيودهاء أو وجود مانعه» أو عدم بعض شروطه. فإذا كان عدمٌ الحكم 
يستلزمٌ أحدّ هذه الأمور من غير تعيين» فلم اذَعَيْتَ أنه يستلزم عدم 
وجوب وجود الحكم في صورة العلة؟ 

وَأيِضًا فقوله.: ((ر يمنع الوجوب في كلّ صورة من صور وجود العلة» . 


أو يقال" له له : يمنع أن هذا هو الأصل في العلة» وأن هذا مقتضى 
کون العلة عل أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ 


(۱) الأصل : «فقال»! 


فصل في النقض المجهول Cw‏ 


فإن قال: امتنع لأن"'' العلةَ من حيثُ هي علة توجبٌ وجود 
الحكم. 

قيل له :[ق/۲۰۲] هذا خروج عن حدود العقل» فإنه إذا لم تكن 
ل م ا لم 

59 قاين ميق ا لهت أن سلما لك أن 
sS‏ أن اي 

واعلم أنَّ اقتضاءً العلة المعلولَ أمث فطريّ ضروري» والمنازعة فيه 
منازعةٌ في الضروريات» كالمنازعة في اقتضاءٍ الدليل المدلول. 

وإن قال: أسَلّم أنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي» لکن لا 
يلزم ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلّف لمانع مختصصٌ . 

قيل له: قسن وجود المانع المختص في صور النقض› وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا آنف”'' . 

وإن قال: أذَّعى وجوب وجود الحكم في كل صورة من غير 


(۱) تحتمل : «امتنع أن». 


)۲( (ص/ ۳٣۹‏ في بعدها). 


6 ا اتلس تن 
قيل له: لابدّ من التفصيل» ثم إا [إن] سلّمنا هذه الدعوى بَطْل 
القياس ؛ لن المَرْعَ صورة من الصورء فلا يجب وجود الحكم فيه 
وهذا يُبطل كلامّك . وهذا من الإلزامات المسكتة. 
وأما قوله: «لو لم يُضففْ إلى المشترك لما كان المشترك علة» . 
قوله: «فلا يتحقق الحكم في كل صورة من صور عدم كونه علة» . 
ف لا تسلو ول يدك على دولك د5 دا وا هذا 
الشيء ليس بعلة لم يكن وجوده مقتضيًا لوجود الحكم» ولا عدمة 
مقتضيًا لعدمه» فالمشترك إذا لم يكن علةٌ كان عدمّه عدم ما ليس بعلقٍ 
وعدم ما ليس بعلةٍ لا دلالة له ألبتة. وكذلك - أيضًا ‏ إذا لم يكن علة 
كان مع وجوده قد عُدِمّت علیته» وغدم عليّة الوضفه لا يدل على 
وجود حكم ولا على عدمه . 


نعم » يدل على أن الحكم إذا وُجد لا يُضاف إليه» e‏ 
يجبٌ عدم الحكم» وكون الحكم موجودا في بعض صور عدم عليته 
ليس فيه دلالة على ثبوت علیته› اا ا 
اا عرو نط بع شاف بجوي الع , وما اط هذا خن 
الصّرْفء فنسأل الله العافية» ونعوذ بالله من تغليط الأذهان» وتخبيط 
العقول والأديان» واستحسانٍ قول الهذيان» والدخول في دين الله 


فصل في النقض المجهول 


بالإفك والبهتان» وأن [ق/ ٠ ٠.۳‏ يقال ما لا ن 1 فى لا غل السار 
المكخان!! 


وكذلك قوله: «الحكم ثابثٌ في صورة من صور وجود المشترك› 
أو المشترك ثابت في كل صورة من صور الحكم» فيُضاف الحكم إلى 
ال دعوى باطل وكلام ليس له حاصل . 

فال ۷ ل أن رت الك في ت ضور ارف أو 
ثبوت المشترك في بعض صور الحكم» يدل على إضافة الحكم إلى 
ا وخر أن خلاف ا العلماءء 
3 . نعم» yT‏ 
الحكم يكون علَّةَ له» وهم أصحاب الطَّرْدء وأبى ذلك أكثرُ المحقّقين. 

وأما اقترانّه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة أخرى» فلا يقول 
عاقل : إنه دليلٌ على العلة» وأدنى ما في هذا الكلام أن يُعَارضَ بمثله 
كما تقدم» والمعارضة صحيحةٌ عند العقلاءء بخلاف هذه الجهالة 
الجهلاء! ! 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: «الأذهان»» ثم ضرب عليها. 


ww‏ فصل في النقض المفرد 
(فم ا٩‏ 


وأما النقض [المفرد]"» فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمال 
e‏ 


نقض صحيخ» E‏ 
فهو أيضًا نقضلْ صحيح قول الل لو کات عك و 
لطْرَدْتها في مواضع وجودهاء فإذا لم تلتزم أنت موجَبّها في صورة 
النقض» فكيف ألتزمٌ أنا موجَبّها في الفرع؟! وهذا ظاهر. . 

وإن نقضها على مذهب نفسه خاصة؛ ليذ اشر ع مر 
ل لأن المستدل يقول ين موجب الحكم في 
صورة النقض ذ في الفرع المتكأّم فيه فيجب:عَليِكٌ القول بمو جبها في 
الموضعيّن كما فعلته أناء ونقضه بحُكم انفرد به كنقضه بالفرع نفسه» 
قالوا: ومتی منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض» وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض؛ لأنه لو 
ا ا وعدا من 


)١(‏ «الفصول» (ق/۸/). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/۷۹أ-١۸أ)»‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق1۹ | - ٦۹‏ ب)»› ولاشرح الخوارزمي»: (ق/ الاب 4لاب). 
(۲) زيادة من «الفصول». 
(*) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض» فلعلَ هناك سقطا أو تحريمًا. 


فصل في النقض المفرد CAD‏ 


الناقضن [ق/؛ ]٠‏ يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض» وصورة 
النقض فرع ثانٍ؛ إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع :هذا الع أطبق 
عليه المتقدّمون والمتأخرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو 

وهولاء يريدون ب«النقض المفرد» القسم الأوسط» وهو النقض 
المجرد عن مساعدة المعترض» بأن ينقض على المستدلٌ بصور تخلفٌ 
الحكمٌ عنها في مذهبه خاصّةء فهو مجرّدٌ عن مساعدة الحكم 
المعترض الناقض» وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوت الحكم في 
صور النقض لم يكن عنده للمشترك الذي اذَّعاه المشترك» مثل أن 
يقيس من يرى الزكاة في الحلي» فيقولٌ: تجبٌ الزكاة فيها قياسًا على 
المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من 
الإيجاب . 


فقول له المخرض يسفن على أصلك يمال العدثق :مال 

00 : (بأن يقول: لو أضيف إلى المشترك لثبت الحكم ثمّةَ 
ولم يثبت لما ذكرتم» إلى آخر ما مرّ من التوجيهات) . 

10 لفو رسع ارول المشوفية. الو E‏ السك إلى 
المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبت 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۸أ). 
(۲) «الفصول»: «يقال: الوجوب لو...». 


GAD‏ فصل فى النقض المفرد 


في مال الصبيّ والمجنون والمَدِيْن» ولم يثبت لما ذكرته أيها 
المستدل؛ فإنك ذكرت أن الوجوب غيرٌ ثابت فيهاء ويوجهه توجيه 
سائر النقوضن: المتقدمة : ولا شك أن جص هذا النقضنى تقض 


قوله” : (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في 
النقض أو لم يكن › فإن كان فنقول : العدم ثمة a‏ لا يخلو إما أن كان ثابتا 
أو لم یکن» فإن لم يكن ابت" فظاهر › ن كان فكذلك ضرورة تحقق 


هذا هو الجواب عن النقض المفرد» وهو على مذهب المستدلٌ 
خاصة» وذلك أن صورة النقض إما أن يكون عدمٌ الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع» أو لا يكون» فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع فيقول المستدل : عدمٌ الحكم في صورة النقض إما أن 
يكون ٹابتا أو لا يكون» فإن لم يكن ٹابتا امتنع النقض ؛ لأن العدم إذا لم 
يكن ثابتا ثبت وجود الحكم فيهاء > فلا يتأن النقض . وإن كان العدم 
ثابثًا [ق/ه ٠‏ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع » فلا يفيد النقض» وهو 
ا ل 


(۲) «الفصول»: (ق18/3). 
(۳) «ثابتا» ليست فى «الفصول». 


فصل في النقض المفرد AD‏ 
ثبوت الحكم في الفرع» وعلى التقدِيْرَيْن يته" الدليل . 


واعلم أن هذا يتمق على الطريقة الرديّة التي تقدّمت» وهو 
الملازمة بين حكمين مختلمَي المأخذ بأنه لا قائل بالمَؤق . 

مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في 
المضروب» فإذا نقضت عِلَّتَه بمال الصبيّ ا والمَدِيْن» فإن 
الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون؛ 
لأن الكوفيين يقولون: يجب في الحلىّ» ولا يجب على غير المكلف . 
والحجازيون يقولون: يجب في مال الصبيّ والمجنون» ولا يجب [في 
الحلي]”"'. فادعاءً هولاءٍ أن الحكم في الفرع ‏ وهو الوجوب في 
الحليّ ‏ من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف» وقد علمت أن 
هذا اللازم حلاف إجماع الأمة» فلا يُسْمَعِ ألبتة . 


فيقول المستدلٌ ‏ على تقدير هذا التلازم -: العدم في صورة 
النقض إما أن يكون ثابثًا أو لم يكن» فإن لم يكن ثابتا - كما هو مذهب 
المعترض لم يصح النقض به وإن كان ثابمًا لزم من ثبوته الوجوب في 
الفرع. لعدم القائل بالفزق» وإذا تحمّق الوجوب في الفرع ثبت 
المدعن+ 


وكذلك لو قال في مسألة المثقّل: قَْل عَمْد عدوان مخض" 
)١(‏ غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 


(۲( لعله بهذه الزيادة يستقيم السياق» وانظر ما تقدم (ص/ :ه"). 
(۳) بالأصل رسمها: «عض»! 


aD‏ فصل في النقض المفرد 


فأوجب القَّوّدء كالقتل بالجارح . فنققضت عليه بقتل المسلم بالكافر» 
وبقتل الحرٌ بالعبدء بأن يقال: لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت 
وجود القَوّد فى هاتين الصورتين» وقد ذكرت أنه غير ثابت» فنقول : إن 
لم يكن الوجوب معدومًا هناك فلا نقض» وإن كان معدومًا فقد لزم 
الوجوب في القتل بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه: 

أحدها: أنه إنما يتم بالملازمة بين مسالتين مختلقَتِي المأخَّذ لا 
مناسبة بينهماء والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين» بل وخلاف 
إجماع العقلاء» فإن الرجلَ لو قام عنده دليل على صحة مذهب 
[ق/٠٠۲]‏ الحجازيين فى القتل بالمثقّلء لحديث الجارية("2 مثا 
فاستدلٌ بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف» أو قال: 
يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة» موافقتهم في جميع مسائل 
الخلاف ؛ لعدم القائل بالفرق بين تلك المسائل- لكان هذا خارجًا 
عن حد العَقّل والدين» هازئا بآيات الله لاعبًا بدين الله ! 


الثاني : أن يقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض إما أن 


الله عنه - ولفظه عند مسلم: «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها أ 
حلي - فقتلها بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي كك وبها رمق. فقال لها: 
«أقتلك فلان»؟ فأشارت برأسها: أن لا. ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها: 
أن لا. ثم سألها الثالثة» فقالت: نعمء وأشارت برأسها. فقتله رسول الله كا 
بين حجرین؟ . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «من». 


فصل في النقض المفرد 
يكون ثابتا أَوْ لا٤»‏ تقسيدٌ لا حاصل له» فإن العدمّ حاصل عندك 
وثابت» ولولا ذلك لما صح النقض» والتقسيح الذي قد عَلم انتفاء أحدٍ 
قسْميه أو ثبوته غير سديد» وذلك لأنه إذا عُلِمَ ثبوثُ الشيءٍ أو انتفاؤه» 
كان ن" الترديد بينه وبين قسيمه'"' تضيبع كلام» فإن الكلام على القسم 
المعلوم ثبوثه أو انتفاؤه غير حاصل . 

وإن قال : أرذث ثبوته أو انتفاءه في نفس الأمر . 

قيل له : فلو كان العدمٌ غير ثابتٍ في نفس الأمر لزم فساد مذهبك 
في نفس الأمرء وأيُ غرض لك في أن تَصَّححَ مذهبًا بفساد آخر؟! وإذا 
كان مذهيّك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمرء لم يتم 
استدلالك؛ لأنك مطالّبٌ بتصحيح هذا الدليل مع سلامة بقبّة 
المذهب . ولو زعمت أنَّ هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب؛ 
لكنت قد عَجَرْتَ عن نصرة المذهب وانقطعت» ونوك غير قور 
على صاحب المذهب ؛ لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكتها 

القالك : أن وله ١‏ إما أن يكون تات أو لا يكون ا إن اراد نه 
في نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت» لكن لا يلزم من ذلك عدم 
النقض؛ لأن علته " تنتقض بما يعتقدٌه. وإن لم يكن مطابقًا لنفس 
الأمرء وذلك إذا قال : مذهبى ينقض دليلى هذاء أو دليلى هذا ينقض 
مذهبي» كان إقرارا مته بعد اشباعه لهذا الدليل» ومآ بان ينه غير 


1 الاوز ات والأصوت حف لوار 
(۲( رسمها في الأصل : «اقسميه) . 
(۳) الأصل: «عليه» ولعل الصواب ما أثبت. 
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صادقة لم يلزم خصمّه ما شهدت به» وكأنّه هو يعتقدٌ بطلان هذا 
القياس؛ لعدم قوله بموجبه في صورة النقض» والمعترض يعتقد 
بطلاته؛ لعدم قوله به في الفرع» والوجوب عنده في صورة النقض 
لمقتض آخر غير هذا المشترك» وإذا حصل الإجماع من الفريقين على 
انتقاض هذا القياس كان فاسدًا وإن ن لم يتفقا على عين صورة النقض» 
فإذا سَلّم المعترض ن أن العدم غير متحقّق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك 
سلامته عن النقض» > مع اعتراف المستدل [ق/ ۲۰۷] بانتقاضه واعتراف 
المعترض بانتقاضه في موضع آخر . 

وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدم الثبوت عنده» وحينئل 
تكونُ عله مُتقضة بإقراره كما تقدّم» فجوابه حينئذ أن يقال: هو ثا 
غد :ولیس ينايك في نفس الأمرء [و] على التقَدِيْرَيّن لا يصح 
استدلالك . 


ت 


الرابع أن قوله : «وإن لم ي ا م في الفرع». لو 
سلم صحة اللزوم» لكن ذلك لا يمنع تَوَجّه النقض» > فإنَّ غاية ذلك أن 
يكون الوجوب ثابتا في الفرع» مع أن القياسَ المذكور فاسدٌ لانتقاضهء 
والكلامٌ إنما كان في إبطال الدليل الذي استدلّ به على الحكم» لا في 
إبطالٍ نفس الحكم» فمتى بطل الدليلٌ انقطع المستدلٌ وإن كان الحكم 
ایتا . 

وأيضا فإن صكة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعيّن» بل صحة 
الدليل يستلزم صحة الحكم ؛ لأنّ الدليلَ يجب طَرْدُهِ ولا يجب عكسه» 
فوجوده ملزومٌ للحكم؛ فإذا وُجِدَ وُجِدَ الحكم وإذا عَدِمَ الحكم 
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عدم» أما مجرّد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعيّن أصلاً . 

فإن قال: أحدٌ الأمرين لازم: إما سلامة القياس على النقض» إو 
الحكم في الفرع» وعلى التقديرين فقد لزم المدّعى . 

قيل له: لا يلزم المدّعى على واحد من التقديرين؛ أما على الأولى 
فلن سلامته من النقض كانت على وجه تعتقدٌ أنتَ أنه منتقضء فلا 
ينفع سلامته في نفس الأمر عن بعض النقوض» مع إقرارك أنه باطل 
ومع إقراري أيضا؛ لأن الخصم لو قال : هذا دليلٌ في نفس الأمر وأنا لا 
أعتقده دليلاً لم يجب قبول قوله؛ لأن أحد قوليه ينقض الآخر؛ لأن 
كونه دليلاً يوجبُ الاتباع» فإن تَرَكَ اتباع الدليل إلا لمعارض كان 
فاسمّاء فلا يُقْبَل قولّه : «هو ثابت فى نفس الأمر» . 

و «لا أعتقدّهُ دليلاً» ينفى قوله: «هو دليل فى نفس الأمر»؛ 
لأنه لو كان دليلاً لاعتقده دليلاً ؛ لأنَّ الأصلّ فى المسألتين الصحة. 

ثم يقول له المعترض: إن سَّلِمّ في نفس الأمر عن هذا النقض فهو 
منقوض بالفرع» وكل منّا يعتقد انتقاضه في نفس الأمر بصورة» فقد 
أجِمَعْنا على أنه ليس بدليل في نفس الأمر. وأما الحكم في الفرع فقد 
علمت أنه ليس بلازم على التقدير الآخرء وعلى تقدير لزومه فإن 
الدليل باطل منقوض» والمدّعى هو ثبوث الحكم بذلك الدليل» فإذا 
لم يلزم تُبُوت الحكم بذلك [ق/08] الدليل على كلّ واحد من 
التقديرين بطل المدّعى . 

واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة 


ص فصل في التقض المفرد_ 
بينهماء فاخذزه فإنه باب 0 م باب أغاليط ا 
ا 


005 (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق» أو الف 
بأن يقال: انتفاغ”"' المجموع المركب من العدم هناء والوجوب ثمّة: 
فإنه'*' ثابت؛ لأن الوجوب ثمة لا يخلو : إما إن كان ثابتا أو لم يكن. 
فإن لم يكن فظاهر» وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما با 
من الدليل السالم عن التخلّف) . 


هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم 
الحكم في صورة النقض» ولعمري جميع التقادير هكذاء لما بيّنا من 
فساد الملازمة. 

ومثال ذلك على ما قصده الجَدَليٌ : و 
إحدى الطائفتين في صورة النقض» وبقولٍ الأخرى في الفرع» مثل 
و اا را وقول كثيرٍ من أهل العلم بوجوب الزكاة 

في الحليّ › وبالوجوب في مال غير المكلف . فلو قال ؛ إن كان العدم 
ابت في صورة النقض - وهي مال الصبي والمجنون ‏ لزم تحقّق 
الوجوب في الفرع وهو الحليّ؛ لعدم القائل بالعدم في الموضعَيْن» أو 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۸). 

(۲) «الفصول»: «إما بالفرق أو بتعيين ) 
(۳) «الفصول»: «المدعى انتفاء». 

. «الفصول»: «وأنه»‎ )٤( 
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الوجوب في الموضعيّن . 

قيل له: قد قال بالوجوب فيهما طائفة من أهل العلم في المذاهب 
المتبوعة في هذا الزمان وغيرها”'' . 

وآَبْيْنُ “من هذا المثال أن يقال في مسألة وجوب القّوّد على 
الك ت ا اها عن المتكتان» قال .بل 
المسلم الذمّىَ» وقتل الحرٌ العبدء فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدم 
الوجوب متحمّقًا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع» لعدم القائل 
بالفرق ؛ لأنَّ الشافعيّ في قول له لا وجب" الود في الجميع» وذقر 
برجب التود في الجميع . وإنما كان هذا أبيّن؛ لأنَّ المسألة الأولى لم 
يمل [فيها] بالعدم في الموضعَيّن أَحدٌّ في المذاهب المتبوعة» فيمكن 
أن يُقال: إن كان العدم ثابتا تحقّق الوجوب [ق/4 ١‏ في الفرع» لعدم 
القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عدمه في صورة النقض . 

وأعلم أنَّ هذا الكلام لكونه باطلاً يَسْبَتَقلُه القلبُ العاقلٌ» لكن لابدَ 
من بيان مقالة هولاء فيه» وقد علمت أنه فى الحقيقة وعند كل 
منصف ٠‏ فإن الواقع هو هذا القسمء فيكون النقض نقضًا صحيحًا . 


)١(‏ كذا في الأصل» وعليه فيكون الضمير عائدًا على المذاهب. ولو كانت 
الوغيره» لكان أنسب» ويعود الضمير إلى الزمان. 

0 انظر فى .مشألة القود على المكره: «المهدت2:-(9/0//5١)+‏ :ؤ9الميسوط): 
00/7/55 

)۳( الأصل : «يجب»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل مابعده. 

(:) كذا في الأصلء وفي الكلام نقصٌ ظاهر! . 
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قال: فالجواب عنه بالفرق» وهو جواب صحيح عند من يجوز 
تخصيصَ العلة لمانع أو مطلقاء وأما من لا يرى تخصيصها فإنه لا 
يسمع الفرق» بل يعد المستدلً منقطعًا إذا توجّه النقض عليه توجيهًا 

وعند هولاء إنما یجاب انف نمع لوت المشترك في صورة 
النقض» أو بِمَنْع تخلّف الحكم فِيها فقط E‏ ت المشترك 
وتخلّف الحكمٌ فقد اعترف بما يُفسد العلم . 

والأول هو الذي أطبق”'' عليه عامة متأخري الجدليين» وهو أشبه 
بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة 

وصورة الفرق: أن يبيّن اختصاصَ صورة النقض بم(" يقتضي 
عدم الحكم فيها من وجود مانع أو فوات شرط . مثل أن يقول: الصبيٌ 
او إنما تخلف الوجوب عن مالهما لعدم التكليف ا 
شرط وجوب العبادات» كما نبّه عليه قوله ميل: ١رف‏ فع القلمُ عن 
فونه .)7 الجريف انها أحد مباني الإسلام» ا 


)١(‏ غير بينة فى الأصل» ولعلها ما أثبته. 

(0) تحتمل: «مما». 

(۳) أخرجه أحمد: 9 رقم 2414© وأبو داود رقم (۳۹۹۸)» 
والنسائي: :»)١97/57(‏ وابن ماجه رقم »)۲٠٤۱(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم 
,)١55(‏ والحاكم: (204/5) وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
الذهبي بشيءِ . وصححه ابن حبان. 
ولحديث عائشة شواهد من حديث علي بن أبي طالب» وأبي قتادة ‏ 


ف فو الشف لمر 


مكلّف كالحج . أو تكليفٌ من التكاليف» فلم يتعلّق بغير المكلفين 
كسائر التكاليف . وحينئذ فإن نازعه المستدلٌ في صكة القَرْق» بأن يُبَيّن 
ال عدم لكوي اانه نه فى NE‏ لمان دو حورت 
العشور فى أرضه» والفطرة فى ماله» ووجوب النفقات والغرامات في 
ماله» وأنَّ حقيقة التكليف يثبثُ في حقٌّ الوليّء فإنه هو المخاطّب 
بالأداء من مال الصبيّ ٠‏ كما يُخَاطْب بإخراج عُشْره وصدقة فطره- كان 
هذا في الحقيقة من جنس الأَفْيسّة المركبة؛ لأن المعترض لا يقول 
بعدم الموجب في صورة النقض» وان ا ا الزخوت 
لمأخَذ يبت الوجوب في صور النقض» كما يعبت في الفرع . فقد اتفق 
الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلافٍ المأخذ 

والصواب في هذه النقوض: أنها إن رجعت إلى قاعدة أخرى» 
بحيثُ تكون صور النقض توجد [ق/ ]۲٠١‏ مع الوصف المشترك ومنع 
عدمه ‏ كما ذكرناه من النقض بالصبيّ والمجنون - فإنها لا ثقبل» وإن 
يلت سمح الجواب عنها بإبداء مانع ولم ينازع في صحة المانع ؛ لأن 
ذلك خروج من مسألةٍ إلى مسألة» وخروج بالكلام عن المقصود إلى 
غيره. 

ويمكنٌ المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدّمت بأن يقول: 


رضي الله عنهما -. 
وانظر: «نصب الراية»: »)١57/5(‏ و«التلخيص»: .)١95/١(‏ 
و«الإرواء»): ۷-٤/۲‏ رقم ¥( . 
)١(‏ الأصل: «ينبغي»! ولعل الصواب ما أثبته. 
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القيانٌ إنما اقتضى وجوب الزكاة المعهودة أو الشرعية» أو الزكاة 
الواجبة في المضروب. ونحو ذلك كما تقدّمٌ في النقض المركب من 
المذهبين› قال الصبيّ والمجنون عندي ليمن. بهذةه الات أو لا 
حم أن مال الصبيّ والمييتوت بهذه المثابة» فيكون قد اقتضاء 
القياس الوجوب المعتبر في صُوَّر النقض» وهذا منع لتحقّت الوصف 
المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده''" . 

وهذا جواب” محمَّقٌ في نفس الأمر. وإن كان النقض من تفاريع 
الجامع المشترك فله أن ينازع المستدلً فيه» ويكونُ حاصلٌ المنازعة 
إلزامً المستدل وبيانَ مناقضاته . 

وأما قوله: «أو بتغيير المدّعى. . ٠.‏ إلى آخره. 

فمعناه أن يُقال: المدّعَى انتفاءٌ المجموع المركب من عدم 
الوجوب في الفرع» والوجوب في صورة النقض . يقول: أَذَّعِيٍ أنه لا 
يجتمع هذان الأمران: عدم الوجوب هنا والوجوب هناك فإِنَّ انتفاء 
هذا الاجتماع ثابت» وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبت المدَّعى ؛ لأنه إذا 
لم يثبت المجموع » فإن ثبت عدمٌ الوجوب في الفرع فقد ثبت المذعى»› 
وإن ثبت الوجوب في صور النقض تم الدليلٌ وسَّلِم عن النقض . 

وإنما قلنا: إِنَّ انتفاء هذا المجموع المركب ثابت؛ لأن الوجوب في 
صورة النقض إن لم يكن ثابتا فقد انتفى أحد الأمرين وهو الوجوب 
هناك» فلا يكون المجموع ثابتاء وإن كان الوجوب ثابتا هناك» فقد 


)١(‏ الأصل: «ووجوده». 


ديعت 


ET 


واعلم -أرشدك الله أن هذا الكلام أَفْسّد مما قبله وأقبح من وجوه : 


أحدها: أنَّ تغيير الدّعوى لا يُسمع؛ لأنه إذا اذَّعى الوجوب في 
الفرع بدليل ذكره» فقد لزمه تصحيحٌ دعواه» فإذا انتقل بعد ذلك إلى 
دعوى مغايرة لها لم قبل ؛ لآن: الاققال: إلى دليلٍ ادل يُقبَلء 
فالانتقال إلى دعوى أخرى أولى أن لا يقبل . 

ولو قال: هذه الدّعوى [ق/ ]۲٠١‏ الثانية صح الدعوى الأولى . 


قيل له : إن بَقيت الدعوى الأولى على حالها زم النقض المذكورء 
ان ع كعد خاليا فهو ان 

وتحرير ذلك: أنَّ الدعوى الثانية إما أن تكون هي الأولى في المعنى 
أو لا تكون» فإن كانت هي الأولى فقد ورد عليها ما ورد على الأولى. 
مدزاة دل الفط و وان لم تكن هي الأولى ؛ فإما أن يدعي 
الأولى مع ادعاء الثانية» فالنقض وارد على التدعوى اا ولف 
الدليل» وإن كان لا يفسد على تقدير الثانية ؛ لأن المعترض إنما يقدح في 
الأولى» وإن رجَعْتَ عن الآأولى». فقد حصل المقصود وانقطعغت عن 
إقامة الدلالة عليهاء فلا ينفعك بعدهذا صحة ذغوى أخرئ. 


الثاني : أن يقال: ما“ تَعْنِي بانتفاء المجموع المركب من العدم 


© غير ةلاصل 
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هنا والوجوب هناك؛ تعني به انتفاءَ كلّ منهاء أو انفراد المركب فقط؟ 
فۈن ° عَنَيت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هناء فهذا أوّل الدَّعَوى 
ورأس المسألة وترجمة المذهب. فما الدليل عليه؟ وقد ذكرت دليلا 
يقتضي انتفاء العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعًاء فكيف الجمع بين 
دعواك ودليلك الذي يُناقضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت 
أحدهماء فكيف يجوز ادعاء انتفاتهما؟! 

و ت ا ار ك فال ي اتارة لاعفا حل 
مَفْرَدَئه» إها هذا وما هذا وتاوة ES‏ ادم امف دازي وإن 
اذّعيت انتفاءه لا ينفي كلَّ واحدٍ من مفرديه» فهي الدَّعَوى الأولى 

وإن عَنَى به انتفاء المركّب لانتفاءٍ أحدٍ مفردَيّه» وهو الذي دل عليه 
كلامه . 

فيقال له: إمّا أن تدّعى انتفاء أحدهما وثبوت” الآخرء أو انتفاء 

وإن عنيت انتفاءَ أحدهما وثبوت الآخرء فقد ادَّعَيْت انتفاءً العدم 
في الفرع› وذلك بتحقّق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة 
النقض› و 

وأيّما كان فقد اذَعَيْت ما يخالف دعواك الأولىء ويُناقفض 


200 الأصل : «وإن». 
)۲( رسمها في الأصل : «وتقربس» ولعل الصواب ماأثبت . 


فصل في النقض المفرد 


مذهبّك؛ لأنك اذَعَيْتَ خلافٌ مذهيك» إما في الفرع أو في النقض› 
وهذا اعترافٌ بالعجز عن نصر المذهب . 

وإن اذَّعيتٌ انتفاءَ أحدهما مع قطع النظر عن الآخرء قيل لك : إذا 
انتفى أحدّهما [3/؟١؟]‏ فإما أن ينتفى الآخرٌ معه أو لا ينتفي؛ لأن 
الحالّ في نفس الأمر لا يخلو عن الأمرين» فإن انتفى أحدُهما مع انتفاء 
الآخر فهو المدّعى أوَّل المسألة؛ لآن انتفاء العدم في الفرع» وانتفاء 
الوجوب في النقض هو الحُكم بالوجوب في صورة النزاع» وبالنفي في 
صورة النقض . 


وإن انتفى أحدّهما مع ثبوتٍ الآخر فهو نقيض المذّعى؛ ؟ لأنه 
يستلزمٌ حينئذ خلاف قوله» إما في الفرع أو في العلم فَعْلِمَ بهذا 
التقسيم الحاص صر" أنه لا يمكنه أن يدعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب 

في الفرع وعدم الوجوب في النقض» فيلزمه النقض المتقدّم» أو ما 
يخالف مذهبّه في أحدهماء فيبطلٍ کلامه» ويتبيّن أن جوابه بتغير 
المدّعى إنَّما غير لفظه لا معناه وَأَوْهَمَ بمجيئه بألفاظ مشتركة أنه 
خلصَّ من النقض المنقض على العبارة الأولى» وغيهات تذل الحفائق 

الوجه الثالث : أن يقال: اذَّعيتَ انتفاء المجموع المركب من العدم 
هناء والوجوب ثَمَّةَ . 


(۱) هكذا قرأتهاء ويمكن أن تكون «العدم» . 
)۲( الأصل بالضاد المعجمة» تصحيف . 


فصل في النقض المفرد_ 


فيقال : ل المجموع. بل يجوز أن يكون المجموع 
المركب ثابتاء وهو العدم في الفرع والوجوب هناك» وعلى هذا التقدير 
فالوجوب في الفرع باطل» ولا يضر تسْلِيم انتقاض الدليل على تقدير 
عدم الك فى الدع لأنه تسليمٌ لقياس لا دلالة لهء ونت لم تذكر 
دلا على توت أل الامرتن کا 

الوجه الرابع : أن يُقال: لا نُسَلَّم انتفاءً المركّب [و] قوله : «الوجوب 
هناك لا يخلو إما أن يكون ثابتا أو لا يكونء فإن لم يكن فظاهر» . 

قلنا: لا نُسَلّم ظهؤره؛ وذلك لأنك اذَّعِيتَ انتفاء المركّب» فإن 
عنيت به انتفاء مفردَيْهء أو انتفاءَ أحدهما مع كون الآخر في نفس الأمر 
منتفيّاء فقد ادَّعِيتَ الوجوب في الفرع وعدمّه في النقض أو الوجوب 
في الفرع"'“2. وأيُّما كان فهو الدّعوى الأولى بعينهاء فأين التغيبر 
المدّعى؟ ! 


ثم يلزمُك على معنى هذه الدعوى ما لزمّك على الأولى من النقض 
المنقض . 

وإن عنيت به انتفاء أحدٍ مفردَيّه وثبوت الآخر» 0 
مع أنَّ الآخر في نفس الأمر ثابت» ا نه 
رم اف كود عدم الرعرب في الفر م متحققًا متحمّقًا ثابتاء حك كت كرة 
قولك ظاهرً”'' مع تضمِّنه نقيضّ الحكم 1ق/١٠۲]‏ الذي اذَعَيْنَه في 
)١(‏ كذا في الأصلء. ولعلٌ في الكلام نقصًا. 
(۲) الأصل: «ظاهر». 


فصل في النقض المفرد 
صورة النزاع؟ ! 


وحاصله : أنك بَيْنِ أمرين على هذا التقديرء إما أن تبطلّ قولك 

تغيير الغو تقد بان هذه الدعوى هي الأولى» فيبطل الكلام» أو 
0 ومتى بطل قولك على هذا 
التقدير بطل قولك؛ لأنه لا يتم حتى يَبِيْن حصول الغرضٍ على كل 
واحدٍ من التقَدِيْرَيْنَء فإنه إذا لم يتم على أحدهما مع جواز أن يكون هو 
الواقع لم يعلم صحة المدَّعىء في ظهور في هذا؟ ! 

الوجه الخامس : قوله: «وإن كان الوجوب ثابتا في صورة النقض 
فكذلك» أي : هو ظاهر لتحم الوجوب في الفرع › لسلامة الدليل عن 
التخلف . 

لقا ]كان ا ورای و د ل قر لك فن 
ضوزة التقض + لأنك عد غدام الوجوت فا فإذا كم يع حك الفرع 
إلا بتقدير الوجوب فيهاء لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب 
في صورة النقض» وهذا من أكبر الانقطاع» وهو مطلوب الخصم؛ أن 
يبِيّن أنَّ صحّة هذا القول لا يتم إلا بفساد قول آخر. 

وإن قال: أنا ردَدْتُ الكلامَ فلا يضرني لزوم المحذور على أحدٍ 
التقديْرَيْن» بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الآخر. 

قيل له: قد بيّنا أن المحذورٌ يلزمُك على كل واحدٍ من التقديرَيْن» 
وأيضا: فقدَ د كا أن غرفك لآ بسع على واحوءمق التعديرين ؛ لأن 
الغرضّ إنما يتخ بثبوتٍ الوجوب في الفرع وعدمه في الأصل» وهذا 


4 فصل فى النقض المفرد 
المجموعٌ لا يحصل على التقدير الأوّل» ولا على التقدير الثانى» فبطل 
الوجه السادس: أنتَ أَذَّعيتَ انتفاءَ المركب من العدم هناء 
والوجوب هناك وذلك :دعو شوك اخدههاء أو دعوى نفيهماء 
وفر ماك لا خضل إلا كير تيم معد لوعي أكون العم 
هنا''» أو بالعكس لم يتم الكلامُء وإذا كان الغرضٌ إنما يحصل 
بشبوتهماء فأنت لم تذكر على ذلك دليلاٌ بل القيائس الذي ذكرته ينفى 
سا و 
yy TT TT‏ 
وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك بطلت الدَّعُوى أو دليلهاء فلابدَ من 
نفي مفرديّه» وأنتَ على [ق/٠٠۲]‏ أحد التقديْرَيْن نفيت أحد المفرديْن 
وأثبت الآخر وغل التقذين الآخر عكنيت: 
واا اا غر إن كت أن تقول هلما أنه لا 


00 


الوجه السابع : أن يُعارض بمثلهء بأن يُقال: أحد الأمرين لازم 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله: «هناك». 
(') الأصل: (إذا لا ينتفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في النقض المفرد 


وهو إما العدم هناء أو الوجوب هناكء وإنما كان يلزم تعيين المدَّعى؛ 
لأنه إن كان القياس صحيحًا لزم الوجوبأ هناك» فينتقض القياس» وإن 
كان فاسدًا لزم العدمٌ في الفرع بالأصل النافي''' السالم عن معارضة 
القياس الصحيح» ولا ريب أنَّ هذا الكلام أوْجَّه من كلامه . 

الوجه الثامن : أن يُقَابَل بمثله» فيقال: المدّعى انتفاء المجموع 
المركب من الوجوب في الفرع» وعدم الوجوب في صورة النقض» 
وإذا انتفى المجموع المركّب من هذين بَطَّلَ الدليلُ على ما لا يخفى؛ 
لأنه إن انتفى المجموعٌ لانتفاء الوجوب في الفرع» فهو بطلان 
المدَّعَىء وإن انتفى لانتفاء عدم الوجوب في النقض» فقد لزم 
الوجوب في النقض» فيتوجّه النقض» فيبطل الدليل» فيبطل المدَّعى . 

وإنما قلنا: إن المجموع منتف؛ لأنه إن ثبت عدمٌ الوجوب هناك 
فقد َم النتقضٌ وتوجّهء ويلزمٌ من انتقاضه بطلان الدليل» فيبطل 
المدَّعى » وهو الوجوب في الفرع» فينتفي أحدٌ الآمرين» فلا يكون 
المركب ثابتاء وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفىَ الاخر» وهو 
عدم الوجوب» وهو أحد الأمرين 

إن سكت أن تقول: الوجوب في الفرع وعدمّه في النقض لا 
تمان الى اکر 


وال شيع رت عن وغامه معا متنافيات .إلى اوه 


. الأصل: «الثاني» وسبق نحو هذا التصحيف‎ )١( 


6.0 فصل في النقض المفرد_ 


وبكل حال ؟؛ فيبطل اددعو ومعلوم أن هذه المعارضة آحسن 
وأجوة. 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم CD‏ 


(فصا ° 


وإذا لم يكن المقيس [عليه]*" معنا فعلى السائل أن يعيّنَ صورةٌ 
هي راجحة على صورة النزاع› وقول" : المقيس عليه يساوي تلك 
الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيّن صورةٌ هي راجحة على صورة 
معينة لا يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيسٌ معينا أيضا) . 

اعلم _ أصلحك الله أن هذا هو القياس على أصلٍ مجهول معلوم 
الحكمء وقد تسلف فيه ارات الحدك» الى عليه اهل العرزاق آله لا 
يصح › وذهتّ أهل الجدل [ق5/3١؟]‏ المخدث من الخراسانيين إلى ا 
يصح . . واحتجُوا بأن مناط الحكم إنما هو العلة» والركنْ الأعظم في 
القياس إثبات عة المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل؛ 
يقال : ثبت الحكم في صورة من الصور لكذاء فيجبُ بوه في صورة 
النزاع لوجود المشترك. وتثبت عَلية المشترك بالمناسبة والدوران من 
غير تغيين الأضل » فتثبثُ إضافة الحكم إلى المشترك» فيلزم ثبوته في 
الفرع . 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۸ب). 
وانظر: "شرح المؤلّف»: (ق/١۸أ-‏ ١۸ب)ء‏ و«شرح السمرقندي»: (ق 
۹ب - ۷۹( و«(شرح الخوارزمي»: (ق/ ٤أ‏ - ۷7 ب). 
(۲) زيادة من «الفصول». 
(۳) «الفصول»: «وقال». 


GD‏ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم_ 

ولهذا لو سمعنا أن السلطان أعطى رجلا عالمًا غلب على ظتنا أنه 
إنما أعطاه لعلمه» وإن لم نَعْرِف عَيْنَه وكذلك لو علمنا أنَّ رجلا شرب 
دواءً فأعقبه إسهالاً غلب على ظّنا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهال» 
وإن لم نَعْلّم عينَ الرجل . 

وحبجةُ الأرّلين: أن شرط القياس ثبوت العلة في الأصل؛ ولو 
كونها علة» ولهذا يتوجّه المنع على وجودها في الأصل» وعلى 
عليتهاء > فإذا لم يكن الأصل معلومًا امتنع العلمٌ بحصول العلّة فيه؛ لأن 
العلم بالصفة فرع العلم بالموصوف. وإذاك لم خصو الغله ام 
يصح القياس؛ لانتفاء شرطه» وامتنع أيضًا العلم بعلّية الوصف المدّعَى 
كونه علة؛ لأن عِليته لا تثبث إلا في محلٌ» ادال ا ل لم 
غلم ثبوتهاء وذلك لأن عليه لو ثبتت بدون أصلٍ تقوم به لكانت 
مناسبة مطلقة ومصلحة مرسلةً وذلك ليس من القياس الذي يقاس فيه 
فرع على" أصل» فإنه حينئذ ليس هناك مقيس عليه لا معلومًا ولا 
ين 

وهذا القولٌ هو الصواب» وعليه أهلٌ الفقه والأصول. لكن لا 
يجب العلم بصفاتٍ الأصل التي لا تأثير لها في الحكم» وهذا هو فصل 
الخطاب في المسألة فإن الأصل على ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن لا يُعْلم شيءٌ من صفاته» فهنا يستحيل القياس عليه 


1 
أ 


)۱( الأصل : «محاد لها» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «على فرع“ ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم GD‏ 

الثاني : أن يُْلّم بعينه» فهذا يصح القياس عليه قطعًا . 

الثالث : أن يُعْلَم بعضٌ صفاته دون بعض؛ مثل أن تلم صفاته 
العامة دون الخاصة» » أو بعلم نوعُه ولا غلم شخصّهء أو جنسّه ولا 
يُعْلّم نوعٌهء فهذا قسمان: 

أحدهما: أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم. 
مثل أن يُعلم أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فأمره الي كله 
بالكقارة» فليس علينا أن نعلم عيئّه باسمه ونسبه» وكونه طويلٌ أو 
قاع ”أو رة أو اة ار ا ل 
تأثير هذه الصفات. وعلينا أن نعلمّ هل هو مسلم أو كافر» مقيمٌ أو 
مسافر؛ لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات. ٠‏ 

والثانى : أن يكون المجهول من ضفاته جور أن يكون مؤ و 
د اي مناه با رن لد يز ل ل اد اا سل 
عِلَيّهَ الرصف المعلوم» فلا شك أنه حجة» وإن لم يقم دليل فهنذا 
موضع الخلاف؛ لأن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة 


والمجهولة انتظامًا واحدّاء فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما علمَ من 
صفاته دون ما جهل . 1 


وقولهم OS‏ وق الغ 


.)5٠ 4 كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت» وانظر: (ص/‎ )١( 
:»نكمي١ (؟) تحتمل:‎ 


@ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 

قلنا: أما التعيين الشخصئٌ فليس مشروطا بالاتفاق» وإنما 
المشووط ا ارغ 4 وهو مالا ج ااذه اك الى ذلك 
الحكم إلا في العدد فقط . ورو ا فإِنّا قد 
علمنا أنَّ العدارت للدواء إشانة والعلم بهذا كافي» وقد علمنا أنَّ 
المُعْطَى رجلٌ عالم» وذلك عِلم بنوعه» حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل 
يجوز أن يكون فيه صفات مِؤُرَة من النسب والفقر والصداقة قة غير العلم 
لم يُضف الإعطاء إلى العلم . 


واعلم ‏ أصلحك الله أن التعيين في باب القياس الشرعي لا يراد 
به التعيين الشخصي أصلاً اللهم إلا في صورة نادرة» وعند المحققين 
ليس ذلك بقياس؛ لأن حُكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعالء 
وأشخاص الفاعلين» وأشخاص مواضع العلل ومواضع الجكم» مثل 
هذا البو وهذا الخمرء > وهذا الحلي» وهذا الصبيّ» وإنما يراد بالتعيين 
التعيين النوعيّ» مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولا 
شك أنها تجب في الماشية وفي النقدين وفي الحرث» ولكل واحدٍ من 
ذلك أحكامٌ تخصّه . ۰ ٠‏ 


إذا علمت فلا يُقبل من القائس إلا قياسٌ على أصلٍ معلوم التو 
بأخصّ صفاته» أو على أصل قد عَلِمَت عِلية المشترك بيه وبين الفرع 
بنصنّ أو إجماع أو تنبيه» كما عليه أهلْ العراق» ولكن نحنٌ نذكرُ ما 
اصطلحَ عليه هولاء الخراسانيون. 


مثالٌ ذلك أن يقول : الزكاة واجبة في صورة من الصور» فيجب في 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم © 


[ق/ ]۲٠۷‏ الإيجاب» وتثبت عَلَية المشترك بالمناسبة والدوران كما 


واعلم أن هذا القياس فاسدٌ من وجوء كثيرة قد تقدّم ذكر بعضها ٠‏ 
فإنه مجهول الأصل» مجهول الجامع . ال و اديور لا 
لعل ل لا يُدرى ماهو. ولايُدرى أين هو! لأنه لبد أن 
يقول: المشترك مناسبٌ للحكم» أو مدار الحكم معه وجودا وعدمًا. 


فيقال له: لا تُسَلّم أن المشترك مناسبٌء أو أنه مدار؛ لأن الحكم 
على الشيء فرع تصوره» ونحن لا نعلم المشترك؛ لأن العلم بالمشترك 
بين الشيئين فرع العلم بالمشتركين» فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم 
المشترك بينهما؟! 

أكثر ما علمنا أنَّ الوجوب موجودٌ في بعض الصور» وأنَّ له عله 
رخزت فى تلد القوو ال لاد العروي الت و 
راع فهذا لم تَعْلمْه؛ > فلابدَ أن يضطرٌ إلى بیان وصفب يعلم أنه مشتر بعر ك 
مثل أن يقول: كونه مالکا لمال ونحو ذلك» وحينئذ تيال ده 
القادحة على هذا المشترك؛ لأن الوصفَ المذكور قد دار معه أوصافٌ 
كثيرة» وهو منقوضٌ بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة؛ لانخرامها بما 
هو أقوى منها؛ ولأن إضافة الحكم إليه موجبٌ انتقاضها . 


وإن كان أكثر الأصوليين يقولون: لا ينخرم بالمعارضة» فمعناه 


)01( في أول الفصل . 
(؟) الأصل: «و» ولعل الصواب ما أثبت. 


GD‏ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 
عندهم : أن الحكم إذا ثبت أنَّ فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإن كان 
فيه مفسدة؛ لأن الشارع قد حَكم بهء فلابد أن يكون جانبٌ المصلحة 


أمًا إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك لا من 
مجرّد الحكم» أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصنب 
دون إضافته إلى وصفب أحسن» فلا ريب أنَّ هذا يُفُسد قياس القائس» 
ويُبطل ما ادعاه من المناسبة. 


وبالجملة؛ فمن قَبِلَ هذا النوع من القياس ولم اق“ صاحبه - 
كما ذكرناه ‏ فلاب من أن يكون عنده ما يعترض به علیه» لئلا يلزم تَعَاق 
اة اة 

قال المصنف"": الاعتراض عليه أنَّ يعَيّن السائل صورة هي 
راجحة على صورة النزاع» ويقولون' : المقيس عليه يساوي تلك 
الصورة. لاستوائهما في الحكم . 


مثاله : إذا قاس الوجوب في الحليّ على صورة من [ق/۲۱۸] صور 
الوجوب» قيل له: الوجوب ثابثٌ في الماشية» وهي راجحة على 
الحليّ؛ لأنها مال نام بنفسهء EEE‏ ولا هو معد 
للانتفاع بعينه على وأجه تنقصٌ الزكاةً منفعتّه » وهذه الصورة راجحة 


. ولم يخاصم ويعترض عليه‎ ED 
. المصنف هنا هو: شيخ الإسلام» وليس صاحب «الفصول»‎ (۲) 
كذا في الأصل» ولعلها: «ويقول إن».‎ (۳) 


ا ا ی @ 


على صورة التزاع؛ فإن الخليّ ليس بنام بنفسه » وو معد المتقعة 
مراحاة مع أ E OT N‏ 
مساو لهذه الصورة المذكورة لاستوائهما في الحكم وهو الوجوب» 
والأستواء : في الحكم دليل الاستواء في المصلحة؛ لآنه لو كانت هذه 
الصورة راجحة على الأصل» فإما أن يكون ذلك الرجحان معتبرًا أو 
غير معتبر» فإن لم يُعتبر لزم إلغاء المصالح وإهدارهاء والشارع حكيم 
لا يهتك المصالح» وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو 
أَزْيَدَ منه» فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين» 
غير جائز. وإن أفاد أَرْيّد منه لزم الاختلاف في الحكم» ونحن نتكلم 
على تقدير الاستواء في الحكم» ولأن الحكم الموجود في صور كثيرة 
مشتركة فى معنّى مناسب يضاف إلى ذلك المعنى الخاص» دون ما 
تختصنٌ به كل صورة . 


كما يقال : yy‏ لان 
اچ NS‏ اك 
للإضافة اا والمقتضي للإضافة ل المعنى 0 
الم وهو على خلاف الأصل . وإذا كان الاستواء ذ والح حير 
الاستواء في المصلحة» وقد استوى الأصلّ المقيسٌ عليهء ا 
الى اتداعا السمارك فى O a‏ 
أحدهما على صورة النزاع» فقد ترجح الأميل ع رر النزاع» 


م فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم _ 
فيمتنع القياسٌ لوجود الفارق . 

وحاصل هذا أن الممخدل نجه حجان الأصل المجهول 
بمساواته للصورة المعيّنة الراجحة في الحكم . 

وقوله: «أو يعين قيزر 0 راجحة على صورة معيئنة » لا 
يترجّح المقيس عليها [ق/114] إذا لم يكن المقيسُ معيًّا أيضًا . 

هذا إذا لم يكن المقيسٌ معيّنّاء بأن يقول: الحكم ثابت فى محل 
اديه فثبت في محل النزاع بالقياس عليه . أو ثابت في صورة من 
الصور فيثبت في صورة التزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك؛ ولا يعس 
صورة التّرَاع ولا يذكرهاء لثلاً يتمكن المعترضٌ من الكلام . 

واغلم أن المغالبة في أنواع اللعب من الصراع والسّباق”"' والقمار 
أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام . فهل سمع السامعون بأقبحَ مما 
يقال : فلانٌ يخالفك في مسألةٍ لا يدري ماهي» ولا يدري من أي نوع 
أو الشرعية» أو من الطهارات أو من الجنايات؟ ! 

فيقول: ا م ابث في صورة من الصور فيثبت في صورة 
النزاع» أو في صورة من صور النزاع قياسًا عليه ؛ لآن الحكم ثمة إنما 
تيت لالجل المتدرك»"بدليل المداسية والدوزانه» والمشترك متحمّقٌ في 


)١(‏ الأصل: «هي صورة» والمثبت من «الفصول»», وقد تقدم نقله على الصواب 
(ص/ ١١‏ :). 
(۲) الأصل: «السفاق». 


نيل فى القدائن على أضتل مدو وا يعارم الشخم 


صورة النزاع» فيثبت المدَّعى» أو متحقّق في صورة من صور النزاع » 
فيثبت الحكم في جميع صور النزاع ؛ لأنه لا قائل بالفرق! 


وما حي من يتكلّم بمثل هذا الهذيان أن يُقَابل إلا بالتبكيت 
والتشكيتة دبل الو اکل و E‏ 
الصورتين مشتركا صالحًا للإضافة بالكلية» ولا نسلم - بتقدير وجود 
المشترك ‏ إمكان كونه مناسبًا أو مداراء ولا نسلم تحقّق المناسبة أو 
الدوران بتقدير إمكان كونه مناسبًا أو مدارًا؛ فإن شيئًا من هذه الأشياء 
2 يشت » إنما ادّعاه دعوى. 


۳ في مثل هذا م أن يقابل ت الصحيحة الغي 
كلام 0 ا ا فينتعي في صورة 
النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك. . . إلى آخره . 


هذا إن سُمِعَ كلامّه» وإلا فالواجبُ إغلاقٌ باب هذا الهذيان» وأن 
لا يُعَدَ صاحبّه من نوع الإنسان فضلاً عن أهل العلم والبيان. 

وأمّا ما ذكره المصئّف من الردٌ فهو أن يقال : الوجوب في المناسبة 
أو في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبيدء بدليل 
الوجوب في أحدهما وعدمه في الآخرء والافتراق في الحُكم د 
الافتراق في المصلحة» وهذا ظاهر. والمقيسنُ الذي هو صورة النزاع 
ليس براجح على الثياب والعبيد» وإذا لم يكن راجحًا يلزم تساويهما 
في عدم الوجوب» أو يقول: المقيسٌ ليس براجح على ثياب البذلة 


@ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم _ 
وعبيدٍ الخدمة» وثياب البذّلّة [ق/ ]۲۲١‏ وعبيدٌ الخدمة مرجوحٌ بالنسبة 
إلى الماشية والمضروب» بدليل افتراق الحكم فيهماء وإذا كانت بعض 
الرجحان» لاستوائهما ف الحكم» وإذا كانت جميع صور الإجماع 
راجحةً على ماهو المقيس مساو له أو ناقصّ عنه= لزم أن يكون المقيس 
مرجوحا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع» فيمتنع القياس مع الرجحان. 


J 


واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على 
بعض صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دليلٍ تام بدليل تام» 
بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع» 
فإنه يبطل القياس» لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النزاع 
المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل . 


000 7 ع ا ا اداه 1 

: (ولئن منع عدم الرُجحان فنقول : المقيس إما قاصر 
ا لأن الحكم فيه' "' لا بخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن. ٠‏ فإن لم 
6 فظاهر» وإن كان ثابتا فكذلك ضرورة تحقّق الدليل على 
أحدهماء وهو المساواة حينئذِء فإنَّ الحكم إذا كان ثابتا في 


)١(‏ «الفصول» (ق/۸ب). 
)۲( «الفصول»: «فيقال». 
(۳) ليست فى «الفصول». 
ددع «الفصول»: «یکن ثابتًا» . 
ره «الفصول»: «لو کان). 


ل في الاين على اضل مجهوك مطلوم ام 0 


المقيس › وجب SL‏ ¢ إما و أو 
بالنص أو بالقياس › وحينئل تت تتحقّق المساواةٌ بينهما). 


حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرًا عن الصورة 
المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لها» وعلى 
اقا فقد نبت عدم رجحانها على المرجوح› فيلزم مساواتها 
للمرجوح» فيثبت بها مرجوحه . وإِنّما قلنا ذلك؛ لآن الحكم في الفرع 
المقيس إن لم يكن ثابنًا فظاهر ؛ لبطلان القياس حينئذ والدعوى أيضا. 
وإن كان ثابتا فظاهر أيضًا؛ لأنه إذا كان الحكم ثابتا في الفرع المقيس 
فقد تحقّق الدليلٌ على أحد الأمرين» وهو مساواة الفرع المقيس لتلك 
الصورة التي ادَّعى 0 رُجحانه عليها؛ لآن الحكم إذا ثبت في الفرع 
القن فجت أن انث يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة - إن أمكن 38 
بالنص أو بالفياس» كما ذ فى الصورة ال بهاء فإنه يقال : لوت 
لودو الى شي + مز مورت النزاع في عَبيد الخذمة وثياب البذلة بجامع 
ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجابس. . إلى 
آخره . وإذا ثبت الوجوب في تلك الصور ثبت ثبتت أيضًا E‏ للفرع 
المقيس › فت :اد الامو اه : إن المقيس 
إما أن يكون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة» وهو 
من باب مقابلة الباطل [3/١؟؟]‏ بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول 


)١(‏ ليست في «الفصول». 


_ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم‎ CD 
فتن عله الام بان جعل ذلك الفرع الذي اذَّعاه أصلاً لصورة‎ 
مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيءِ من صوره.‎ 

فإن قيل : كيف يتمكن المعترضٌ من أن يدعي أنه إذا ثبت الحكم 
في المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنّصٌّ مع أن 
المسألة خلافية؟ 


قيل : هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولاً فاسدًا بالضرورة» 
وقد ركيه هذا 'التركبي6:«بأن: يقول ‏ مفلا ب الركاة واجبة في. بعضن 
صور النزاع التي في الزكاة ‏ مثلاً ‏ من الوجوب [في] مال الصبي ومال 
المدين» وحلي المرأة» والمال الضائع» ونحو ذلك قياسًا على 
الوجوب في بعض صور الإجماع بالجامع المشترك . 


فيقال له: الوجوب في الماشية راجح على الوجوب في الحلي› 
بدليل قوله ية : «عفوث لكم عن صَدَقة الكَيْل والوّقيق»"' مع . . . 
الزكاة في الماشية» والافتراقٌ في الحكم دليلٌ المُجحان» وبعض 
الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل» فيلزم كونها مرجوحة عن جميع 
صور الوجوب للاستواءٍ في الحكم . وإنما قلنا: لا يترجح عن الخيل؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١١8/١(‏ رقم ۱) وأبو داود رقم 2)١514(‏ والترمذي 
رقم (۲۰). والنسائی: /٥(‏ ۳۷)» وابن ماجه رقم (۱۷۹۰) وغيرهم من 
حديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه -. 

و ارما عن الببخاري أنه صحح هذا الحديث. ويشهد له حديث 
أبي هريرة في «الصحيحين»: «ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة». 
(۲) كلمة غير واضحة» ولعلها: «تحقق». 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ® 


لأن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لأن الحكم في 
بقيّة الصور المقيسة إن لم يكن ثابتا فظاهر» وإن كان ثابتا لزم الوجوب 
في الخيل بالضرورة؛ لأن الوجوب إذا ثبتَ في جميع صور النزاع من 
المسائل المذكورة. 


ل السار بالقياس الوزن 


5 د 
وإن”'' عارض بالقياس المجهول؛ فذلك”" معارّضٌ بمثله. ولئن 
٤ ٠. 5‏ 03 ا < د و 
منع المغاير ة فنعيّن”؟' به غير الأول» أو نعيّن صورة من صور النقوض 
ابتدذاء» ونبيّن الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال: لا يجب فى 
الا را 
فنقول: المقيس عليه لم فصر عن ثياب البذّلة والمهنة» بدليل 
الاستواء في الحكم. والفرق بِيّن 58 ا وبين المقيس لكونها 
معدل بالحاحة ا عد ا 


حاصل هذا: أن المعترض إذا عارض بقياس مجهول» بأن يقيس 
ضووة النراء على صوزة ن صون عدم الوجوب: عاوفة ال 
بقياس آخر مجهول ليتعارض القياسان» ويسلم الأول عن المعارضة . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۸ب). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق۸۲ب _ ١۸أ)»‏ و«شرح السمرقندي»: 

(ق/ ١۷ب‏ - ١۷آ)»‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/5لاب _ ۷۹). 

(۲( «الفصول» : «ولئن». 

(۳) «الفصول»: «فكذلك». 

)٤(‏ غير واضحة فى الأصل» والمثبت من «الفصول». 

)٥(‏ سقطت من اا واستدركناها من «الفصول»» وانظر «شرح المؤلف». 

() كذا في الأصل› وفي «الفصول»: ابينه)» وفي «شرح المؤلف»: «بينهما» 
وشَرَّحَ الناسخ (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البذلة 
والمهنة). 


المعارضة بالقياس المجهول 
فادار قال السعدل لا ا أنَّ هذا الثانى غير الأول» ففيه 


I 


أحدها: أن يقول: عبنت فى القياس الثانى أصلاً غير الذي عينته 
ويدّعي تغاير القياسين» وحينئذ يكون الفَلج لمن كانت صور الحكم في 
قياسه [ق/ ۲۲۲] أكثر . 


الثاني : أن يعيّن المستدلٌ صورةً من صور التفويض» وهو صور 
عدم الحكم التي قاس عليها المعترض» ويبيّن الفرق بينها وبين صور 
النزاع» كالمثال الذي ممل به" فإنه إذا قاس المعترض على صورة 
من صور عدم الزكاة» قال له المستدل: الفرقٌ بين الحُلي وبين بعض 
الصور ثابت» وهو الثياب؛ لأنَّ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليّة: 
رهي ادقع ضور الخن واليزد ور تر العورة حقيقة أو مَظئَةَ فإذا ثبت 
الفرقٌ بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرقٌ 
بينها وبين سائر الصورء بدليل استوائها في عدم الحكم» والاستواء في 
الحكم دليل الاستواء في المصلحة, فيثبّتُ الفرق بين الفرع وبين صور 
النقض التي قاس عليها المعترض . 

وإن شاء قال: الصورة التي قِسْت عليها لا تنقص عن ثياب البذّلة» 
أو ثيا البذلة لا تزيد عليه بدليل الاستواء ذ في الحكم» وإذا لم تنقص 
عنهاء وقد ثبت الفرق بين الفرع وبين ثياب البذّلة» واس وي 


' كلمتان غير بينتين في الأصل» وهكذا استظهرتهما.‎ )١( 


uD‏ المعارضة بالقياس المجهول 
لآل التق قشت عليه: 


واعلم أنَّ هذا الكلام مُعَارَضٌ بمثله» بان يُعَيّن المعترض 2 
من صور الأصل» ويبيّنَ الفرق بينها وبين ا المقيس› 
الفرق بيته وبين ن الجميع لاستوائهما ف في الحكمء > مثل أن يقول 0 
المقنة و ديد على ا بالل ا و قن اک 
والفرق بين المضروب وبين الحُليَء أن الحليّ غير معدولٍ لاستعمالٍ 
مباح» فيثبث الفرق بين الفرع وبينَ جميع صور المدّعى» وهذا كما 
تقدم في الفصل الذي قبل هذا“ . فإذا كان المستدلٌ يعترض على 
قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضُ على قياس المستدل 
تكاقآء وعُلم أن القياس المجهول باطلٌ». وسيأتي الكلام على هذا . 


قوله”": (أو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع» وإلا يلزم الاستواء 
بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة» وأنه غير واقع. وإلا يلزم 
الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق) . 


هذا صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول» وهو 
أن يقول: عدمٌ الوجوب غير ثابتٍ في الفرع. وهو الحُلىّ؛ لأنه إن كان 
ثابتا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البذلة في الحكم ‏ وهو عدم 
الوجوب - مع الافتراق في الحكمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك 


)١(‏ الأصل: «الفرق»» تحريف. 


(۲) انظر (ص/١50).‏ 
(۳) «الفصول»: (ق/۸ب). 


المفارضة الاين اول 62 


العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة» ويستلزم 
ترك العمل بالفارق» وقد تقدم الكلام على هذا . 


قوله”"": (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني”" به غير الأوّل» فنقول: ما 
ذكرتم غير ثابتٍ وإلا 1ق/۲۲۳] لكان العدم فيما دکرنا من الور 
مضافا إلى المشترك. وليس كذلك لما بيّناً) . 


حاصله: أن المستدلَ إن عارض بقياس ثان مجهول وادَّعَى 
المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول» قيل له: عدمٌ الحكم في 
صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتا لزم أن يكون عدمٌ الحكم في 
الصورة التي ذكرتها ‏ وهي ثياب البذلة دمقنافا إلى'المشكرك ها ود 
مالاع ؛ لآن الاستواء فى sS‏ 
يجوز أن يكون المشترك هو العلةء لثلا يلزم الاستواء : في الحكم مع 
الافتراق في الجكمة» لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محل 
النزاع . 


ل (ولئن قاس ثالث وأثبت التغاير بينه وبين الأَوَليْنَ» 
فنقول : لم يتحمَة ماذکرتم» وإلا لتحقّق أحذهما). 


(1) فى الفصل السابق . 

(9) “« لتر لف وق ارحب 15 
(۳) «الفصول»: «أعنى» . 

)€( «الفصول»: «الصورة»). 
(0) (ق/14). 


حاصله : إن عارض بقياس يبيّنُ فيه التغاير» ولم يكتف بغايته" . 

قيل: لا يتحمَّقٌ مُدَّعاك؛ لأنه لو تحقّق لزم استواء الصورة 
المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة» وهو مستلزم 
لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق . 

قوله'"': (ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورةً أخرى' ''. فنقول بمثلٍ ما 
فلار بعد خرو ال ان قا سانا فضاعة|)؛ ١‏ 


د د a‏ 
نزي رايا AS‏ 


(۱) رسمها: «بغناتبه»» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ماأثبت» وقد تكون: ١بغاييّته).‏ 
() (ق/وأ). 
)۳( الأصل : «الأخرى») والمثبت من «الفصول). 


فصل في التنافي بين الحكمين 


(فصل في التنافي بين الحكمَيْن)“ 
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث 


كل منهما ينفى الآخر ويمنعه ولا يجامعه» وهو التضاد والتنافى 
والتعاند والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل”" . 


(010 


00 


هذا الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/ ۳أ)» وفي جميع شروحه: في أول 
الكتاب بعد (فصل التلازم)» وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس 
التلازم. والذي وقع هنا في شرح شيخ الإسلام ذكر هذا الفصل بعد فصل 
المعارضة بالقياس المجهول» وقبل فصل التمشسّك بالنص. 

ولم نجد للشيخ أيّ إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهاد منه لمناسبة 
يراهاء أو وقع له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ 

وعليه فقد أبقينا هذا الموضع على النحو الذي وصل إليناء ولم نتصرف 
فيه بتقديم أو تاخير. 

وانظر: «شرح المؤلف»: (ق3/١5أ-155).)‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ 9۲ :دس)ء و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۳۳ -۳۸ب). ووقع في شرح 
المؤلف والخوارزمي: «بين الشيئين». 
قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين»: (ص/ :)5١5‏ «وأما الشرطي 
المنفصل» وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم». وقد يسميه أيضا 
الجدليون «التقسيم والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوته» أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على 
انتفاء .الآخر. .٠اه‏ وانظر أيضًا: (ص/١۲۹١٠۳۷)ء‏ وادرء التعارض» 
.(VA/۲)‏ 

وفي تعريف التقسيم انظر أيضا: «العدة»: »)١519/4(‏ و«الواضح»: 
07 لابن عقيل» و«كتاب الجدل»: (ص/5١7)‏ لهء. و«إحكام 
الإحكام»: /٤(‏ ۳۲۹) للامدي. 


_ فصل في التنافي بين الحُكُمّين‎ GD 

وأصلٌ اللفظ : أن يكون كل منهما ينفي الآخر كالضدين؛ لأن 
التنافي تفاعلٌ من النفي» فأصله أن يكون كل منهما يفعل مع الاخر مثل 
SS‏ > فعلى هذا؛ أي 
e N‏ ار ولا و 1 0 النفي من حد 
فلو فرّضنا تحقق | لمنفي امتنع 7 تَحفوٌ 9 وإلا لاجتمع مع | لمنفيّ ‏ 
وهو خلاف المفروض". وكذلك لو تحمّق النافي امتنع تحر 
المنفي'"'. بخلاف اللزوم فإنه قد يتحقّق اللازم بدون ملزومه؛ لآن 
مقتضى اللزوم إنما هو وجوده مَعَه» فيجوز وجوده بدونه؟ لأن ذلك لا 
ينافى وجوده معه» وأما النّفي فمقتضاه عدم الاجتماع› فيمتنع اجتماع 

ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المَنّافي إما أن ينافي الآخر وجودا 
فط » أو عدمًا فقط. 7 وجودا وعدما. فإن تنافيا وجودا وعدمًا فهو 
الذي يُقال له : الشَّرْطنٌ المنفصلٌ الحقيقئٌ الانفصال [ق/4؟1] إذا صيغ 
التنافي بصيغة الشرط» ويقال فيه : استثناء عين كل واحد من الأقسام 
الم الجر واستثناء نقيضه بنج عيئه» فله في الأصل أربعة 
استشناء‌ات"» وهو الذي يقال له: مانع لعي والخلوًّء أي يمنع 
اجتماع القَسْمَينء ويمنع خلوهماء ورا عر الاق وإن 


)١(‏ في الأصل: «العروض». 
(؟) في الأصل: «النافي» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) الأصل: «أربع». وانظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/ .)5085-5١9‏ 


فصل في التنافي ب نين الکن GD‏ 


كان التناقض فى الأصل عبارة عن الإثبات والنفى؛ لأنه متى انحصر 
الأمرُ في قسمين فلابدَ من إثبات أحدهما ونفي الآخرء كما يُقال: 


العدد إما شفع وإما وترء والماءً إِمّا طاهر وإمًا نجس» والعبادات 
والعقودٌ إِمَا صحيحة وإما فاسدة أو باطلة» وهذا الفعل إمَا حلالٌ وإمًا 
حرام» والخبر إِمَّا صدق وإما كذب» وهذا إِمّا موجودٌ أو معدوم. 
وأمثلته كثيرة . 

فنقول: لكلّه طاهر فليس بنجس» أو لكنه نجس فليس بطاهرء أو 
لكنه ليس بطاهر فهو نجس» أو لكنه ليس بنجس فهو طاهر . 

وان صخ ية البكمل والاعيان, :+ 7 “قلت: الطهارة والتحاسة 
ا ان أو كقول::"الظهازة بواجا ارا ا 
لازمان متنافيان» ونحو ذلك من العبارات . 

ون افا وجرد فط أو عدا فهو التي يقال ل الشرطة 
المنفصلٌ الذي ليس بحقيقيٌ الانفصال”" . 1 

ل ل 
في المعنى بالضَدَيْنء واستثناء عين أحدهما ينتج نقيض الآخرء فأما 
استثناء نقيضه فعقيمٌ من هذه الجهة» فإن وجود أحدهما مستلزمٌ لعدم 
الآخرء وهذا إِنَّما يُستعمل في موضع يكون المقصود نفي اجتماع 
الشيئين والاستدلال بوجود أحدهما على عدم الآخرء وكلامٌ المصتّف 


210 كلمة لم تتبين» وكأن رسمها: «الصحاح» . 
زفق انظر «الرد على المنطقيين» : (ص/ .)5١6‏ 


GD‏ فصل في التنافي بين الحُكمّين_ 


يلعاي ل و e‏ فإنه مفهوم التنافي في أصل اللخةء 
وهذا يكونُ في الأضدادء ا قولنا e‏ 
أن حك وهنا E‏ قوت الضلاة مد ر ا 
فاسدة» وإما أن تكونّ العلة موجودة ارالك ا 

وإن شقت عكرت به بان كذا وكذا مما لا يجتمعان» أو بأنّهما 
ان 

REE N‏ فقط فهو الذي بُقال له: مانع الخلو”» أي يمنع 
خلوهما جميعاء أي عدمهما جميعاء فأيهما عدم دل على وجود 
الآخرء ولهذا يقال: استثناءً تقيض أحدهما ينتج عينَ الآخرء وأما 


استثناء عينه فعقيم .. 
وهذا ا SS‏ سو الل 
احدٍ الأمرين أو کلاهما"» وبيان الحصر في شيئين أو أشياء» ٠‏ 


والاستدلال بعدم أحدهما على وجود الآخرء أو بأنّه إذا عدم وُجِدَ 
الآخر ردًّا على من زعم عدمّهما جميعًا. كما أنَّ الذي قبله رد على من 
زعم اجتماعهماء كما يقال : الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامد» 
ان إا بالماء أو بالتراب» والأدلة الشرعية إما الكتاب 
أو السنة أو الإجماع [ق0/3؟؟] أو القياس» أو الاستصحاب . 


.)3١57/ص( انظر: «الرد على المنطقيين»:‎ )١( 
كذاء والصواب: «كليهما».‎ )۲( 
كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت.‎ )۳( 


و نين الحكمين GD‏ 
والغالبٌ أن يُستعمل في هذا القسم : «لا يخلو»» كما يُستعمل في 
الى ف إا أن رتاه كا قال العلة لا فلو إننا أن تكون 
منصوصة أو مسعظة: أو يقال* الو جت للخمل إما الجناة أو الخيض 
الا أ الإسلامء ف الموت . وموجتٌ العمد إما القَود وإما 
لدية. E‏ 
ا اا ا و 
لأن المقصود تال وجود أحدهما على التقدئرين» أو بيان وجود 
مقصود تحصيل أحدهما. وأما في القِسْمَيْن الأرَليْن فلا يجوز ذلك؛ 
0 0 ار م 
نهم عبن الأعر؛ لأ تفي العم ار لماز له a‏ 
الأخصٌ اللازمء كما يقال: الشيءٌ إِمّا أن يكون ممكنًا الإمكان 
العام أو الإمكان الخاص» فإن لم يكن ممكنًا الإمكان الخاصَ فهو 
ممكن الإمكان العام» ولا يصح العكس . 
والسرٌ في ذلك : أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين 
العام مع الخاصء فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقطء أو 
الخاص والعام. ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرق 
بين هذه الأقسام وموادّها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا . 


)١(‏ الأصل: «القياس»! 
)١(‏ الأصل: «الالزام»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


_ فصل في التنافي بين الحُكُمّين‎ GD 

واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام» فإنه يكون بينها وبين 
الدلائل والعلل» كما يُقال: القولٌ بموجب هذا الدليل وعدمٌ الحكم 
الفلاني لا يجتمعان» أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني 
لا يجتمعان» وذلك لا يخفى على مُحَصّل . 

قال ال (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في 
زمانِ واحد) . 

وهو كما قال؛ لأنه يعنى بالمتنافيين المتضادَّيْن» وهما مالا يجوز 
استماغيما مكانا وزماثاء فاد اجتمعا في محل واحد في زمانٍ و انود 
فليسا متنافيين . وإن لم يجتمعا في المحلّ الواحد إلا في زمانين» أو لم 
يجتمعا في الزمان الواحد إلا في محلَيْن فهما متنافيان. وإن لم يمكن 
اجتماعهما لا في محل واحد ولا محلين» ولا زمان واحد ولا زمائين 
فهما أشد تنافيًا. 

واعلم أنهما قد يتنافيان”"2 مطلقّاء وقد يتنافيان [ق/۲۲۹] على 
نقص الوجوه» وكثيرًا ما يقع الغلط في هذا فيوجد المطلق موضع 
المقيّد وبالعكس . 

والتّقيضان نوعان من المتنافيين» وقد علم أنه لابدٌ في المتناقضيّ: 
من اتحادهما”” في النسبة التي تناقضا فيهاء حتى يلزم من عدم أحدهما 


)١(‏ «الفصول» (ق/"أ). 
6 بالأصل «(يتنافيا» ! 
(۳) رشمها في الأصل : «ايمادهما»» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكمين 


وجود الآخرء وبالعكس» وقد فصّلها بعض الناس وعدّوها ثمانيةء 
ومنهم من زعم أنَّ الأقسام متداخلة إلى ثلاثة» وقيل: إلى اثنين» 
وقيل: إلى واحد» وهو الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو 
المنفي» وكل ما اقتضى تغايرهما لم يتحقّق معه التناقض . 

وأما المتنافيان فأعم من ذلك» فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما 
بحيث يلزم من وجوده عدم الآخرء سواء كان نقيضه أو ضده. 

واعلم أن التنافي إذا صم بطريق شرعييّ فإنه طريق من الطرق 
الصحيحة كالتلازم. وتحقيقه إنما يكونٌ بالمناهج العلمية أو المعاني 
الفقهية» وهولاء المموّهون يدَّعونه ويحتجُون عليه بما لا دليل فيه 
والله المستعان. 

ف (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب 
على من ملك مالاً دون النصاب مما لا يجتمعان» والثاني ثابت إجماعًا 
فيلزم انتفاء الأوّل) . 

اعلم أن المتنافيين قد يكونان وجوديّيْن» وقد يكونان عدَميّيْن 
وقد يكون الأول وجودًا والثاني عدمًا وبالعكس» كما في التلازم. فإذا 
اذَّعَى أن الوجوب هناء وعدم الوجوب هنا لا يجتمعان» فهو معنى 
دعوى التلازم بين الوجوديّيّن» وقوله: «والثاني ثابت»» مثل قوله: 
«والملزوم منتف»» لكن الكلام في هذه الصورة له طريق يختصنٌ بها. 

فإن قيل: إذا قيل : إن المتنافيين إنما''' يمتنع اجتماعهما في محل 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ "أ). 
(۲) الأصل: «ما» ولعل الصواب ما أثبت. 


GD‏ فصل فى التنافى بين الحُكمَين 


واحد وزمان واخد» فالوجوب على المَدِيْن وعدمه على مالك ما دون 
النصاب لا يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم 
يجتمعا. مرادهم : أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع» وجعلوا الحكم 
الشرعى محاةٌ”'' لما هو أخص منه من الأحكام» كالوجوب هناء 
الورك كما يجعل الأمور :العامة ارغ وميالا لامها 
الخاصة؛ لأنها جَمَعَتّها ووَعَنْها"" كالظرف والوعاء» فيقال: الجسم 
يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق. ويقال: 
الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب”*' والإباحة والكراهة 
والحظر» وهو كثير. 

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي ا فين أن ثبوت 
أحدهما ينفي الآخرء إما بنصٍّ إن اتفق ذلك. فإن النصوص لا تكاد 
تدل على مثل ذلك [ق/ ۲۲۷] صريحًا إلا بطريق الاستلزام e‏ 
نحو ذلك» وذلك أن يسوي الشارع بينهما أو يفرّق . 

فيقال : إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما اا ور اا 
جا عا ل عاد وه كنا يقال اف ك التوصو التي" : 


)١(‏ الأصل: «محالاً». 

(؟) كلمة غير واضحةء ولعلها ما أثبت . 

(۳) كلمتان هكذا استظهرتهما. 

(:) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت. 

(5) كلمتان لم أتبينهماء والذي ظهر منهما: «الا.. والنصبة»!. ويحتمل أن 
يكون الصواب : «وإيماء النص). 

(3) ولفظه قال ابن مسعود- رضي الله عنه-: لما كانت ليلة الجن تخلّف منهم = 
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إن الاستدلال على تجويز التوضوؤٌ بالنبيد بال م القول بعدم 
الجواز بالنّىء لا يجتمعان؛ او الحديث إنما هو في النبيذ الىءء فإن 
كان دليلاً معتمدًا جاز الوضوء بالنّیء» فلا يكون عدمه متحمقًا» وإن لم 
يكن دليلاً معتمدًا امتنع الاستدلال به على جواز التوضوء بالمطبوخ› 
كلم أن الاستدلاك هه على اراي العطبوح دون ار ن 
فكوق التجوار هنا وعدمه هناك متدافيين:: 

وأما بقياس صحيح» أو تلازم صحيج» مثل أن ين يبن لكو 
الى فيتنافى لحرا اريمك لي سي الصورتين و 


رجلان» وقالا: نشهد الفجر معك يارسول الله» فقال لى النبى يليه : «أمعك 
ماء»؟ قلت: ليس معى ماء. ولكن معى إداوة فيها 58 قال النبى مل : 
«تمرةٌ طيبة» وماءٌ طهور فتوضاً . 1 1 
أخرجه أحمد (17/ 7114 رقم 75 واللفظ له وأبو داود رقم (2»)85 
والترمذي رقم (AA)‏ وابن ماجه رقم 8:0 وغيرهم من حديث ابن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال الترمذي عقبه: «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 
عبدالله عن النبي ية . وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث» لا يُعْرف له 
رواية غير هذا الحديث»اه وقد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث» انظر 
«العلل»: -۲١۷/١(‏ الرشد) لابن أبي حاتم» و«نصب الراية»: ١11//1١(‏ 
۸ 
)١(‏ كتب الناسخ أولاً: «فيتنافيان» ثم جوّدها بما هو مثبت . 
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عن المانع» فيتنافى الحُكمان فيهما وجودًا وعدمًا.‎ 


مثل أن يُقال: إيجاب الزكاة ي مال الصبيّ» وعدم الإيجاب في 
Sel CO O‏ 
البالغة “يثثافيان: أو ٠لا‏ يجتمعان» أو 0 إيجاب العبادة وقضاؤّها 
يتنافيان» أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان» أو 
يقال: إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع يم ون 17 ل توعان 


ويُسْتّدل على التنافي بالآدلة المعلومة في كل مسألة من هذه 
المسائل. سواء كانت إجماعيّة أو خلافية» ومثاله أن يقول فى المال 
الذي" ذكره؛ لأن عدم الومدوني دهان عن ن اا تجا كان 
لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب» فإن المال القليل لا يحتمل المواساة؛ 
لأنه مشغول بحوائج مالكه» ومالٌَ المدين يشاركه في هذا المعنىء 
فيتنافيَ وجودٌُ أحدهماء وعدم الآخر. أو يقول: الوجوب على المدين 
إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب السبب الموجب» وهو المال 
الموجودء وترك النظر إلى كونه مشغولاً بمصالح المالك» وهذا 
المعنى موجود في قليل المال» فيجب ثبوت الوجوب فيه» وليس 
الغرض تقرير صحّة هذا التنافي على الخصوصء فإن مادّة ٣‏ ف 
هذا المثال قد تقدَّم في التلازم . وم" الم هو بترن التنافي 


)١(‏ رسمها في الأصل: «احار»!. 

)۲( ثلاث كلمات لم تتبين. 

(۳) غير بينة في الأصل» وهذا الذي استظهرته» ويبقى في العبارة شيء. 
(6) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
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بنحو مما يثبتون [ق/۲۲۸] به التلازم . 

قال المصئّف”'' : (والدليل على عدم الاجتماع متعدّدء فإنه يمكن 
أحدهما فى مثل ماذكرنا من المثال لا" يتم لوجهين : 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 
وهذا باطل يُعْرف' ' من بعد. 

والثاني : أنه معارض بمثله. فإن الخصم يقول: العدم هنا مع العدم 
مه مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم) . 

وهو كما قال. فإنهم تارة يثبتون نمي اجتماع العدم والوجوب 
بالنص الدال على الوجوب مثلاً في صورة العدم» كما تقدّم من أدلتهم 
على الوجوب على الفقير في التلازم» كقوله : # واوا ألركوة ‏ [النور/ 
]او : خد من اموي صَدَمَة * [التوبة/ ]٠١‏ والدالٌ على الوجوب في 
تلك الصورة دال على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا 
يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا لثبت العدمٌ فيهما“» وهو خلاف مدلول 
الدليل. 

أو بالنصّ الدالٌ على العدم في صورة الوجوب المختّلف فيهاء 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۳). 

)۲( الأصل : «مالا» والمثبت من «الفصول». 
(۳) «الفصول)»): «سيعرف». 

(:) الأصل : «فيها» . 


© لسرا اديو 


كقوله: «لا صَدَقَة إلا عن ظَهْرٍ ى٤ ٠‏ و#ابدا يفيك + وتحو 


ذلك . ومتى ثبت العدمٌ فيها ثبتَ أن الوجوب فيها والعدم في الأخرى 
لا يجتمعان. 


ا يتبتونه بالقياس › سوا كان وجوديًا أو عدمئاء مثل : أن 
يقيس الوجوب على الفقير على الوجوب على المَدِيْنء أو عدم 
الوجوب على المَدِيْن على عدم الوجوب على الفقير بِالأَقيسَة المعروفة 
من طريقتهم مما سياتي . 


وتارة يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على 
تقدير الوجوب على المَدِيْن كما تقدم ذكرٌه. مثل أن يقال: لو وجبّتْ 
هنا لوجبت هناك أو + لولم يجب هناك لما وجبّث هناء أوايقال: عدم 
اجتماعهما من لوازم اللزوم» كما تقدم ذكرّه في التلازم . 

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم أي لا يتم للمستدل؛ إما لإمكان إبطاله 
في تفْسهء أو لإمكان معارضته بمثله» وكلٌُ صورة من صور 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد: 79 رقم 7150). والنسائي في «الكبرى» 
كما في «تحفة الأشراف» .»)177/٠١(‏ وذكر الحافظ في «التغليق»: 
٠ ۳‏ أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى». 
E‏ البخاري في كتاب الوصايا «الفتح» : (/ )٤٤۳‏ مجزومًا به من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - 

وفي سنده انك ب أله سل مل وام مع ا 

وباقي رجاله ثقات. وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم )١5757(‏ 
بلفظ : «خير الضدقة ماكان عن غنى. ..2. 

إفة أخرجه مسلم رقم (991) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
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إتمامها؛ لأن تمامها إنما يكون بالدلالة على المطلوب» والسلامة عن‎ 
المعارض› انلك من وچ‎ 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وذلك لا يصحٌء كما يذكر في الاستدلال بالنصٌّ» وذلك لأنه إذا قال : 
الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعانء» فلابدَ أن يقول: وأحذهما 
نابت فقن الا غر بل أن يفول ل 
الوجوب هناء» ومتى 0 أن ينفي ثبو '' أحدهما فقد ادَّعَى أحد 
الأمرين اللذين [ق/۲۲۹] أحدهما لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لابد من 
أحد الأمرين؛ إمّا العدم هناء وإمًا الوجوب هناك» وإذا اذَعَى أحد 
أمرَيْن» وأحدهما معلوم الانتفاء في نفس الأمر لم يَجَرْ ذلك» 
واللازةٌ”" الانتفاء هو المدّعَى ؛ لأنه دعوى ما يُعْلم عدمه» فيتعيّن أن 
يكون المدَّعَى هو الأمر الآخرء وإذا كان المدّعى هو الأمر الاخر وهو 
دعوى العدم هنا مثلاً ‏ فهو دعوى محل النزاع بعينه» فلا فائدة في 
الترديد والتنافي. 

وأيضًا: فإنه لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمر الآخر الذي 
ينافي ثبوت اللازم الانتفاء» فقد أقامٌ الدليل على المدّعى» فلا فائدة في 
التنافي» وإن لم يمكنه إقامة الدليل على انتفائه جار أن يكون موجودّاء 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(؟) هكذا قرأت هذه الجملة. 
(۳) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
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0 8 يكون معدوماء وحينئل فلا 7 2 قى تافاته لحرت ما علم 

وأيضا: فإنه إذا عى أحدَّ الأمرين اللذين قد عُلِم انتفاء أحدهماء 
فما“ أن يه يُقِيم الدليل على أحدهما مبهمًا أو معيّنًا لم يجز أن يقيم 
الذليل ل بوت ما يجور ثبوته» دون ما علم انتفاؤه» وأمًا إقامة 
الدليل على كل منهما فلا سبيل إليه» فعُلم أنه على كل تقدير لا يمكنه 
إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته» وأنه إن أقامّه على ما علم 
انتفاؤه كان قد علم أنه باطل فلا يفيد. 

وهذا مثل إقامة الدليل فى المثال المذكور على الوجوب على من 
ملك دون النصاب» فإنه إقامةٌ دليل على ما يُعْلَمِ انتفاؤه» فلا يكون 

و فإنه إذا قام الدليل على ثبوتٍ ماهو لازم الانتفاء» وهو 
الزجيزب على هق لك دون النصاب ‏ مثالا - فإنه لازم الانتفاءء فإذا 
أَقامَ الدليل على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمٌ ثابت 
فينتفي الأول». ولابدَ له من هذه المقدمة الثابتة". فإذا أقام الدليل 
على الوجوب لم يصح أن يقول: «وعدم الوجوب ثابت»؛ لأنه جَمْع 
بين النقيضيّن . 

واا فإنه إذا أدَّعى أحدّ الأمرين وأقامَ الدليل على كل متهما 


. كذا في الأصلء فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص‎ )١( 
كذاء ولعلها: «الثانية».‎ )۲( 
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أمكنّ المعترض أن ينفي الأمرَيْن بالأدلة النافية لكلَّ منهما . 

مثالٌ ذلك : إذا قال هنا: لا يخلو إمًا أن لا يجب أو يجب هناك 
بالأدلة الدالّة على عدم الوجوب هناء والأدلة الدالة على الوجوب 
هناك» لكن الثاني منتف بالإجماع» فيتعيّن الأول. 

قيل له: لا يثبثُ واحد منهما؛ لأنه لا يخلو إما أن يجب هناء أو 
يجب هناك بالأدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك» والوجوب هناك 
منتف» فيتعيّن الوجوب هنا . 

فإن قيل: إنما يَدّعي أحدّ الأمرَيْن [ق/ ]۲۳١‏ اللذين أحذّهما لازم 
الانتفاء» ويقيم الدليل على ثبوتٍ أحدهما بتقدير عدم الاخر كما في 
التلازم. مثاله: أن يقيم الدليل على الوجوب على الفقير بتقدير 
الوجوب على المَّدِيْن» فلا فرق بين هذا وبين التلازم في المعنى . 

قيل: هو في باب التلازم يدعي الوجوب على التقدير» وَهذا أيفا 
ممكن» ويقيم الدليل عليه في الجملة» فيكون قد أقام الدليل على 
ممكن» وكذلك لم يمكن المعترض معارضته بنفس كلامه» وهنا إذا 
اذَّعَى أحدَ أمرين فهو يُقيم الدليل على كلّ منهما بانفراده» وهذا غير 
ممكن فيما عُلِمَ انتفاؤه» وإذا أمكن في الجانب الآخر فهو مستقل 
بالإفادة. 

واعلم أن هذا الذي قالوه جيّد إذا كان الاستدلال على أحد 
الأمرين بأدلة عامة» من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران 


)١(‏ كلمة مطموسةء ولعلها ما أثبت. 
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والقياس والنقض ونحو ذلك» أما إذا اذَّعى أحد أمرين» وأقامَ دليلاً 
صحيحًا على ثبوتِ أحدهما لا محالة» وكان قد عَلم انتفاءً أحدهماء 
فهو دليلٌ على ثبوت الآخر» وهذا يكون كثيرًا في مواضع يكون الدليل 
الواحدٌ غير دال على عين المدَّعَىء مثل أن يقول: المقتضي لتحريم 
الخمر إِمًا السّكر أو الرائحة؛ لأن التحريم دار معهما وجودًا وعدمّاء 
والرائحةٌ غير مقتضية بالإجماع» فتعيّن أن يكون السُّكْر مقتضيًا. 

أو يقول: صيغة «افعل» إمَا أن يكون مقتضاها فى الأصل الطلب» 
أواما يسعلرم عدم الطب ل الحال لآ يلو عن احدهما» رالنان 
منتف» فيتعيّن الأول» وهذا كثير في كلامهم . 

واعلم أن هذه الأدلة العامة لا تدل على شيءء لا في التنافي» ولا 
في غيره» لكن في غيره قد لا يمكن الخصم المقابلة بمثل ذلك الدليل» 
وفيه قد أمكنه ذلك فلذلك يقولون: «قد لا يتم فالمقصود بتمام 
الدليل وعدمه عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس أدلتهم من غير 
مُعَارضة بمثل ذلك الدليل . 

الثاني: أنه وإن لم يظهر بطلاثه في نفسه» فإنه يمكن معارضته 
بمثله بأن يُقال: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم الاجتماع فعندنا 
ما ينفي هذا العدم» وهو ما يثبت الاجتماعء وذلك لأن عدم الوجوب 
في فصل المدين وعدمّه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا 
سهان يعين ما دي وهو ال الال على الرصوت ى جر 
العدم» ونحوه مما يقال في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء» كما يقال: إِمّا أن يجب هناء أو يجب هناك» ولا يجب هناك 
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بالإجماعء فيجب [ق/۲۳۱] هناء وحينئذ يلزم الاجتماع هنا » وعدم 
الوجوب هناك» وهو نقيض ما ادعاه المستدل . 


واعلم أنَّ الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقدّم باطل من 
وجوه أخرى كثيرة» قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم» فإن ماذة 
الكلام واحدة» فلذلك”'' كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد 
انعقد الإجماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على 
الوجوب هناك» وإذا لم تكن دالة على الوجوب لم تكن دالة على عدم 
اجتماعهماء ولا يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبَيْن» كما قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على 
تقدير الوجوب؛ لأنّه لا يريد أن يثبت دلالتها على عدم الاجتماع 
بدلالتها على الوجوب» فلو قال: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبَيّن» فتكون دالَّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم 
هناك- لكان معنى الكلام: هي دالّة على الوجوب على عدم اجتماع 
الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبَيْن» ومعلومٌ أنه 
بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحدذهما معدومّاء فلا يجتمع الوجوب في 
أحدهماء والعدم في الآخرء فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع 
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلام لا 


بيد . 


وكذلك لو قال: هي دالَّةٌ على الوجوب هناك على تقدير الوجوب 


)001 الأصل : «فكذلك»1 
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هناء فتكونٌ دالّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم هناك . 


قيل له: إذا دلّت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت 
على امتناع اجتماع الوجوب في أحدهما والعدم في الآخرء فتكون 
دلالتها على امتناع هذا الاجتماع مشروطة''' بما يمنع هذا الاجتماع. 
هذا انض لا يفيدء فإن الدليلَ إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول 
عليه بدونه لم يكن دليلاً لعدم تأثيره في المدلول وجودًا وعدمًا . 


هذا هو السو" في ردّهم دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما معلوم 
الانتفاء. وأيضا فإنه إن استدلَ على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم 
هناك بما ينفي الوجوب هنا= كان ذلك وحده دليلاً على عدم الوجوب 
هناء وهو المطلوب. فلا يجوز جَعْل عدم الاجتماع مقدمة في الدليل» 
رهن لافيت و رت النظلوت» کون ولك مدره علن 
ار او ی ا ا على هدم الم جو ها ار 
على ثبوته هناك لكن ليس هنا ما يدل على التنافي» فإن مجرّد 
31 489 النالالة على كنوت الكى و أن قودلا يذل على کے غير أن 
ثبوته إلا بواسطة أخرى . ۰ ٠‏ 

فإن قال : الواسطةٌ هي الدليل الآخر في الجانب الآخر. 

قيل له: وذلك - أيضًا ‏ لا يدل على عدم الاجتماع» لا 
بواسطة. وإيضاح ذلك: أنه إذا استدل على الوجوب هناك ثم قال : 


)١(‏ الأصل: «مشروط». 
(۲) هكذا استظهرتها. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين (rv)‏ 


قيل له: لا ُسَلَّم فإنه بتقدير أن يكون الوجوبٌ هناك ثابثًا جاز أن 
يكون العدمٌ هنا ثابتاء وهذا وإن كان خلاف الإجماع. لكن الوجوب 
هناك خلاف الإجماع. فلا يضر أن يلزم من خلافٍ الإجماع خلافٌ 
الإجماع. 1 

وكذلك قوله: اال على عدم الوجوب هناك يدل على عدم 
الاجتماع» غير صحيح» بل الأدلّة على ذلك بالنفي''' والإثبات. 

وإن استدلٌ على عدم الوجوب هناء ثم قال: «وإذا ثبت العدم 


قيل له: لا تُسَلَّمء فإن الدالَ على العدم هنا يدل على العدم هناء . 
أمّا دلالته على الحكم هنا بنفي أو إيجاب فلاء وذلك أنه يجوز أن يكون 
العدمٌ هنا ثابتاء والوجوبهناً والعدمٌ هناك يجتمعان» ويجوز أن يكون 
الدانٌ على العدم هنا دالاً على الوجوب هناك؛ لأنَّ المعترض يُمكنه 


و 


عدم لحري ناه كدي الريك RE‏ 

قول : (وأما إذا ردد الكلام في آمر ونَفَى الاجتماعَ على كل 
واحد من التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال: 
المشترك بينهما لا يخلو إمّا أن يكون" موجبا لوجوب الزكاة أو لم 


)١(‏ الأصل: «تنفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «الفصول»: (ق/ "أ ٣ب).‏ 
(۳) «الفصول»: «كان». 


Gr‏ فصل في التنافي بين الحُكمّين_ 
يكن» فإن كان موجبا تجبٌُ الزكاة ثمّة عملاً بالموجب. وإن لم يكن لا 
تحب e‏ هنا”") بالنافي الالم عن معارضة كونه موجباء فإنه 
يتم ؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر - وهو 
الذي ضم إليه ضد المدّعى - من صُوّر الإجماع كما مرء أو من صور 
الخلاف نحو الم ركب مثلاً أو كان فيه روايتان عن محتهد» والترديد 
لازم ا الارن فيا 


واعلم أن التنافي على هذا الوجه مقيّد في الجملة» وهو مما يمكن 
تمامه» وذلك لأنه إذا ردد الكلام بين أمرين» وبين أن الاجتماع منتفٍ 
عا جد راح ون الكت بريوابا ل يضيد تلن لوبي كان حرلة أن 
يقيم دليلاً يدل بنفسه على امتناع الاجتماع» E‏ سان نوت أحدهما 
تفي بوت الآخرء فان ذلك قد يمكن في مواضع كيرة؛ لأ ل فرق أن 
بين تنافيهما وامتناع اجتماعهما بدليل يدل على ذلك» أو بين انحصار 
الأقسام في أمورء وبين E‏ عزن |لالقسناء . 

وكذلك أيضًا لا فرق بين إثبات التلازم بما يدل [9##/3]بتفسه 


على ذلك» أو ترديد الحال في أمورء وبيان اللزوم على تقدير کل 
قسم » وهذا ظاهر › بخلاف ما إذا ب بين التنافي بدليل يُثبت أحدهماء 


(1) ليست في «الفصول». 

(؟) في هامش «الفصول» تعليق في هذا الموضعء وهو زيادة من إحدى النسخ 
فيكون الكلام هكذا: «هنا وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا تجب بالنافي 
السالم. . ( 

(۳) «الفصول»: «فيهما». 


0 آخر ينفي الأخر ول لدليل ثبوت أحدهما إشعارٌ بانتفاء 
لأر ولا لدليل الانتفاء إشعار شوت الاخر بل يجوز أن دل 
بدليلٍ ثبوتت: أحيهما على بوت الأ كما يدل علق اماه 
ويجوز أن يمنع الحكم هناك على تقدير خلاف المدّعَى ‏ هناك وَفوّضنا 
ثبوت موجب الدليلين = لكان ذلك 1 ااا لا وما ولام 
الاتفاقي لا يدل على التنافي؛ لجواز تغيّر الحال الاتفاقية» ولأنه لا 
مناسبة بينه وبين ما استدلٌ به عليه واد أن يكون بين الدليل 
والمدلول نوع علاقة ورباط؛ ولأنّ التنافي هو كون أحدهما ينفي الآخر 
بنفسهء أو بلازمه من حيث هو لازمّهء لا کون هذا اتفقٌّ انتفاؤه عند 
وجود هذاء لا سيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه. 


لكن إِلّما أثبتوه بجنس أدلَيِهِم في الجملة» وذلك له صور متعدّدة؛ 
لأن انتفاء الاجتماع ‏ على كل تقدير ‏ له أسباب متعدّدة» منها ما ذكره 
وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون 
مقتضيًا وجوب الزكاة» أو لا يكون» ويعني بالمشترك بينهما: حصول 
المصالح المتعلّقة الوجوب فليا كوا إل مجو ليلا لون 
تحصسلها:: فان ما يشر كان فيه من ذلك إما أن [یکون] ٠‏ ا 
لوجوب الزكاة أم ل فاق كان مقا وخ لكا اك غيزلا 
بالموجب» وحينئذ فلا يجتمع الوجوب هنا والعدم هناك» وإن لم يكن 
المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملا بالنافي لوجوب 
الزكاة» السالم عن معارضة موجبه المشترك» وحينئذ لا يجتمع 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


@ فصل في التنافي بين الحُكمّين _ 
الوجوب وعدمه. 

فحاصله: أنه أثبت الوجوب على تقدير بدليلٍ ينشأ من ذلك 
التقدير» وأنْبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليل ينشاً من عدم ذلك 
التقدين: . وهذا في الجملة له توهيم وتمويه. 


فإن فلا فجت الوكاة هناك على تقد كو المع ك مرا 
بالمانع من الوجوب؟ 

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود 
اجام ,وغ داه :باه وكرق وا عا عاق :سانيا رضه وهافه ا 
كان المشترك موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاة هناك قطعًاء وإن لم يكن 
موجبًا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي» وهو الموجب بكلّ 
حال» فيكون الموجب منتفيًا بالنافي السالم عن" هذا المعارض . 

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبيّة المشترك 
ا اختصاص الموجب بتقدير موجبيّنه ؛ لأن الوجوب 
يمكنُ حصوله بغير المشترك» كما يمكن حصوله به» وغير المشترك 
متعدد» أمّا نفي الوجوب فلا يحصل إلا بالنافي السالم عن المعارض» 
والمعارض إما قطعييٌ أو ظنيّ» فقد ذكر أحدّ قَسْمَي عدم الوجوب. 
فلم أنَّ النافي لا يحصل إلا على هذا التقديرء أو تقدير آخرء 
والموجب يحصل على هذا التقدير» وعدَّة تقديرات» فكان الأول 


)١(‏ تحتمل: «لا». 
(؟) الأصل: «غير» والصواب ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكمّين Gen‏ 


أخص . 

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدل بمثل كلامه؛ لأنه إذا 
قال: العدم"“ هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك بين 
الصورتين إما أن يكون مقتضيًا للوجوب أولا يكون» فإن كان مقتضيا 
للوجوب وجبت الزكاة هناك عملاٌ بالموجب» أو وجبت الزكاة مطلمًا؛ 
وحينئذ فلا تحقّقَ للعدم فضلاً عن اجتماع الموجبين. وإن لم يكن 
مقتضيًا للوجوب» وجبت الزكاة هنا بالمقتضي للوجوب» فلا يجتمع 
العدمات: 

قيل له: لا تُسَلّم أنه إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم 
المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب» بل هو إلى الإشعار بالعدم 
أقوت: 

ومع المستدلٌ هنا ظاهر؛ لن الور جرت عنده غير ابت فان انشا 
المعترض الوجوب هنا بدليل لم يَحْسن لوجهين : 

أحدهما: أن ذلك الدليل لا ينشأ من هذا التقدير» والأدلّةُ العامة 
قد تقدّم الكلامٌ على تهافتها وتهاترها'" . 

والثاني: أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه» فإذا 
أبطل به مقدمة المستدل» وهو قوله: «الوجوب هنا والعدم هناك لا 
يجتمعان» = قد قال: الوجوب والعدم يجتمعان؛ لثبوت الوجوب 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الآتية. 
(۲( أي بطلانها . 


@ فصل في التنافي بين الْحُكمَين 
المتنازع فيه بِكَيْتَ وكيّت» وهذا عَصب لمنصب الاستدلال» فلا 
يُسْمّع . هذا تقرير كلام هؤلاء. 

والتحقيق أنَّ مثل هذا الكلام لا يُقْبل من المستدل أيضًا لوجوه: 


أحدها: قوله: «وإن لم يكر المشترك مو جرًا لم تحب ال: كاة هنا 
قوله: «و| مو جب :! 
بالنافي السالم عن معارضة القطعى)”' . 


قلنا: إما أن تكون سلامة النافي عن المعارض القطعي كافيةَ في 
العم و عير كافك فإ كانت السلامة عن المعارض القطعي 
كافية في العمل بموجبه» وجب العمل بكلّ نافٍ لم يعارضه قطعي . 
وحينئذ فلا يجوز إثبات الوجوب بدليل ظَّي ؛ لأن نافي الوجوب حينئذ 
يكون سالمًا عن المعارض القطعي» وهذا خلاف إجماع الأمة» بل 
خلاف إجماع العقلاء» فإنَّ الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل 
و يطل العمل به» ولهذا يترك استصحاب”" الحال النافي 
للوجوب بالظواهر والتلازمات والأقيسة» وغير ذلك» ولهذا [ق/ ]۲٠١١‏ 
تشغل الذمم بالأمارات الى ليست قطعيةء وتقيل أخبار الا خاد بل 
[تَقْبل] الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية من الاستصحاب 
ونحوه» ومن تأمّل الشريعة تأصيلاً وتفصيلاً وجد الغالب عليها تقديم 


)١(‏ المصئّف ينقل كلام صاحب «الفصول» بالمعنى» وانظر نصّه فيما سبق 
(ص/ )٤۳۷‏ . 

(۲( تحتمل : ايو جب») . 

(۳) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

)٤(‏ هكذا استظهرتها. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين CGD‏ 
الظواهر على النوافي . 

وإن قال : أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور 
المنفى شرعاء والنصوص النافية للوجوب . 

قيل : هذا لو صح لم يَجز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه 
من الظئّيّات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي» فعلمَ أن ذلك وحده 
ليس كافيًا. 


وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في''' العمل 
بالنافي» كان معنى كلامه : لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفةً 
SCs SS‏ 


فإن قال: مجرّد النافي دليل شرعي » وليسن"غلى" المشتدل :به 
التعدض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصرء بل على 
اتدل ند المعارض؛ لكن له أن يتعكتض لنفي ما يشاء من 
المعارضات» فإنه ليس ممنوعا من ذلك» وقد تعين ما نَصَّبّه منهاء 
لكونه قد خطر بباله» أو ببال المناظر له؛ لكونه هو الذي خشى أن 
يعارض 4 رفو الذي ارت لوقاف وده أل أنه لسك 

غارفا شر وتحو ذلك . وحينئذ فنفيّه للمعارض القطعي تبرّع بزيادة 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(0) لم تتبيّن في الأصل» ولعلها ما أثبت. 


4D‏ فصل في التنافي بين الحُكمَين 
في الدليل» لا شرط” في الاستدلال بالنافي. نعم» الشرط على 
الناظر أن لا يجد دليلاً أقوى من النافي أو مساويًا له وعليه فيما بينه وبين 
الله أن يبين رجحان النافى على ما يجده من المعارضات بعد البحث . 


) 


نا الققال "فاه يكلف دلقت كنا دوک يي" ا يسيك 
باستصحاب الحال النافي» وعند أكثر هؤلاء الجدليين وأكثر سلفهم 
المؤصّلين”" إنما يصلح للدفع وإبقاء ما كان على ماكان» وحيئئدٍ فلا 
جوز الاسغولالن: و1 فى تائ الك ان ذلك فلن راد على 
الدفع والإبقاء . ګګ 


وأما عندنا وعند أكثر الناس؛ فإنه حجة فى الجملة» لكن نقول: 
إن كان دليله لا يتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدى مقدماته فلا 
حاجة إلى هذا التطويل» فإنَّ النافى وحدّه كاف بأن يقول ول : لا 
قت الركاة علق الهدين ارعن المعدرضن اق يترم ما يريت 
الزكاة. أو يقول: تجب الزكاة عليه بالنافي السالم عن“ معارضة 
القطعي» وإذا كان ما يدل على بعض المقدمات ‏ على بعض التقادير - 


(۱) الأصل : «شرطا». 

(۲) كلمة غير بينة فى الأصل . 

(۳) ثلاث كلمات هكذا قرأتها. 

(:) طمس لمكان كلمتين» وما بقى من أثرها يمكن أن يكون كما أثبت» أو 
«الاستناد إليه» . ۰ 

(5) كلمتان هكذا قرأتهما. 

000 الأصل : «على» والصواب ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحَُكمَين 
يدل مه على الحكم المتنازع كان بقية'' المقدمات والتقديرات 
خارجة عن الدليل وزيادة فيه ولا يجرة 804/3101 ] باد فى التليل ها 
ليس من الدليل؛ لأنّه ضم ما لا يفيد إلى ما يفيد» مثل التكلّم بالمهمل 
والمستعمل» والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة الشرعية بعد 
تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلالٌ عليهاء وهذا ظاهر 
لا خفاءً به فإنه إذا قال: الوجوب هنا والعدمٌ يتنافيان» وإذا تنافيا وقد 
ثبت العدم انتفى الوجوب» فهاتان مقدمتان. 


ثم يقول: والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًا فقد ثبت 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي 
للوجوب السالم» وكان قوله في الأول الأمر: «لا يجب هنا بالنافي 
السالم»» وإلا كانت تلك المقدمات والتقديرات حشوًا ليس من الدليل . 

واعلم ‏ أصلحك الله - أن نكت هولاء المموّهِيْن إذا صح بعضها 
وكان مبنيًا على أصول الفقه» فإنه لابد من حشو وإطالة» وذكر مالا 
ENES‏ مالك توق ودع لها انين ادن 
مقدمات الدليل في المقدمات» فهي دائرة بين تغليط وتضييع › 
الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح . 

فإن قلت : خسن الكلام ليس محصورا في الإيجاز؛ بل المتكلم له 
أن يوجز تارة ويُسْهبٍ أخرىء فإنهما طريقان من طرق الكلام» كما 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 
(۲) الأصل: «وإذا حال»! 


الك فصل في التنافي بين الحُكمّين _ 
17 
وه و 9 و. )0( 


قلتُ: هم قد سلَّموا لنا أن ما لا يتوقف الاستدلالٌ عليه لا يجوز 
إذخاله فى الدليل» وما ذكرناه كذلك . 


ثم نقول: الإسهاب والإطناب ب حَسَنٌ بليغ إذا أفاد الإيضاح والبيان 
حتى يصيرَ الخبرُ كالعيان» ولهذا قال الخليل بن أحمد: الكلامٌ يوجر 
لِيُخْمَظ» ويْبْسَط لِيُفْهَم''. إذا"" كانت ت معانيه تكثر بكثرة ألفاظه . أما 
إذا كان بالاطالة برذاد ختقاء ا :ونا اذ فيه لذ بعاسة ليه البق = لم 
يجز استعماله باتفاق أهل البيان وأهل الّظر» فإنه مذموم شرعًاء قبيح 
عفاد و 


الوجه الثاني”*؟: أن قوله بالنافي السالم إما أن يعني به براءة الذمم 
من الوجوب المعلومة بالعقل المُسْتَصٌحَبة إلى أن يَرِدَ الناقل» أو يعني 


)١(‏ البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي الكاتب» نسبه له الثعالبي في «يتيمة 
الدهر»: (5/ 065”) ضمن ثلاثة أبيات قالها فى أبى نصر بن أبى زيد وهى: 
له كله عله کل ااا و ۰ 
ج ا تف ووه لجل 
وكيف يمل وتوفيقٌ من أفاد العلومً عليه یل 

(۲) أخرجه الدينوري فى «المجالسة»: (۳۳۸-۳۳۷/۲)ء وعلقه البخاري في 
«خلق أفعال العباد»: (ص/41)ء وهو فى «التذكرة الحمدونية»: (4/ 145). 

¢ ا لصوا ما ا 

.)٤٤١/ص( تقدم الوجه الأول‎ )٤( 


فصل في التنافي بين الحُكمين @ 


به أدلّةَ معينةً تنفي الوجوب» أو يعني القَدر المكدركة0 أو يعني شيئًا 
واا 


فإن عى الأول كان مسدلا على تفى وجوت الزكاة عن ربجل قن 
ملك نصابًا لأجل دين عليه بالبراءة الأصكة وهذا قد انعقد ا 
ازج ج وو كوو الددو ساس چو 
ومعلومٌ أن [ما] هذا سبيله لا يجوز الاستدلال 1ق/۲۳۷] على عدم 
الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه: 

أحدها: أنَّ الأصل النافي بطل حكمُّه بقيام السبب الموجب» فإن 
الأسباب التي جعلها الشرعٌ موجبة رافعةٌ للعدم الأصلي . 

الثانئي: أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانع من 
الوجوب» فيكون دليلاً على عدم الوجوب وثبوته» فلا يصح 
الاستدلال به على عدمه. 

الثالث: أنَّ سبب الوجوب إذا انعقد وقد وقع الشك في حصولٍ 
مانع م الو .فالا سعد لال بالأصل النافي على عدم المانع أولى 
من الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأنَّ الأصل الأول قد وقع الخلل 
فيه بتخلف الحكم عنه كثيرّاء وبقيام السبب الموجب. والثاني - وهو 
عدم كون الدَيْن مانعًا ‏ محفوظ عن الخلل» فيتعيُّ أن يكون الأول 
ا 

الرابع : أن ما ينفي الوجوب قد عارضه السببُ الموجبٌ الذي 
انعقد الإجماع على كونه سببًا للوجوب» أما النافي للمانع من الوجوب 


€۸ فصل فى التنافى بين الحُكمَين 
فلا معارضَ له» فيكون العمل به أولى . 
الخامس : أن النافى للوجوب دليل عملي » والمقتضي للوجوب 
أدلة سمعية كثيرة اعتضد بها العقلي النافي للمانع» فيكون أوثق”'' من 
حيث إن الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على 
مااقتضاه مجرّد الدليل العقلي لو لم يكن معارضاء فكيف إذا تعارض؟ ! 


السادس : أنه إذا قال : العقل ينفي الوجوب» فأنا أسْتصٌحبه ما لم 
حو وليل ال 

قيل: بذلك قد جاءت الأدلة النافية”''» وهي كل آية و 
دخل فيه صورة النزاع» وهي مثل قوله کا : افي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كلّ خمسين حقة» وفى الرّقَةٍ تع العُشْر)””'. و«ما من 
صاحجب ذهب ولا وَرقٍ لا يؤدّي زكاتها إلا جلت له صَفائحٌ من نار 


نکی بها جَبيهُ وجَْبه وظهْره في يوم كان مقداژه حَمْيِين لف سنة 
فيرى سبيْله إما إلى الجنة وإمّا إلى انار . 


فإن قال: الدَيّْن مانع من الدخول في العموم» ويمنع من الوجوب . 
قيل له : لا سّلم» فإن الاصل عدم مان 


)١(‏ تحتمل: «أليق». 

(۲) الأصل: «ذلك». 

(۳) كذاء ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها. 
(6) الأصل: «لا مثل»!. 

(4) تقدم تخريجه (ص/519). 

(5) تقدم تخريجه (ص/ ۳۱۷). 


فصل في التنافي بين بين الحكمَين ا 


السابع : أنَّ الذين يُجيْزون التمسّك بالأصل النافي يشترطون فيه 
عدم الناقل؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلال به قبل البحث التام 
عن النواقل الشرعية» والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو فى غير 
الدفع والإنفاق ونحو ذلك يتصون“ على فساد هذا الاستدلال. أما 
الآخرون [ق/۲۳۸] فظاهر. وأما الأولون فلأنََ شرط الاستدلال عدم 
النواقل» والنواقل هنا موجودة. وهولاء يوجبون على المناظر إذا 
استدل به إبداء عدم الناقل حسب الطاقةء وإن كانوا لا يوجبون ذلك في 
الأدلة الشرعية ؛ لأن الأدلّة الشرغية تدل بنضّها على الحكم الشرعي› 
وإنما تحاف خصول معارض: والأصل عدمّهء أما هذا فإنَّما يدل على 
حكم عقليّ كان قبل مجيء الشرعيّ» وذلك لا يجوز اعتقادُ بقائه حنى 
يُعلم أنَّ الشرع أبقاهء أو أنه قوّرهء وذلك يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ يدل 
على التقرير» أو عدم التغيير» والمستدل لم يتعرض لهذا. 


وأما إن عى بالنافي أدلة سمعية ت تنفي الوجوب في صورة النزاع» 
فلا نسلّم وجودها الج وعلى ال ناوه وشو ل رن له 
وهو كالمتعذر عليه أن. . .”' يستدلٌ بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع 
تأويل» أو يحتج بحديث عثمان ونحو" وحينئذ فلا ريب أن ذلك 
دليل في الجملة» لكن لا تقبل دعوى وجوده حتى يبديه؛ إذ المعترض 


)١(‏ هكذا استظهرت هذه الكلمات. 

(۲) كلمة مطموسة لعلها: «يصوره». 

(۳) هكذا قرأت هاتين الكلمتين. وحديث عثمان تقدمت إشارة المصنف إليهء 
وتخريجه (ص/ ۲۷). 


فصل في التنافي بين الحُكْمّين _ 


يعتقد أن ليس على نفي الوجوب دليل سمععيٌ» وإن اعتمد على طريقة 
تفي الضرن و نوها سياتي يان فادها قبعبث بهذا التحرير الوراضع 
أنه لم يثبت نافيًا للوجوب فضلاً عن كونه سالمًا . 

فَإة عن اقفر الكرك أو مظلف الاق فين هو لسن 
الأمن إا أن.كون قلا أو مسمغتاء او يعاد الكلام . وإن ا نافيا 
خارجًا عن الأدلة العقلية والسمعية فعليه بيانّه» ولا سبيل إليه. 


الوجه الثالك”('' : أن يُقال: النافى للوجوب إما أن يكون متحمّمًا 
في نفس الأمر أو لا يكون» فإن لم يكن متحقّنًا بطل الاستدلال» وإن 
كان متحقّقَاء فإما أن يجب العمل به مطلقّاء أو عند عدم مطلق 
المعارض» أو عند عدم معارض مخصوص. والأوّل والثاني خلاف 
الإجماع» بل خلاف ما تقتضيه ضرورة العقل . 

وأما الغالث فنقول: ذلك المعارض المقتضى للوجوب لابدّ أن 
يكون راجحًا على (النافي)ء ولا يُشترط فيه غير ذلك بالاتفاق . 


فيقول: أنت لم تعلم سلامته إلا عن معارضة موجبية المشترك بين 
الصورتين» وهو لم يسلم عن معارضة موجبيّة المختص بصورة النزاع» 
ولا عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور 
الوجوب» ولا عن معارقة الب بينها وبين سائر صور عدم 
الوجوب» وهي معارضات كثيرة لا تكاد تنضبط . وقد عَلِمْنا أن بعضها 
ُقَدّمِ على النافي بالإجماع» وبعضها يُقَدَم النافي عليه [ق/۳۹٠]‏ 


)١(‏ انظر الوجه الثاني «(ص/5::). 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


بالإجماع. وبعضها مختلف فيه» ولاب من فصل بين ما تقدّم على 
0 و تقدم النافي عليه 0 إن ا موجبيّة 00 
ا ا ا 
موجب واحد أو نوع واحد من أنواع الموجبات» فامتيازٌ هذا عن غيره 
لا لفن مي ولس عه أك ن أن موخ المشكر لك فى 
الوجوب فيه . 

قيل له: وأيُُ موجبية قامت فيه من جنس موجبيّة المشترك فإنها 
تقتضي ذلك› فما الموجب لتخصيص هذه الموجيّة؟ 

فإن قال: لأ تر جبيّة المشترك تة تقتضي الوجوب في الصورتين» 
جما :لقان الله 2 

قيل له: حصول المقصود بالأدلة تابع لصحّة الأدلة في نفسهاء 
فإن الدليل يبع ولا يَتْبّع» فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته» ولا 
يجوز أن يُجْعَل هو على مطابقة الدعوى؛ لأن الأدلة أعلامٌ الله التي 
نصبها ا موصلات إلى العلم بأحكامه. والدعاوى أقوال العباد 
واعتقاداتهم. الخاد مامؤوون باتباع ما أنزل الله وشرّع وتَصبء فلا 
يجوز أن يجعلوا ما شرع الله ونصب تبعًا لهم . 


وال اا خم و ال ی ا 


)١(‏ الأصل: «سلامه». 
(۲) الأصل: «أسباب». 


_ فصل في التنافي بين الحُكمّين‎ GD 


بمعنّى فيها يقتضي ذلك = إنما خصّها لأن دعواه تتم بها دون غيرهاء 
وتمام دعواه يها ليس لخاصة فيهاء بل لنفس الدعوى. فكأنه اعتقد 
صحة الدعوى . ثم طلب ما يدل عليهاء وهذا غير جائز. 


والذي يوصّح ذلك: أن كون المشترك بين صورة المدين والفقير 
موجبًا للزكاة أمر لم يعتقدٌ أحدٌ من الأمّة» ولا يجوز أن يعتقده. وكون 
المشترك بين المَدِيْن وبين الغني الجلي"'2 موجبًا أقرب بالنافي 
للؤجنوب على المدين» لا يمكن أن يمل به ال حتفل عدم مرج 
المشترك بين المَدِيّْن والبريء من الديون. 


أا عدم موجبيّة المشترك بينه وبين الفقير بالذكر تخصيص من غير 
مخصّصٍ يقتضي ذلك في حقيقة الأمر» بل تخصيص بِمَحْضٍ التحكم 
وصزف التشهّي» بل تخصيصٌُ لِمَا يصح الدّعوى» وتخصيصه بالذكر 
موقوفٌ على صِحّة الدعوى واا كان كذلك الم يكن في ذلك ها یدل 
على خصوص الدعوى» بل يكون كسائر الأدلة العامة التى اعترضوا 
بأنه [لا دلالة]“ فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل: 596 العمل 
بالنافي على تقدير عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه 
موجب»» وبين قوله: ١يجبٌ‏ على هذا التقدير وإن لم [يكن] دليل 
[ق/ ١1؟]‏ الوجوب مختصًا بالتقدير»» فإِنَّ التحكم يتقدير.لقيام مقتضن 
لا يختصيٌ ذلك التقدير» كالتحكم بتقدير يقومٌ منه مانع لا يختصصُ بذلك 
التقدير» فإِنَّ قيام المقتضي إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: «الملي» أو «الخلي». 
(۲) الأصل: «الأدلة»! 


فصل في التنافي بين الحُكُمَين 


والمانع إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه = لم يكن فرق بينّه ‏ على 
ذلك التقدير ‏ وبينه على غير ذلك التقديرء ومعلومٌ أن هذا لا يجوز 
التعويل عليه» فافهم هذا فإنه سرٌ عدم دلالة هذا النظر مع أنه في ظاهره 
قي 

الرابع : أنَّ الدليل ما كان النظرُ فيه مُفْضيًا إلى علم أو ظنٌّ غالب» 
ومن علم أن الأصل ينفي وجوب الزكاة مطلقاء وإنما خولفت في 
مواضع لقيام أسباب موجبيّته» ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا 
من الأمور لا يوجب الزكاة فيها ولا في غيرها منتف عنهاء ولم ينظر 
هل فيها أسباب غيره توجب الزكاة أم لاء ثم قيل له: هل يكون علمك 
بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها 
محصّلاٌ لظنك عدم الوجوب؟ لَعَلم بالاضطرار أن مجرّد هذا لا يفيد 
ًا بجواز أن تكون الصورة من صور الوجوب» أو من صور عدم 
الوجوب» وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما يوهم الوجوب» وهذا 
ظاهر . 

الغامين* الاي جوب اا هو كانه ع تنام فى 
مواضع لا تحصى» ونحن نعلمٌ أن تلك المواضع امتازت عن غيرها 
بأسباب موجبة» والمستدلٌ لم يذكر انتفاءَ سبب من الأسباب الموجبة 
عن صورة النزاع» فإن المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبًا إجماعاء 
وإذا لم يكن موجبًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافي» 


)١(‏ الأصل: کات ني 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


فيكونٌ قد استدلٌ بمجرد النافي الذي لم يظن سلامته عن شيءِ من 
المغار عات و لا جو إاحناعا: 
السادس: أنَّ المشترك لا يكون معارضا للنافى إلا بتقدير الوجوب 
فيهماء وهذا التقدير غير ثابت ااا يكن مُعَارضًا أصلاء 
ردا «بالنافي السالم عن معارضة القطعي» غير مُسَّاً ؛ لأنه 
لا يَسْلمِ عن معارضة شيءٍ له حقيقة» وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا 
كان له في الجملة ‏ حقيقة» ولو على بعض التقادير الواقعة» فأمًا مالم 
يوجد ولا يجوز أن يوجدء فلا يجوز أن يتوهّم معارضته ليحترز عنهاء 
وحينئذ يكون استدلالا بمجرّد النافي للوجوب» وهو غير صحيح . 
السابع : ماذكرته من النافي وإن دل على عدم الوجوب» لكن 
الأمور الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالة على 
الوجوبء فإن تعارضا وَقفَ الاستدلال ]24١/3[‏ ثم الترجيح معنا" ؛ 
لأنه إذا اجتمع النافي للزكاة والموجب لها دم الموجب؛ لأن عامة 
صور الوجوب قد قُدَّم فيها المقتضي على النافي» وتقديمٌ مدلولٍ أحدٍ 
الدليلين عند التعارض دليلٌ على رجحانه . 
. وليس له أن يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم 
الوجوب . 
لأا نقول : العدمٌ هناك إنما كان لعدم الموجب» لا لقيام المانعء 
والموجب هنا موجود» فإن منَع الموجب ‏ على التقدير- فعنه 


(۱) تحتمل: «معا). 


فصل في التنافي بين الحُكُمَين 


جوابان : 

أحدهما: أنا نقول بموجب”"'' النصوص الشاملة لصورة النزاع» 
ويدعى عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعاء والمقتضى لإرادة 
صورة النزاع - وهو شمول اللفظ لصوره ولم يقم 0 دليل أرجح من 
العموم على عدم إرادتها ‏ قائم» فإن ادعی 00 المانع من الإرادة 
قيل : الأصل عدمه» 0 

الثاني : أنّه يمنع قيام المقتضي للوجوب - أيضًا ‏ على تقدير ملك 
اللات الم ادلا فرق نين [ المي ]0 

فإن قال : الموجب لا يختص هذا التقدير. 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أني ثبت بهذا الدليل الوجوب مطلقّاء وهو المقصودء 

فإنّه إذا صمّ بطل الدليل . 

الثاني : أنه إذا'*؟ لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا 
تقدير عدم هذا المعارض المذكور؛ إذ لا فرق بين قيام موجب في 
صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقيرء وعدم کون 
المشترك بينها وبين صورة المَدِيْن موجبّاء وبين قيام ما به من 


)١(‏ مقدار كلمتين مطموسة» ولعلها ما أثبت. 
(؟) كذا قرأتها. 

(۳) مطموسة فى الأصل وهكذا قدّرتها. 
ددع تحتمل : «إن». 
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الوجوب» على تقدير عدم الوجوب هناك › وعدم کون الال 
موجياء فإنَ ما يدل على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من 
الأدلة العامة لا أختصاص له بتلك الصورة وجودا ولا عدمًا. 

وإن قال : إثبات الوجوب عضب . 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أن إثباته بعد فراغ المستدل ليس غصبًاء وهذا على 
تقدير أن لا أمنع المقدمة بإثباته . 

الثاني : أنه وإن كان غصبًا فنفي الوجوب مصادرة على المطلوب»› 
وكلاهما سواء» بل المصادرة أقبح ؛ لآن ماذكره المستدل من التنافي لا 
يتم إلا بما ينفي الوجوب في صورة النزاع» وماذكره المعترض لا يتم 
إلا بما يبت الوجوب في صورة النزاع» بل فل المعترض أجمل 
د حي 

أحدها: أنه مفعول على سبيل المقابلة» فلا يكون قبيحًا. 

الثانى : أنه جائز عند بعض الناس فى الجملة . 

الثالث: أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلةء أو على وجه 
المعارضة فى المقدمة» والأول [ق/ ]۲٤۲‏ جائز بالاتفاق . 

أما المصادرة على المطلوب, أو الاستدلال على المقدمة بنفس ما 
يدل على المدَّعى = فقبيحٌ بالاتفاق» وإن كان الأول قبيحًا غير مقبول 
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واعلم أنَّ هذا الوجه يتضمنٌ وجهين : 
أحدهما : ما م 


والثاني : معارضته بجنس دليله» وهو السؤال الذي زعم 3 
المعترض لا يمكنٌ أن يقوله» وقد قرَّرناه لهم» فقد بيّنا أنه يمكن 
المعارضة بهء وأن إثبات النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي 
الوا قينا و وأجبنا عما كنا ذكرناه لهم من جواب 
المعترض» وهو ظاهر بيّن لمن الصف . هذا إذا كان الحكم الذي ضمًّ 
إليه ضد المدّعى إجماعيًاء وهو عدم الوجوب على الفقير» فإنه ضم 
ضد المدّعى ‏ وهو الوجوب على المَدِيْن - إلى هذا العدم المتّمَق 
عله وا غي قافيها» واحذهها تاك طعا فته :أنهها هيد 
المدّعى المساوي لنقيضه أو غير نقيضه› فيلزم المدّعى . 

وأما إن كان من ضوزالكلاف مل النضات المركب من الذهب 
والفضة» فن العلماء اختلفوا في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر في 
تكميل النصاب» فذهب أكثرُهم مثل : أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
إحدى روايتيّه إلى الضمء وذهبَ الشافعينٌٌ وأحمد- في الرواية 
الأخرى 5 إلى عدمه” 7 والذين قالوا بالفسم 1 من قال* يضم 


)١(‏ هكذا استظهرت هاتين الكلمتين. 
(۲) انظر للمسألة: «المغنى»: .)308١5-705/4(‏ و«الانصاف»: )1١5/8(‏ 
و«الوسيط»: (۲/ »)٤۷١‏ و«روضة الطالبين»: (7//ا759). 
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الوزن» ومنهم من قال: يضم بالقيمة . 

وسواء كان الخلاف بين العلماء» أو عن بعض العلماء المجتهدين 
كالروايات والأقوال المأثورة عن الأئمة المتبوعين» وكالوجوه والطرق 
الموجودة في مذاهبهم- قن ذلك كلد سكف مين" فإذ كان ا 
يعتقد عدم الوجوب على المَّدِيْن مثلاً» والوجوب في المركّبء أو في 
الحلي» أو في مال الصبي » أو في المال الضائع » ونحو ذلك . 

= قال : الوجوب على المَّدِيْنَ مع العدم في النصاب المركّب لا 
يجتمعان. أمكنه ‏ عند هولاء ‏ أن يثبت التنافى بما شاء من الأدلةء 
#اللصموص وال قاذ قات اله ES ORE‏ 
بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مُجْمَعًا عليه» فإنّهِ يكون قد ادَّعى أحدّ 
افر 

أحدهما: لازم الانتفاء» وهنا ادعى”" أحد أمرين» ليس أحدهما 
لازم الانتفاء؛ لأنه إذا قال : إما أن يجب هنا أو لا يجب هناك أو لابدً 

و الوتكويوقناء اومان هناف فلس العو ب [هنا] ولا العدم هناك 
معلومٌ الانتفاءء لوقوع الخلاف فيه ولا يمكن الخصم أن [ق/"؛؟] 
يعارضه بمثله في جميع الصور . 

فإذا قال: العدم هنا والعدم هناك لا يجتمعان» فلابدٌ أن يقول: إما 


أل تيع عناء أ وجب فا ع ولا يجب هناك ب اندز 


)١(‏ كذاء ويحتمل: «معتدل» أو «مفيد». 
(۳) الأصل: «هناك». 
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بعين ما استدلٌ به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك وگ 
ا أن دل عن التنافي بما تقدّم من الترديد» وهو أن يقول: 
الوجوب على المَدِيْن مع عدمه في المرب لا يجتمعان؛ لاال 
بينهما لا يخلو؛ إما أن يكون موجبًا أو لا يكونء فإن كان موجبًا لزم 
الوجوب. وإن لم يكن موجبًا لزم عدمُّه بالنافي السالم» وعلى 
التقدِيْرَيْن فقد لزم التنافي» ويلزم من تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم 
الوحوب عن ال ل ل 
لا يكونء فإن لم يكن ثابتاء فإنه لا يجب هنا؛ لما تقدم من 
مايا و 0 
هناء أن الوجوث یل السؤرتينالاتفاق. 

أمًا عند العراقي ومن يوافقه في فصل المَّدِيْن فلانتفاء الوجوب في 
فيل 2 واا عند الا هرن اة قاف وت 
الوجوب في فصل المركب» وهذا معنى قوله: «والترديد لازم بعد 
اللزوم فيهما» أي بعد أن يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في 
الأخرى» أو بعد أن يلزم عدم الاجتماع في ما كان من صور الخلاف» 
أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم الترديد بأن يقول: الوجوب هناك 
إما أن يكون ثابثًا أو لا يكون» فإن لم يكن ثابتا لم يجب هناء لتنافي 
الوجوب هنا والعدم هناك. وإن كان ثابثًا فإنه لا يجب هنا؛ لأن 
الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق . 

واعلم أنَّ الاتفاق قد يى به اتفاق الأمةء وقد يُعنى اتفاق مذهب 
الاي أنَا الأول فإن أمْكن فهو جود« إلا أنه لا تكاد 56 
الإحاطةٌ به في مسألتين مُختلفتي المأخذء وأما الثاني فهو الغالب على 
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ثم العدم في المدّعَى والوجوب فيما ضمٌ إليه إما أن يكون متمّمًا 
عليه في مذهب المستدل. أو على الأول دون الثاني» و الثاني دون 
الأول» أو مختلفًا فيهماء وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون 
الوجورب في محل النزاع» والعدمٌ في الصورة التي ضم إليها متفقًا عليه 
في مذهب المعترض أو مختلمًا في الأول فقطء أو في الثاني [ق/44؟] 
فقط » أو فيهماء فهذه ستة عشر تقديرًاء لكنها تتداخل إلى سبعة : 

الأول: أن يكون المذهبان متفقّيْن على التناقض في الحكمين» 
مثل أن يقول المالكي والشافعي أو الحنبلي بوجوب صدقة الكافرء أو 
وجوب [زكاة] العم فيما زاد على عشرين ومائة› مع عدمه في 
المغشوش الغالب عليه الغعش» أو مع عدم وجوب صدقة الفطر في 
عبيد التجارة» أو عدم وجوب بنتي لبونٍ وحقّة في ثلاثين ومائة من 
الإبل لا يجتمعان؛ لأن المشترك إن كان مقتضيًا للوجوب ثبت 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن مقتضيًا انتفى الوجوب بالنافي السالم . 

أو تقر كحك فين هال الى ولون ال و 
ارج وا ج عرد ل 0 فض أن ارت 
والعدم لا يجتمعان» وعلى التقديرَيْن يلزم عدم اجتماعهماء ويلزم من 
ذلك عدم الوجوب هنا؛ لأن الوجوب في فطرة العبد الكافر» وفي 
الخنم في ما زاد على العشرين ومائة من الإبل» إما أن يكون ثابتَاء أو لا 
يكون» فإن لم يكن ثابتا؛ لزم عدم ثبوته في صدقة فطر عبيد التجارة» 
وبنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من الإبل؛ لأن العدمً هناك 
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والوجوب هنا لا يجتمعان» وإن كان ثابتا هناك لزم عدم الثبوت هنا؛ 
لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق» وهذا مُعَارَض بمثله سواءء 
مثل أن يقول الحنفئٌ: عدم الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا 
ينان + لك المقد كا افا موخ فت الوجوت هما أو خير 
موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم» وعلى التقديرَيْن فلا 
يجتمعان» ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما؛ لأن الوجوب هناك إِمّا 
ثابت أو غير ثابت» فإن كان ثابتا لزم الوجوب هناء لعدم اجتماع العدم 

هنا والوجوب هناك» وإن لم يكن ثابتا لزم الوجوب هنا؛ لأن شمول 
العدم لهما يخالف الإجماع» وإذا كان كذلك لم يتم ل غولاء 
الجدليون ذلك . 


الثاني : أن يكون قد اختلف في الوجوب هنا في مذهب المستدل» 
سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض» أو اختلف في الأوّل» 
أو الثاني مثل مال المَّدِيْن عند الشافعي وجك فإنه مُخْتَلَففٌ عنهما 
فيه فى الحا ان أي في الأموال الظاهرة 0 وكذلك الخلي 
علا فإذا قال من يستدلٌ به لعدم الوجوب في الحلي : «الوجوب فيه 
مع العدم في مال [ق/ ]۲٤١‏ الصبيٌ والمجنون لا يجتمعان. . .» وساق 


)١(‏ لعله سقط شيء من الكلام هنا 

(۲) انظر «المغنى»: (550-1775/5). 

(۳) هى: السساكجة والحبوب والثمار» عند الحنابلة» كما في «المغني» : «(Y1€/0‏ 
وانظر ما سبق فى كتابنا هذا (ص/ ۷ -۸). على خلافٍ عند الحنفية والشافعية» 
انظر: «القاموس الفقهي»: (ص/ 54*) لسعدي أبو جيب . 
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الكلام إلى آخرهء وإذا لم يجتمعا لزم الوجوب في الحلي؛ لأن 
الوجوب في مال الصبيّ إن لم يكن ثابتا لزم عدمٌ الوجوب في الحليّ» 
لامتناع الوجوب هنا والعدم هناك وإن كان ثابتا لزم عدمٌ الوجوب في 
الحليّ؛ لأنّ الوجوب لا يعم الصورتين بالاتفاق» فهذا لا يتُ؛ لأن 
فيهما قولاً بالوجوب فيهماء لكن كلام المعترض هُنا يتم إن لم يكن قد 
اختلفَ عنده في العدم هناك . 


J 


الثالث: أن يكون قد اخْتْلفَ في الوجوب هناء أو العدم هناك 
كما لو استدل الشافعينٌ أو الحنبليئٌ في مسألة صدقة الفطر عن العبد 
والكافرء أو إيجاب الغنم بعد إيجاب الإبل= بأنَّ عدم الوجوب هنا مع 
الوجوب في مال العبد عند أحمدء أو مال المَدِيْن عند الشافعي . 

أو يقال: العدمٌ في مالٍ الصبيٌ مع الوجوب في الحلت لا 
يجتمعان ؛ بِأنّ الوجوب هنا والعدم في مال المَدِيْن لا يجتمعانء فهذا 
يتم ؟ لأنه يمكنه أن يقول في آخره: لأن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاقاقه: زول" نالسر أذ رل لآنة المد لا شل 
الصورتين بالاتفاق ؛ لأنَّ الشافعيّ والحنبليّ يمنع ذلك . 

وكذلك یال النصاب إذا استدل الحنفيٌ في مسألة الَدَيْنء وضمً 
إليه الفا ا ناون الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق لوجهين : 

أحدهما : أنَّ له في الدَيْن قولاً بالعدم» فعلى هذا يكون العدم شاملا . 


)١(‏ كذ ولعلها: «ولا يمكن)2. 
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الثاني : أن صَاحبي أبي حنيفة لا يوجبان في المرب الذي تم 
بلقي دون الور '» فيكون العدم شاملاً للصورتين في الجملة . . وإن 
كان الكلامٌ مع حنبليٌ لم يُسَلّم عدم شمول الوجوب» ولم يمكنه أن 
يدعي عدم شمول العدم بالاتفاق ؛ لأن في المسألتين دة افا 
وأكثر استدلال هولاء من هذا النوع . 

الرابع””2: أن يكون قد اختلف في الموضعين في مذهبه» سواء 
ات ا ا 
استدلٌ الحنبليٌ على عدم الوجوب في الحليّ : : بأن الو جوب فيه والعدم 
على المَّدِيْن لايجتمعان» فهذا ‏ أيضا ‏ لا يتمٌ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول : 
الوجوب نَم شاملٌ بالاتفاق» ولا يمكن المعترض أن يقول: العدمٌ غير 
شامل الاتفاق . 


الخامس : أن يكون مذهبه غير مختلف في العدم هنا والوجوب ل 


هناك [15/3؟] لكن مذهب المعترض مُخُْتلف فى الوجوب هنا دون 
العدم هناك» فهذا يتم أيضًا؛ ل ل اليد شاملا 
لهما بالاتفاق . 

هذا كما لو قال المالكئ أو الشافعينٌ أو الحنبليٌ في الخضروات 
راو واا الوجوب ا هنا رالد :فى نال الصي 
والمجنون مما لا يجتمعان» فهذا ي يتم ما يقولونه؛ لأنه يمكنه أن يقول : 


)١(‏ انظر «المبسوط»: )5١-7١/7(‏ للسرخسى» و«مختصر اختلاف العلماء»: 
)٤١ /(‏ للجصاص . 
(۲) من التقديرات انظر الثالث في الصفحة السابقة. 
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لأن الوجوب غيرٌ شامل لهما بالاتفاق؛ لأن صاحبَئ أبى حنيفة يقولان 
OR‏ 0 

السادس: أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك» ومذهب المعترض 
مختلمًا في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوب 
ليشن شام بالاتفاق» قال المعترض: العدمٌ غير شامل بالاتفاق؛ لأنه 
قد اخْتلفَ عنده في العدم» ولم يختلف عنده في الوجوب هناء فلم 
يقل أحدٌ بالعدم في الموضعيْن . 

السابع : أن يكون مذهبه متفقًا فيهما ومذهبُ المعترض مُحتلمًا 
فيهماء فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض 
بالوجوب فيهما والعدم فيهما. 

ومثال هذا والذي قبله أن يقال: وجوب الفطرة عن العبد الكافر 
مع عدم وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان» فهذا لا يتم للمستدل؛ 
لأنه لا يمكنه أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لأنَّ أبا 


م 


يوسف يقول بالوجوب في الموضعَيْن”'' لكن يتم هذا للمعترض . 

أو يقول الشافعي للحنبلي: وجوب الزكاة في مال العبدٍ مع عدم 
وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان» فهذا لا يتم من 
الطرفين؟ لأنه لا يمكن أن يقال : الوجوب غير شامل فيهما بالإجماع» 


)١(‏ الذي نقله السرخسي في «المبسوط»: )١119/7(‏ عن أبي يوسف في مسألة 
وجوب الزكاة على الفور: أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول 
أبي حنيفة ومحمدء وانظر فى مسألة وجوب الفطرة على العبد الكافر 
«المبسوط»: )/ °۳(« و«المغني»: )/ (YA _ TAT‏ . 
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ولا شامل فيهما بالإجماع. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن كلّ ما“ ذكرناه من الأدلّة على فساد 
القول بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعيّة 
فهو موجودٌ هناء ويزيدٌ هذا النوع بوجوه ظاهرة في فساده . 

كوه في كاده حاتي فقد تقدّمَ نفِيُ الكلام هنا في لزوم 
المدّعى على تقدَّم التنافي والفساد في قوله : ؛ لوإن كان الرخوت - يعني 
في الصورة المنافية لنقيض المدَّعَى ‏ غير ثابت لزم عدمٌ الوجوب على 
المَدِيْن ضرورة تنافي الوجوب هنا والعدم ثم وإن كان الوجوب ثابتا 
هناك > لزم عدم الوجوب هنا أيضا - لأن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق ؛ لأن البعضّ يقول بالوجوب هنا" والعدم هناك» والبعض 
يقول بعكس ذلك)»). 


فنقول: الكلام عليه من وجوه: 


أحذها: أن التنافي إما أن ب كته بما يدل [ق/ ]۲٤١‏ على ثبوته ثبوث 
الوجوب مطلقّاء أو على انتفائه مطلقّاء أو تاديد تعلق تيوه علي 
تقدير کون المشترك موجبّاء وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب . 
هذه الأدلة ما أن تكرن صنحيحة أوفاسدة»: فإن كانت فاسدة بطل 
النافي ف الل ران کات حه فين دالة على الرجرت 


ألم 


مطلقاء أو على انتفائه مطلقّاء فإثبات الوجوب على تقدير» وعدمه 


)١(‏ الأصل: «كما». 
(۲) الأصل: «هناك». 


_ فصل في التنافي بين الحُكُمّين‎ CD 


على تقدیر آخر تحگٌم لم یدل عليه الدليل» فيكون باط . 

الثاني : أن أقوى أدلة التنافى إثباته بتقدير إيجاب المشترك 
وبتقدير عدم إيجابه . 1 

فنقول: إن كان المشترك موجبًا لزم الوجوب فيهما معّاء وإن لم 
يكن موجبًا لزم العدم فيهما معّاء فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوبٌ 
ثابتا هناك لزم عدم الوجوب هنا إثباثُ الوجوب في أحدهماء والعدم 
في الآخرء وذلك خلاف مدلول الدليل المذكورء فإن كان دليل التنافي 
صحيحًا بطلت المقدّمة الثانية(” > وإن كان باطلاً بطل الدليل كله . 

أو يقول: إن كانت المقدمة ثابتة صحيحة وهو لا ينازع اجتماع 
وجوب أحدهما وعدم الآخر بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب 
في صورة والعدم انون ری وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة؛ لأن 
صحتها مَبّنية عليه» وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها . 

وبالجئلة؟ فال كوثهما طلازميق وود وعدا وکن ادها 
ملزومًا لعدم الآخر تناقضٌ ظاهرء ولا يجوز تأليف الدليل من مقدّمتين 
متناقضتيّن متضادّتين. 

الثالث : قوله : «الوجوب لا يشمل الصورتين» . 

قلنا: Naa EE‏ 
العلماء لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه» 


. الأصل: البحكم)‎ )١( 
تحتمل: «الثابتة».‎ )۲( 
تحتمل: «وإن».‎ )( 


ا س 


دل يي ل ا ا ا 
موافقة هولاء في مسألة وموافقة هولاء في مسألةٍ ا وهذا جائز 
بالاتفاق» فإِنّ المسلمين مجمعون على أن من وافق بعض المجتهدين في 
الوجوب في مسألة لم يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في كل مسألة» 
وكذلك لو وافقه في عدم الوجوب. وهذا مما أجمع عليه المسلمون 
إجماعًا ضروربًاء فإنَّ أحدًا لم يخالف في أنَّ من واف بعض العلماء في 
حكم حادثةٍ لا يجب أن يوافقه في حكم حادثة أخرى ليست متعلقة بها. 


وقولهب» لا قائل بالقرق4 إا يضح إذا كان ماحد المسالتين 
واحدّاء مع أن الأكثرين [48/3؟] على جواز التفريق ما لم يصرحوا 
بالتسوية» وهذا نكتة الدليل» وهو أحد قولي هولاء المموّهيّن» وهو 
مق الو اعد القن ت را ا الاو عن اها 
as‏ طول من 012 


الرابع : قوله: «الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق”'') يعني 
به: أن شموله لهما ليس متفمًا عليه» أو يعني به: أن نفي شموله لهما 
متفق عليه وذلك أن «الباء» يجوز أن تكون متعلّقة بالفعل» E‏ 
تكون متعلقة يتفي الفعل» فإذا علّقها بالفعل كان التقديرٌ: أن شموله 
لهما بالاتفاق ليس بواقع» وإن علَّمها بالنفي كان التقدية: أن انتفاء 
ال عليه فإن عت واي اا و 


.)٤۹٥٩ وسيأتي‎ ٠٤٦٤ ۳٥۸ تقدم الكلام فيها تفصیلاً (ص/‎ )١( 
. الأصل: «والاتفاق» تحريف‎ )۲( 
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وجج فإنَّ أهلّ الإجماع لم يتكلّموا : فى اون ی و ت 
يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم . وإن عََيْتَ الأول فهو مَل كن 
عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانهء e‏ 
يُجمعوا على شمول الوجوب للصورتين» لكن الفرق بين عدم الإجماع 

الخامس : أنهم إن لم يُجْمِعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين 
جاز إثبات الشمول» وبطلت هذه المقدمة» وإن أجمعوا على عدم 
شمول الوجوب للصورتين فقد أجمعوا على الوجوب في إحدى 

98 1 . 3 : كه اه 
الصورتين» أو العدم في الأخرى» وحينئذ لا يجوز أن يقذم دليل على 
الوجوب فيهما؛ ولا على العدم فيهما؛ لآنَّ ذلك يخالف الإجماع. 
فيكون باطلاً . 

00 0 0 على الوجوب في إحداهما oT‏ 
فيكو التنافی با 

فإن قيل: التنافي دل على أنَّ الوجوب هنا والعدم هناك لا 
يجتمعان» واج لع ب هذه الصورة: 

قلنا: دليل التنافي عام ن وو ا والإجماع 
ل ل اي ا 
الأدلة يفتقر إلى دليلٍ على صحته» ولا دليل على صكّته إلا الذي يدل 
على بطلانه» تددر طا والله أعلم وأحكم . 
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(فصلٌ فى التمسّكِ بالنص» وهو الكتابُ والسنة)"') 

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصصّ على سائر الأدلة» كما هو 
الواجب» وكما هو عادة [ق/149] أهل العلم . 

الف م 

أحدهما: القولُ الدَّالّ على معناه على وجه لا تردد فيه» وهو 
خلاف الظاهر والمجمل . 

والثاني : هو مُطلق.:دلالة القول» سواء كانت قطعية أو ظنية» 
فيدخل فيه القاطع والظاهرء وهو مراد هو لاء بر لمشيو في اد 
ا 

واو (واعلم أوّلاً بأنه لا يُراد ِن اللفظ معتى إلا وأن يكون 


جائرٌ الإرادة» والمعنى من جواز الإرادة أنه لو ذكرَ وأراة ما آراة لا يط 
لغدّء ويُقال فى الخلافيات : جواز الإرادة مما“ يوجب الإرادة؛ لدوران 


ظن الإرادة معه جوازًا وعدمًا. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/9أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/85أ-855أ)2» و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ الاب ۷۲ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۷٩۹‏ -١۸ب).‏ 
0و اي معتّى ثالثاء في «شرح التنقيح». وانظر «البحر المحيط»: 
»)٤۳/5(‏ و«شرح الكوكب»: .)٤۷۹/۳(‏ 
(۳) (ق/14). 
)€( الأصل : «كما». والتصويب من «الفصول». 


@ فصل في التمسّك بالنص_ 


ويقال: إن''' كان جائرٌَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مراداء 
فلا يخلو إما أن 2 ا [أو لم يكن. فإن لم يكن مرادًا 
يلزم تعطيل النص» وإن كان مرادًا]" فلا يخلو إما أن كان جائ 
الإرادة» أو لم يكن» فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادتهء وإِلّه 
قبيحٌ جدّاء وإن كان جائرٌ الإرادة يلزم اختلال الفهم. وخرج الانقسام 
لي يا 
- أصلحك الله - أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها 
هي 0 الأحكام الشرعية وجماع الأدلة السمعية» وقد قشم الناس 
فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدوار.(“ في الفقه وفي الأصول من 
دلالة منطوقٍ ومفهوم» وعموم وخصوص. وإطلاق وتقييد» وحقيقة 
ومجاز» ومشترك ومتواطىء» ومفرد ومرادف» وغير ذلك من أنواع 
الدلالات. فعليك بفهم وجوه القرآن». كما قال أبوالدرداء: لا يفقه 


)١(‏ «الفصول»: «إذا»» وسيعيده المؤلف (ص/۷۸٤)‏ كما هو فى «الفصول». 

(۲) «الفصول»: «كان». وانظر ص/ ٤۷۸‏ . ۰ 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول» وانظر ما 
سيأتي (ص/ )٤۷۸‏ فسيعيد المؤلف النص مرة أخرى وفيه هذا الاستدراك. 

)€( الأصل : «تنوع»! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم ص/ ٠١5‏ التعبير نفسه. 
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوى ‏ رفع الملام»: )۲٤۹/۲۰(‏ عند كلامه 
على دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلٌ الخلاف منه 
في هذا القسم. . »اه وانظر: (۳۱/ )۱۷١/۳۳۰۱۰٤‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل. وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجويني في الا 
.(VVA/۲)‏ 


فصل في التمسّك بالنص GvD‏ 
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الوَجُل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة»”''. 

واعلم أن المعنى المراد من اللفظ لابدَّ أن يكون جائرٌ الإرادة؛ لأنه 
لو [لم] يكن جائرٌ الإرادة لكان ممتنع الإرادة؛ والممتنع غيرٌ واقع» فلا 
يكون مرادا» وهذا ظاهر كما ذكره. 

لکن لفظ إلا وأن يكون» ليس بلفظ جَبّد» وكان حقّه أن يقول: 
«إلاً ويكون»ء أو : «إلا أن يكون»» كما يعرفه أهل العربيّة . 


وقوله: «والمعنى من جواز الإرادة أنه لو ذكر وأراد ما أراد لا 


وهذا في كلام الله» وكلام رسوله يو وكلام أهل العلم الذين 
يتحو في كلامهم نحو اللغة العربية» وإلاً فكلام العامة في العقود 
والأيْمان ونحو ذلك يكون المعنى جائز الإرادة منه مع تَحُطئتهم لغة. 

واعلم أنَّ هذا التفسير قد يتوجّهء وقد یافش صاحيّه بأن يقال : 
دلالةٌ اللفظ على المعنى يكون باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية 
او فلو :ذكن اللقظ اراد [ى/ اا 
الحقيقة الشرعية أو العرة فيا" لحُطىء لغدّ» إلا أله قد يقول: | 
الشرعية والعرفية لف ا ویرد عليه - أشاد أن المعاني 0 
تستحيل من الشارع أن يريدها بكلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذكر 


: وأحمد في «الزهد»‎ .2)١57/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»:‎ )١( 
وابن سعد في «الطبقات»: (5؟//701).‎ »)۱۳٤ (ص/‎ 
(؟) الأصل : «العربية»!.‎ 


GvD‏ فصل في التمسّك بالنص 


اللفظ وإن بدت منه لم يُُخَطَأْ المريد لغدَّ» وهو“ مخطىء الإرادة إما 
عقلاً أو شرعًا. 


وجميع وجوه الخطأ منفيةٌ عن الشارع. فلا يكون جائز الإرادة. 
وهذا كما لو قال الرجل: بيع الكعبة جائزء من قوله: #9 وَآحَنَّ اله 
لْسَيْمَ * [البقرة/ ١۲۷]؛‏ لأنه لو ذكر اللفظ وأراد هذا ا 
لغةء وكذلك نَهْيْه ية أن يَسْقى ي الرجل ماءه ررح غيره او اه 
الزرع الذي ذ في التراب- لم بُخَطّأ لغة وإرادته من الشارع محال قطعًا. 


واعلم ‏ أصلحك الله أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذكرها 
الناسُ قديمًا وحديثاء وقد يتفرّد هولاء ‏ أهل الجدلٍ المُمَرَّه من 
الخراسانيين - بقولهم : «جواز الإرادة يقتضي الإرادة)» وخرجوا في 
ذلك عما عليه أهل الأصول والفقه» وأهلّ الجدل المتقدّمون منهم ومن 


غيرهم» والمتأخُرون من العراقيين وغيرهم» وما عليه أهل الخلاف في 


)١(‏ الأصل: «وهى»!. 
(؟) الأصل: «ما ُ غيرّه»!» ولفظ الحديث: «لايحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يَسْقي ماءَه رَرْعَ غيره...» أخرجه أحمد: (۱۱۹/۲۸ رقم1990١‏ 
و/ا598691١)»‏ وأبو داود رقم »)5١54(‏ والترمذي رقم »)١١7١(‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم (5800). والبيهقي: )٤٤۹/۷(‏ وغيرهم من حديث رويفع 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «حديث حسن». وصححه ابن حبان. 
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد رقم (۲۳۱۸)» والحاكم: 
(۲/ ۱۳۷) وصكّحه. 
(۳) الأصل: «أو»» والمثبت الصواب. 
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چ الأعغضان والأنضان: الا من شلك سحل فاد هرلا لم 
يُعيَجُوا على هذا الكلام ولم يلتفتوا إليهء ولم يستدلوا في شيءِ من 
كلامهم وكتبهم بمثل هذا الدليل» ولو ذكر ذلك أحدٌ لتجافؤه وطعنوا 

عليه ولم يلتفتوا إليه. 

وقول المصنف: «يقال في اكفاك ع ارات 
يوجب الإرادة». 

يعني به: خلافيات أهل الجدل المُمَّوَّهء وإلا فالخلافيات 
المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام . 

ونح تدك ها ا جرا به عل هذه الفاعدة ونين تززيعه “ثم ندل 
على فسادها. وقد احتجّ لها هذا المصئّف بشيئين : 

أحدهما: أنه دار ظنٌ الإرادة مع جواز الإرادة وجودا و أما 
وجودًا ففي المواضع التي أريدت في ظنّنا إرادتهاء وهي جائزة الإرادة 
0 را ی المواضع القن ل ترف ولع طن 
إرادتهاء وهى غير جائزة الإرادة» وذلك أيضا مما لا ينحصرء ودوران 
الأمر مع 7 و E E‏ المداَ عليه الداثر . 

ونهذا 'الحسلك لس جي لاا لا تلم دوران طن الإزادة امع 
جواز الإرادة وجودا وعدمًا؛ لأن معنى الدوران: أن يوجد الدائر في 
كل صورة من صور وجود المدار [ق/١76]»‏ أو في كلّ صورة تحمَّمنا 


. ٤٦۹ الأصل: «ما»» وسبق تصويبها ص/‎ )١( 
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وجود المدار فيها» وفي صور متعددة» مع عدم تخلّف الدائر في 
ا ا و 

ومعلومٌ أنَّ الصور التي تخلّف"" فيها ظنّ الإرادة عن جواز الإرادة 
أضعاف أضعاف الصور التي اقترنَ فيها ظنٌ الإرادة بجواز الإرادة, 
وذلك لأن كلّ لفظ فإنه يجو ز أن يراد به كل واحدٍ من مَجازاته» بمعنى 
أنه لو أَريْدَ منه لم يكن خطاً. ومعلومٌ أن مجازات الألفاظ أضعاف 
الحقائق» فإنَّ الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار 
والتقديم والتأخير لا ياد يُحصى» وإنما يُرَاد في الغالب إما الحقيقة أو 
واحدٌ من مجازاتهاء فلم أنَّ المعاني التي تجوز إرادتها ولم ترد أكثر 
من المعاني التي أرِيّدت . 

وكذلك الألفاظ المشتركة والمنقولة والمغيّرة”"" برعا ق 
وَتعموا' شرع أو ردان إنما يريد بها المتكلّم, في 3 أحد 
ال > مع أن المعاني الأخر جائزة” “ الإرادة ولم ترّد. 

وكذلك أسماء الأجناس التى هى الغالبة على اللغات كثيرًا ما يُراد 
بها تعريف المفرد”" فتكون ساتة الصور جائزة الإرادة ولم رذ 

وكذلك كل عام مخصوص ومطلق قد فیّد» فإن المواضع التي لم 


)١(‏ لعل في الكلام نقضًا (ص). 

(۲) الأصل: «تختلف»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(:) الأصل: «جائز». 

(9) كلمة غير مقروءة» ولعلها ما أثبت. وقرأها (ص): «ماهيتها» . 


فصل في التمسّك بالنص 
ترد منه جائزة الإرادة ولم ترّد. 

كلك د اكات الألناطة الكل عرد أن تراه بها ننم الأفات يد 
وطلبًا كل فرد من أفرادهاء ومعلومٌ أن تلك الأفراد له | لاو شد 
أو لم يُرَدْ منها شيء؛ بل أريدت الحقيقة”'' من حيث هي هي . 

وهذا باب واسع فمن تأمّل كل لفظ في كلام متكلّمٍ رأى أنه يجوز 


أن يُراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلّم لم برد إلا واحدًا من تلك 
المعاني» فكيف يقال : «دارَ ظئُُ الإرادة مع جواز الإرادة وجودا)» 


و اط ع هذا الجر |( ك من جردا 


فإناقال زتها E‏ 


قلغاة لا تكلم أن الدوراة روي السو قط د وما شه 
التفسير الذي تقدَّم . 

وقد يقال أيضًا: لم يرد" عدم ظن الإرادة مع عدم جواز الإرادة 
عدمًا؛ لأن كثيرًا من الناس يظنون إرادة ما لاتجوز إرادتهء لعدم علمهم 
بدلالات الألفاظ» وبجواز ما يجوز أن يكون مرادًا» لكن هذا مكبوت 
مغلوب بالنسبة إلى نقيضه . 


الوجه اا لا 3 أنه دار ظن الإرادة مع جواز [ق/ ؟5١]‏ 


)١(‏ الأصل: «بلى». 
(۲( تحتمل : «حقيقة). 
(۳) الأصل: «يدر». 
(4) من الرد على صاحب «الفصول»» والوجه الأول هو المذكور (ص/۷۳٤)‏ من - 


@ فصل في التمدّك بالنص 


اة شى من الور لان قورزة الف معه: 

أمَا إذا رأينا الشىء جائز الإرادة ظَّنا أنه مرادء أو حصل ظنّنا بأنه 
مرادء وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظنُنا بإرادته» والمرجع في هذا 
ل ما يجذه الماش 6 ونحن إذا اعتقدنا أن هذا الشيء جائز الإرادة فم » 
من غير ضميمة أخرى؛ لم يَبْن ذلك لنا ظنّاء ولم يَقْنَض لنا رأيّاء ولا 
وجيت اغفاد 

ومن ادَّعى أنَّ ظنّه بوقوع الإرادة يحصل عنه اعتقاده» لأن الشيءَ 
جاتر الإرادة- فقد ادَّعى على العقول خلاف ما جَبّلها الله عليه على أن لا 
ولك ولا تک هنا و 

ولو ثبت له خصول الإرادة [لحصول]" الظن عند جواز الإرادة 
لاستغنى عن إثباته بالدوران» ولو أنّه قال : حصول الإرادة دار مع جواز 
الإرادة لكان أجود . 

وإن قال: إنما أريّد الظن حَصّل مقارنًا لجواز الإرادة في كثير من 

قلنا: هذا القدر غير موجب؛ لأن الجواز هو المقتضى للظنٌ» وأنه 
هو دليله ومقتضيه؛ لأن الاعتقادات الحاصلة في النفس عن أدلةٍ إنما 
تحصل بعد شعور النفس بتلك الأدلة» والظن الحاصل”'" بالإرادة 


ك5 ٠‏ قر قوهذا الماك لسن بی 
)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. أو تقدّر بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل : «الحاصلة». 


دزي ا ew‏ 


حاصل مع أن الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل . 

الثالث: أن يقال: الدوران إنما يفيد العليّة إذا لم يزاحم المدار 
يارا اچ e Eee,‏ فإنَّ ظن الإرادة قد دار مع 
كونه معنى اللفظ» أي هو الذي ينبغي للمتكلم أن يُعَيّنه بلفظه» ودار مع 
كونه حقيقة اللفظ» ودار مع كونه دل الدليل على إرادته» ودار مع كونه 
يجب إرادته» ودار مع كون اللفظ دالاً عليه» فإنه ما من معنّى من هذه 
المعاني إلا وُجِدَ الظنّ معها في صور كثيرة» وانتفى في صور كثيرة» 
فلماذا يجب أن يقال: المقتضى للظئٌ هو جواز الإرادة دون سائر هذه 
العا وون 


بل إذا أنصف العاقل وجد الظنَّ بالإرادة في كل موضع له سبب 
وموجب غير السبب الذي له في الموضع الآخر من غير أن يخطر بباله 
أن وان "الآرادة هو السب وکل بين مه تلك الأسياب يدون الق 
معه وجودًا وعدمًا. 


الرابع : أنَّ الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة يدور مع أسباب 
خاصة بتلك الكلمة» فالظنٌ الحاصل بإرادة الأمر [ق/58؟] دار مع 
صيغة «افعَل) المجرّدة» أو ما يقوم مقامها وجودًا وعدمّاء والظنٌ 
الحاصل بإرادة كل المُسَّمّيات من الليل والنهار» والشمس والقمرء 
والبر والبحرء والسماء والأرض» دار مع الصّيَغْ المخصوصة 
الموضوعة لهذه المعاني على وجه يَطَرِدُ في کل موارده. وينعكس في 
غير موارده. 

فإن قيل: القَدْر المشترك ‏ وهو ظءٌ الإرادة ‏ دار مع القدر 


@ فصل في التمسُّك بالنئص _ 
المشترك - وهو جواز الإرادة ‏ فيكون مطلق الظنٌّ ناشئًا عن مطلق 


الجواز. 
قلث: هذا ممنوع ‏ كما تقدّم بيانه - بل ظنُ إرادة كل مين 
دارت''' مع أسباب خاصة به من وضع اللفظ ومعرفة'' و وتلك 


اجا ار كر الى كان الراك كياد از ا 
E‏ وشبع عمرو دار مع قدر مخصوص من الأكل يختصنُ به» فلو 
ل إن مسمّى الأكل يقتضي مُسَمّى الشبع؛ لأنه هو القدر المشترك- 
کان طا وإنما القذر الم الأكل المُشبع» أو أكل الكفاية» 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» وذلك يستلزم حير ك1 فك علد 
الأكل» أو حصول الطعام في معدته. وإن لم يكن ذلك وحده كافيًا في 
حصول الشبع» لكن هو لازم من لوازم الشبع . 

المسلك الثاني“ : قولهم: «إذا كان جائز الإرادة يكون مرادّاء 
لأنه لو لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن کان غيره مرادّاء أو لم يكن 
مرادّاء فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيلٌ النصَّء وإن كان مرادًا ولم يكن 
جائز الإرادة لزم إرادة ما لا يجوز إرادته» وإن كان غيره مرادا وهو جائز 
الإإرادة يلزم اختلال الفهم. فقد خرج الانقسام بين كونه مرادًا وبين عدم 


(1) كذا ولعل الصواب: «دار». 

(۲) الأصل: «ومعرفته». 

(۳) سقطت من النسخة. 

(8) المسلك الأول مضى (ص/555). 

(5) كذاء ومثله في «الفصول». وتقدم هناك (ص/ )57١‏ بلفظ «يكون». 


فصل في التمسّك بالنص 
كونه مرادًا» . 

والاعتراضٌ عليه أن يقال: لا تُسَلّم أنَّ غيره إذا كان مرادًا -وهو 
جائز الإرادة ‏ يلزم اختلال الفهمء ولم يذكر على ذلك دليااء ولاشك 
أن هذا باطل؛ لأن الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكلّ لفظ صيغة 
مخصوصة تدلٌ على المراد الأصلىّ من غيره. 

فإن أكثر ما يقول: إن المسيين إذاكاد كن ا بجائر الارادة وقد 
ا ادها دون الآخر لزم اختلال الفهم , بفهم المعنى الذي ليس 
COO‏ 

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم من اعتقد أن مجرّد جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد» مع كونه غير 
مطابق ارم إثبات e‏ شان اة E‏ 
يُحكم بثبوت کل معتقد ر فساد الاعتقاد»ء وهذا أحد 0 

الفائئ ‏ تفر اذا كان غيرة هرادا فلانة أن يذل دليل .على 
إرادته» إما كونه حقيقة اللفظ وقد تجرد عن القرائن» أو كونه مجاز 
اللفظ الذي اقترنَ به ما يقتضي إرادة مجازه» أو كونه فردًا من أفراد 
حقيقته» أو كونه أحد معنَيّى اللفظ المشترك الذي دلَّ دليل على أله هو 


)١(‏ تحتمل: «للزم». 
(۲) في الرد على صاحب «الفصول» في مسلكه الثاني (ص/۷۸٤)‏ وتقدم الوجه 
الأول هناك بقوله: «والاعتراض عليه أن يقال. . ٠.‏ 


_ فصل في التمسّك بالئص‎ CAD 


المزاف اوخل أن الا خر لس مراد .واشقراء اللعات يدل على أن 
كلّ متكلم قَصَّدَ الإفهام إِنّما يُعْلم مراده بأمر زائد على مجرّد جواز 
الإرادة» وعلى التقدير فلا اختلال للفهم . 

الثالث : تدَّعِي أنَّ كل ما جاز إرادته فإنه لابدَ أن يكون مرادّاء أو 
تدعى أن الأصل فيه أن يكون مرادّاء فإن ادّعيت الآول ففساده معلوم 
بالاضطرارء وإن اذّعيت الثانى فقد سلمْت تخلّف الإرادة عن جواز 
الإرادة في مواضع . 

فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائرٌ الإرادة ولم 
ولايد :أن يكون قن اقرن اياعر اراد ادل علق نهر 
المرادء ونحن. . .7" كل الألفاظ من هذا القسم فَيُعْلَم المراد بما هو 
دليل عليه في كل موضع بحسبه. 

الرابع : إذا كان جائز الإرادة» فإن دل دليل على أنه مراد فلا كلام 
فيه» وإن لم يدل دليلٌ سوى كونه جائز الإرادة» فإنه يجوز أن يكون 
مراداء ويجوز أن لا يكون مرادّاء وإلآ لوجّبَ التلازم بين جواز الإرادة 
ووجودها في جميع المواضع» وهو خلافٌ إجماع العقلاء. فنقول 
حينئذ: هذا المعنى جائز عدم الإرادة» فلا يخلو إما أن يكون مرادًاء أو 
لا يكونء فإن لم يكن مرادًا بطل الاستدلال» وإن كان مرادًا لزم إرادة 
ما يجوز أن يكون مرادّاء ويجوز أن لا يكون مرادًا من غير دليل يبيّن 
يُجحان أحدهماء وذلك تكلم بما لا يُفهم» وتكليفٌ لما لا يُطاقء 


)١(‏ كلمة لم أتبينهاء لعلها: «ثبوت» أو نحوها. 


فصل في التمسّك بالنص ® 
ونَّصّب دليل لا دلالة فيه . 

وإن قالوا: إرادة المعنى راجحة . 

قلنا: عدم إرادته راجحة”'' لإعضادها بالأصل» بل نقول: إذا 
جاز أن يكون مرادًا وجاز أن لا يكون مرادّاء كان ترجيحٌ أحدهما على 


الآخر لغير مرجّح باطلاً» فالوجب التوقّف عن الجزم بأحدهما حتى 
بف وي 


فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا" عند وجود مُعَارض . 

فا ل هوض م ا وجو نا يدل علق و شك 
أن نسبة عدم الحكم إلى عدم مَمَتضيه أولى من نسْبّته إلى وجود مانم 
منه» لما في الثاني من التعارض بين [ق/ ]٠٠١‏ المقتضي والمانع . 

ولهم مسلك ثالث : وهو أنه لاب أن يراد باللفظ ماهو جائز 
الإرادة؛ لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يراد معنى» أو يراد ما لا يجوز 
إرادته» وكلاهما ممتنع» قشت أن إرادة المعى الجائزة إزادته واجية) 
وهي تدفع عن اللفظ هذين الفسادين» فحينئذ إذا فرض معنّى جائز 
الإرادة كان المقتضى لإرادته قائمّاء وإن لم يدل على عينهء فإن 


)١(‏ كذاء والصواب: «راجح» ولا يقال: إن التأنيث للمضاف إليهء فإن المعنى يفسد 
حينئذ وهو أن تكون الإرادة راجحة . والمطلوب أن عدم الإرادة راجح . (ص) . 

(۲) تحتمل: (لا). 

(۳) تقدم المسلك الأول (ص/514). والمسلك الثاني (ص/۷۸٤)‏ وذانك 
المسلكان نص عليهما صاحب «الفصول»». وهذا والذي يليه لم ينص عليهما. 


CAD‏ فصل في التمشّك بالنص 


المقتضي للحكم يعمل عمله» وأيُ"'' محل وُجدء وإنما التعيينْ بمنزلة 
اا ميا معان ا 
منه هذا المعنى حصل الغرض المطلوب مما يقتضيه نفس استعمال 
اللفظ» فيكون المقتضي للإرادة ثابتا . 

وهذا المسلك أيضا ليسَ بشيءٍ؛ لأن وجو معنى جائز الإرادة لابد 
منه» وتعيّنه بهذا المعنى إذ هذا المعنى إِنّما يكونٌ طريقًا إذا لم تكن فيه 
مفسدة» وهذا فيه مفسدة» وهو التعرض بحمل اللفظ على ما لم يرد به . 

وأيضًّاة فهذا"إتما :يقن أن هناك من :ما جار الآزادة:“فإذا 
اى الع بحن من «المعانى جا الإراده اتذقم الاك إلى ذلك 
المعيّن؛ لأن المقتضى يقتضى معئّى ما جائز الإرادة» فإذا حصلت 
ال اة الم يكو أعذهها بأو قن الاخ وال لا ضوع ل 
وحينئذ فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الخصم أن يذكر فيه معئّى جائرٌ الإرادة في نفس الأمر. فإنّا نعلم أنَّ 
اللفظ له معنى جائرٌ الإرادة؛ لكن اندفاع المفسدة ليس موقوفا علينا"" 
ولا على تَعْييننا. 

ولهم مسلك رابع : وهو أنَّ مفسدة عدم الحمل أشد من مفسدة 
الحمل» إذ المعنى إذا كان مراداء فلم يعتقذه مرادًا لزم إبطال مقصود 
الشارع قطعًاء أما إذا لم يكن مرادًا واعتقدناه مرادًا فلاب أن تحمله على 


| 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: «بأيّ». 
(۲) الأصل: «سلك». 
(۳) تحتمل: «علمنا». 


فصل في التمسّك بالنص aD‏ 


كل جائز الإرادة» وحينئذ فنكون قد علمنا ببعض المقصود. والدليلٌ 
غلى أن ت رار ا لرا لا رقتفي عضول الأولدة وجوه 


أحدها: إما أن يقتضيه [في] كلّ حال» أو في بعض الأحوالء فإن 
كان الأول لزم إزادة ما تجوز إرادته من كل لفظء .وهو خلاف المعلوم 
بالاضطرارء وإن كان الثاني فلابدَ أن يتميّر الحال فيها الاقتضاء عن 
غيرهاء وحينئذ فإما أن يعن إل جواز الإرادة قَيْد عَدَمِيء أو قَيْد 
وُجودي» فإن كان الأوّل بأن يقال: جواز الإرادة يقتضي الإرادة مالم 
يعارضه بما يمنع الإرادة» أو مالم يعارضه كونه مجازاء كان النافي 
للمجاز أقوى من [ق/٠٠۲]‏ جواز الإرادة المقتضى لإرادة المجاز ونحو 
ذلك . أو قَيْد وجودي بأن يُقال: لابدّ أن a‏ اللفظ على وجه 
يقتضي أن ذلك المعنى مراد به« فإن كان الأول يلزم كون التعارض بين 
المقتضي والمانع» ولزم أن لا يفهم أحدٌ معنّى من لفظ حتى يَعْلّم انتفاء 
جميع الموانع» ويستشعر ذلك ولزم أن تكون الأمور العدمية”") 
أبعاضا للأدلة والعلل» وهذا كله خلاف الأصل إن لم نقل : : هو ممتلع . 
ثم يقول: اكاك افك اال رويكوة a‏ 
َم ترجيح الشيء على مثله» وإن كانت صفئه الثبوتيّة قبل وجود المانع 
أكمل منها بعد وجوده» فهو القسم الثاني فتبت أنه" لا يفيد الإرادة 
ال بوصف وجودي ينضمٌ إلى جواز الإرادة» فيكون مجموع ذلك 


)١(‏ تحتمل: «العدية». 
(۲) هكذا استظهرتها. 
(۳) الأصل: «لا»! 


aD‏ فصل في التمسّك بالنص 
هو المقتضي » فلا يكون مجرّد جواز الإرادة هو المقتضي . 

فإن قيل: هذا يلزم في كون الأصل في الكلام هو الحقيقة» وأن 
الأصل فى الأمر الإيجاب» والأصل في الصيغة العامة الشمول . 

قيل: تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك الأدلة عند 
تجرّدها تقتضى مدلولاتهاء فكان ذلك راجحًا على ماذكرناه هنا» 
بخلاف جواز الإرادة» فإنه لم يقم دليلٌ على اقتضائها الإرادة. 

الغانى : أنه إذا كان جائز الإرادة فإما أن يتوقّف وقوع إرادته على 
يترجّح طرف وجوده على طرف عدمه من غير مرجح زائد» وهو باطل» 
وإن توقّف وقوع الإرادة على شيءٍ زائد على جوازها كان المقتضي 
لوقوع الإرادة هو ذلك الشيء الزائد» فلا يكون جواز الإرادة موجبا 
للإرادة. وهذا واضح. 

الثالك : كون الجواز يقتضى الوجوب» أو يقتضي الوقوع؛ تعليق 
على الشيء ما لا يقتضيه› وقلت للحقائق» وذلك لأن أسباب الجواز 
تخرج الشيءَ من حَيّر الامتناع فقط» أو من حير الامتناع والوجوب. 
وأسباب الوجوب تُخرج الشيءَ من حير الإمكان والامتناع. وأسباب 
الوقوع تُخرج الشيءَ من حَيّر العدم» فإذا حل" بأنه يصير الشيءَ جائرًا 
جاعلا له موجودًا أو واجبًا فقد صار الممكن واجبًا أو موجوداء مع 
قَطع النظر عن غير الإمكان» ومعلوم أن هذا باطل . 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «قال». 


فصل في التمشّك بالنص 


الرابع : إذا جعلنا الشيءَ مرادًا لله ولرسوله بمجرّد عِلْمنا بأنه يجوز 
أن يراد من اللفظ ؛ فقد قلنا على الله مالا نعلم» وَقَمَوْنا ما [ق/007] ليس 
لنا به علم» وذلك حرام بنصّ القرآن» وذلك لذن علمنا يانه جائز 
الإرادة علم بأنّ المتكلّم لو أراده لم يكن لاحئاء أو لم يكن متكلّمًا بغير 
العربية» أو علم بأنَّ المتكلم له أن يريدم وإذا عَلمُنا أن الله سبحانه - 
له أن يريد المعنى» أوله أن يشاء الفعل» ثم أخبرنا عنه بأنه قد شاءه» 
وأنه قد أراده من غير دليلٍ زائد» دلّنا على أنه أراده لا علمنا بأن له أن 
ره کا خبّرْنا عنه بأكثر مما عَلمُنا منه» والعلم به ضروري» 
وذلك قول على الله ما لا نعلم . 

الخامس : أن كونه جائز الإرادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغة» 
بمعنى أنَّ كل عربيّ لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجًا 
عن لغته» أو جائز الإرادة من كل وجهء بمعنى أنَّ الله ورسوله إذا أراده 
لا يلزم منه محذور من مخالفة الأصول في قَلْبٍ الحقائق» فإن عَنَى 
المعنى الأول فنحنٌ نعلم باضطرار أن مجرّد كون العربي يجوز أن يريد 
المعنى من اللفظ لا يقتضي ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله 
أراده» فَإنَّ العربي من حيث هو كذلك يريد الحقّ والباطلٌ» والهوى 
والضلال» والكفر والإيمان. والله ورسوله منرَّهُ عن ذلك وإن أريد 
القسم الثاني" بطل قولهم» فإنهم لا يثبتون جواز الإرادة إلا لغة. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «النافي». 


_ وجوه التمشّك بالنص‎ CAD 
° (فصا‎ 
ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه:‎ 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ [لأن]”" الأصل في الكلام هو إرادة” ") 
الحقيقة» فإن الغرض من الكلام هو الإفهام؛ فلو لم يكن الأصل ما 
ذكرنا يلزم اختلال الفهم. فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق 
الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» فالظاهر من حال العاقل 
الإقدام إلى“ ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرض » فَترّاد الحقيقة » على أن 
عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك العهد والإصلاح” والإخلال بالظن 


اعلم أن هذا طريقٌ صحيح» فإن الأصل في الكلام هو إرادة 
الحقيقة» وهذا مما اتفقَ عليه الناسُ من جميع أصحاب اللغات» فإن 


مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك» وهو مستوفى في مواضعه . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/14- ب) وكلمة «فصل» منه» وفي الأصل بياض» فلعله كان 
بقلم لم يظهر في التصويرء أو تركها الناسخ قصداء ولعل مكانها: (قال 
المصنف: فصل). 

وانظر: شرح المؤلف»: (ق/ ۸1 ۹۰ب)› واشرح السمرقندي» : 
(ق/ الاب 754أ), و«شرح الخوارزمي»: (3/١/ب-‏ ٤۸ب).‏ 

(۲) الأصل: «أن»» والمثبت من «الفصول». 

(۳) ليست في «الفصول». 

)20 «الفصول»: «على» . 

(0) «الفصول»: «الاصطلاح والعهد». 


وجوه التمسّك بالنص GAWD‏ شْ 


والحقيقة قل نتن بها العدى المدلول عليه ال :قد ر بهد 
اللفظ الدال على المعنى» وقد يُعنى به نفس الدّلالة . 

Ss‏ الجشهورة انها اللفظ المستعمل فيما وضع له والأوضاعٌ 
ثلاثة ؛ وضع ؛ لغويٌ. وشرعيّء وعرفيّء. فلذلك [58/3؟] صارت 
الحقائق ثلاثة أنواع . وقد يكون اللفظ حقيقةٌ بالنسبة إلى وضع مجازا 
بالنسبة إلى وضع آخرء وتختلف الأوضاع - أيضا اقولذك عار 
والأمصار» فكم من لفظ غلب استعماله في معنّى عند قوم» ؤفي معنّى 
E E‏ 
القرآن ا و لوسرل و '. ودلالات الأقوال المستعملة في 
العقود والأيمان مبنيّة على معرفة أوضاع مَنْ ذلك المتكلّم منهم» 
کان مون تكلم برضن فلاب هن الت وة( اف الفتياء فى 
الحاسب إذا قال : : له علي درهم في درهمين› أونأاتة e‏ 

وقد ذكر في الأصل” " إرادة الحقيقة ثلاثة أوجه» فصر على 
شرحها: 

أحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام» والإفهامٌ إنما يتم إذا علم 
أن ذلك اللفظ موضع لذلك المعنى. > فإما أن يكون هذا وحده كافيًا في 
الإفهام. أو لاء فإن كان كافيًا فهو المقصود بقوله: «إن الأصل في 


)١(‏ الأصل: «أو». 
00 الأصل : «منه) . 
(۳) كلمة غير بينة» ولعلها ماأثبت. 


_ وجوه التمدّك بالنص‎ GAM) 


الكلام إرادة الحقيقة)» وإن لم يكن كافيًا فلا يحصل بسماع''' : شيءٍ من 
الألفاظ رة امقصوة الكل نع يقن ما مجه فا يحفيل 
المقصود من الخطاب بنفس الخطاب». ولا يحصل الإفهام بمجرّد 
سماع الكلام» وذلك يكر على مقصود الخطاب بالإبطال. 


الثاني: أن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من 
و کا به لر فة ورد ا د الى عن ار ا 
المقصود أظهر من حال الحكم . 

الثالث: أن عدم إرادة الحقيقة يُقُضي إلى ترك المعنى المعهود 
المصطلح غليقا وزيا يط ار کو يفي ذلك مين 
المفسدة. 

ثم اعلم أنه إن أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة. ‏ كقوله: 
© إِدَا تكح اموت [الأحزاب/ 49]» وقوله : # فلا ضوهن أن يكحن 
رجن 4 [البقرة/ «YY‏ عدم كر SS‏ “الوط 
وقوله: «رُفع عن أمتي الخطأ والّشيان)7؟'2 '. فإن حقيقة [رفع] الخطأ 


)01 الأصل : «سماع». 

)۲( كلمة لم تتبين» ولعلها: «منتفيًا». 

فرق ىق الأصل : الا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن» وليس هناك اية بهذا 
السياق» وما أثبته أقرب ما يكون إلى قصد المؤلف» والآيات في معنى ما 
أراد المؤلف كثيرة. 

(6) هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتب الفقهاء والأصوليين» ونفى جماعة من 
الا وجوه بين الل كن ذكر العاف ابن عدا لادی وکا این تحت 


وجو امك ان 


والنسيان بمعنى أنه غير واقع لم يُرّد إجماعًاء وكذلك قوله: # وَسَكَلٍ 
لْمَرْيَةَ € [يوسف/ ۲ فإن سؤال الجدران لم يرد بالإجماع- لم يصح 
دعوى إرادتهاء وإن لم يجمعواا'' على ذلك صح دعوى إرادتهاء إلا 
أن يعارضه المستدل بما ينفي إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن 
يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحة» وإنما خص 
الإجماع بالذكر؛ لأن غالبَ ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال 
العامة وال 0 


= أنهما وجداه بلفظه في «فوائد أبي القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم»» 
وذكر السبكي وابن حجر أن محمد بن نصر قد ذكره في كتاب «اختلاف 
الفقهاء» دون إسناد بهذا اللفظ وقال: «إنه ليس له إشتاة يحتج بمثله). 
انظر: «طبقات الشافعية الكيرى»: (”/557؟). و«نصب الراية»: (۲/ »)1٤‏ 
و«التلخيص الحبير): »)۳١۲-۳۰۱/۱(‏ و«المعتبر» رقم 2)١١7(‏ وموافقة 
الخبر الخبر»: )01١/١(‏ وهذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة 
مثل: ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداءء 
وثوبان» وأبي بكرة بألفاظ مختلفة. 

وليه هذ الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطا والنسيان. .٠.‏ 
أخر جه ابن حبان «الإحسان»: .22507/1١7(‏ والدارقطني: »)۱۷١ /٤(‏ 
و«البيهقي»: (501/10) وغيرهم. وقد صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في 
«الروضة»: (۸/ ۱۹۳) وفي أواخر «الأربعين» رقم (79). 
)١(‏ غير بينة فى الأصل . 
)۲( رةه لقنا ما أثبت. 


4D‏ وجوه التمسّك بالنص 


أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه [ق/۹٠۲]‏ وهو 
قليل . و 

والثاني: ما أجمع على تخصيصه» وهو كثير جدّاء وقد اختلفوا 
بعد التخصيص» هل يبقى”'“ حقيقة أو مجازا؛ على قولين مشهورين» 
مع أله حجة عند عوام العلماء» وأصحابٌ هذه الطريقة يسمونه مجازاء 
فإذا أجمعوا على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة» وإن لم 
يجمعوا على تخصيصه أمكنه أن يدّعى إرادة الحقيقة التي هي إرادة كل 
فرد من أفراده» أو إرادة المعنى العام الك" مع خر ك 

قوله" : (الثاني“ : دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز 
إرادتهاء فتراد كما مرً). 

هذا مبنينٌ على ما تقدّم» وهو عند من يقول به إما أن يعي [أن] 
المعنى الفلانى هو المرادء فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الورادة 
فيه » E‏ مراف فاه کون ]زد غيوه طائعة + لکن معن انت 
الخصحٌ أن اللفظ إنما يدل عليه بطريق المجاز» كان ذلك مانعًا من 
إرادته؛ لان النافي للمجاز هو المقتضي لإرادة الحقيقة» وذلك راجح 
على جواز الإرادة المقتضي للإرادة بالاتفاق . 

وإن أثبت الخصم أنَّ معنّى آخر مرادٌ بطريق الحقيقة» وأنه ليس 


01١‏ الأصل : «تنفي»! 

(0) الأصل: «الكل». 

(9) «الفصول»: (ق/۹ب). 

(6) الأصل: «النافي»» والتصويب من «الفصول». 


وجوه التمشّك بالنص 


داخلاً والمعنى الأول تحت معئى كل - كان ذلك - أيضًا ‏ مانعًا من 
إزادة الأول لاستلزامه الأحتراك أو المجاز : وإن أثبت الخضة أن 
کک ا وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت تدك کل 
حقيقة اللفظء فقد تعارض قوله وقول المستدل؛ لأنه يلزم أن 
E‏ 0 أو حقيقة في كل 
ود على انفراده. وذلك يمنع انفراد أحدهما بالاستدلال دون 
مرجح 2 وهذا ظاهر فتأكله وما شابهه» فإنه إذا سَلّمِ أن جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات المموّمة بهذا التحقيق . 
واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى 
إرادة صورة النزاع» أو دعوى إرادة مقيّد بقِيدٍ مُذرج فيه صورة النزاع؟ 
ا التردٌّد: أن اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة 
اشتراكها في المسكّى الذي دل عليه العموم» وهو الرحمة أو الإنسانية 
مثا لا من جهة ما يمتاز به كل فردٍ عن الآخرء لكن يلزم من دخول 
الفرد دخول مواده التي و فهو دال على مجموع الأفراد بطريق 
المطابقة» وعلى فرد فرد بطريق التضمّن» وعلى ما يمتاز به كل فرد عن 
الآخر بطريق الالتزام [ق/ ]۲٠١‏ فدعوى إرادة الحقيقة» وإرادة صورة 
النزاع بدلالتين جائز» أما بدلالة واحدة فلا يجوز. 


وقد اعتقد بعضٌ الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة 


)01 الأصل: «كل». 
(؟) كذا في الأصل» ولعلها: «تعينه». 


وجوه التمسّك بالنص 


المجاز» وجعل دلالة التضمن واللزوم مجازيّتين» وهذا إنما يصح أن 
لو جعل اللفظ دالاً على ذلك فقطء أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات 
اللفظ فلا يصح . 


ف : (الثالث : دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع 

SS 
. م: «في الحلي زكاة))‎ : 

عع اوعد السدييك بهذا اليه ١‏ عرض در قاوسا ان 
كلب الحدية” 1 فلظلت م ای عقوله و و درتت کر کت 

ألذهب وَالْيْصَدَ 4 [التوبة/ »]۳٤‏ والفرق بين هذا المدفي والذي قبله : 
أنه هناك ادّعى إرادة صورة النزاع بخصوصهاء وهنا اذّعى إرادة نوع عام 
تندرج فيه صورة النزاع » وفي الأول ادَّعى إرادة الحقيقة» وهي أعم من 
ذلك. 


قوله”*': (الرابع : دعوى إرادة شيء يلزْمٌ منه الحكم في صورة 
النزاع) . 

مثل أن يدعي أن تحريم الكثز هراد شن الآية: وتحريم الكثز 

مستلزم لوجوب الزكاة» أو يدعي إرادة العقاب من إيجاد حلي غير 


(1) «الفصول»: (ق/۹ب). 

)۲( الأصل : هي التي»» والمثبت من «الفصول». 

(۳) سيأتي تخريجه (ص/ 20507. ومافي هذا الإطلاق من النظر. 
() «الفصول»: (ق/۹ب). 


وجوه التمسّك بالنص 


مزكّى من هذه الآية وذلك E‏ النزاعء وإنما 
قسَّم هذه الأقسام الأربعة؛ أن دلالة اللفظ إن اغثيرت على جميع 
مسمّياتها ؛ فهى المطابقة» وهى الحقيقة» وإن اعشرتك دلالته على 
التزاعء a‏ التزاع» وإن ا اللازم فهي الالتزام''', 
فلذلك جعل هذه الأقسام الاريعة: وانتزعها من دلالة المطابقة 

0 (أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول البواقى› أو 
الثاني كذلك إلى الرابع) . 

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدّعى”*' أحد الأقسام الأربعة أو 
أحد الأمرين: الأول والثاني» أو الأول والثالث» أو الأول والرابع 
أو أحد الأمرين: الثاني والثالث» أو الثاني والرابع اع امون 
الثالث والرابع» وبقي قسمان آخران» سوك رن أو أحد 
الغلاثة وي الثانى والثالث والرابع 

قله" أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من 


)١(‏ الأصل: «الإلزام» ولعل الصواب ما أثبت. ويمكن أن تكون العبارة: «وإن 
اعثبرت [دلالته على] اللازم في الالتزام». (ص). 

(۲) «الفصول»: (ق/۹ب). 

(۳) الأصل: «النافى»! . 

() ثلاث كلا و وهكذا قرأتها. 

(5) الأصل: أول!. 

(0) «الفصول»: (ق/ وب). 


وجوه التمسّك بالنص 


هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردّد في 
اللازم أو" الملزوم) . 

حاصله : أنه قد يدعي" ]11١/3[‏ إرادة واحد منها على تقدير عدم 
إرادة واحد منهاء بأن يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر - 
كما تقدّم لإ ايقن اروم - وهو عدم إرادة أحدها تحقّق اللازمٌ» 
وهو إرادة أحدهاء فقت قضه: وهو إرادة أحدها. 


فول (ولئن قال: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع 
مراد من هذا النص» فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في 
صورة النزاع عن إرادته . ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: 
نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول 
بمثل ماقلنا) . 

اعلم أنَّ هذه معارضة الدعوى الرابعة» فإن المستدل إذا قال: 
شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة» فيكون مرادًا . 

قال له المعترض: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع 
جائز الإرادة» فيكون مرادّاء وهذا بعيدٌ فى الدلالات المعروفة؛ لأن 
الكلام لرل كود نذالا على ا ا شل ملق 


)١(‏ «الفصول»: «أو فى». 

(109. #أنه فل يدعي مكررت فى الأصل . 
ELEY gO‏ 

)٤(‏ «الفصول»: «من». 

)٥(‏ تحتمل: «النقيض». 


وجوه التمسّك بالنص 


طريقة : لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين» وقد عرفت ما فيها''" . 

مثال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقديرُ بالكيل أو الوزن 
شي يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه مراد من هذا التص ر 
لأنه إذا باع الجصَ والنورة» أو القطن والحرير بجنسه متفاضلا , ا 
أخذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الإرادة من هذا النص؛ لأنه لو أرِيْد من 
هذا النص لم يكن ذلك خطأ في اللغة» > فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل 
مرادًا من هذا النص» وإذا كان مرادًا لزم مله تحريم بيع المكيل 
والموزون بجنسه متفاضلاً؛ لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم 
تحريم العقد» لعدم الأسباب المحرمة غيره» فيكون مرادا. 

فيقول له المعترض: شيء يلزمٌ منه عدم الحكم في صورة النزاع 
مراد من هذا النص؛ لأنّ تحريم بيع الخيار والقثاء والبطيخ بجنسه 
متفاضلاً جائز الإرادة من هذا النص» فيكون مرادّاء وهو شيء يلزم منه 
عدم التحريم في الجصن والثُورة والقطن والكتان؛ لأنه لا قائل بالفرق 
بِينَ الحكمين» بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في 
الجميع » فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا . 

واعلم أن طريقة : لا قائلَ بالفرق هنا أجود ممّا مضى" لان 
امل امايق عي وميم وهو أن علة التحريم هي الطّعْم والتمائل 
في فى الجنس» وقد أجمع الخصمان [ق/ ؟5؟] على أن أل القولين ينفي 


)١(‏ فيما تقدم (ص/5507). 
(۲) غير واضحة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 


وجوه التمسّك بالنص_ 


الآخر» فليس للمستدل أن يأتي في هذا الأصل بقولٍ ثالث يخرج 
عنهماء وهو دعوى إرادة الجميع / الكن هذا إلزام جدليٌء وإلا ففي 
المسألة قول آخر» وهو : أن العلة الطّعْم والتماثل ٠‏ فيكون قد سوكى بين 
تلك الصور في التحليل . 


وفيها قول آخر لبعض الأتباع. وهو أن العلة التَمَوُل» فيجري في 
جميع الأجناس» فقد قيل بالتحريم في الجميع» فبطل قوله: «لا قائل 
بالفرق»» على أنه لو لم يقل أحدٌ بالفرق في هذه المسألة» فهل يجوز 
الفرق فيها؟ قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول ‏ كما تقدم - لكر 
القول بعدم جواز الفرق هنا متوجّه وإن كان الصحيح خلافه . 


وهذا البحث إنما هو في المثال المذكور» فإذا أَْرَد المعترض مثل 
هذا السؤال قال المستدكٌ: يعني به ما يستحيلٌ انفكاك الحكم في صورة 
النزاع عن إرادته» يقول : يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة 
النزاع متى يستلزم الحكم بالضرورة» بحيث لا يجوز انفكاك الحكم 
عن إرادته كما ذكرناه» فإنَّ إرادة تحريم الفاضل من الجصّ والقطن 
إرادة شيءٍ مستلزم لتحريم العقد بحيتُ لا يجوز انفكاك تحريم العقد - 
وهو محل النزاع ‏ عن إرادته بخلاف”'2 تحريم الخيار والقثاء الزائدء 
فإنه شيء ليس مستلزمًا بالضرورة» لعدم تحريم العقد المشتمل على 
ا ل ل 
النزاع - وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون ‏ عن تحريم 


01١‏ العبارة فى الأصل : «على إرادته بحيث» والصواب ما أثبت. 


وجوه التمسّك بالنص ۹ 


التفاضل في المطعوم» بأن يكون في المسألة قولٌ ثالث بالتحريم 
هما فإك تجو :فول الت آم ممكن جاتن :قلست الملارمة 
ضرورية » بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع تحليل العقد فإنه 
مستلزمٌ له بالضرورة. 

وأما قوله : «ولئن منع فَنُعَيّن صورة النزاع» . 


يعني إن مع أن شينًا ؛ يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه 
جائز الإرادة عيّنَا'' صورة النزاع» فيثبت استحالة الأنفكاك . 


وقوله: «أو نقول: نعني به مالا يُغاير صورة النزاع .في الوصف› 
ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 

اعلم أن المستدل قد يدعي إرادة شيء يلزم من إرادته الحكم في 
صورة النزاع» وقد يدعي إرادة شيء يلزم منه الحكم» فإن اذَّعَى الأول 
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جائز أن يضمن أنه محل النزاع؛ لأن محل النزاع شيء يلزم من 
إرادته الحكم في صورة النزاع» وإن ادَّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفسَ 
محل النزاع ؛ لأن نفسَ محل النزاع ليس شيئًا يلزم منه الحكم» وإنما 
يلزم الحكم [ق/*"؟] من إرادته» وبَيْنَ المعنيين فرق . 

إذا عرفت هذاء فالمصئّف إنما ذكر إرادة شيءٍ يلزمٌ منه الحكم في 
صورة النزاع» وهذا لا يجوز أن يفسّرَ بمحلّ النزاع ؛ لأن محل النزاع لا 
يلزم منه الحكم» وقد قال : «فنْعين صورة النزاع» أو نقول: نعني ما 


)١(‏ غير بيّنة في الأآصل. وهكذا استظهرتها. 
(۲) هكذا استظهرتهاء بدليل ما سيأتي بعدها. 


وجوه التمسّك بال 


لا يُغاير صورة النزاع في الوصف». وهذا تعيينٌ للشيء الذي يلزم منه 
الحكم في صورة النزاع بأنّهِ محل النزاع» وهو كما ترى» إلا أنه يمكن 
أن يقال: لا فرق من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكم وبين ما 
يستلزمٌ هو الحكم بتقدير كونه مرادّاء ونحن نعي أنَّ محل النزاع 
يستلزم الحكم إذا كان مراداء لا سيّما ومن اللغة الفصيحة التسامح في 
مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه . 

قولنا: : «إرادة شيء يلزم منه الحكم»؛ أي يلزم من إرادته الحكم» 
ذل غل الخاوف قر : الإرادة شيء» . 


قولنا بعد ذلك : «يلزم منه»» أي : يلزم من هذا الشيء المراد من 
حيث هو مراد" أو يلزم من إرادته . 

وعلى هذا؛ فينبغي في المثال الذي ذكرناه أن يدعي إرادة تحريم 
بيع الكيل بالكَيْلين أو الرطل بالرطلَيْن من كلّ مال متمائل» ثم نعين 
ذلك إذامنع . 

أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف؛ لأن ما 
ذكرناه لا يغاير صورة النزاع في الوصف» بخلاف بيع البطيخة 
بالبطيختين» والخيارة بالخيارتين» فإنه يغاير صورة النزاع في 
الوصف. وهذا معنى قوله: «ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 


)١(‏ الأصل: «مرادًا»! 


و الك با 


لكنّ الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذاء إلا أن الخصم يقول: 
هب أن الذي تعنيه"'“ ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن 
إرادته» أو ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف» لكن وجه الدلالة فيه : 
أنه شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع» وأنّه مراد» ونا معي شيءَ 
بارغ مه عدم الحكم فى صورة التراع + وهو مراد» فافتراقهما بعد ذلك 
بأنَّ أحدهما لا ينفكٌ عن الحكم» أو لا يغاير صورة النزاع- افتراق في 
شيءٍ لا تأثير له وجودًا ولا عدمّاء فلا يصلح جوابًا للمعارضة ولا 
ترجِيحًاء وهذه المعارضة تدفع أصلَ الاحتجاج بجواز الإرادة؛ ؟ لآنه 
يلزم منها مثل هذه النقائص . 

وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات 
والظواهرء أو من قبيل المجملات؟ فمن سلك المسلك الأول يجوز 
الاحتجاجّ بعمومهاء ومن سَلّك الثاني لارو أذ كان 
نفس هذه الآية على سبيل المثال؛ لبِيئًا وجوة الاستدلال الصحيح 
منها والاعتراض عليه» والجواب عنه. 
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)١(‏ تحتمل غير هذه القراءة. 
(؟) غير بينة» ولعلها ما أثبت. 


| فصل فى دعوى الإرادة‎ CD 
© (فصإ‎ 


إذا ادَعى أحد الأمرين اللذين [ق/14؟] أحدهما لازم الانتفاء. لا 

1 كما إذا ادّعى إرادة الحقيقةء أو إرادة”'' صورة کک - 
نعقد" ن اغ على عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام: ١‏ 

0 رکا فان الخصم يقول: أحد الأمرين لازم» وهو إما 
الحقيقة. أو عدم إرادة صورة النزاع , والأول منتفي ٠.‏ فيتحقق الثاني 
ويلزم من هذا عدم إرادة كل واحدٍ مما ذكرتم) . 

اعلم - أصلحك الله أن مدعي الإرادة لاب أن يبين جوازالإرادة» 
فإذا منع””' جواز الإرادة فلا بد من الدلالة عليه دلالةً سالمةً عن 
المعارضة» بأن يبيّن صلاح اللفظ له. واحتماله له» وأن إرادة ذلك 
المعنى به ليست خطأء هذا اكز ا ا وإلا فيدّعي 
الإنسان إرادة ما شاء من أيّ لفظ شاء! 


وإذا أقام الدليل على أن جائز الإرادة. أ 3 له أن جواز الإرادة 
تال على الإرادة ثبت ب المدعى» إلا أن يُعارض بما يخ الإرادة من 


(1) «الفصول»: (ق/ ۹ب .)١٠١‏ 
انظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ٠۹ب‏ -٤4أ)»‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ «(o ۷٤‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ٤۸ب‏ - ۸۷ب). 
(۲) ليست فى «الفصول». 
(۳( «الفصول»: «من نص انعقد». 
0( سيأتي الكلام عليه (ص/ )٥۰٩۲‏ . 
)٥(‏ كذاء والكلام يقتضي «بيّن» إذ الكلام بعده في جواز الإدارة لا في منعه. (ص). 


فصل في دعوى الإرادة 


إجماع» أو كونه مجازاء أو نحو ذلك؛ لكنّ هولاء فتحوا باب مقابلة 
دعوى الإرادة بدعوى الإرادة» وتنزّلوا عن مقام الممانعة. 

والقرفة اذدقهو التعاوع التي يمكن أن تقال بدعاوى تناقضها 

من التي لا يمكن ذلك فيهاء فإذا ادّعى المستدلٌ أحد أمرين» أحدهما 
لازم الانتفاءء وهو أن يكون منتفيًا في نفس الأمر ليس انتفاؤه متعلًا 
بعدم الآخر ولا بوجوده» وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوز 
الاستدلال به ألبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوع مناسبة ينشأ منها 
التعاند”'' والترديد والتلازم والاستتباع» وهذا إذا كانت مفردة» فإنه إذا 
كان لازم الانتفاء على التقدير» فما من تقدير يضمه إليه المستدل إلا 
أمكن المعترض أن يضم إليه نقيضه كما ذكره» فإنه إذا قال: أحد 
الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع» والأول منتف 
ف الاي قيل له: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة» أو عدم 
إرادة صورة النزاع» والأول منتف فيتعيَنْ الثاني» وهو عدم إرادة صورة 
النزاع ؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدَّعي على تقديره أي 
دعوى أردْتهاء إذ ليس بعض الدعاوى أولى من بعض . 

قوله" : (هذا إذا ادّعى فى نفس الأمرء أمّا إذا ادَّعى على تقدير 
هو" غير واقع عنده» فإنه يتم» كما إذا اعى أحدهما على تقدير انتفاء 
ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع› أو على تقدير عدم إرادة 


غ2 انظر : «مصطلحات علم المنطق»: (ص/ : .)3١‏ 
(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 
(۳) ليست في «الفصول». 


فصل فى دعوى الإرادة 


O‏ الیک . من قوله ا : [ق/ 0" ؟] «أذُوا رَكاة أنوالكُم)”". ويلزم 
مولح في فور التراع ٠‏ لأن الحال لا يخلو عن تحقّق ف ذلك التقدير 
أو عدمه) . 


مثال هذا أن يقول الحقيقة أو صورة النزاع مرادةٌ من هذا النصصّ 
و 0 : «والديت يكرت 4 [التوبة/ 0174 أو قوله : «في الخلِيٌ 
کا وقد تجنَّبْث ذكر هذا الحديث ؛ لآنه لينين لاض داعلى 
تقدير انتفاء ذم من ليس لها حلي لا تزكيه؛ أو على تقدير انتفاءِ وجوب 
ضمٌ الحليّ إلى نوعه من المضروب في تكميل التصاب» وإذا كان 
أحدّهما مرادًا على هذا التقدير» فإما أن يكون هذا التقدير ثابتا أو لا 
يكون» فإن كان ثابتا فإنه يستلزم عدم الحكم في صورة النزاع ؛ لأنه إذا 
لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن الزكاة» ولم يجب عليها أن تضمًّه 
إلى المضروب في تكميل النصابء. فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب 


)١(‏ ليست في «الفصول». 

(۲) سيأتي تخريجه (ص/ 004). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «السئن»: )1١1//9(‏ من حديث فاطمة بنت قيس - 
رضي الله ا ل الدارقطنى عقبه: «أبو حمزة هذا ميمون ‏ يعني راوي 
الخدت فف الخد اة 

وذكره ابن الجوزي في التحقيق» وضعَمَّه» كما في «التنقيح»: 
».)١555/5(‏ وانظر «الدراية»: (ص/ 159). 

وقد روي من حديث عبدالله بن عَمْرو ‏ أيضًا ‏ فيما ذكره الترمذي في 
«الجامع»: (۲۹/۳) قال: «وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي بء أنه رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث 
مقال»اه. 


افق في دعوى راد 


عليهاء وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة ة النزاع» وعدم إرادة 
صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة» والحقيقة ليست مرادة بالإجماع» 
فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع . 

أو يقول: فيتعيّن التقدير الثاني» وهو عدم ذلك التقدير» وإذا عدم 
انتفاء الم أو انتفاء وجوب الضمء فقد ثبت ذم من لم يزك الحليّ؛ 
وثبت وجوب ضمٌ الحليّ إلى المضروبء» وذلك ملزوم الوجوب في 
الحلي» وهو محل التزاع 

أو يقول: إن كان هذا التقدير ثابتا لزم إرادة الحقيقة» وهو خلاف 
الإجماع. فيتعيّن انتفاؤه . 

أو يقول: إما أن يكون ثابئًا أو منتفيّاء فإن كان منتفيًا لزم الحكم 
في تورة الذكع ار[ن كاز عانوانا إن :اذ تفي أرصتورة لسر 
والحققة عد هراد فيّراد صورة النزاع فقد'' “هبارت صورة النزاع 
ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه . 

أو قول أحد الأمرين مراد على هذا التقدير» فإن كان ثابئًا فقد 


لزم إرادة أحد الأمرين» ا ا 


ثابئًا فقد ثبت المدّعى . 
فإن قيل: الحقيقة ليست مرادة بالإجماع . 


قال : لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت» فإني ألم 


)١(‏ كلمة غير واضحة»ء ولعلها ما أثبت. 


CD‏ فصل في دعوى الإرادق 


عدم الإرادة على كل تقدير ثابت» أما على التقديرات التى ليست بثابتة 
فقد يلزم المحال. 


وكذلك إذا ادعی اج الأمرين على تقدير عدم إرادة - 
من قوله ل : «ما من صَاحِب ذَّهَبٍ ولا فِضّةٍ لا يؤدّي رَکاه»“ > أو من 
قوله : «أَدُوا رَكاءً أمُوالكُم»”" إن كان لهذة الضيعة أصلء اهن قولة: 
اا لك 4 [البقرة/ 145 أو من قوله: لخد من أَموَِمَ صَدَكَةٌ 4 
[التوبة/ »]٠١7‏ أو من قوله  :‏ وَأَنفِفُوا من يا [ق/ ]۲٠٦‏ ا 
۰ فإِنَّ هذا التقدير إن كاد ا خا قد ززم أحد الأمرين: ا 
الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع» والحقيقةٌ ليست مرادة بالإجماع فتعيّن 
واه صورة النزاع» وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت نقيضهء وهو ا 
الحكم من هذه النصوصء فيثبت الحكم في صورة النزاع» فصار محل 
النزاع ثابتا على التقديرين» ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن 
يقول: الحقيقة أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا التقدير؛ لأن هذا 


)۱( تقدم تخريجه (ص/ ۳۱۷). 

(۲) أخرجه أحمد: 7 رقم 2)551١١‏ والترمذي رقم .)1۱١‏ وابن 
خزيمة: )۱١/٤(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (۳٦٥٤)ء‏ والحاكم: 
1١‏ )ل وغيرهم» في ضمْن حديثِ من رواية أبي أمامة الباهلي - 
رضى الله عنه -. 

ناك الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة وابن 

حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا تعرف له 
علةء ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري بأحاديث سليم بن عامر» وسائر 
رواته متفق عليهم»اه ولم يتعقبه الذهبي . 


فصل في دعوى الإرادة 


التقدير إن كان منتفيًا لزم المدّعى فلا يحصل غرضه على التقديرين . 

واعلم أنَّ هذا الكلام كما ف غابة ااا ودلك أن مناه 
على قبول الدَّعاوّى المحضة واختلاقهاء فالصانع''' منهما من يُحُسر: 
اختلاق دعوى يعجز الآخر”"' عن اختلاق دعوى تناقضها. 


وما أشبه هولاء بما يُحكى أن ماجنَيّن اجتمعا وتفاخرا في أيهما 
أقون غل اعثلاق لكب والأسمان الباظلة والأخدوتات ال 
ولم يزالا يتناوبان في الحكايات حتى أتى أحدهما ببدُع من الأكاذيب» 
فأعجرّ الآخر عن معارضته . 


وك اق كرون فل ور لافار على الاختلاق 
والحذق فى الافتراء» وسبيل هذه الدعاوى أن تقّابل بالمنع الصحيح 


من غير معارضة» فإنَّ المبْطل يجوز أن يُقَابَل بباطل مثل باطله» بل 
بدَفع باطله» إما لعدم ما يصححه» أو لان ها نفسدة. 


نعم قد يُعارض بمثل باطله ليستبين له أن الذي جاء به باطل 
لمجيئه بالنقيضين» فيقَال لمن اذّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة 
التزاع : لا نسلّم جواز إرادة أحدهماء أو لا تقدر على دفع هذا المنع إلا 
ببيان جواز إرادتهماء وحينئذ فذلك يدل على إرادة صورة النزاع من 
غير ترديد» وكذلك إذا اذّعى إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده» 


. غير بينة في الأصل‎ )١( 
الأصل: «اختلاف... الأخرى».‎ )۲( 


فصل فى دعوى الإرادة 


قيل له : لا نُسَلّم إرادة أحدهماء ولا تَقُدر على دفع هذا المنع إلا ببيان 
أنه لابد من إرادة أحدهما على هذا التقدير» ولا يمكنه ذلك إلا ببيان 
جواز إرادة أحدهماء وهو محل النزاع مثلاًء وذلك الدليل مُعْن له عن 
هذا الترديد. 

فإن قيل: في هذا التقدير له فائدة» وهو أن يقول E‏ 
الحقيقة أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيّاء ويلزم من 
انتفائه ثبوت المدّعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة 
النزاع, فلا أَسَلم أن أحدّهما غير مراد. 

قيل له: الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك» وهو ثابت على كل 
تقدين لا ينافيه فان المجمعين الذين أجمعوا أن الحقيقة لست مرادة 
لم نيخصّوا ذلك بما ذكرْته من التقدير» وليس الإجماع قولك حتى 
تتصرّف فيه [757/3]. وأما كونك تمنع عدم إرادة كلّ منها فإِنَ!'2 هذا 
المنع لم يضرّنا؛ لأنّا لم نستدلٌ بشيءء ولكن أنت المستدل» فعليك 
بيان لزوم أحدهماء إما في نفس الأمرء أو على هذا التقدير» وأنت لا 
تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما يُغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه 
يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعهء بأن يدَّعي إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة > على تقدير انتفاء EO‏ 1 
2 أن يقول اا مراد على تقدير عدم اشا عدم الذم عمن 
لم يُرَكُ الحلي» وانتفاء عدم وجوب ضمّه إلى المضروب» أو تقدير 


سا ل ار سل د ملسا ور 


عدم إرادة عدم الحكم من قوله: # وكسكلوتك مادا يسْفِمُونَ فل المعو 4 


J 


2000 الأصل : «فإنا) . 


فصل في دعوى الإرادة 


[البقرة/ ]7١9‏ وقوله علا : «لاصَرَرَ ولا ضرار»”'' فإن هذا التقدير لم يكن 
ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص› ولزم انتفاء عدم ذم 
المزكي» فيثبت عدم ذمّه» فلا يكون الوجوب حاصلاً. وإن كان ثابتا 


ف (وإن كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاءء 


(1) هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة . 
فجاء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه الدارقطنى: 
«(VY /0‏ والحاكم : (9/لاه)ء والبيهقي : (54/3). ٠‏ 
قال الحاكم : «(صحيح الإسناد على شرط مسلم»» ولم يتعقبه الذهبي . وفيه 
ا 
وجاء من حديث عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما_ أخرجه أحمد: 
(/ ۵٥رقم‏ 045814 وابن ماجه رقم (۱٤۲۳)ء‏ والدارقطني: (۲۲۸/۳)» 
والبيهقي: (194/5). 
وفي سنده جابر الجُعْفي» وهو ضعيف » ومنهم من اتهمه . 
وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع طرقه 
وشواهده حسّنه النووي في «الأربعين» برقم (۳۲) وابن الصلاح» وابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم»: .)5١١/1(‏ وهذا الحديث استدل به الإمام أحمدء 
وتقبّله جماهير أهل العلم» وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقة 
عليها. 
وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: )٠١۸/۲١(‏ أن هذا الحديث لا يستند من 
رجه کل انا م عن ج الس وذ ها دك 
وانظر «نصب الراية): »)۳۸٦۹- ۳۸٤/٤)‏ و«السلسلة الصحيحة» رقم 
(۲۰). 
(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 


فصل في دعوى الإرادة 


0) 


فلا حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا) . 


اض أنه ]ذا كان اح الأمريق اللذين كل هما ميععمل الوت 
والانتفاءء أو كان أحدهما منكراء بأن يدعي إرادة صورة النزاع» أو 
إرادة نوع مُقَيّد تدخل فيه صورة النزاع» أو يدعي إرادة صورة النزاع» 
أو إرادة ما يلزم منه الحكم في صورة النزاع = كان أحدهما منكراء 
وتكون الحقيقة ممكنة الإرادة» فيدَّعي إرادتهاء أو إرادة صورة النزاع» 
فان كلا منهما- من الحقيقة ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت 
والانتفاء» فلا يحتاج أن يتكلف دعوى ذلك على تقدير غير واقع يلزم 
من وقوعه الحكمٌ في صورة النزاع» بحيث يثبت المدّعى على ذلك 


فصل في الأمر 
(فص ٩|‏ 
ثم الأمرُ هو اللفظ الدال على طلب الفِعْل بطريق الاستعلاء) 
هذا الرسم للآمر قريبٌ. 
وقد فيل : هو طلبٌ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 


وهذا الحدٌ أَجَوْدُ من حَدّه؛ لأنه جعل الأمر اسمًا لنفس اللفظ 
الدالٌ على الطلب الاستعلائي» ومعلومٌ أن المدلول غير الدالٌَ» فيكون 
الطلب خارجًا عن حقيقة الأمر. 


ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعلّ الطلبَ القوليٌ 
الاستعلائى هو الأمر. وهذاأجود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء : 

أحدها: الطلب القديم بقلب الطالب. الذي لا يتبدّل. ببدّل 

E E 

والثالث : مجموع الأمرين . 


وقد قيل : إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك» وقال : 
COD,‏ 57 
هذا '' هو اسم اللفظ . 


.)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر «شرح المؤلف»: (ق/9454ب-95أ) و«اشرح السمرقندي»:‎ 
(دلاب -76أ). و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۸۷ 89أ).‎ 
هكذا قرأتها. ولعلها: «بعضهم».‎ )۲( 


aD‏ فصل في الأ 

والصواب الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: آنه اسم 
للمجموع» وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام» مثل النهي والخبر» 
أو لجميعه كالكلام [58/3؟] والّقول» أو لمفرداته كالاسم» فإن هذه 
الأسماء لا يستحقّها مجرَّدُ الألفاظ مع قطع النظر عن معانيهاء ولا 
المعاني مع قطع النظر عن الألفاظء وإنما يستحقٌّها اللفظ المتضمّن 
للمعتى ‏ والمعتى المتضكن اللفظ ؛ وهو كالجند" والروح للانسان» 
أو كالبطانة والظهارة للجبّة» فإنَّ الاسم لا يستحقه في الأصل أحد 
هدين . 

قول" : (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل» فإنه يدل 
على كون أحدهما أمرّاء أو يقول: اللازم [لا يخلو]” " إما أن كان أمرّاء 
أو لم يكن» فإن كان أمرًا فظاهر. وإن لم يكن أمرًا”*' يكون ذلك أمرًا 
بالدليل السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا) . 

قولة [ذ[ ع السستعدل أن :هذا ماعو يت أو اذهندا القرل يدل 
على الآمر فمنع ذلك» قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل 
بطريق الاستعلاء»» وهذا القول كذلك» فإن مم ذلك قال: هذا اللفظ 
أو لازم هذا اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة» فإ عباراتهم في بيان 
الأمر يدل على أنه هذاء أو هو أمر لازم لهذاء كقول من يقول: هو 


)١(‏ الأصل: «كالحر»! 
(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 
)۳( من «الفصول». 

)٤(‏ سقطت من «الفصول». 


فصل في الأمر 
اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به أو هو صيغة «افعل» وما يقوم 
مقامها إذا تجرّدث عن القرائن» أو يقول: هو إرادة الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء» أو يقول: هو نفس الاقتضاء القائم بنفس المقتضي 
سواء كان على وجه الاستعلاء» أو لم يكن» فإن هذه المعاني لازم 
لماذكرته . 

وقوله: «اللازم. . ٠.‏ إلى آخره. 

يقول: قد قامّ الدليل على ثبوت الأمرء فإن كان الأمر هو اللازم» 
فهو أحد الشيئين» وإن لم يكن هو اللازم» فهو ذلك بالدليل المقتضي 
لوقوع الأمر السالم عن معارضة كون الأمر أمرًا. 

قوله''': (على أنَّ أحدهما أمر في قوله: وةل میک 
أَسَجُدُوأ لدم © [البقرة/ ]۳٤‏ بدليل قوله: # ما مَتَعَكَ ألا جد إذ انك 4 
[الأعراف/ .]١١‏ 

يقول: اللفظ الداڻ على طلب الفعلء أو لازم هذا اللفظء وهو 
ا ب ارد 


00 اوها یدل على أنه للواجوت!؛ و 
ما ذمّه الله “تعالى على التَرك) . 


ا 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
(۳) «الفصول»: «لما». 


GD‏ فصل في الأمر_ 
STS‏ 


أحدهما : ع الأمر وثبوته» فإن كانت الصيغة صريحة مثل 
قوله  :‏ طقن الله يمرم أن نودو المت ا 0۸[. 2 ا 
بأَلْعَدَلٍ وَالْحِحْسَدنِ € [النحل/ ام هم بِالْمَعَرُوِفٍ و هلهم عن 
انكر [الأعراف/ 101]» ونحو ذلك- 3 وان كانت الصيغة 
ظاهرة» وهي صيغة «افعل»» واليفعل»» ونحوهماء ر ة الخبر إذا 
اسْتُمُملت بمعنى الأمرء كقوله [ق/ ]۲٠۹‏ # 4# ولو لدت برْضِعَنَ © [البقرة/ 
٣‏ فالذي عليه عوامٌ الخلائق: أن مقتضى هذه الصيغة ومعناها 
الطلبٌُ والاستدعاءء وأنها بمطلقها أمرء ولا يُصرّف عنه إلا بقرينة» 
وذهبت الواقفة إلى أنها متردّدّة بين الأمر وبين سائر المعاني التي 
اسْتْعْملت فيها من الإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين والتسخير 
ا 

ثم منهم من جزم بالاشتراك» ومنهم من توقّف. ولیس هذا 
الخلاف مما يُلْتَفْتُ إليه في الأمور العلميةء a‏ انمه 
الصيغة إذا تجدت عن القرائن فإن معناها الاستدعاء والاقتضاء . 

ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى دوعق الاشتدعاة والاقتضاءت 
أو في بعضها؟ بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجاز أوديكيت 
التواطؤء وليس فيها شيء من معنى الطلب» فيه بحوث دقيقة ليس هذا 
موضعهاء وإثبات هذا المقا e‏ وعليه تَبْنى صيغة «افعل» 


)١(‏ لعلها: «أسهل». 


فصل في الأمر 
الوازدة بعد الحظر؛ هل هى أَمْر أو إِذن. 

المقام الثاني : إذا ثبت الآمرُ إما صريحًا أو ظاهرًا بلفظة أو بقرينة ؛ 
فهل مقتضاه إيجاب الفعل؟ فالذي عليه جما هير الفقهاء من لوان 
الأربعة وغيرهم أنَّ المجرّد منه للإيجاب» وذهب بعضهم وطوائف من 
المتكلمين إلى أنه إنما يفيد الندب» ومنهم من قال: إنما يفيد القَدْرَ 
المشتزك) وه ماي ا دع من غير تغرض لتجويز أ 
المنع من الترك» وهذا أقرب من الذي قبله» ومنهم من يزعم أنه م: و 
بينهماء ومنهم من توقف في الجميع . 

والخلافٌ هنا أقرب من الخلاف فى الذي قبله. وقد استدلٌ عليه 
المصئّف ببعض الأدلة المشهورة : 


منها : قوله : # مامتعك ألا سَسْجُدَ إِد أك [الأعراف/ 17]. 


وجه الدليل : أن الله أمر الملائكة وإبلِيسَ معهم بالسجود لآدم ثم 
لما امتنع إبليس من السجود ذمّه الله وعاقبّه على ترك الامتثال» 100 
يمد الأمرٌ الإيجاب لما استحي الذم والعقاب على الترك؛ لأنّا لا نعني 
بالإيجاب إلا كون التزك سببًا للدّمّ والعقاب وكون إبليس مأمورا مع 
الملائكة لا حلاف فيه بعد قوله: #إ أك 4. سواء قيل: هو من 
الملائكة حقيقة أو تبعًا. 


ودعوى أن الأمرَ كانت معه قرينة تفيد الوجوب, يُجاب عنه: بأن 


الأمرّ المحكيّ في القرآن مطلقء وهو قوله: ¥ مَمَعُوا لم سَِديَ ©> 4 


فصل في الأمر 
[الحجر/ ۲۹] # وَإِدْ فنا ميك أَسَجُدُوا دم [البقرة/ 4*] والأصل عدم 
القرائن الحالية» ولو كانت لَذُكرت لبيان المقتضي للعن الشيطان”"' . 


ثم قوله: «إذ أك 4 كالنص في ترب الدَّمّ على مخالفة مجرّد 
ا ودعوى أن إبليس إنما استحقٌ ي ذلك لتركه تكُرًا لا لمجرّد الترك 
لا [ق/ ]۲۷١‏ تستقيم ؛ لأن التركَ من سبب الذمٌ والعقاب؛ إذ لو لم يكن 
جزءً”"' لنفى الكبر الذي في نَفْسه الذي لم يتضمّن ترك واجب ولا فعل 
محرم » وذلك [و] إن كان عظيمًا > لكن سنة الله أن لا يجزي الناس على 
ما في ضمائرهم حتى يبتليهم» إلا فذلك الكبر كان موجودًا قبل هذا؛ 
ولأن الله - سبحانه ‏ بِيّن أن الم والعقاب عن مخالفة الأمر بقوله: 
0 إل إبليس كان من الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ريد [الكهف/ 6 وقوله: # لإ 
إبليس أ واستكبر ان مِنَ کرت ‹ 45 [البقرة/ 4«]» فدّمّه على الإباء 
اا الي هد الكافرين؛ َعْلم أن كلا“ من الإباء 
والاستكبار له مَدخحل في استحقاق الذّم . 


وأيضًا فينبغي أن يقال : إن ت امتثال الأمر على وجه الشهوة 
جائز» وعلى وجه الكبر غير جائز. ومعلوم أن هذا قول يخالف 
الإجماع» وإن كان الترك كبْرَا أعظم عند الله وأشدَّ عقوبة وأقبحَ عاقبة . 


E كاتف‎ a E 
. المقتضى للعن الشيطان»؟‎ 

إفة الأصل: «حرًا» . 

(۳) غير واضحة في الأصل» وتحتمل قراءتها: المعتبر. 

(:) الأصل: «كل». 


فصل في الأمر 
الدليل الثاني : قوله“: (وكذلك قوله تعالی : « فيدر الذي 


دامس 


يالوب عن امو 0 ننيهم فة 7 ا فة أو بم عَذَابٌ ايد4 [النور/ ]0 


خذر الله المخالفين عن أمره أن تصيبّهم فتنة» وهي الكفرء أو 
يصيبهم عذاب آليم» AEN OES‏ يزيا عبتم القن اد 
العذاب لما حدر منهاء ومعلومٌ أنه لو كان الفعل بعد الأمر على حاله 
قبل الآمرء من جهة عدم الضرر على تركه لم ينعقد بتركه سببُ الكفر 
أو العذاب» آلا ترى أن صلاة الضحى أو صيام أيام البيض لا يقال لمن 
ترك إخدر أي دعن دك او يعد نلك الله عذانا اليم : 


ته 


وده الآية: تَصَدق التي قبلهاء فإن إبليس خالف عن أمرَ ريه 
فأصابته الفتنة بأن صاركافرًاء وآدمٌ عصى ربّه فأَخْرِجَ عن الجنة . 


الدليل الثالث: قوله : (ولأن التارك عاص بقوله : # أفعصيتَ 
أمرى #22 [طه/ ۹۳]» والعاصي يستحقٌ العقاب» لقوله : [ ومن يع 
27 که وروا م نار جهنم ې [الجن/ «(YT‏ وكذلك تارك الأمر) . 

وهذا أنه دليل جمد ؛ لأن من ترك امتثال الأمر فقد عصاه بقوله : 


# أفعصيت أمری ‏ € [ط/ 4۳« وقول # ول لصف انا ش# 
الكت 114 وة لا عضوت الله ما أَمَرَهُمٌّ 4 [التحريم/ 5]» ومن 
عصى أَمْرَ الله ورسوله فقد عصى الله ورسوله» وإلا أمكن كلَّ أحد أن 


.)أ٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
. الآية في «الفصول» إلى هنا ثم قال: «الآية»‎ (۲( 
.)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )۳( 


فصل في الأمر_ 


يقول : إنما عصیت آم الله» ولم أعص الله » فلا يكون أحد قد عصى الله 
دم شع سخ و 4 
إن ص 


9 ومن يعض الله ورسولم إن لم اجهنم » [الجن/ ۲۳]. 


ت 


1 


- 
a0 


واعلم أَنَّ هذه الأدلّة عليها أسْولَّة ليس هذا موضع استقصائها. 

وقول المصّف : «وكذلك تارك الأمر» عليه مناقشة؛ لأنه قد قال : 
ار الأمر عاص» والعاصي يستحق العقاب» وهذا ينتج أنَّ تارك 
[ق/١۲۷]‏ الأمر يستحق العقاب فإدخالٌ «كاف التشبيه» هنا لا معنى 
له؛ لأنه يقتضي أن تارك الأمر مُسْبّه بالعاصي» لا أنه قشم من 
العاصين ؛ إذ المُشْبّه غير الْمُسْبّه به. 

والجوانة عن هذا على :دقة فة أن الجر فك يشيّه بالكل 
ومن هنا سمي هذا النظم قياسّاء فكأنّه قال : كما استحقّ العاصي 
العقاب يستحقه تارك الأمر؛ لأنه قسم منه» فهو تشبيه لاستحقاق النوع 
باستحقاق الجنس . 

قول" : (ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في 
كل صورة من صور الأمر صيغةً» وليس كذلك. 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة التُطقية والعقلية) . 

لفك أن الام نيدل على أن الأمر أوجبّ الفعلَ إلا أن يدل دليل 
على أنه لم يوجبّهء وإنما تدب إليه» وهذا شان جتميع الأدلة التي ترك 


)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 


لقن ل الاجر 
ل ا ا اه ولو 


مدلوله عله من الأمر والعموم eT‏ والمقيّد. 
وخبر الأحاد والقياس» والشهادة والفتوى والاستصحاب . 


نعم» هل الدليل مجموع الأمرين ‏ الأمر وعدم القرينة - 
تقال الاه المد عو الدليل» أ 'الذليل :هو تفن لامر وال ت 
معارض لذلك الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظية . 

وقوله: «إذا كان عاريًا عن القرينة التُطقية والحالية”'؟» لكان عام 
وذلك لأن القرينة قد تكون حالة'"' للمتكلم كما يظهرُ من صورته أو 
يعلم من سيرتهء وقد تكون حالاً للمأمور» وقد تكون ما يُعْلم من شأن 
المأموار ته وقد تكون دلي قوليًا أو فعلبًاء أو فقياسًا يدل على عدم 
الوجوب . 


فإن قال : كل ما ليس بقوليٌ فهو عقليٌ . 


قبل له إن أزوت: أنه يدرك كونه قرينة صادقة بالعقل» فالنطق 
0 وإن أردت أن العقل يستقل بدرکه» فأكثر هذه المواضع لا 
مسقل العقل بدركهاء الله إلا أن يقول: أردثُ بالنطقيّ الدلائل 
التقلية السمعية, وبالعقليٌ الدلائل العقلية» فيعود الكلامٌ الذي تقدَّم في 


(1) الذي نقله المؤلف ومضى قريبًا ومثله فى «الفصول»: «النطقية والعقلية». 
(۲) تحتمل: «حال»» ويكون صوابها: «حالاً». 


_ فصل في الأر‎ GW 


اوهلا الكات ‏ , 


3 اد ےا 
و2 ون يت 


)١(‏ أول هذا الكتاب ساقط من النسخةء وفيه الكلام على الدلائل العقلية والنقلية 
انظر «فصول في الجدل» (ص/ 1٤١‏ - في الملحق). 


فصل في النهي 


(فصل”) 
ثم النهيُ وهو : طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 

0 

اعلم أن حقّه أن يح النهيَ بح يقابل حدّ الأمرء فيقول: هو 
اللفظ الدالٌ على طلب 0 بالقول على وجه الاستعلاء. وأما 
مجرّد الطلب» أو الطلب , بغير القول [ق/۲۷۲] - وإن سمي نهيًا - ففي 
كونه حقيقة أو مجارًا خلافٌ مشهور» والذي عليه الجماهير أنه مجاز . 

وما ول «طلب الامتناع» فهنا بحثٌ» وهو أن المطلوب بالنهي 
ماهو بعد الاتفاق على أن المطلوب به الترك _؟ 

فالذي عليه أكثرُ الأصوليين أن المطلوب به أمردٌ وجوديٌ. وهو 
فعل ضدٌ المنهيّ عنه» وهو الكفتٌ مثا أو الامتناع . 

وذهب بعض المتكلّمين إلى أن المطلوب به عدم المنهيّ عنهء 
وهو نفس أن لا يفعل المنهيّ عنه ؛ لأنَّ مقصود الناهي عدم ذلك الأمر 
المنهيّ عنه» وقد لا يخطر بباله الاشتغال بضدّه . 

نعم» ذلك من باب مالا يتخ الواجبٌ إلا به» وهو مبنيٌ على أنَّ 


النهي عن الشيءِ ۽ أمد بضذه . 


(1): #الفضرل :0 
وانظر: «شرح المؤلّف»: (ق/98-195)» و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ ۷1 - لالاب)ء و«شرح الخوارزمي»: (ق1894/3- ۹۰ب). 


وفك الأول أن اله طت واقتضاء » والمظلوت ال هن لايد 
أن يكون مُسْنَطاعًا للعبد ومقدور عليه له» والعدم المحض والنفي 
الصر فة ليس مقددورا لةه ولا هو من آثار قدرته واستطاعته» فامتنع أن 
يكون مطلوبًا منه . 

اف طاعة الاك و اخة كفاع الم والطاعة انما تكون 
بقصد الموافقة» والقصدٌ إنما يتوجّه إلى أفعال العبد» أما ما ليس مِنْ 
فعْلهء ولا من أثر فعله فلا يصح قصده» وإرادته» والعدم المحض ليس 
من فعله ولا من أثر فعله» فامتنع أن يكون مقصودا له. 

E‏ أنَّ المنهيّ إذا لم يفعل ما نُهِيَ 
ES es‏ 
اقتضى عدم الذمٌ والعقاب» وعدمٌ الانكفافٍ والاتقاء اقتضى عدم 
الفؤانة: 

ا ابابا ول ل فإها إحدى 


1 


وأما إذا قَصَّد ترك الفعل بعد قيام داعِيّه وباعثه» وقصّد أن لا يفعل 
لو وجد داعيه وباعثه» فهنا يُئاب على ذلك» ويكون مطيعًاء وقد صدر 
عنه مر وجوديٌ بلا ريب» فوجودٌ الثواب لا يكون إلا عن أمرٍ 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «الاتقاء». 


فصل في النهي CD‏ 


وجودي» أما عم العقاب فيكفي فيه الأمرُ العدميٌ في باب المنهيّات. 
وبهذا يظهر أنَّ كلا القولين له وجه صحيح» والخلافٌ في الحقيقة آئل 
إلى اللفظ . لكن القول الأوّل أجود تحقيقًاء فإنَّ مقصود الناهي كما أنه 
قد يكون عد م [فعل]'' القبيح» فقد يكون ابتلاء المكلّف وامتحانه» 
كما نهى آدم عن أكل الشجرة» وهذا إنما يصح على أصولِ أهل السنة: 
ولهذا كان القول الثاني من مذاهب المعتزلة البصريين . 

قوله''': (مما يقتضي الحُرْمة وإلا لما [7/3؟] صح إطلاقٌ اسم 
المعصية على ارتكاب المنهيّ عنه» وقد صم بالنقل والاستعمال) . 

اعلم أن الذي عليه عامة الطوائف: أنَّ النهي يقتضي حرمة الفعل 
المنهيّ عنه» حتى إن كثيرًا ممن خالف في الأمر قد وافق في النهيء 
و حلاف شا . وكل ما دل على أن الأمر يقتضي الوجوب» فهو دليلٌ 
على أنَّ النهي يفيد الحُرْمة؛ لأن النهّي ا أمر بضدّه؛ ولأن 
a‏ أنواع الأمر؛ ا والنهي 
طلتٌ الفعلٍ أيضًا؛ لأنَّ الترك e‏ نوع من الأفعال» وهو 0 
وجودىٌّ كما تقدّم» ولهذا كان قول أكثر الفقهاء: إنه إذا قال: | 
عَصَيْتِ أمري فأنتٍ طالق» فنهاها وعصته- أنه يحنث . 

واا : فقد دل على النهي دلائل تخصّهء كقوله سبحانه : # وما 
5 عن ا * [الحشر/ ۷]» فإنه يفيد وجوب الانتهاء؛ لأن 


2000 زيادة يستقيم بها السياق. وانظر (ص/9١5).‏ 
(۲) «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
() الأصل: «غير»!. 


_ فصل في النهي‎ GD 
استحباب الانتهاء معلومٌ بنفس النهي» فلابدٌ أن يفيد هذا الخطاب فائدة‎ 
زائدة على جميع و وكذلك قوله د : إذا تنكم عن‎ 


شيءٍ فَأَجْتَِبوُه وإذا مرکم بار فأنُوا منه ما اشتطعتّم» متفق و ل ې 
يدل غل ذلك: 

وأيضًا: فإن الله سبحانه نهى آدم وزوجّه حواء عن الأكل من 
الشجرة» فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه . 

وأيضًا: فكل ما دل على وجوب الطاعة أو تحريم المعصية؛ فهو 
دليل على وجوب الانتهاء وتحريه”" المخالفة في النهي» والأدلة على 
هذا مستوفاة في غير هذا الموضع ؛ لكن قد احتجّ المصنف بثلاثة وجوه : 

أحذها: قوله: «وإلا لما صحّ إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهي عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال». 

وتقريرُ ذلك : أنه لو لم يكن الفعل محرّمًا لما كان مرتكبه عاصيًا ؛ 
لأن العاصي يستحق الم والعقاب كما تقدّم» فلو لم يكن الفعل محرّمًا 
لكان مباحًا؛ لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة» ومن فعَل المباح 
لا يكون مذمومًا ولا معاقبّاء لکن مرتكب المنهيّ عنه عاص بقوله 
سبحانه : # وحصي ادم ريم فعوی :2 [طه/ ١؟1]‏ لما ارتكب المنهيّ عنه» 
بدليل قوله : أل ایگ ماعن ينما الج [الأعراف/ ]١‏ والأصل عدم 


- أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)» ومسلم رقم (10) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
رضى الله عنه  بنحوه.‎ 

40 بعده کل او وج لهذا 

زفرة الأصل : الوتحريمهة) . 


فصل في النهي 


ما سوى النهي المجرّد؛ ولآن أهل اللغة يسمُون من ارتكبّ المنهيّ 
ا فا يهان شائع بذلك . 

الوجه الثانى : قوله''' : (على أن المنهئَ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة» وإلاً لقح النهيم عن الفعل المباح » وليس كذلك). 

حاصلٌ هذا الوجه: أن المنه عنه لبد أن يشتمل فعله غلى 
مفسدة» وهي جَلب مضرّة. أو دفع منفعةء ولك النكوة اليد 
التي فيه خالصة أو راجحة على مصلحة إن كانت فيه» وحينئذ فلا 
461 ثذ أن شل على مفسدة لا تخار ها متلحة قدرها: وهن 
مفسدة خالصة حينئذ» ولو قال : اقل ايد الخالصة»» کار ا 
من قوله : «الراجحة»؛ لأآن كلّ راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة» 
ول عاف كور ا نا حهان إن كر عند هايا 
المصالح والمفاسد» ومن الأفعال ما لا مصلحة فيه» فقوله: «لابدَّ أن 
يتل غل ال ا و مدائقة 4 الو ا 
المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة راجحة» اللهم إلا 
أن قال معام أن اح أخوالة اشعطاله على مقيدة واج أو 
يقال : إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودّاء أو كونه موافقًا 
لغرض الفاعل من بعض الوجوه» أو يُقال: إن المفسدة الخالصة تشعر 
خلو الفعل عن المصلحة بالكلية» فهذا هذاء ووَجُْه الحصر: أنَّ الفعلٌ 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
كذا في «الفصول» وكان فيه: «وإلا لقبح النفي والنهي عن» ثم ضرب على‎ )۲( 
«النفي و٤» وفي الأصل : «وإلا لقبح النهي أو النهي عن»2.‎ 


GD‏ فصل في النهي_ 


إما أن يكون فيه فساد''' أو لا یکون» فإذا لم يكن فيه فساد لم يَجر 
النهيٌ عنه ؛ لأنه حينئذ إما أن يكون متساوي الطرفين» بحيث يصح أن 
يقال : لا فساد فيه ولا صلاح» أو يكون فيه صلاح من غير فساد وعلى 
التقديرين فلا وجه للمنع منهء ومهما فرضّ النهيُ عن عب أو لعب أو 
لهو فلابدٌ من اشتماله على فساد . 


ومن الناس من يقول لما لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لأنه 
عَبََتْ وإضاعة للزمان» فيجب النهي عنه» وفي الحقيقة فهذا قد تضمّن 
المفسدة. وإذا كان فيه فساد فإما أن لا يكون فيه صلاح» وهو 
االو أو کو فيه اسلاع ایا فإ تیار نهو والفساد من كل 
وجه لم د يَجْرْ النهيُ عنه على ماذكرناء وعلى ماذكره بعض الناس يجب 
النهي عنه م 
بر الاح وكا اموا ايا لمشي 
كان الراجح جانبَ المصلحة لم ا 0 
ويتبكّن بذلك أن الفعل المنهى عنه لايد أن يشتمل إما على مفسدة 
ا أو را ون ذلك وة التهى عن العا وهو غير 
جائز» أو النهي عما استوى طرفاه“ أو راجح" جانب خيره» 
وكلاهما لا يجوز النهيٰ عنه . 


واعلم أنَّ هذا الكلام فيه بحوثٌ كثيرة» ليس هذا موضع تحقيقها. 
)١(‏ الأصل: «فسادا»! 


(۲) هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث . 
(۳) كذا ولعل الصواب: ارجح ) 


فصل في النهي 


مها أذ الل الراجد بالخ وهو الدركة المعينة من 
و DE‏ 
وجه؟ فيه نظر الشرع أو يقال: لابدَ أن يترجّح أَحَدٌ جانبيها على الآخر 
يُجٌحانًا لا يبلغ حدّ الاقتضاء والطلب فعلاً أو تَرْكا؟ فيه تفصيل ليس 

ومنها : أنَّ هذا الكلام مبنيٌ على أنه يجبُ اشتمال الأوامر على المصالح 
والمفاسد» وقد تقدَّم في هذا [ق/ ]۲۷١‏ كلام وجيز في المناسبة”" . 

والذي يجبٌ أن يُعْتقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لايد 
أن يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهى بتقدير الطاعة» ولابد أن 
يشتملا”'' على مفسدة لمن عصى» كما قال عُمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وغيره من السلف : (إِنَّ الله إنما أمر العباد بما ينفعهم» وإنما 
نهاهم عما يضرهم»“ . ولتلك المصلحة ثلاثة مصادر: 

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال. 


5 5 وہ‎ ٢ وو‎ f» a 
. والثاني : من جهة الفعل؛ من حيث هو مأمور به › أو منهىّ عنه‎ 
والثالث : من جهة الفعل ؛ من حيث هو.‎ 


)١(‏ الأصل: «طرفاها». 

9) ل € 

© الال «تعمل)»: 

(6) هذا المعنى منتشر جدًا في عبارات السلف. ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر. 
(5) الأصل: «ثلاث». 


فصل في النهي _ 

فإذا نهى الله - سبحانه - العبدَ عن شيءٍ» ففي معصية هذا النهي إما 
بفعل المنهي عنه» أو باعتقاد عدم التحريم والعزم على فعل المنهي عنه 
فساد لكات 

أما الفعل المنهيٌ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على 
مفسدةء فال ال ابتلاء وامتحانًا للات کا بي الله 
E RO‏ 
لو“ شربوا بدون النهي لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء 
وأهل'' السنة 

وأما القدريّة فعندهم لاب أن يكون الفعل في نفسه مشتملاً على 
شید وی لکن بعلم رة بالعقل› ا بالسمعء فالشرائع عندهم 
موضّحات للأحكام لا موجبات . 

وأما الجبريّة فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملاً على صفة 
مقتضية للحكم» فالشرائع عندهم موجباثٌ لا موضحات. 

ومذهبٌ آهل السنة من الفقهاء وغيرهم: أن كلا القسمين واقع› 
وأن الشرائع تارة توضح مافي الأفعال من الصفات» وتارة تجعل 
اال 

ومن ذلك قوله : «وإلاً لمَبّح النهي عنه»» فإنَّ هذا في ظاهره مبنيٌ 
على قول من يقول: المَبْح العقلي في أفعال الله» وهو خلاف ما عليه 
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)١(‏ كذاء ولعلها محرفة عن «قد». لأن «إن» و«لو» للشرط فلا يجتمعان. (ص). 
(؟) كذا ولعلها: «من أهل». 


فصل في النهي 
جماهيرٌ أهل السنة» وهو أصل القدرية الذين أسّسوا عليه مذهبّهم . 

لكن يمكن [أن] يقال: نحن نعلم باضطرار أن الشرائع لم تشتمل 
على قبيح» ونعلم أن النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع» 
وغير جائز على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلاء بمعنى أن العقل يعلم 
أنَّ فعل المنهيّ عنه قبيح» وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل 
النهي= لكان النهي عن شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله 
وإن كان كلام المصنّف لا يبيّن هذه المعاني . 

واعلم أن ھن الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله أنه لابد أن 
[ق/١۲۷]‏ يكون في الفعل المنهيّ عنه جلب مضرّة» أو دفع مفسدة» أو 
لاب أن يكون ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهيّ عنهء أو العزم على 
فعله» وهذا مُسَلمء لكن لم قلت : إن هذه المفسدة توجبٌ العزيمة» 
وذلك أنه من المعلوم أن النهي قسمان: نهي تحريم» ونهي تنزيه» وأنّ 
كا القسكين الم لها لايد أن بكرن مفسدته ٠‏ ورا لين 
مصلئتة »فلو كان اشتماله على المقسدة الراجحة مو جما للتحزيم لاهم 
نهي التنزيه» وذلك لأن المفاسد تختلف» فمنها ما فيه ضرر عظيم في أمر 
الدين» أو ضرر عظيم في أمر الدنياء ومنها ما فيه مضرّة يسيرة خفيفة" 
إما في الدين أو في الدنياء والتحريم يقتضي استحقاق الفاعل الذم 
والعقاب» فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررا يقتضي ذم الفاعل 


E 


. غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت‎ )١( 
الأصل: «مفسدة».‎ )۲( 
. الأصل: «حقيقة»‎ )۳( 


فصل في النهي _ 


وعقابه» بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل من ذ 
الفاعل وعقابه- حَسّن النهيُ عنه على سبيل التحريم؛ دفعًا لأعظم 
الضررين بالتزام أصغرهما. 

وإن كان ضرر الفعل شيئًا يسيرّاء بحيث يكون الذم والعقاب على 
فعله أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب- حَسّنَ أن يُنْهى 
عنه؛ بيانًا لمافيه من الفساد» ولم يحسن أن يحرّم؛ لأن معنى تحريمه 
الإخبار بأنه سبب لذمٌّ فاعله ولعقوبته» ومعلومٌ أن ذمَّ فاعله وعقوبته ربما 
كانت أضعاف ضرر فعله» فكيف يوقع أعظم الضررين لدفع أَحَمّهِما''' . 

نعم يكون فعل ما نمي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما 
بانحطاط درجته» أو بقلّة أجره وثوابه» أو ببقاء الآيام التي عليه» كما 
قد يكون ترك كثير من المسنونات من هذا القبيل. فَعُلِم بذلك أنَّ النهي 
يدل غل اعمال الفغل اله عنه على مفسدة رالجحة لك مرد 
EN NAN ET‏ سيد E‏ 
أعظم من المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمٌ والعقاب بتقدير التحريم . 

وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حكيم فلا يجوز أن 
ع لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يتّجه 
فقد حُرمنا تعلّم أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم». 

فيقال: مافيه مفسدة لابدّ أن ينهى الشرع عنه. ويعرف بما فيه» 
وحينئذ فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لأنه لابد أن يحرّمه على 


)١(‏ الأصل: «أحقهما». 


فصل في النهي 
العباد حتى يجعل [ق/۲۷۷] فاعله مذمومًا معاقبًاء أو يجعل فعله سببًا 
لعقوبة فاعله» فكيف يجب ذلك» وهو لو فَعَلّه لم يكن فيه ضرر أعظم 
من ضرر العقوبة؟! فكيف يُشرع حك فيه من المضرّة ما ليس في 
عدمه؟ إذ لو لم يحرّمّه لكان ضرر فعله دون عقوبته . 

فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرّمّه لو لم يحرّمه لكان إما أن 
يخلو عن المضرة» أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل» كما قد 
قرّرتموه قبل هذاء ومع هذا فقد حرّمّه . 

قلنا: هذا غلط» بل يجب أن يُعْتَقَد أن جميع تحريم [ما] حرَّمّه الله 
لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل 
بعقوبة العاصين بتقدير الوجود» وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر 
مصلحة من تقدير عدمه» ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل 
اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد'' للناهي من المصلحة ما 
لو عدمت لكان ضرر عدمها أكثر من ضرر عقوبة من يعصي . 

وتر هذا بقصّة الّهر» فإنه لولا النهي لعَبَروا كلّهم وأكثرهم 
المنافقون فزادوهم خبالاً وأوضعوا خلالهم» والمؤمن منهم لم 
يستحكم إيمانه» فلعلهم" لو قاتلوا جالوت على تلك الحال 
لانهزمواء فلما ابتلوا بالنهي عن الشّربٍ أطاع من أطاع فازداد يقيئًا 
وإيماناء [و] حصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبتٌ. 
(۲) الأصل: «النهي»» وما أثبت هو الصحيح . 
)۳( الأصل : «فلعلم»! 


فصل في النهي _ 


واليقين» وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من 
إعزاز دين الله » وإعلاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع . 

وأقرب ما يُقال فى جواب هذا السؤال: أن الفعلَ المشتمل على 
ممد ا اا ا ا ا 

الوجه الثالث” : قوله”": (ولأنه لو لم يكن محرّمًا لما كان 
العاقل محتررًا [عن ارتكاب المنهيَّ عنه حال كون النّفس داعية إليه» 
وقد كان محتررًا] فيكون حرامًا) . 

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرّمًا لكان 
مباحّاء ولو كان مباحًا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ 
لآن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًاء لک 
العاقل يدعوه عقله إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيّ عنه؛ لما 
يتخوفه من فُبْح عاقبته وسوء مغبّته» فَعُلم أنه ليس بمباح» فهو حرام . 

وهذا الوجه مستدرك من وجوه: 

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم» أو ظنّ 
التحريم» أو توهُم التحريم» فإِنَّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب 
المنهيّ عنه وإن لم يكن في نفسه محرّما . 


الفا + أن العا ل 
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)١(‏ كذا في الأصل» وفي الكلام سقط ظاهر! 

(0) انظر الوجه الثاني (ص/ 577). 

(۳) «الفصول»: (ق/١٠ب)‏ وما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدركناه من 
«الفصول». 

= هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده» والظاهر أن الخرم بمقدار‎ )٤( 


عر تمك لاقن ا 
[(فصل 


في التمسّك بالنافي للضّرّرء مثل قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا 
إضرار في الإسلام»» فيقال : الإيجاب إضرار ؛ لأنه يفوّت سلامة الملك 
عن الزوال لو أدّي» وسلامة النفس عن العقاب لو ترك والمجموع 
مطلوب. والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فيكون 


O قيقة‎ 


... [ق/ ۲۷۸] مثلاً» فإن أدى زال ملکه» وإن لم يود تعض 
للعقاب» وكل واحد من زوال المال”" وعقوبة النفس ضررء وهذا 
الضرر إنما حصل بالإيجاب» فيكون الإيجاب مقتضيًا لهذا الضررء 


= ورقة واحدة» اذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول», 
وبدأ في مناقشة كلامه التالي. 
ويظهر اة هدا الحرم “ديد وكات :في , الأصل الذي ثقل “مله 
الناسخ» وليس من أصلنا هذاء بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل 
جزء عشر ورقات» فكان هذا الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضاء 
مما يدل على أن نسختنا لم يسقط منها شيء» والله أعلم. 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/98]-١٠٠أ)‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/لالاأ- ۷۸)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ٠9ب‏ 95أ). 
ومابين المعكوفين أثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليه» 
وما سيأتي من كلام المصنف شرح له. 
)۲( الأصل : يؤدى. 
(۳) كذا والسياق يقتضي : «الملك». 


_ فصل في التمسّك بالنافي للضرر‎ GD 


تيكو قروا وعو مع ف الآن: الاتاب رمت ٠‏ او 


الملك» أو سلامة النفس»؛ لأنه إن ادي فقد فاتت سلامة الملك عن 
الزوال» وإن لم يُوَدَ فقد فاتت سلامة النفس عن العقاب» لقيام سبب 
وجوده» وهو ترك أداء الوجوب» وكلٌّ واحدة من هاتين السلامتين 
مطلوبة ؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال» وسلامة نفسه من 
العقاب» والإيجاب يفوت هذا المطلوب» وتفويت المطلوب إضرار؛ 
لآن الإضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودا وعدمّاء فحيثما جد 
مفوّت للمطلوب كان ذلك إضراراء وحيث انتفى المفوئت للمطلوب لم 
يكن إضراراء فيكون قد دار كون الشيء إضرارا مع كونه مفوتا 
للمطلوب وجودًا وعدمّا» فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرار» 
والإضرار منتفٍ بقوله : «لا ضرَرَ ولا إِضْرارَ في الإسلام»”" . 

والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام» بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو ثبت الضررٌ في هذا الحكم 
لثبت الضرر في جملة الأحكام» فلم يصح أن يقال : لا ضرر في أحكام 
الإسلام والضررٌ ثابت في واحدٍ منها . 


)١(‏ الأصل : «تقوية» والصواب ما أثبته. 

(۲) تقدم تخريجه (ص/007). وقوله في هذا اللفظ: «ولا إضرار» بالهمزة قال 
الصحيحة: ضرار بغير همزة» وروي «إضرار» بالهمزة» ووقع ذلك في بعض 
روايات ابن ماجه والدارقطني» بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد أثبت 
بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: ضر وأضرٌ بمعنى» وأنكرها آخرون» 
وقالوا: لا صحة لها..»)اه. 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر CD‏ 

واعلم - أصلحك الات أ هذه الطريقة عق :هذ الر هة مك 
من حرو 

أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ”'' لا يُعْرف في 
شيءٍ من دواوين الحديث”"» وإنما المعروف ما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده)”؟؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا ضرر ولا 
إضرار: وللرجل أن يضع حَسَبَةَ في حائط جاره» وإذا اختلفتم في 
الطريق فأجعلوه م سبعة أذرُع» . . ورواه ابن eT‏ 


وإذا 0006 لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على 
المستدل أن يبيّن ثبوت الحديثء إما بكونه مشهورا بالصحة» أو بكونه 
مرويًا في الدواوين الصحيحة» أو في ديوان غير مشهور بالسّقُمء أو أن 
يرويه بإسناده» أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة» وإن 


)١(‏ كذا ولعلها تحريف لكلمة «فاسدة». 

)۲( يعني بزيادة في الإسلام». 

(۳) لكن أخرجه الطبراني في «الأوسط»: )۲۳۸/١(‏ من رواية محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
(۲۰۹/۲): «وهذا إسناد مقارب وهو غريب. لکن خرّجه أبو داود في 
«المراسيل» رقم(107) من رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع مرسلاًء وهو أصح»اه 

(:) (ه/مه رقم 6حه,2 وانظر ما سبق (ص/۲۱۸) . 

.)5951١( رقم‎ )9( 

)١(‏ أي مختصرًا. 


فصل فى التمسّك بالنافى للضرر 


كان هذا وحده غير كاف» فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه 
إلى بعض كتب الفقه لم يُقْبَلَء إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا 
بصحيح الحديث وضعيفه» ففي قبوله حينئذ خلافٌ بينهم . ولو عزاه 
إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء» كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث 
وأولئ: فأما حديث ليس له زمام ولا خطام فلا يجوز الاستدلال به في 
الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين وغيرهم . 

[ق/ 75؟] فإن قال : هذا قد رواه بعضّ أصحاب الخلاف» أو بعض 
الفقهاءء وذلك كافٍ. 


قيل له: هولاء المتأخُرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقّهّة أقلّ 
الاس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته» ولعلّ أحدهم أو 
أكثرهم لا يعرفون مظان طلب الأحاديث» ولا حملها ونقلهاء ولا 
ل بين أجناسها وأنواعهاء وأدنى دلِيلٍ على ذلك ما في كتبهم 
و لخدي دي ل برها ال م ا 
كء تارة يجعلون الفتوى حديئًاء وتارة تكون الكلمة محفوظة عن 
بعض الفقهاءء أو بعض السلف» فيجعلونها مرفوعة إلى النبي بف 
وتارة يخلطون بالحديث زيادات ليست منه"”" 2 » وذلك لأنهم لم يتلقوا 
الأحاديف مين ا ا وإنما غاية المبرّز منهم أن يجده في 
بعض كتب الفقه» ولا يعرف من أين نقله ذلك المصئّف . ومجوّد ذلك 


)١(‏ الأصل: «يهزون»! 
(0) انظر أمثلة لذلك فى "التلخيص الحبير»: /١(‏ 745-79 و٣/٠۲‏ 
و / (TE‏ 


فصل في اليك الاي لاضزر O‏ 
ا ا د او حه ك فة اكل هنا 
الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بهاء لا سيما إذا لم يوجد له أصل 
في الدواوين المعنيّة بهذا الشأن» وعند الرجال الذين هم فرسان هذا 
العلم» فيكون مَل ذلك مل دينار عرض على النجّارين» فقالوا: هو 
صحيح » فلما رأنه الجهابذة“ قالوا: هو مغشوشء والقولٌ في ذلك 
قولهم ؛ لأن أهل كلّ صنعة أعلم بصنعتهم . 

وكذلك لو رأى بعض الحدّادين خَرَزة فقالوا: هي جوهرة» وقال 
الجوهريٌ : هي زجاجة» فالقول قول الجوهريٌ . 

ويكفى دليلاً على ذلك أن هذا المصتّف ذكر فى كتابه هذا عدة 
احالايت» عافتها لبت درط عن سول الله ةميد أن الات 
الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة» وإذا كان المحفوظ إنما هو 
قوله: «لا ضرر ولا إضرار»- بطل الاستدلال الذي ذكره؛ لأنه إنما يتم 
بأن يُقال: «لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام»؛ ومعلومٌ أن مجرّد 
رل لال فر و ارا “لا دل على هذا المحدوقم :ودف الا 
يدل عليه سياق الكلام غير جائز . 

بقي أن يُقال: اللفظ عام في نفي كلّ ضررء والإيجاب ضررء 

الوجه الثاني : أنه إن كان قوله : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» 
محفوظاء فإن معناه يعود إلى معنى قوله : «لا ضرر ولا إضرار»» وذلك 


)١(‏ الأصل: «الجهبذة»! 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


ينبني على مقدمة» وهو أن بعض الناس يقول: الصواب في هذا 
الحديث أن يقال : «لا ضرار» ولا ا فالضرر اسم مصدر: 
ضده» يضره ضررا: والضرار مصدر : ضاره ضار ضرارا ومضارّة. 
فنفنى النبئٌ ية الضرر المنفرد من أحد الجانبين» والضرار المشترك من 
[ق/ 180] الجانبين» وتقديره: لا يضر أحدٌّ أحدّاء ولا يُضارَ أحدٌ؛ لكن 
فى كتب الحديث : «لا ضرر ولا إضرار» . 

وهذا كما أنه المعروف فى الرواية فهو أجود فى الدراية» وذلك أنَّ 
وفعله» وتارة لا يكون بفعله» فما كان بفعله فهو إضرار بالآخرء وما لم 
يكن بفعله فهو ضرر بهء ففي نفي النبيّ ية أن يتضرّر الإنسان أو أن 
يضر به غيره. وهذا لأن «الضرر» اسم المصدرء واسم المصدر لا 
كالكلام فإنه لا يختصنٌ بالتكلم ولا بالتكليم» وكذلك الحركة لا تختصٌّ 
بالتحريك ولا بالتحرّك . فالضرر اسم لما يقع بالمتضرّرء لا يختصصٌ 
بالضرر الذي هو متعدٌّء ولا بالتضرّر الذي هو لازم» ويجوز أن يكون 
اسمًا للشيء المضارء ويجوز أن يكون مصدرا ل«ضرِرْتٌ أضدٌ 
ضرراا» مثل : «عرج يَعْرجَ عَرَجًا)» و«عمي يَعْمَّى عمى)» و«(صم يَصَمّ 
صمّمّال فيكون على هذا مصدرا للازم . 

٠‏ 5 5 3 ریت e‏ م س 2و سے ت 4 م يس 
من ذلك قوله: # لا وى الْقَهِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ َر أؤلي ألصَّرَرٍ * 


و 


[الساء/ 0145 فإنه ليس إشارة إلى ضر الغير لهم. ويدلٌ على [أن] هذا 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «لا ضررء ولا ضرار». 


فصلل في التمسّك بالنافي للضرر 
مج ل ب وي ا ا و > 
الاسم لا يدل على ضرر متعدي: كول الا نان : لذن به ضر ومكانٌ 
ذو ضرر» أ سق ويقال: لا ضرر عليك» ولا ضرورة»› ولا 


OS 
ت‎ 0 


۶ ع ° ءّ e‏ 

وأما «الإضرار» فهو مصدر: أضرَرْت به أضرٌ به إضراراء إذا أوقع 
به الضرر وأخله به » کا اة به ولهذا جي ء يالباء» ولت 
للتعديةء فان :الفلا يتعدّئ به كيت دى الرباع بالباء» لكن 
جيء بها لزيادة المعنى» وهذا المعنى أعمٌ من المعنى على ذلك القول» 
ووبةه أنه لو أزية :ذلك المع لكان الا فى ل في ولا ضرازا.. 


ا 5 و ره 2 
وأيضا: فان الضرار في الحقيقة ضرًء فتفي الضرٌ يستلزم نفي 
المضارة» كما أن نفي القَثْل والضرْب يستلزمٌ نَمَي المقاتلة والمضاربة . 


فإن قيل : فقد رُوي عن النبى بيه أنه قال : «من ضار أَضر الله به 
ومن شاق شق الله عليه" )› وقال تعالى : « لا نصا ولد يولد ھا # 


ص 


[البقرة/ ۲۳۳]ء وقال: ## ولا یضار کاب ولا سهد € [البقرة/ 187]» 


)١(‏ الأصل: «يضره». 
(۲) هذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث «لا ضرر ولا ضرار» من حديث أبي 
سعيد الخدري المتقدم تخريجه (ص/607). 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: (85/50 رقم «(\o0Vo00‏ وأبو داود رقم 
(27775). والترمذي رقم »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه رقم (2)5751 والبيهقي: 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وفي سنده لؤلؤه مولاة أبي صرمة ذكرها الذهبي في المجهولات في 
«الميزان»: (584/5). 


2 فصل في التمشك بالنافي للضرر_ 


عل سي و ر 


وقال: # ول ضَاروهن لنضيفواً كبن € [الطلاق/ ANA‏ 
«والدبت اتک ڈ وا“ مسجدا ضرارًا الآية [التوبة/ .]٠١١‏ 


فيل : إنما جيء في هذه المواضع بصيغة المفاعلة ؛ لأنه فعْل من 
أل الاين قم ذاه نين الا الأخيرع فهو يفضي إلى 
المفاعلة». وإن كات المنهى أنحد الجانيين» وذلك أن الكاتب أو الشهيد 
RES E ASU‏ فصارت 
مضارة. وهكذا كلٌّ ما كان من شأنه إمكان المُقابلة والمُجازاة» وهذا 
يبين أنَّ المضارة أخصنٌ من الضررء ونَفى الأعمٌ [ق/ ]۲۸١‏ يستلزمٌ نفيّ 
الأخصّ. 


لني 


إذا تبن هذا فقوله : لا ضرر ولا ضرار) صيغته د e‏ 
ومعناه الأمر؛ لأنه لو كان مقصوده الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار 
للزم أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار؛ لأنَّ خبرَ رسول الله كَل 
صِدّق لا يجوز أن يقع شيءٌ منه بخلاف مُخُبره'"'» فلما رأينا في 
الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر والإضرار- علمنا أن مقصوده النهى عن 
الضرر والإضرار» فيكون المعنى : لا يتضرَرَنَ أحدٌ بأحد» فحيثما تضرّر 
أحد بأحد فعلى من كان ذلك التضرُرٌ من جهته أن يزيله ويرفعه» فحيثما 
أضرَ أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهى عن ذلك» ولا يحل له أن يفعله ابتداءً . 


وكذلك إن صح ول «في الإسلام) لكان معناه النهى أيضاء 


. كذا بالأصل‎ )١( 
الأصل: «مميزه»! والظاهر ما أثبت.‎ )۲( 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 0 


كقوله : «لا جَلْبَ ولا جَنَبَ ولا شفّار في الإسلام»'“ أَنّما معناه: لا 
واوا را وا اروا الاد 

وكذلك قوله: as‏ وما كان من جلف في 
الحاهلية فلم يزذه ا إلا شدَة)7" 71 ومثل هذا كثيرء وإذا كان 
كذلك امتنع أن يُسْتَدَلَ بذلك على نفي إيجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله - 
e‏ 

ويجوز أن يكون معناه الخبر - أيضًا ‏ وإن كان معناه آئلاً إلى 
الأمرء ري او اك 
ليس في دين الله وحكمه أن يتضرّر أحدء ولا أن يضر أحدٌ أحدًا. وعلم 
هذا بقرينة حاله كي فإنَّهِ إنما بعت لبيان الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية» فأما ما يَعْلم كل أحدٍ بحواسّه فلا حاجة إلى بيانه . 

وأيضا: فإنه قد ملم أنه لم يُرد نفي وقوع الضررء فَعُلمَ أنَّ المراد 
نفي كونه دينا وشرعًاء فهو ينفي جواره وإباحته» والمعنى: لا يُباح 
ضررٌ ولا ضرار. 


2,)5941( الحديث أخرجه أحمد: (6”/ا4 رقم 4219860 وأبو داود رقم‎ )١( 
وابن حبان «الإحسان» رقم‎ «(A/D : والترمذي رقم (۱۱۲۳)» والنسائي‎ 
.- وغيرهم من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه‎ (TTY) 

قال الترمذي: الحديث حسن صحيح" . وصححه ابن حبان. 
إلا انه من رواية الحسن عن عمران» وهو لم يسمع منه» إلا أن له 
انظر «التلخيص الحبير»: (۲/ .)١91- ١۷١‏ 


)۲( أخرجه مسلم رقم )7١070(‏ من حديث جُبير بن مُطْعم - رضي الله عنه -. 


فصل في التمسّك بالنافي للضرد_ 

وقوله: «في الاسلام» إن صح يصدّق هذا المعنى؛ لأن الإسلام 
هو دين الله . فكأنه لين في الإسلام الذي هو دين الله - ضرر ولا 
إضرار» أي : ليس فيه أن يتضور أحدء ولا أن يضر به غيره» وما ليبس 
من الإسلام يجبُ إعدامه؛ لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. 
وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهي» ولا يجوز أن يراد به نفي 
الأحكام لعزت ا ك الان :ويف فيا اا 
شاء الله . 

الوجه الثالث : أنه لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية أَمْرُ الشارع وكلامهء أو موجب ذلك أو خَلق ذلك 
بالأفعال؛ فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع» فإن أثبتها 
ثبتت وإن نفاها انتفت» ليس للمكلف فيها فعل» وإنما يمكنه 
الاستدلال عليهاء والفحص عن أسباب علمهاء فهو يُبّديها لا يَبتدئهاء 
ويُظهرها لا يُصدرها »وبين المُظهر والمُضصّدِر فرق" أنور. 

وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن فى الحادثة حكمًا معيئًا 
e‏ لاك كبا واد ليسا فير افقو لوقاف O‏ 

وكذلك من قال: ليس فيها حكم مُعَيّن» فإن عنده على المجتهد 
اتباع ما يغلب على ظنّه فهو مقيّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في 
الآراء والاخختيارات. 


)١(‏ تحتمل: «يتحکم». 
(۲) رسمها في الأصل غير محرّر!. 
(۳) الأصل: «عن» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحق» وإذا كان كذلك فإن 
ل اي وإن كان 


ضر ولا إضرار أ aA a‏ ا بارع طلقا ا أن الله 
سبحانه لم يضر عباده بدينه وشرعه . 


الوجه الرابع : لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لا 
الإيجاب أو التحريم ليس بضرر ولا إضرارء إذ لو كان ضررا أو 
إضرارًا = لكان الله سبحانه ‏ إذا أوجب شيئًا أو حرّمه فقد حكم في 
دينه بالضرر والإضرارء ولكانت الرسل إنما بعثت بالضرر والإضرار؛ 
لأن أكثر الشرائع إنما هي إيجاب أو تحريم» ولكان دين الله وشرعه 
عامته ضررا للخلق وإضرارا بهم» ولكان ترك إنزال القرآن وتَرْك بعث 
الرسل دفعًا للضرر والإضرارء فيكون ذلك أقرب إلى رحمة الخلق 
ونفعهم» ويكون ترك الناس كالبهائم'" يفعلون ما يشتهون أنفع لهم 
وأصلح وأقرب إلى رحمتهم وتكميلهم واستقامة أمورهم من تقييدهم 
بقيود الأمر والنهي. ولكان الرسول لم يُبْعَثْ رحمة للعالمين؛ لأنّه 
بعث بالضرر والإضرار» ولكان الشارع قد أراد العسْرء ولم برد اليْسْر؛ 
لأنه إنما أتى بالضرر والإضرار» ولكان المنزل من القرآن ليس شفاءً 
ورحمة للمؤمنين» إلى غير ذلك من اللزوم' " التي يقشعر منها الجلدء 
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(۱) رسمها قريب من «ليس» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) بعده في الأصل «ثم“! وكأنه تكرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها. 
(۳) كذا ولعل الصواب: «اللوازم». 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر _ 


بل هي كفر واضح قد أجمع المسلمون على بطلانهاء بل قد دلت 
القواطع السمعية والعقلية على انتفائهاء فعْلمَ أن الإيجاب والتحريم 
لی تر رولا إضوارع فبطل دخوله في العموم . 

الوجه الخامس : أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ 
لأنه لو كان داخلاً لاكتفى بقوله: «لا ضرر»ء أو بقوله: «لا إضرار»؛ 
لأن أحد اللفظين يدل على انتفاء ذلك» كما يدل عليه الآخرء فإعادة 
اللفظ في مثل ذلك تكرير محض» ولا يُقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد 
نوعان: 


1 


أحنهما : إعادة اللفظ بعيئه كقوله: «والله لأغزونٌ قريشاء والله 
لأغزونَ قريشّاء والله لأغزوَّنَ قريشا». وقوله: «عدَلّت شهادة الرُْر 
الإشراك باش“ مرتين أو ثلانّاء وقوله فى تعديد الكبائر : «ألا وَقَوْل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم »)٤۳٤۳(‏ وأبو يعلى في «مسئله»: 
«(1E /)‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)١٠۷٤١١(‏ والبيهقي : (۱۰/ ۷( 
وغيرهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعًا . 

وأخرجه أبو داود رقم (2)77857 والبيهقي: )18/٠١(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرسلا . 

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورجح الحفّاظ الإرسالء کا حاتم 
كما فى «العلل»: (\ITA/Y)‏ لابنه» وابن عدي فى «الكامل»: «(T° /Y)‏ 
وغيرهم . انظر : «نصب الراية) : (۳/ 007 و«التلخيص الحبير» : .)١18/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد: ۱۹٤/۳۱(‏ رقم 2»)١18898‏ وأبو داود رقم (7099). وابن 
ماجه رقم (۲۳۷۲) وغيرهم من حديث ريم بن فاتك - رضي الله عنه ‏ = 
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الزّوْر ألا وشهادةٌ الروْر»“ فما فمازال یکرّرها حتى قلنا : ليته [ق/ ۲۸۳] 
سكت» وهذا كتين في كلامه ا فإنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها 


ثلاناء وإذا سلّم على قوم سلم عليهم ثلا . فلو قصد هذا لقيل: لا 


ضرن»" لا ضرر 


ضف 


لاني وكا الع الا رل ا رزيل عن شبية بان كوت الم دن 


انف علق المعضوة من الخو كد كل « مسجد المليكة كلهم 
امون 2 # [ص/ [YY‏ وقولهم : #جاء زيل نفسّه ونحو ذلك». وهذا 
أيضًا منتف هنا؛ لأنه ليس في أحد اللفظين فق الالال لن ن 
الإيجاب أو التحريم قال قن الاخ 


الوجه السادس : أن المقصود بهذا الحديث نفى الضرر والإضرار 


في أفعال العبادء لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث 
باقيًا على عمومه» سواء قصد به النهى أو النفى» فإنه لا يحل لأحد أن 


2000 


(۲) 
(۳) 
00 


وأخرجه أحمد: (59/ ١15‏ رقم ”*0706١)ء‏ والترمذي رقم (۲۲۹۹) 
وغيرهما من حديث أيمن بن خريم بن فاتك. 

قال الترمذي: «حديث غريب»: وأيمن بن خريم مختلف في صحبته» 
وفيه أيضا: فاتك بن فضالة مجهول. 
أخر جه البخاري رقم (5194). ومسلم رقم (۸۷) من حديث أبي بكرة - 
رضى الله عنه -. 
الأصل : «لا ضرر ولا إضرار» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
الأصل : «الدالة»! 
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قعل واوا تراط وتيت جار ذلك مفل 2 فل القائل+«وجلد 
الشارب؛ فليس بضرر؛ لأنه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود 
بتطهيرة من الذنت: وق العقوبة والمضرة المغمورة في جانب 
المنفعة ليست مضرة مطلقة» ولهذا لا يُعَدَ نزول الغيث وقت الحاجة 
ضررا› واد كان فيه هدم بعض البيوت» واحتباس بعض السفر» 
وانقطاع ب بعض الناس عن مصالحهم . 

وإذا جعل متناولاً للإيجاب أو التحريم لزم تخصيصه بكلّ ما 
أوجبّه الله أو حرّمه» ومعلوم أن هذه صور كثيرة لا تَخْصّى أشخاصهاء 
وإذا دار الأمرٌ بين مايلزم منه التخصيص وبين ما لا يلزم منه 
التخصيص › كان حمله على ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن 
التخصيص أولى؛ لما في التخصيص من مخالفة الأصل» وهذا ظاهر. 

ولو سُلَّم أنا إذا حملناه على أفعال العباد كان فيه تخصيص لكان 
يقال : إذا حمل على الأحكام كثر فيه التخصيص» وما كان على خلاف 
الأصل فكثيره على خلاف الأصل . 

الوجه السابع : أنه لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا 
بإضمار الأحكام؛ لأن الإسلام فغْل العبد المسلمء يقال: أسلم لله 
يُسلم إسلامّاء وأسلم وجهة لله يسلمه إسلامًا . 

فإذا قيل: ليس في هذا الدين ‏ الذي هو الإسلام - ضرر ولا 
إضرار» كان حقيقة نفي ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فإذا قصد 
به: ليس في حكم الله الذي يحكم به على أهل هذا الدين؛ افتقر إلى 
إضمار. وحَمْل الحديثِ على معنّى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله 
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على معنى يفتقر إلى إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل . 

الوجه الثامن: أن الإضمار إنما يجوز إذا دل على“ سياق 
الكلام» إما اث لا يصح الكلام إلا به» كقوله: # وسل الْمَرَيةَ 4 
[يوسف/ ۸۲] وقد علم أنَّ الجدران والأرض والسقوف لا تسأل» ونحو 
ذلك» وهنا الكلام يصح بدون [ق/ ]۲۸١‏ هذا الإضمار» وليس في اللفظ 
قرينة تدل عليه فتمتنع إرادثه» وهذا قاطم في نفي الإضمار؛ لأنّ شراط 
جوازه معدوم» ولهذا لم يقصد هذا المعنى في مثل قوله: # وَمَاجَعَلَ 
ہے ر ات چ رج م لو موس ل لام 
کر في أليّنِ مِنْ حرج 4 [الحج/ ۷۸] وقوله : < بريد أنه بحكُمْ اشر وا 
يد بكم آلْعْسَرَ € [البقرة/ 41185 وبيّن ذلك بأن أضاف نفيّ الحرج 
والعْسّْر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن حكمه في دينه» وهنا فاعل 
يجعل فاعله هو فاعل محله» ويكون المعنى : أيها الدائن بدين الإسلام 
ااا فيه عور وله ا 

الوجه التاسع : أن سياق الحديث وما رن به وم إليه يدل على 
أنه قصد به نفى الضرر أو الإضرار فى أفعال العباد» بل فى بعض 
أفعالهم» وذلك أنه قال ية : «لا ضرر ولا إضرار» وللجار أن يضع 
خشبة في حائط جاره» وإذا اختلفثم في الطريق فاجعلوه سبعة أَذْرُع». 
ولابدٌ أن يكون بين الجُمّل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة» 
والمناسبة هنا أن التجاور في الأملاك مَظِنَّةَ تضرّر أحد الجارين بالآخرء 


0 


)١(‏ كذا والظاهر «عليه». 
(0) الأصل: «ضرر ولا إضرار» بالرفع. 
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أو إضراره به كما يشهد به الواقع› فأراد ية أن ينهى عن ذلك وينفيه 
عن دين الإسلام» ولذلك”'' قال: «وللجار أن يضعَ خشبة في حائط 
جاره»؛ لأنه إذا احتاج إلى ذلك ولم يمكنه تضرّر بذلك . 


وكذلك مر بالطريق إذا اقتسموا الأرض 3 أرادوا إحياءها أن 
يجعلوه سبعة أذرْع ؛ فإِنَّ مازاد على ذلك ضت تر(" المڭك› وما نقصن 
عن ذلك ضرّر اا السبيل› ولهذا ا الفقهاء والمحدثين إنما 
يذكرون هذا الحديث في أبواب الصلح وأحكام الجوّارء وكذلك احتج 
به طوائففٌ من الفقهاء مثل الإمام أحمد" وغيره على أنه ليس لأحد 
الجارين أن يفعل في ملكه ما يضر بجاره» مثل إحداث رى أو كنيف 
ونحو ذلك» وأنه ليس للجار أن يمنع جاره مما هو محتاج إليه ولا 
مضرّة عليه فيه» كوضع الخشب على جداره القويّ وإجراء الخليج 
في أرضهء كما قضى به عمر بن الخطاب» وغير ذلك» كما هو مس 
فى مواضعه من كتب الفقه» وإن كان فى هذه المسائل خلاف معروف» 
وفي بعضها أيضا خلافٌ في مذهب أحمد . 


ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصود الحديث أو أكثر 


.)517 الأصل: «وكذلك». وسبق تخريج الحديث (ص/‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل في الموضعين» ولعل صوابه: ضر . 

(۳) انظر «مسائل عبدالله بن الإمام أحمد» رقم .)١754(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» رقم )1۷1( والشافعي في «مسنده» رقم 
(555)» ومن طريق البيهقى فى «الكبرى»: .)١51//5(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» : (/۳۳(. 
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مقصوده . 

الوجه العاشر: سلَّمنا أن اللفظ عامٌّء لكن قصره على سببه جائز 
إذا' لدل فلن ذلك وهنا أدلة كثيرة دل فلآ ومةه فيه 
محاذیر» وقصره على سببه لا محذور فيه » فيكون أولى . 

الوجه الحادي عشر: لا تُسَلّمم أن شيئًا من الوجوب أو التحريم 
ضرر أو إضرار. 

فول (الأضرار يفرف لظت 

فا لم 

قوله : [ق/ ]۲۸١‏ «الإضرار دار معه وجودًا وعدمًا». 

قلنا: لا 0 لآ .ؤووانهمعةة أن يوجد حيثُ وُجدء ويعدّم 
حيث عَدِم» وقد رأينا ما لا يُعَدَ ولا يُحصى من فوات المطلوب» ولا 
يعد ذلك ضرراء ولا تفويته إضراراء فإن فضلات المطالب مثل العمر 
الطويل جدًا بحيث يعيش عشرة آلاف سنة» والمال الواسع بحيث 
يملك كل ما على الأرضء والرّياسة العامة بحيث يستولى على أقطار 
الور ولحل الط بحت ۷ يي عليه اا فا اله .و الف 
التامّة بحيث يقتدر على ما يريد» والسمع النافذء والبصر التام» إلى 
غير ذلك مما هو مطلوب للنفوس في الجملة» بمعنى أنها تريده 
وتشتهيه وتسعى في تحصيله لو أمكن» وإنما أقعدها عنه اليأس من 
حصوله- فإنه فوت مطلوب» ولا ضرر على من فاته ذلك . 


.)07١/ص( انظر ماتقدم‎ )١( 


_ فصل في التمسّك بالنافي للضرر‎ CW 


لين الكلوم 01 NE O‏ 
النوع. ومع هذا كلا يعدو قوانه ضور ولا نسم أنه دار معه عدمّاء 
فإن الرجل قد يتضرّرٌ من غير فت مطلوب» وذلك لأن الطلب مسبوق 
بتصور المطلوب» والإنسان قد يكره أشياءَ وهي تضره» وإن كانت 
نفسّه لا تستشعر طلبّ أضدادهاء فإن الإنسان يتضرر بالمرض» وهو لا 
يستشعر الصحة فلا يطلبهاء لكن لو حصل له المرض لتألم به» ولهذا 
أكثر الناس غافلون عن طلب عدم ما يضرّهم وجوده. 

الوجه الثاني عشر : لو سلمنا أن الإضرار دار مع ما ذكرتم» فقد 
دار أيضا مع فوات اللذة» اذ وجوه لحا اعبات ودار أيضا مع 
حصول المؤلم الموجع» وان يفا مع تألم القلب» وتفسيرٌ الضرر 
بهذا أصح؛ لأنه مطرِدٌ منعكس» فإن كلّ من فاتته لذة» أو حصل له 
ألم» أو فاته ما ينافي كماله يقال: قد تضرّر. وإن لم يحصل شيءْ من 
ذلك لا يقال: تضررء ولو یکن اص لعن غو عدار او فلا ينعن 
ما ذكرتم» وإذا كان كذلك فلا تفوت اللذة» أو يحصل الألم» أو يفوت 
الكمال بإخراج ا ال وت وإن فرضَ 
رجل شحيح حريص خروج م الدرهم يمضه كانت طبيعتُه فاسدة فلا 
معنن لجار ل لع أن a CN‏ 


كما أن وجود الممرور العسلّ مرّاء أو رؤية الأحول الواحد اثنين» 
ونحو ذلك = ل" تعر حقائة ئق الموجودات ؛ لن القوة الدّراكة قل 
فسدت . 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: «مَرزئة» (ص). 
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ويبيّن صحة هذا 5 التي :2 فاق [لمن كل ووم ا 
الي امال : «وما يُدْرِيْكِ لعَلّه كان يتكلم فيما لا يَعْنِيْه ٠‏ ويَمْنَعٌ مالا 

0 ات ل ال‎ e 
E ومعلومٌ أن م منع الزكاة عيب»‎ a 
. مانعها مانعا [3ق/187] ما لا يضره» فلا د إضرارا‎ 


الوجه الثالث عشر: سلمنا أن الإضرار تَفْوِيْت المطلوب؛ لكن 
متى؟ إذا حَصَل "5 له بفوات مطلوب أشرف منه أم مطلقًا؟ الثاني 
ممنوع» والأول مُسَلّم . وهذا ظاهرء فا ء عن آخرهم لا يعون 
من أخرج درهمًا وأخذ ألف دينار متضرّرا وا 
توت من شابه وأعطئ خالا من اليد آنة فة أضية بده فلابدٌ أن يقال : 
فوات مطلوب لا ينجبر بخير منه» إذ لا يَنجبر بمثله أو بخير منه. 


ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال ‏ وإن كانت مطلوبةً ‏ لكن يحصل 


ء)۲۳۱١ أخرجه أبو يعلى رقم (4004)- بلفظ المؤلّف  والترمذي رقم‎ )١( 
وأبو تُعيم في «الحلية»: (07/0)» والبيهقي في «الشعب» رقم‎ 
كلهم من حديث‎ 0 /١( والضياء في «المختارة»:‎ ,)٠١*55وك٠١”*51(‎ 
. الأعمش عن أنس» واختلف على الأعمش فيه‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»: :)518/٠١١(‏ «وهذا الحديث ليس 
بالقوي؛ لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس» وكان مدلسًا عن 
الضعفاء»اه. 
(۲) الأصل: «ما لا» والصواب حذف «لا». 
)۳( يعني الإضرار. 


_ فصل في التمسّك بالنافي للضرد‎ GD 


E‏ الزكاة من تحصين المالء وتزكية النفس» وغفران 
الذنب» ورحمة الله في الدنياء وعظيم ثوابه في الآخرة» إلى غير ذلك من 
المطالب العظيمة والمقاصد الجسيمة ما ينغمر في جانبه فوات قليل 
الال وح فلا رن ال جات رار بر فاا رهد اا 
بالضرورة. 

الوجه الرابع عشر: أن ترك الإيجاب يفوت هذه المطالب أيضا؛ 
لآنه بتقدير عدم الإيجاب لا يحصل له شيء من هذه المطالب» وحينئذ 
فيكون عدم الإيجاب إضراراء فيكون منتفيّاء وهذه معارضة» 
والترجيح معنا؛ لأن الإيجاب تفويت بعض المطالب» ونفي الإيجاب 
تفويت مطالب أشرف منهاء وإذا دار الأمرُ بين تفويت مطلوبَيْن» كان 
تفويت أدناهما لتحصيل أعلاهما هو الواجب» وهذا ظاهر. 

الوجه الخاسين عفر لا تلم أن..سلامة: اللاك عن الزوال 
مطلوب مطلقا . 

فإن قال: إِنَا نرى الناسَ يحرصون على جمع المال ويصونونه عن 
أسباب التّلف والزوال. 

قلنا: إنما يصونونه إذا تلف ضائعًا إما بحَرْق أو غرق ونحو ذلك» 
أما سلامته عن الزوال بالإعطاء للجنس» فلا تلم أنه مطلوب لهم . 

فإن قبل: هو مطلوب لهم أو لأكثرهم. فإنَّ أحدّهم إذا خيّر بين أن 
يعطى أو لا يُعطى», كان حفظ ماله أحبٌّ إليه. 

كلناء هذا ارف بم اذ اشر بين الاعطاتوفديه انعط 
مطلوبّه ومقصوده. كما قيل : 
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تراه إذا ما جه متهللاً كاك تُعطيه الذي أنت نائله”) 
1 1 ده (Di‏ 

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله O‏ 

وهذه من طباع الأسخياء و "'الأجواد غر متكورة ولا مدر عة 
واه تلد دون بالعطاء وون زليه" ١‏ .الال عة مصية ونا 

فإن قيل: هولاء مغمورون بالنسبة إلى الجمهورء والاعتبار عند 
التعارض بالأكثر . 

قلنا: الناس ثلائة أصناف : 

أحدهم : إذا رأى المحاويج من الفقراء [ق/۲۸۷] والغارمين 
وغيرهم كان 5 قليل ماله حب إليه من س خلاتهم» وهولاء 
e‏ 

والثاني : من يُؤِرُ سدّ حَلَةٍ المحتاج على قليل ماله طبعًا وخُلقَاء 
بحيث يرى أنه إذا ملك عشرة ة آلاف درهم فَسَّدٌَ حلة ناس من المحاويج 
بربع عُشْرهاء فهو أحب إلى طبعه من سلامة هذا المال» ومعلومٌ أن هذا 
هو الغالب على الطباع . 

الصنف الثالث : من يكون طبعُه يُحب سد الخَلات وإعطاء السُّوّال 
ولو بضرر نفسه» وهذا طبع الأجواد. وهذا قليل كالأول. 


19 اأص سانل وعلق فى اا له ا ل أقر ل وهن الصنوابت: 
(۲) البيتان لعبد الله بن الزبير الأسدي» كما فى «الأغانى»: (۲۲۰/۱۲). 

03 كن الحيلة قد مطموية: O‏ عن عر 

)٤(‏ كلمة غير واضحة» قرأها (ص). 


C 


فصل في التمشك بالنافي للضرد _ 

فإذا كان غالتٌ الناس لا ته تؤثر طباعهم سلامة قليل المال عن 2 
خلات المحاويج» لم يصح أن يكون عدم إيجاب الزكاة مطلويّاء ولو 
فرضَّ أن غالتَ تأبى ذلك IY‏ الطباع تحب إعطاء 
المحاويج, كانت رعاية هذا الجانب أولى ؛ لأن القليل إذا كان أفضل 
وأشرف كان ترجیځه على كثيرٍ منقوص هو الواجب» ولهذا عشرة 
O‏ ان 


الوجه السادس عشر: قوله: «الإيجاب إضرار بالعبد) . 


قلنا: إيجاب ما لم يوجبه الشارع [لا يجوزء والشارع]''' أعلم 
بما ينفع الخلقَ وما يضرهمء وهو أَرْحم بهم من الوالدة بولدهاء فما 
أوجبه لم يوجبّه إضرارا بهم» أمّا ما لم يوجبّه فقد يكون إيجابه إضرارا 
بهمء وحينئذ فلا يمكن الاستدلال على نفي الإيجاب بنفي الإضرارء 
إلا إذا علم أنَّ الشارع لم يوجبهء ولو علم أنه لم يوجبْه لاست غر 
الاستدلال على نفي إيجابه . 


أو نقول: العلمٌ بكونه إضرارا موقوف على العلم بعدم إيجابه» فلو 
كان علمنا بعدم إيجابه مستفادًا من | ERE‏ 
بعدم ]يجا من يبحوبه إصرارا لزم 


الوجه السابع عشر: لو سلَّمنا أن الإيجاب أو التحريم إضرارء 
واقعّاء وإذا كان واقعًا لم يصح الاستدلال على عدم وقوعه. 


019 كان اط + وقدوناء ما ين المع فن 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


فإن قال: هو واقع في غير محل النزاع» فأنا أتمسّك بالنافي للضرر 
في محل النزاع . 


قيل له : الدالٌ على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الإيجاب على 
سائر أنواع الإيجاب. وهذا دليلٌ خاصنٌ. والنافي للضرر عامٌ 
مخصوص » والقياسُ مقدَّم على العام المخصوص› لا سيّما مثل هذا 
الان 

فإن قيل: إنما يصح ت< تخصيصه بالقياس إذا بِيّن أن قَدْر ضرره مثل 
قدر الضرر في صورة الإجماع . 

قيل : هذا 0 فن لخصم أن صورة النزاع تساوي صورة 

أو يقول: هذا النافى للضرر مُعارض بما فى الإيجاب من 
المصلحة المشتركة» فيبقى القيامئ خاليًا عن المانع . 

أو يقول: النافي للضرر عمومٌ مخصوص في كثير من المواضع› 
فضعفت دلالته» وهر وارد على سبب » شيعت دلالته من جهة 
ل بي ا Ia a‏ 1 
أخرى» والضررٌ الموجود في صورة النزاع لو فرض قصد ' عين صورة 
[ق/۲۸۸] الإجماع لما كان التفاوت إلا شيئًا يسيراء وهذا الفرق 


اليسير لا يمنعه عن أن يكون من الأقيسّة المتوسّطة إن لم يكن من 


)١(‏ غير بيّنة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
)۲( الأصل : «الأشياء»! 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


القوكة» والأفيسة المتوسّطة راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لأن 
هذا القياس يحت به عامةٌ الفقهاء» وتلك العمومات يُخالف فيها كثيرٌ 
منهم» والاتفاق دليل قوة الدليل» كما أن الاختلاف مُشعر بعدم ظهور 
قرينة . 

الوجه الثامن عشر: استدراكٌ على قوله: «الإضرار يدور مع 
المفوت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فيكون حقيقة». 

أي : يكون المفوئت للمطلوب حقيقة للإضرار» وهذا ليس بجيّد؛ 
لأن حقيقة اللفظ مُسَمَّاه ومعناه» ومسمَّى الإضرار ليس هو المفوت» 
وإنما هو التفويت . 

الوجه التاسع عشر : أن دورانه معه كما أنه يدل" على أنه حقيقة 
له فقد دل على أنه علةٌ له فإنَّ معنى الاسم يدور معه وجودًا وعدمّاء 
كدوران المحدود مع الحدّء والمعلولٌ يدور مع العلة» فلماذا كان 
الدوران دليلاً على أنه حقيقة له ولم" لم يكن دليلاً على أنه علة له؟ 
فكان على هذا التقدير حٌّه أن يقال: فيكون المدار علة للدائر» فيكون 
المفوّت للمطلوب علة للإضرار. والنبئٌ ية إنما نفى الإضرار» ولم 
ينف علة الإضرار» فيجوز أن يكون التفويث علة الإضرار» والإضرار 
لم يوجد لوجود مانع مَنَع من كونه إضراراء والأمر كذلك» فإن 
التفويت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له مطلوب اخر كما تقدم . 


)١(‏ الأصل: «يدكٌ على أنه يدل»! 
(۲) الأصل: «ولو» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


الوجه المُوفى عشرين: أنَّ ما ذكرتّه من الدليل إِنْ دل على أنَّ 
الإيجاب 5500 معنا امنا يدل على أنة ينفع + لآن الات 
يبعث النفوس على الأداء» فيحصل لها الثواب الذي لا يحصل بدون 
هذا الاداة وهو أمون ملطلوية*”'' من تحصن المال» وتر كة الف 
وقضاء حاجة المحاويج» ومعلومٌ أنَّ هذه أمور مطلوبة» والوجوب 
يحصل لهاء فيكون نفعًا؛ لان النفع دار مع الإعانة على المطلوب 
وجودًا وعدمّاء وإذا كان نفعًا كان واجبّ الحصولء لقوله عة : «من 
أستطاع أن ينفع أخاه فلیقعل»“ حديث صحیح» والنبيَ يمكنه نفع 
المتموّل بإنبائه”* بالوجوب» فيكون مأمورا بهذا النفع . 

وقوله””': (ولئن قال: المفوت فعل العبدء وهو أداء الواجب أو 
تركهء فنقول: هذا لا ينفكٌ عن ذلك ٠‏ فيكون جهة فيه. ولا يكون 
مانعًا) . 


حاصله : أن المفوكت للمطلوب إنما هو فعل العبد أو تركه؛ لأنه 
إن ىلراج "ات اة الالء وان ترك" وء انت لام 
النفس» لكن فعله إنما صار مفوّنًا بإيجاب"' الأداءء إذ لولا الإيجاب 


)١(‏ الأصل: «يقع» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 

(؟) كذا بالأصل»ء ولعل كلمة «مطلوبة» مقحمة» انتقل نظر الناسخ إلى السطر 
التالى. (ص). 

١ 9‏ أعرجه عسل وفع ۹0 م عدية جارد رضي ا ات 

© غير ؤاضكة» وَهذا ها استظهرته. 

(4) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 

0030 الأصل : «بالإيجاب» . 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر _ 


[ق/ 85 لما كان الفعلٌ مفركنًا؛ لأنه على هذا التقدير يمكنه التركٌ من 
غير تفويتِ سلامة النفس؛ ولأن فعله لا ينفكٌ عن إيجاب الشرع» 
ففعله ملزوم للإيجاب» فيكون الإيجاب جهة فيه» فلا يكون مانعًا من 
إضافة التفويتٍ إلى الإيجاب؛ لأنَّ معنى الإضافة إليه: أنه" إذا وجد 
حل التتريف لا E‏ »سوا صمل مره انه أن من لب من 
لوازمه» ومعلوم أن التفويت يحصل من بعض لوازم الإيجاب» وهو 
فعل العبد أو تركه» ولهذا كانت إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في 
إضافته إلى سبب السبب» أو إلى حكمة السبب» أو إلى حكمة 
الحكمة؛ لأن السبب ملزومٌ لسببه» فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في 
إضافته إلى اللازم» وكذلك حكمة الحكمة ملزومة للحكمة» فإضافته 
إلى الملزوم لا يقدح في إضافته إلى اللازم؛ لأنه إذا تحقّق الملزوم 
تحقق اللازم» فإذا تحقّقَ السب تحقَّقَ سببّه» وإذا تحقَّفّت الحكمة 


قوله”2: (ولئن قال: لا نُسَلّم بأن المجموع مطلوب وكيف”) 
والعاقل يسعى فى إبطاله؟ فنقول : هذا مُعَارَض بمثله). 


يقول: كما أن العاقل يسعى في إبطال هاتين السلامتين فهو يسعى 
فى تحصيلهماء فيبقى ما ذكرناه من الدليل على كونه إضرارا سالمًا عن 
المعارض . 


)١(‏ الأصل: «لأنه». 
(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
(۳) «الفصول»: «وكيف هوا. 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


وحاصله : أن الإنسان قد يسعى في إزالة ملكه وفي تعريض نفسه 
للعقاب. فلا تكون سلامته عن ذلك مطلويًا له؛ لأنالمطلوت: لا يطل 
ويعدم ويزال. فقال: هذا متعارض بأنه سعى في إيجاد هذه السلامة» 
والسعيٌ لا يكون لتحصيل شيء إلا وهو مطلوب؛ لأنَّ ما لايُطلب لا 
يُسْعَى في إيجاده؛ لكن يمكن أن يُقال: المستدل لم بُقم دليلاً على أن 
ا مطلوب. فإذا أقام الات دليلا على كونه غير مطلوب» 
وفارضة الا نيا يدل على كؤثة وتطار يا بقيت دعوى كونه مطلويًا 
ليس عليها [دليل] سليم عن المعارضة» فلا تكون مقبولة» وهذا 
ظاهر . 

قوله''': (ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام . فنقول: الإضرار في 
أحكام الإسلام مُجْمَلٌ بطريق حذفٍ المضاف» وإقامة المضاف إليه 
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مقامه» وقد : م تحقّق في واحدٍ منها فتحقّق فيها) . 


أما مَنْع السائل كون الإيجاب إضرارا في [ق/ ]۲۹١‏ الإسلام فَمَنْعٌ 
مُوّجّه» فإن الإسلام هو : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. وهذه 
الأمور لا إضرار فيها. 

وأيضا: فإن الإسلام هو الدين الذي يفعله العباد» والإيجاب ليس 
هو في أفعال العباد. 


فإن قيل: هو متعلّق بالأفعال» فيصح أن يُقال: هو فيهاء ويد 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 


Ca‏ فصلٌ في التمسّك بالنافي للضرر 
عليه أنه يصح أن يُقال: الإسلام فيه إيجاب وتحريم» وأمر ونهي . 

قيل: هذا خلاف مدلول اللفظ. لكن يمكن أن يجاب عنه بأن 
الإيجاب يقتضي الوجوب» والوجوب ثابت للأفعال» فيكون' 
الوجوب E‏ الأفعال» فيكون الإيجاب إضرارا في الأفعال» 
ا ا 

ويُمكن أن يُجاب عنه: بأن الإسلام قد يُعنى به نفس الأحكام 
الشرعية» لما بينهما من التلازم» أو بطريق حَذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامه كما ذكره المُصَئْفء فيكون تقديره: لا إضرار في 
أحكام الإسلام. وإيجاب الزكاة إضرار» فلو تحقّق الإضرارٌ في واحدٍ 
من أحكام الإسلام» وهو الإيجاب- لكان قد تحمّق في الجملة» فلا 
يصح أن يُقال: لا إضرار فيهاء وهو في واحدٍ منهاء لكن يُمْكن أن يُقال 
على هذا: بأن الأصل عدمٌ الحَذف والإضمار» وعدم التجوز وإطلاق 
أحد المتلازمين على الآخر. 

ويقال أيضًا: الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاً. 
ويعنى بها الوجوب والحرمة . 

فإن قلت : لا إضرار”"' في الإيجاب والتحريم مثلاً» وقد ادّعيت 
أن نفس الإيجاب إضرار”" لم يصح ذلك؛ لأن الظرف غير المظروف› 


(9) .تكرت في الأضل: 
(۲) الأصل: «ضرار». 
(۳) الأصل: «إضرارا». 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


فأحد الآمرين لازمء إها أن «يكوة الأبجات :لسن ضارا او كوت 
الإيجاب إضراراء فلا يصح أن يُقال: لا إضرار في الإيجاب» كما لا 
يقال: لا إضرار في الإضرار. 

وإن عني بالأحكام ما هو ثابت للأفعال من الوجوب والحرمة» 
فيكون التقدير : لا إضرار فيما''' هو ثابثٌ للأفعال من أحكام الإسلام» 
وحينئذ يكون نفيًا للإضرار عن الأفعال؛ لأن نفيه عن صفاتها نفيٌ له 
عنها بطريق اللزوم» وحينئذ فلا يحتاج إلى إضمار «الأحكام»؛ لأن نفي 
الإضرار عن الأحكام مُسْتلزمٌ نفيَ الإضرار عن الأفعال» فيكون نفي 
الإضرار عن الأفعال مع كونه سليمًا عن الإضمار أعم معنّى» فيكون 
أولى» فلا حاجة إلى التعسّف . 


)001 الأصل «فما». 


فصل في الأثر 


(فصل في الأثر)'“ 

اعلم ‏ أصلحك الله أن الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يُعنى 
به قول الصحابة» ويسمون قول النبيّ لاء خبرًا" ٠‏ وأما اصطلاح سائر 
الفقهاء وعامة المحدّثين فإن الأثرٌ عندهم كل ما أثر عن النبئ يل وعن 
أصحابه» وربما أدخلوا فيه ما أثر عن التابعين وغيرهم من للف 
وا تساعد هذا الاصطلاح» كقول عمر رضي الله عنه: «ما حلفت 

بها ذاكرًا ولا : 1101 ای کا غر فی ولا ارا عن غير وه 
قول تجالق: ا وني يكت من َل هدد أو َرَو ين عِلْرٍ 4 [الأحقاف/ [٤‏ 
قالوا: هو الرواية والاستناد والكتابة عمّن مضى ممن يبل E‏ 
وهم الأنياء عليهم السلام» ويقولون: فلانٌ يأثر هذا الحديث» ی 
يرويه ويسنده إلى غيره» والمقصود هنا قول الصحابة . 

وجملة ذلك" ؛ أن الصحابيّ إذا قال قولاً فإما أن يخالفه صحابيٌ 


.)٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق3/١٠٠أ-١٠٠ب)» و«شرح السمرقندي»:‎ 

(م/اأ_ملاأى واشرح الخوارزمي»: (ق/1977- ۹۲ب). 

(0) انظر: «علوم الحديث»: (ص/57) لابن الصلاح . 

(۳) انظر: «فتح المغيث»: .)١510-1177/١(‏ 

)€( أخرجه البخاري رقم (53141)» ومسلم رقم )١157(‏ من حديث عمر - رضي 
الله عنه -. 

)٥(‏ انظر «الدر المنثور»: (5/ 5) فقد ذكر نحوه عن جماعات من السلف. 

(5) هذا البحث نقله الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: ,05/١-555/5(‏ = 


فصل في الأثر 


أو لا يخالفه. فإن خالقّه صحابیٌ آخر لم يكن قول أحدهما بمجرّده 
حجةً» بل يجب الرجوعٌ إلى دلالات الكتاب والشنة» إلا على قول 
بعضهم من ترجيح قول الخلفاء أو الشيخين» وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك . 

وإن لم يخالفه صحابيٌ م آخرء فإن اشتهر قوله في الصحابة» ولم 
يخالفوه» الذي ك ا الطو ا ء أنه يكون إجماعاء 
ومنهم من قال: لا يكون إجماعًاء بل يكون حجة» وقال طوائف من 
المتكلمين وبعض الفقهاء: لا يكون حجة ولا إجماعاء وليس هذا 
موضع الكلام في ذلك ؛ لأنه ليس هو مقصود الفصل . 


وإن لم يشتهر قوله أو لم يُعْلم أنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناس . 
فالظاهر من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة» وذلك ظاهر في فتاويهم 
وأحكامهم» وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين؛ قول أكثر الحنفية» 
مثل محمد بن الحسن وغيره» وروق عن ای حنيفة نفسه» وهو 
مذهب مالك وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وخلائق 
السلف» وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وأصحابه» وهر أذ توي 
الشافعي» ويقال: إنه القول القديم» وفي ذلك نظر ؛ أن في كتابه 
الجديد ما يدل على أنه احتج بهء لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال 
الصحابة يعضده بضروب من الأفيسة ا 


)٤١ 5‏ مفرّقًا دون عزو. وقد أشرنا إلى ذلك فى أماكنه» واستفدنا منه 
)١(‏ انظر لمسألة قول الصحابى والأقوال فيها: «العدة»: (98/54١9-1ا9١١)2‏ = 


GD‏ فصل في الأثر_ 
وقد روى الربيع عنه أنه قال : «المُحَدّئات من الأمور ضربان: 
اعدمن ا ات هيما أو ادا نيذه 

البدعة الضلالة“ . والربيع إنما أخدّ عنه بمصر [ق/۲۹۲] وقد جعل 

مخالفة الأثر الذي ليس بإجماع ضلالة . 
قال بعض علماء المالكية : أهلّ الأعصار مجمعون على الاحتجاج 

اا و وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم واستدلالاتهم على 

أحكام الحوادث . 
وذهب بعض الحنفيّة وبعض الحنبليئّة وطوائفٌ من الشافعية إلى أنه 

ليس بحجة» وهو أحد القوليّْن عن الشافعي وأحمد» وهو قول كثيرٍ من 

المتكلمين أو أكثرهم ؛ لأن الصحابيّ مجتهد من المجتهدين يجوز عليه 

الا و ابدام وله كول لمعف كاير ا 

ولأن الأدلّة الدالّة على إبطال التقليد تعمٌ تقليدَ الصحابة ومن دونهم؛ 

ولأنَّ التابعيّ إذا أدرك عصر الصحابة اعت بخلافه عند أكثر الناس» 

فكيف يكون قول الواحد منهم حجة عليه؛ ولأنّ الأدلة قد انحصرت 

في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستضحاب» وقوله ليس 
واحدًا منها؛ ولأن امتيازه بكونه أفضل أو أعلم أو أتقى ونحو ذلك لا 
يوجبٌ وجوب اتباعه على مجتهدٍ آخرء كعلماء التابعين بالنسبة إلى من 


و«قواطع الأدلة»: (۳/ ۲۷۱ - 590)., و«المسودة»: (ص/ ۳۳٣١‏ ۳۳۷)» 
و«إعلام الموقعين»: (5547/0 - ١۸٥و‏ 5/5 421١٠‏ وأفردها العلائي ببحث 
مستقل سماه «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة». 

080 أعرسه التهقى :قن «المدخل إلى الي ر ): 


فصل في الأثر 


واختلفوا - أيضًا ‏ فيما إذا قال قولاً لا يخالف القياسَ هل يُحمل 
على أنه قاله توقيقًاء وذهب أكثرٌ الشافعية وطوائفٌ من الحنبلية إلى أنه 
لا يجب اعتقادٌ كونه قاله توقيفًاء والغرض الآن بيان قوله المجرّد» هل 
هو حجة أم لا؟ 


والدليل على وجوب اتّباعه وجوه: 


أحدها”'' : : ما احتحّ به مالك» وهو قوله تعالى : وال E A‏ 
الولو من لمرن وَالأتصار وألرين أتبعوشُم اخسن رن آل عت رشا 
ا 02 A e‏ 


عَنْهُ وَلَصَدَّ كح جت تج رى ها الأنهدرٌ رين فا ا 
لْعَظِيمٌ < [التوبة/ .]٠٠١‏ 

فوجه الدليل : أنَّ الله أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فأتبعهم 
عليه مُتَبع قَبْل أن يعرف صحّته فهو متبِع لهم › فيجب أن يكون محمودا 
على ذلك وأن يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد 
بعض المفتين» لم يستحق من اتَبَعهم الرضوان إلا أن يكون عامّيّاء فأما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم . 

فإن قيل : اتباعهم هو أن يقول ماقالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم انغ قات أن لأععيا دب والبدلول عليه فول 
# خسن » ومن قلّدهم لم يتَبَعْهم بإحسان؛ لألّه لو كان مطلق الاتباع 


- 


.)0177 قارن ب«إعلام الموقعين»: (0077/5). وسيأتي الوجه الثاني (ص/‎ )١( 


1 


فصل فى الأثر 
ي 
محموداء لم [ق/۲۹۳] فرق بين الاتباع بإحسان أو بإسا هة 
ا فيجوز أن يُرَاد به اتباعهم في أصل الدين» وقوله: 
# بإخسن# أي : بالتزا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود 
أن السابقين قد وَجَّب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله : «وما يُدْرِيُكَ 
أنَّ الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعْمَلوا ما شثُم فقد عَمَدْتُ 
لک 
والثناء على من اتَبَعَهم لا يقتضي وجوبّهء إنما يدل عل وارز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم» كما هو مذهبُ طوائف 
من الحنفية واد عي ا أما الدليل على وجوب 


قلنا: 3 TT‏ لوجوه: 
أحدها: أن الاتباع في القرآن مثل قوله : ا تيعون خب تكم اله [آل 


عمران/ ۳۱]» وقوله : # واتیعو ا 4 هدور » [الأعراف/ »]٠١۸‏ 
وقوله: * ويم عَيْر سيل أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء/ »]١6‏ ونحو ذلك = لا 


يتوقّف [على]”" الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل . 
الثاني : أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهادء لم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷)» ومسلم رقم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي - رضي 
الله عنه -. 

(؟) علق ابن القيم هنا: «كقول طائفة أخرى»» انظر «الإعلام»: (008/5). 

)۳( من «الإعلام؟ . وبه تصح العبارة لن «لا يتوقف») خبر «أن الاتباع» . 


ا © 


يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل 
يجبُ أن يْسَِعَ فيه کل أحدء حتى الكافر لو قال قولاً بدليل صحيح 


وجب موافقته فيه . 


الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال» آلا 
تجوزء فإن لم تجُز فهو المطلوب». وإن جازت''' مخالفتهم» فقد 
خولفوا في خصوص الحكم» واتَبِعُوا في جنس الاستدلال» فليس 
جَعْل من قعل ذلك مُتبِعَا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جِعْله 
مخالفًا لمخالفته في عَيْن الحكم . 

الراء بع : أن من خالفهم في الحكم الذي توا به لا يكون متبعًا 
لهم أصلا. بدليل أن من خالف مجتهڌا من المجتهدين في مسألة بعد 
اجتهاده لا يصح أن يقال : TE‏ وإن قيل» فلابدَ من تقييده بأن 
قال : اتبعتّه في الاستدلال والاجتهاد . 


الخامس : أن الاتباع افتعال من الع "» وكون الإنسان تابعًا لغيره 
نوع افتقار إليه و مشي خَلقَه : وکل وان ن المستدلين 
TE‏ ولأ مرا إلبة ممح دولك ع يس شع موافقيه 
والانقياد له ولهذا لا يصح أن يُقال لمن وافقَ رجلا في اجتهاده أو 


)١(‏ الأصل: «صارت»! والتصويب من الإعلام»» ويدل عليه السياق. 
(؟) «الإعلام»: «اتبعه» وكذا مابعدها. 

(۳( «الإعلام» : «اتبع؟ . 

(6) تحتمل: «أو». 


فصل في الأ 
تبع"'' فتواه اتفاقًا : إنه مُسَّع له . 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم» وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير أن لا يكون قولهم 
[ق/ ۲۹4] موجبًا للموافقة» ولا مانعًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس 
مثلآ ‏ لا يكون لهم هذا المنصب» ولا يستحقون هذا المدح والثناء . 


السابع: أن من خالفهم في خضوص حكمء فلم يتبعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم» فلا يكون متبعًا لهم 
لمشاركتهم في صفة عامة» وهي مُطلق الاستدلال والاجتهاد» لا سيّما 
وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به لأن ما ينفي الاتباع أخص مما 
يثبته» وإذا وُجد الفارق الأخصٌّ والجامع الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثّر ‏ كان 
التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع . 

وأما قوله: # بِإِحْسَنِ ) فليس المراد به أن يجتهد. وافق أو 
خالف؛ لأنه إذا خالف لم يسَِعْهِم فضلاً عن أن يكون بإحسان؛ ولأن 
مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم» لكن الاتباع لهم اسم يدُخل فيه كلّ 
من وافقهم في الاعتقاد والقول» فلابدٌ مع ذلك أن يكون المتبع محسنًا 
بأداء الفرائض واجتناب المحارمء للا يقع الاغترارٌ بمجرّد الموافقة 
قولاً. 

وأيضاء: فلابدَ من أن يحسن المتبع لهم القول فيهمء ولا يقدح 
فيهم» اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم» وهذا مثل 


)١(‏ غير واضحة» ولعلها ما أثبت أو بمعناه. 


فصل في الأثر 


0 آآ#[ ‏ ص ور 


کک ا 0 


وأما تخصيصٌ اتباعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لأن"" الاتباع 
عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على 
الإطلاق لكنًّا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابَيّن» ولم يفرّق بين اتباع 
السابقين من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا: فإنه إذا قيل: «فلانٌ يتبع فلاناء واتبع فلاناء وأنا مُتبع 
فلانًا"» ولم يُقَيّد ذلك بقرينة لفظه ولا حاله'”“» فإنه يقتضي اتباعه في 
كلّ الأمور التي يِتأتّى فيها الاتباع ؛ لأنّ من اتبعه في حال وخالفه في 
حالٍ أخرى لم يكن وصفه بأنه متَبع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولا 
الرضوان حكم معلّق باتباعهم فيكون لس سببًا له؛ لأنَّ الحكم 
الا هو مشتی يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاف ا وان كان 
اتباعهُم سا للرضوان: افتفى ام في جي موارده؛ إذ لا 
اختصاص للاتباع بحال دون لو الاتباع ب يُؤذن بكون الإنسان 
تبعًا لغيره وفرعا عليه» E‏ الدون لبت كدلك» لان الآية 


.)٥٦١/٥( الأصل: «أن» والإصلاح من «الإعلام»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «فلان». 

(۳) كذا في الأصل وهو مستقيم» وفي «الإعلام»: «لفظية ولا حاليّة». 
(5:) الأصل: «سببًا»! 

(5) كذا بالأصل. و«الإعلام»: «وإذا»» وهي أحسن. 


فصل في الأثر 
تضمّنت الثناء عليهم وجَعْلهِم أئمة لمن بعدهم. فلو لم يُفد إلا اتباعهم 
في أصول الدين والشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم مع 
قطع النظر عن اتباعهم . 

وأما قوله''': الثناء على [ق/ ]۲۹١‏ من اتبعهم كلهم . 

فقول 'الآية اقنضت"الشاء كله علق من انيع كل واحك بؤاخد 
منهم» كما أن قوله: لاوَالسيِفُورت 4. وقوله: ويي 4 يقتضي 
حصول الرضوان لكل واحدٍ واحدٍ من السابقين والذين اتبعوهم في 
قوله : # رض اله عنم وَرَصُوأ عه وَلْصَدَّ خخ بجنت ت رى متها 
آلأنهر © [التوبة/ 1٠٠١‏ فكذلك في قوله: #أتَبَعُوهُم *؛ لأنَّ حكم 
الاتباع علق عليهم في هذه الآية» فقد تناولهم مجموعِيّن ومُتْفَرديْن . 

وأيضًا: فإن الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء غامة ثبوثهنا لكل 
فرد فرد من تلك المُسَمَّياتَء كقوله: #وَأْقِيِمُوأ ألصَلَِة 4 [البقرة/ *؛] 
وقوله: # ## لَمَدْ رضم لَه عَنِ الْمُؤِييت € [الفتح/ ۱۸]» وقوله: 
« وَكُوبوأْمَعَ ليقي 445 [التوبة/ 115]. 

وأيضا: فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يؤتى ° فيها باسم 
يتناول المجموع دون الأفرادء كقوله : # وَكَدَلِكَ جَعَلسَكْ أمَّهَ وسا 
[البقرة/ »]٠٤١‏ وقوله: « تم حر َد 4 [آل عمران/ »]٠١١‏ وقوله: 
٭ و عر سيل أَلْمُؤْمِنينَ #[النساء/ ]٠٠١‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل 


.)0114 أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص/‎ )١( 
رسمها في الأصل : «يوقى»!‎ )۲( 


فصل في الأثر 


المؤمنين» لا يمكن توزيعه على أفراد الآمة وأفراد المؤمنين» بخلاف 
لفظ «السابقين»» فإنه يتناول كل فرد فرد من السابقين . 


دل اي تمد ول ةا : 1 2010 
وايضا: فالآية تَعُم اتباعهم مجموعين ومنفردين في كل ممكن”' ¢ 


فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم 
يخالفه فيه غيره منهم» فقد صَّدَق عليه أنه ابع السابقين. أما من خالف 
بعض السابقين» فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته 
لبعضهم»› a a‏ وعدا و ريا 
يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفواء فإنَّ اتباعهم هناك قبول' '"' بعض 
تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجمعون على تسويغ كل واحدٍ 
من الأقوال لمن“ أدى اجتهاده إليه» فقد حصل اتباعهم أيضًا . 

أما إذا قال الرجل قولاً» ولم يخالفه غيره» فلم بعلم أنَّ السابقين 
افوا لاف ذلك القول. 

وأيضًا: فالآيةٌ تقتضي اتباعهم مطلقًاء فلو فرضنا أن الطالب”*) 
عَثَرَ على نص يخالف قول الواحد منهم» فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك 
النص لم يعدل عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي» 
والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتباع على عمومه . 


.)077/45( الأصل: «مؤمن»! والإصلاح من «الإعلام»:‎ )١( 
كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات» وفي «الإعلام» مرتين.‎ )۲( 
الأصل: «قول»! والإصلاح من «الإعلام».‎ )۳( 

)٤(‏ الأصل: «بمن؛ والمثبت من «الإعلام». 

(5) الأصل : «الطلب»! 


فصل في الأثر 


وأيضًا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلهم لم 
يحصل اتباعهم إلا فيما قد عُلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأوّلين خَلْقُ عظيم» ولم يُعْلَمِ أنهم اجتمعوا إلا على ذلك» 
فيكون هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك 
غير مۇر . 

وأبهاة'فجفيع 'السابقين قد اناك متهم اناس فى اة وسول ا 
عد [وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه 
بقول رسول الله ٠]‏ ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من 
السابقين» فحاصله: أن التابعين لا يمكنهم [51/3؟] اتباع جميع 
ا 

وأيضًا: فإن معرفة جميع السابقين كالمتعدر» فكيف [يتّبع] كلهم 
في شيءٍ لا یکاد يُعْلمِ؟ ! 

وأيضا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحدٍ منهم» فوجبّ أن يكون 
کل سه ٠‏ إماما للمتقيق كما انو جت الرضوان والجنة: 

وأما قوله' '': ليس فيها ما يوجب اتباعهم . 


ê 
٠. 


فنقول: الآيةٌ تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان» وقد قام 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام» : (077/5) والسياقٌ يقتضيه. 


(۲) في الأصل: «كلامهم»! 


فصل في الأثر 


الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام» فلا يكون اتباعهم قولاً 
بغير علم» بل قول بعلم» وهو المقصود» وحينئذ فسواء سمي تقليدًا أو 
اجتهادًا . 

وأيضا: فإن كان تقليدٌ العالم العالم حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنبلية ‏ فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مَرْضِيّ» وإن كان تقليده جائڙاء 
أو كان تقليدهم مستثئّى من التقليد المحرّم» فلم يًل أحد: إن تقليد 
العلماء من موجبات الرضوان» فعلِم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن 
د العام ور وا جا درك إزى نول a‏ اهاي جاتر 
أيضًا بالاتفاق» والشيء المباح لا يستحق به الرضوان. 


ا الا تال لا بأفضل الأعمال» 
ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الاخ يل 
الاجتهاد''' أفضل منهء فعُلم أن تباعهم هو أفضل ما يكون في 
مسألة'"' اختلفوا فيها هم ومن بعدهم'"» ورُجحانٌ أحدٍ القولين 
يوجب اتباعه ؛ لأن مسائل الاجتهاد لا يتخيّر الرجلّ فيها بين قولين. 

وأيضًا: فإنَّ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان» والتقليد وظيفة 
العامة» فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرمّاء إذ الاجتهاد 
أفضل منه لهم بغير خلاف» أو هو واجب عليهم» فلو أَرِيْد باتباعهم 
التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى» وكان 


)2200 الأصل : «اجتهاد» والمثيت من «الإعلام» . 
(۲) الأصل: «مثاله»! 
(۳) في «الإعلام» بعده: «وأنَ اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله». 


GD‏ فصل في الأثر 
حظ علماء الأمّة من هذه الآية أبخس الحظوظء ومعلومٌ أنَّ هذا فاسد. 

وأيضا: فالرضوان عليهم وعلى [من] اتبعهم دليل على أن اتباعهم 
صواب ليس بخطأ؛ لأنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعْفى له 
فة فإن'البخطىء إلى أن:تكقى غه أقرب هه إلى آن رضي غنةهاوإذا 
كان صوايًا وَجَبَ اتباعه؛ لأنَّ خلافٌ الصواب خطأء والخطأ يحرم 
اتباعه إذا علم أنه خطأء وقد علم أنه خطأ يكن الصواب خلافه . 

وأيضًا: فإن كان اتباعهم يوجب"'' الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
يوجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشىء وعدمه؛ لأنه 
يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاءء وإذا كان في المسألة قولان» أحذهما 
يوجبُ الرضوان والآخر لا يوجبه- كان [ق/ ۲۹۷] الحقٌّ هو ما يوجبّه. 
وهو المطلوب . 
فإما سخطهء أو عفوه» والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» 
وذلك لا يُباح مباشرثه إلا بالنصّء وإذا كان رضوانه إنما هو في 
اتباعهم » واتباع رضوانه واجب- كان اتباعهم واجبًا . 

وأيضًا: فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان» ولم يصرّح 
بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي 
تحريم مخا لفتهم مطلقاء فرقتضي ذمًا لمخطٍ ع2 وبين ذلك 

أما الأقوال؛ فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله . 


(۱) «الإعلام» : «موجب» في الموضعين. 


فصل في الأثر 

[وأيضا: فإنَّ القول إذا تَبَت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله]7") 
فى ضدهء بخلاف الأفعال» فقد يكون رضا الله فى الأفعال المختلفة» 
وفي الفعل والترك بحسب قصدَيْن وحاليْن . 

أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك» فإذا ثبت أنَّ في قولهم 
رضوان الله لم يكن الحقٌّ والصواب إلا هوء فوجب اتباعه . 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين» أو هم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهم» فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرّضوان» فهو أكبر 
المقصود» على أنه لا قائل بالفرق» وكلٌّ الصحابة سابق بالنسبة إلى من 
بعدهم . 

الوجه الثاني : قوله : ٭ ایوا سن لا شلک َا وهم مُهَمَدُونَ 4 
[يس/ ١؟]‏ هذا قصه الله عن صاحب (يَسَ) على سبيل الدّضا بهذه المقالة 
والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وكلٌ 0 الصحابة لم 

وک زر ے ع 

يسألنا أجرًا وهم مهتدون» بدليل قوله خطابًا لهم : « نے عل شقا حفرو 
ص ألثَّارٍ اندم 7 كَدَلِكَ بین أله کک ا : هدوت <> # [آل 
عمران/ ۳ ۱° وا ف 


ےا 42 


وقوله : # وَمِنهُم من يسبع ليك حي إا حرجو من عند فالأ . . . 4 إلى 


TT مابين المعكوفين ا‎ )١( 
(ص/057).‎ 


فصل في الأثر 


2 اح ل ماس 7 سر قرس 


قوله: 9# وا اهدو رَادَهْرَ هذى . ... 24# [محمد/ ١١‏ -1۷]. وقوله: 
« وري هَدُوأ فبا ديهم سملا [السكبوت/ 14] وكلٌ منهم قاتل في 
سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم» ومن هداه 
فهو مهتد» فيجب اتباعه بالاية . 


SAE‏ م م 


الوجه الثالث: قول خا وکین سيل ن َب € الماد 
٠‏ وك من الصحابة مُنِيْبِء فيجبٌ اتباعٌ سبيله» وأقوالّه واعتقاذاته 
من أكبر سبيله . والدليل على أنهم منيبون: أنَّ الله قد هداهم» وقد 
قال : 8 بهد ىإ ومن يِب )€ [الشورى/ ۱۳]. 

الوجه الرابع : قوله  :‏ فل ملو سیل أدَعْوَا إل آله عل بصو أا 
وَمَن أتَمَحَن 4 [يوسف/ ]٠١8‏ أخبر أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله على 
بصيرة» ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه. كقوله فيما حكاه 

عن الجر ورضيه  :‏ ينَمَوْمَآ لبوأ دَاعَ لل [الأحقاف/ ]۳١‏ ولأن من دعا 
إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحقٌّ عالمًا به» والدعاءٌ إلى أحكام الله 
دعاء إلى الله [ق/۲۹۸]؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمَرَ ونهى وأذن» 
والصحابة قد اتبعوا الرسول ية فيجب إجابتهم إذا دعوا إلى الله 


الوجه الخامس: قوله: E e‏ 
ضط ¢ [النمل/ 59] قال [ابن عبا E‏ هم امات محمد» 


e 001)‏ : (077/6): «وقوله تعالى : * وَألَدِنَ ْوأ سيل الو ن 


ِل آعم )» 


000( 5 بين الس بياض بالأصل» والمثبت من «الإعلام»: (058/0)» 
وتفسير ابن جرير: 4۸/۱۸(« وابن ¿ أبي حاتم : (59051/9), وأخرجه عبد = 


فصل في الأثر 


والدليل عليه قوله : « مهأو اليكتدب لين مما من سانا 4 [خاطر/ 
۲]» وحقيقة 0 افتعال من التصفية» فيكون قد صمّاهم من 
الأكدارء والخطأ من الأكدار» فيكن مُصَمَيْنَ منه. ولا ينتقض هذا بما 
إذا اختلفوا؛ لأن الح لم يَعْذُهمء فلا کون كول بعضهم كدر لأن 
مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه كدراء بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً 
0 فإنه لو كان قولاً باطلاً [و] لم يردّه راد فلا معنى 

ر إلا هذا" وهذا لأنَّ خلاف بعضهم لبعض بمنزلة معاتبة النبيٌ 
0 فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء. فإذا لم 
a‏ 


رر 


ن الله له شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله  :‏ وترى 
م ل ثير و عر كن ۾ ت مر 
ای شا 0 ل ر لحن 4 بار “وقول 
”ا ينع ا ا را 7 ي مرحي 4 [المجادلة/ 
١‏ واللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هى - والله أعلم ‏ 
للعهد. أي: العلم الذي بعت الله" به نبيّه» وإذا كانوا قد أوتوا العلم 
الديني كان اتباعهم واجبًا؛ لأن المقصود إنما هو معرفة علم الدين. 
وقد قال تعالى: « يعوا آله وأطیعوا السو وول آل مي ن € [النساء/ 


ابن حميدك وابن المنذر وغيرهم كما في «الدر المنثور» : .)5١١/4(‏ وروي 
نحوه أيضا عن سفيان الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير. 

)١(‏ العبارة في «الإعلام»: «لكان حقيقة الكدر»ء ومابين المعكوفين منه: 

(؟) كلمة لم تتبيّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام». 


فصل في الأثر 


J 


۹] ومنهم العلماء والفقهاء. 


الوجه السابع : : قوله سبحانه : « كم خَيْرَ َة أرجت إِلنّا تأسودَ 
ِالْمَعْرُوفٍ ودنهو عن الْمُنِحكَرٍ # [آل عمران/ 211١١‏ شهد لهم القرآن 
بأنهم يأمرون بكلّ معروفٍ وينهون عن كلّ منكرء فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يُفْتِ فيها إلا من أخطأ منهم = لم يكن أحدّ منهم قد أمر فيها 
بمعروفٍ ولا نهى فيها عن المنكرء فإن الصواب معروف بلا شك» 
والخطأ منكر من بعض الوجوه» ولولا ذلك لما صح التمسّك بهذه 
الآية على كون الإجماع حجة» وإذا كان هذا باطلاً عُلِمِ أن خطأ من 
تكلّم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله 
ححه 


الوجه الثامن"' ': ما خرّجوه في الصحاح عن النبي بل من وجوه 
أنه قال : +١‏ حير القرون القرن الذي بشت فيه» ثم الذين يهم ثم الذين 
يلونهم)»”". أخبر بي أن خير القرون قرنّه مطلقّاء وذلك يقتضي 
تقدمهم في كلّ باب من أبواب الخيرء وإلا كانوا خيرًا من بعض 
الوجوه» فلا [ق/ ۲۹۹] يكونون خير القرون مطلقّاء فلو جاز أن يخطىء 


)١(‏ أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن» وهي عنده من الوجه الثامن حتى 
الثالث عشر (2)0!5-539/0 ثم عاد ا النقل من هناء فهذا الوجه هو 
ا 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٦١١(‏ ومسلم رقم )۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن 
حصين -رضي الله عنه - وأخرجاه ‏ أيضًا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 


عله -. 


فصل في الأثر 0ع 


الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإنما تنه للصواب 
من بعدهم = لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأنَّ 
القرنَ المشتمل على الصواب خير“ من القرن المشتمل على الخطأ 
وأفضل في ذلك الفن . 

ثم هذا يتعدد في مسائل عدة؛ لأن من يقول: إن قول الصحابي 
ليس بحجة» يجوز أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها 
الصحابيٌ قولاً ولم يخالفه صحابيٌ آخر» ومعلومٌ أن هذا يكون في 
مسائل كثيرة تفوق العدّ والإحصاء »> فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهم»› 
وقد امتاز القرنُ الذي بعدَهم بالصواب فيما يفوق العدّ وَالإحصاء مما 
أخطأوا فيه؟! وفضيلة العلم ومعرفةٌ الصواب أكمل الفضائل وأشرفهاء 
وهذا ظاهرٌ لمن تأمله» فإنه وصمة على الأمة أيّ وصمة أن يكون 
ادق أو الفاروق وغيرهما قد أخبّر أنَّ كم الله كَيْتَ وكَيْتَ في 
مسائل كثيرة وأخطأوا في ذلك» ولم يشتمل قرتُهم على ناطق بالصواب 
في تلك المسائل» حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله وأصابوا الحقّ 
عند الله إنَّ هذا مما يُعْلّم قطعًا أنه محال على هذه الأمة. 


الوجه التاسع : أن السّلف أجمعوا على ذلك من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ وهم القرون الصالحة. 


)١(‏ الأصل: «خيرًا». 

(۲( هذا الوجه حشد فيه المصنّف طائفة من الآثار السلفية» وقد أخذها تلميذه ابن القيم 
فجعل من بعضها وجوهًا مستقلة » وحَشد جملة منها تحت وجه واحد» انظر «إعلام 
الموقعين» من الوجه التاسع عشر فمابعده: (0/ 9/اه ‏ 9۸۱ و٣/ ۲٤‏ -۲۹). 


فصل في الأثر_ 

قال عبدالله بن مسعود: «إن الله نظرَ في قلوب العبادء فوجد قلبَ 
محمدٍ خير قلوب العباد» فبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بَعْدَ 
ا محم تو كارب الا ير العباد» ار لصح 
نبيّه ونْصّرة دينه» فما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن» ا 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح)”'' . 


.- ت 2 0 1 2 
وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» فإن كل 
تخد دة وکل دع ضلالة» . 


١ 


وقال عبدالله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسّيًا فليتأسَ بأصحاب 
رسول الله َك فإنهم كانوا أَبَدَ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلّماء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاً» قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه 
ية وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم» فإنهم كانوا 


غل الود ال 


»)٠٠٠١ أخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم (۳٤۲)ء وأحمد: (84/5 رقم‎ )١( 

والطبراني رقم (۸0۸۲)» والحاكم: (۷۸/۳)» وغيرهم بألفاظ متقاربة . 
وهذا الأثر صححه الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وقواه ابن القيم في 

«الفروسية»: (ص/۲۹۸). وورد مرفوعًا من حديث أنس أخرجه الخطيب في 
«تاريخه»: (5/ .»)١50‏ لکن فيه سليمان بن عَمْرو النشعي اتهامة أحمد بوضع 
الحديث. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد»: (ص/77١)»:‏ والدارمي في «السئن»: ))8١/١(‏ 
RS‏ «السنة» رقم (۷۹). بإسناد ا 

)۳( أخر جه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم »)18٠١(‏ وعزاه ابن القيم لأحمد. 


فصل في الآثر 


: 00010 
وعن الحسن نحو هن هذا" : 


وقال ابن غد ا «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتّبع ولا نبتدع » 


ولن نضلٌ ما مكنا بالا . 


وقال أيضًا: (إبّاكم والتبَدُع» وإياكم والتتطّمء وإياكم والتَّفق» 


وعليكم بالعتيق»” " . 


وقال أيضا: «أنا لغير الدَّجّال أخوف عليكم من الدَّجَّال؛ أمور 


تكونن من كبرائكم فأيّما مُرَيّة أو ررُجَيْل أدرك [ق/٠٠۳]‏ ذلك الزمان 
المت اول فنا اليوم على السنة)”؟' . 


وكان يقول: «إياكم والمُحْدّئاتء فإنَّ شر الأمور مُخْدَثاتهاء وكل 


بدعة ضلالة» . 

.)۱۸١۷( أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي رقم .)٠١16٠١05(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: 
.)۱٤۷/1(‏ 

(۳) أخرجه معمر (الجامع - المصنف: .)۲٠٥١/١١‏ والدارمي: ١/11)ء‏ 
والطبراني رقم (88565) وغيرهم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: .)۲۷١/۷(‏ والدارمي: .)۸۲/١(‏ واللالكائي رقم 
(۷). 

(0) أخرجه البخاري رقم (۷۲۷۷). الدارمي (/ ٠۸)ء‏ والطبراني رقم (۸0۱۸) 


وغيرهم موقوفا بنحوه. 
وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه رقم (57)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم ›)٥(‏ وغيرهم. 


فصل في الأثر 


وقال: «اتبع ولا تبتدع» فإنك لن تَضلّ ما أخذت بالأثر»”' 


وقال خذيفة من الان :نا مر الف اء عندواظريق مق كان 


قبلكم. ترما امعي الن قرحي وود يجد ارات عه ينها 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدَ ا 


وقال جُنْدُبٍ بن عبدالله : «دخل على فتيةٌ حزاورة أيام النهرء 
فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله. قال: قلت : أنتم!؟ قالوا: نحن» قلت: 
أنتم!؟ قالوا: نحن» قلت: يا أخابث خليقة الله! في أتباعنا تخافون 
الضلالة» أم في [غير] سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عنّي»”" . 

وقال ابن عباس : «كان يُقال: عليك بالاستقامة والأثرء وإباك 
وال 


وقال شري «إنما أففى الأثر» فما وعدت قد سَبَعنا إليه غين 


حدثتكم به». 
وقال إبراهيم النَّخَعي : «لو بلغني عنهم - يعني أصحابه - أنهم 


)١(‏ أخرجه الدارمي: )۷۷/١(‏ من قول شريح القاضي» ومثله أخرجه المروزي 
في «السنة» رقم (AY)‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (۲۲۰) من قول 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۲). 

(۳( لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي: »)55/١(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» رقم )۸٤(‏ بنحوه. 

(5) «الجامع»: «فما وجدت في الأثر. . . و«الإعلام»: «غيركم». 

() أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم .)١505(‏ 


فصل في الأثر 


كن ' تجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم إزراءً أن 
الف أعمالهم أعمال أوّليهم” "72" . 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «إنه لم يبتدع الناُ بدعة إلا وقد مضى 
فيها ما هو دليل وعبرة منهاء فإنما السّنة ما سَئّها'*' إلا من علم ما في 
خلافها من الخطأ والزلل وا A PE‏ فارضَ 5 لنفسك ما رضي 
)6( 
القوم» © . 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «قف حيث وقفَ القوم» وقل كما قالواء 
واسكت عما سكتواء وهم عن علي وفوا وببصر نافد كقُواء وهم 
على كشفها كانوا أقوى» ا كال فنا أخرق: فلئن كان الهدى 
ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه؛ ولئن قلتم : : حدث بعدهم» فما 
أخدَنه إلا من سّلك غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهمء وإنهم لهم 
السابقون»› ولقد تکلموا منه بما يكفي. ووصفوا منه ما يشفي» » فما 
دونهم مُقَصرء ولا فوقهم مُحَسّرء لقد قصّر عنهم قومٌ فجفواء وطمح 
آخرون عنهم فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيم»'. 


)١(‏ الأصل: «لما». 

(۲) «الدارمي»: «أن تخالف أفعالهم» وفي «الإعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب 
نيبهم) . 

(۳) أخرجه الدارمي: .)87/١(‏ 

(5) الأصل: «أسنها»! 

.)151( أخرجه أبو داود رقم‎ )٥( 

(7) قطعة من الأثر السابق. 


™ فصل في الأثر 

وقال ‏ أيضًا ‏ عمر ين عبدالعزيز كلامًا كان مالك بن أنس وغيره 
من الأئمة يستحسنونه ويحدّثونه به دائمًا قال: ام وسيل الله لله کیا 
NN‏ سك لامر وي" سيد كعات اند O‏ 
لطاعته :وقوه عل دين رسته الله لبس لان تفيذها ولا تبذيلها ».ولا 
النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا امْتَدَى» ومن استنصر 
بها منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله( ق/17:1 ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت 1 . 


ومن هنا أخذ الشافعييٌ الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع 
(f).‏ 
ححة . 


I E O A O E ET 
. وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول»””‎ 


وقال اا «ما ا وك به عن أصحاب فون كه فد وما 
حَدَّنُوك به عن آرائهم فالبذه : في الحش» . 


(۱) تحتمل : «لها». 

(۲) كذا في الأصل» وفي مصادر الأثر و«الإعلام»: «واستكمال». 

(۳) أخرجه الاجرّي في «الشريعة» رقم (45). واللالكائي رقم 2)١١5(‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» رقم (5955). 

.)۲٠۲/۳( انظر «أحكام القرآن»: (۳۹/۱ -50)» و«قواطع الأدلة»:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الأجري في «الشريعة» رقم (7؟1١)»‏ وابن عبدالبر في «الجامع» رقم 
(۷۷(. 

(1) أخرجه عبدالرزاق: »)507/١١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» رقم )۱٤۳۸(‏ = 


فصل في الأثر 


وقال الأوزاعين * :«اضير نفك على الشنة ».وف اجيت قف 


القوم» واسلك سبيلَ السّلف الصالح» فإنه يسعْك ما وَسعّهم» وقل بما 
عما ر ولو كان هذا لاني اح تيه 
وهم ایا 
فقال : ا ا . .€ الآية”"' [الفتح/ ۹[ 


وأبا يوسف . 


وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: «أذركث مَشْيَحَسَا : زُفْرَ بن الهذيل 
)۳( 


الوجه العاشر”“ : أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حديثٌ 


عن النبي ييه ولا اختلاف بين أصحابه» وإنما قال بعضهم فيها قولاً. 
ولم يُعْلم أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول: 


من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرب في مسالكها 


ت E‏ س جم () 
وتصرف في مداركها = عَلم قطعًا أن كثيرًا منها قد تحسم فيها وجوه 


بنحوه . 

الأصل: «خير»! 

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٤۲۹)ء‏ واللالكائي رقم .)7١0(‏ 

كذا بالأصل» ولم يذكر المؤلف بقية كلام اللؤلؤي» ولم ينقله ابن القيم في 
«الإعلام»» ولم أعثر عليه . 

وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: .)١2/5(‏ 

«الإعلام» : قل تشتبه) . 


فصل فى الأثر 


الرائه يت ل لون ها لظاهر مراد أرافياس جل يشرح له الضدر 
و يثلج له الفؤادء أو تتعارض فيها الظواهر والأفيسة على وجه يقف 
المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنٌّ رجحانٌ بيّن» خصوصًا 
إذا اختلف فيها الفقهاء. فإن عقول الفقهاء وعلومهم ‏ من الأئمة 
المشهورين - من أوفر العقول» وأكثر العلوم» فإذا تلدّدوا وتبلدوا" لم 
يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة. فإذا جد فيها قول الفقهاء”" 
الصحابة كان الظنٌ بأنَّ الصواب في جنبه أقوى الظنون» والرأي الذي 
يوافق را انك الآراء . 


ومن كان إنما مطلوبه في الحادثة ظنٌ راجح ولو استند إلى 
استصحاب أو قياس دلالة أو شب أو غهوم مخصوصِ وارد على 
سبب» فلا يُشكَ أن الظن الذي يحصل لنا بقول صحابي لم يُخالف 
ا ال صن 


ومشاهدة الطريقة» على أن من تأمّل واجتهد وعرف طرق الفقه وأحوال 


)١(‏ الأصل: «أو». 

(؟) في «الإعلام»: «تلددوا وتوقفوا» والتلدّد هو التوقف والتحيّر والنظر يميا 
و 

(۳) کذا. 

(4) العبارة في الأصل: «فلا يسكن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم 
يخالف أرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة» وصححنا مافيها من 
تحريف من «الإعلام»: (18/5). 


فصل في الآثر 


الصحابة- وجدّ ظنَّا ضروريًا بقوة ما يقوله الصحابى على من يخالفه . 


الوجه الحادي عشر: أن الصحابيّ إذا أفتى بِقُئْياء أو قال قولاً أو 
حكم حكمًا فله مدارك انفرد بها عناء وله مدارك نشاركه فيهاء فأما ما 
يختص به فيجوز أن يكون قد سمعه من النبيّ كله أو من آخر من 
الصحابة عن النبي كله فإنَّ ما انفردوا به من العلم عنّا أكثر من أن 
حاط [به]. 


ولا تظنن [ق/ ۲ ۰ أن كلا متهم روى ما سمع كله ولا اشر فهذا 
صدّيق الأمة لم بزو عنه ماثة حديث'' '» وهو لم يغب عن رسول الله ا 
في شيء من مشاهده» وكذلك عامّة جلّة الصحابة قلت روايتهم . 


وقد كثرت رواية أبي هريرة» وإنما صَحِبَ النبيّ ئة نحو أربع 
سئين » فقول من يقول : لو كان عنده سماع من النبي يك لذكره- قول 
من لم يعرف أحوالّهم» فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها 
ينها ا ويحاةة ثون بالشيء الذي قد سمعوه 
ا فإنهم قد صرّحوا في مواضع باهم قالوا 
بالرأي» ويجوز أن تكون تلك الما أو الحديث مما اجتمع عليه مّلؤْهم 
في حادثة أخرى» ويجوز أن يكون قد فهمها من آية في كتاب الله؛ أو 


)١(‏ أخرج له أحمد في «المسند» واحدًا وثمانين حديثا بالمكررء وذكر له بقيٌ بن 
ميخلد في ((مسلده) مئة حديث واثنين وأربعين حديثاء كما في مقدمة مسنده 
ضمن كتاب «بقي بن مخلد»: (ص/ ۸۲). 


_ فصل في الأثر 
من حديثٍ عن رسول الله ية لعلمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه 
[الذي] انفردوا به عنّا. أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع 
أمور فهموها على طوال الليالي من رؤية''' النبي بيه ومعرفة سيرته 
وسماع كلامه تبن“ مقاصده» وشهود تنزيل الوحي» ورؤية 
التأويل» فإن العلم بهذه الأشياء تكشف المرادَ كشفًا تزول معه كلّ 
وأما المدارك التي شرکناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة» 
فلا ريب أنهم كانوا أب قلوباء وأعمق علمّاء وأقلٌ تكلمًاء وأقرب إلى 
ان وة فقوا؛ لما خصهم الله به و كذ الأذهان» وفصاحة اللسان» 
وسعة ة العلمء وتقوى الرب» وحسْن القصدء وغير ذلك من الأسباب 
التي توجب التوفيق للحق. فإذا كان قد امتاز علا بطرق الأحكام» 
وفضّل علينا فيما شر كنا من الطرق = عْلِمٌ علمًا ضروريًا أن الظن الذي 
يحصل لنا بقوله الذي قاله أقوى وأرجح من الظنّ الذي يحصل 
بتأويلاتنا ومقاييسناء مرخ شبك 57 هذاء أو قاسهم بغيرهم من 
المجتهدين» أو أُعُجب برأي نفسه فَلْمَرا" نفسّه من العقل والدين . 


الوجه الثانى عشر: أن النبِتَ كلل قال: «لا تزال طائفة من اتی 
ظاهرينَ على الحقٌ)”؟ . 


(۱( الأصل : «رواية». 

(۲) تحتمل: "تبيين2؟. 

(۳) كذاء ويحتمل أن تكون: «فليعزل» (ص). 

- أخرجه مسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان  رضي الله عنه‎ )٤( 


فصل في الأثر 


ولاح ار «لنْ تخلو الأرضٌ من قائم لله بحْجُة 
لكيلا تبطل بج الله وبيناته»”") . فلو جاز أن يُخطىء الصحابيٌ في حكم 
ولا يكون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم» لم يكن في الأمّة 
قائم بالحقّ في ذلك الحكم ؛ لأنهم بين ساكت أو مخطىء› ولم يكن في 
الأرض قائمٌ لله بحجَّة في ذلك الأمر» ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
فيه عن منكر» حتى نبغت النابغة» فقامت بالحجّة» وأمَرَتَ بالمعروف». 
وَتَوتْاعَن المتكن وهذا حلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 


الوجه الثالث عشر: أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهمء ثم خالفهم 
[ق/ "10 مخالف من غيرهم كان مُبتدنًا لذلك القول ومبتدعا له» وقد 
قال ية : «عليكم بستني وستة الخلفاء الراشدين المَهْدِيّينَ من بعدي, 
تمسّكوا بها وعَضّوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومُحْدَئاتِ الأمور فن كل 
بدعة ضلالة)”" » فلا يجوز اتباعه . 


)١(‏ قطعة من وصية علي - رضي الله عنه ‏ لكمَيْل بن زيادء وقد أخرجه بطوله 
أبو نعيم في «الحلية»: »)66-194/1١(‏ والنهرواني في «الجليس الصالح»: 
(۳۳۱/۳) وغیرهم . 

قال ابن عبدالبر في «الجامع» ‏ بعد أن ذكرها بدون إسناد -: «وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». 

(۲) أخرجه أحمد: (50/18" رقم 15 2» وأبوداود رقم (5509)), 
والترمذي رقم (TID‏ وابن ماجه رقم (50).» وابن حبان «الإحسان» رقم 
(£0)› والحاكم: (45-56/1) وغيرهم. 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح). وصححه ابن حبان والحاكم 
والبزار وغيرهم. 


_ فصل في الأثر‎ GAD. 


واعلم أن في المسألة أدلة كثيرة» وهي تحتمل بَسْطا عظيمًا ليس 
هذا موضعه 


فإن قيل”'': بعض ما ذكرتّم من الأدلة يقتضي أن التَابعيَ إذا قال 
قولاً ولم يخالفه صحابيٌ ولا تابعييٌ فإنه يكون صوابًا یجب اتباغٌه . 


امهم كانت متتشرة» فلا يكاد يفل على الظن عدم المخائف ل 1 
ا فمنهم من يقول اتح غ والأكثرون 


راو خالف قول التياس فقد قيل. يُحْمَل ذلك على أنه قاله 
توقيفا ٠‏ ويكون بمنولة المرسل الذي عمل به مرسله. وقيل: لا 
يكون كذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك . 
وفيما ذكرناه جواب عما احج به أولئك إلا" قو 0 
بخلاف التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» فإِنَّ ذلك غير ملم .على 
القول بأن قول الصحابيٌّ خحجة» هن جل ولاف رل ول 
الصحابي حجة إذا لم يحالف في عصره لا من صحابيّ ولا من تابعيّ ٬‏ 
وبعض الأدلة يدل على هذا القول بخصوصه . 


(۱) قارن ب«إعلام الموقعين»: (/م؟ ). 
() الأصل: «توفيقًا»! 
(۳) كذا في الأصل! ولعل صحة العبارة: «أولئك [وأن] قولهم بعيد». 


فصل في الأثر فكع 

قال المصنف”22: (والتمشك به أن قول الصحابي يُحَصّل عَلبةَ 
الظن بثبوت ذلك الشيء» وهو المعنيّ بالدليل”''). 

هذا الكلام لابدّ أن ينض إليه أذ قول الصحابي يُحَصّل من غلبة 
الف ها ل مخضل يفول غو كما هد قري ولحم يذيك 
حاصل» واتباع غلبة الظن في الأحكام“ واجب للأدلة الدالة على 
وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس . 

فإن اقلت لعن الضف أراد مطلى غلبة الظن 4 لان من أصله 
جواز تقليد الأعلم مطلمًاء أو تقليد العالم عالمًا مثله ؛ لأنه ي خصل له 
غلبة ظنٌ بتقليده . 


قلت : لا يصح إرادته ذلك؛ لأن غرضه ما يحتج به في المناظرة» 
وهو وإن جوز تقليد العالم والأعلم فيجوز الاجتهاد ومخالفته» ولا 
يُحْتَحٌ في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده؛ لأن الحجَّة لاد أن 
تكون ملزمةً للمخالف» ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه 
مخيّر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك» فلا يكون التقليد 
حتجة ملزامة. 

فإن قيل: فكيف صار تقليدٌ الصحابيّ حجة ملزمة؟ 


(1)- «الفصول»: (ق/ ١٠اب).‏ 
)۲( «الفصول»: «من الدليل» . 
(۳) (ص/ 5868 -0885). 

)٤(‏ الأصل: «الأحكام في الظن»! 


فصل في الأثر 
[ق/٤٠۳]‏ قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف 


مه ماص 


حقيقة ذلك القول من غيره. وهو قسمان : 


1 


ae‏ نقد الا ناء 
عليهم السلام ا رون واو '» وتقليد أهل الإجماعء 
و وتقليد الصحابي» ونحو ذلك . فهذا تقليدٌ واجبٌ على 
العالم والعامّي» وهو "يوني تون اللا تعره «أقلد ال أو کیا 
قال. ومعنى قول أحمل : «ومن زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو 
مبتدع» أو ضال2”*'» ونحو ذلك من الكلام- أرادوا به أنه من لم يقنع 
يي ال ل يا وزعم 
الف قن می عن ' وأنه لا يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد رد 
السئة» وإجماع الآأمق وما وت ا د فمن قال: إن تقليد 
الصحابي واجبٌ فهذا النوع اراد . 


والثاني : قبول قول الغير من غير حجة ملزمة» أو تقليد من لم يقم 
دلبل على تقلية» عند عاكة العلماء. وفى جوازه للقادر على الاجتهاد 


خلافٌ مشهور. 


)١(‏ الأصل: «يخبرونه ويأمرونه» والصواب ما أثبت. 

(۲) الأصل: وهى. 

06" لعن التصحب ازاد نا E‏ معو تاه ا ر 
الرسول»ء انظر: «قواطع الأدلة»: (١/۹۸)ء‏ و«البحر المحيط»: .)50/١/5(‏ 

(5) لم أقف عليه. وقد جاء عنه إطلاق التقليد في اتباع الخبر في رواية أبي 
الحارث» انظر «المسوّدة»: (ص/577)» و«شرح الكوكب»: .)٥۳۳ /٤(‏ 

(5) كلمة لم تتبين. 


را 


للم 


2 


قول" : (ولأنه”“ ظنّ بتحقّق ذلك الشيء فيتحقّق لقوله عليه 
السلام : «ظر“ المؤمن لا يُخْططى )م 

وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسّك بالأثرء وهو استدلال 
يعم جميع أنواع التقليد واجبها وجائزهاء وهو أن الصحابيّ E‏ تحمّق ذلك 
الشىء » فيجب أن يتحمَّقَ للحديث الذي ذكره. 

واعلم أن هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه : 

أحدها: أنَّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له» ولا يُعْرَف في 
شيءٍ من دواوين ¿ الحديث » وأقلٌ ما على المستدلٌ بحديثِ في شريعة 
الجدلٍ أن يُمْندَه أو يعزوه إلى كتاب غير مشهور بالسُّقّمء أو بن ا 
مشهورٌ بالصحة . فإن عزاه إلى كتاب فقه لم يُقَبَّل عند عامّة الجدليّين» 
إلا أن يكون مصنّفه عالمًا بالحديث» ففى قبوله خلافٌ بين الجدليّين» 
ولو كان كتاب لعالم بالفقه والحديث قبل عندهم“ . 


وهذا الحديث ليس مَعْرُّوَ1*' عزوًا يصح التممّك [به]ء وأهل 
الحديث لا يعرفون له أصلاً فلا يُقبّل. 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

(۲) «الفصول»: «على أنه». 

(۳) لم أقف عليه» وذكره الرازي في «المحصول»: (١/٤٤۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الحلم» رقم (۸۸) بلفظ : «ظنٌ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصنّف 
على الحديث بعد. 

0) انظر ما تقدم: (ص/ 6075). 

(5) الأصل: «معزوزا»! 


فصل في الأثر 


لكن الذي روي عنه ية أنه قال: «اتقوا فرَاسَة المؤمن فإنّه ينظ 
بنور الله ا 3 إن ف ذلك ليت ومين > € [الحجر/ 05] . 

وفي «الصحيح» e‏ عنه فيما يروي عن ربه: «ولا یزال عبدي 
يتقوَتُ ب إليّ بالنوافل حتى اجب فإذا أحبببته كنث سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به 
ا ويه التي يَبْطضُ بهاء ورجُله التي يَمْشي بهاء بي 
يَسْمّع» وبي يُبْصِرء وبي يبلطش. وبي يَمْشي) . 

الثاني : أنه قد حرجا في «الصحيحين»”" عنه اة أنه قال : اكم 
والظن فإنَّ الظنَ أكذبُ الحديث»؛ وشاهده في كتاب الله : # أَجمنبوأ 
[ق/۳۰] گیا نان بک بت القن ذد [الحخراتا TT‏ 
«ظن المؤمن لا يخطىء». وهو ينهى عن الظنٌ ويُخُير أنه أكذب 


د 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۷٠۳)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱۲۹/۲) من 
حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى لله عنه ‏ وقال الترمذى عقبه: «١غريب».‏ 
اده الطبراني 5 «الكبير» رقم )¥4۷( وأبو نعيم ف «الحلية» : 
1۸/0(« وابن عدي: .)۲۰۷/٤6(‏ والخطيب في «تاريخه»: (14/5) من 
حديث أبي أمامه الباهلي - رضي الله عنه -. 
وروي - أيضا - من حديث أبي هريرة» وثوبانء وابن عمر. قال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/9١):‏ «وكلها ضعيفة»» وضعَفه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: (۳/ ۳۸۸). والمعلمي في تعليقه على «الفوائد 
المحدرة»: (ص/ ۲٤٤‏ ۔ »)۲٤١‏ والألباني في «الضعيفة» رقم .)١851١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)٦٥.۲(‏ من حديث ا هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(*) البخاري رقم »)٥۱٤۳(‏ ومسلم رقم )١9577(‏ من حديث ا هريرة - رضي 


اللّه عنه -. 


فصل في الأثر 


خسم 


الحديث؟! 
الثالث: لو فرَضنا أنَّ لهذا الحديث أصلاًء أو قد قاله بعض 


المعتبرين» فيجبُ أن يُحمل على أنه لا يُخطىء جنا" وحن عليه تناع 
بمعنى أنه إذا ظنّ ظنا بعد البحث الل فقد كلف العمل به» فهو لم 


يخطىء في طَلّب”" ما كلّف به وإن كان قد يخطىء الك اندي ابن 
بطليه» وعلى هذا التقدير فلا حبَّةَ فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب في 
اجتهاده» وإن أخطأ الحكم الذي هو حكمٌ الله في نفس الأمر الذي أمر 
بطليبه» ختى إنهنم مع اختلافهنم لا يكوتون مخطين بهذا الاعتباز» نمع 


أنهم لا يكون قولّهم حجةً ولا فور التمكلفنه: 


وتحون أن يُراد به ظنٌ المؤمن حالَ تحققه بالإيمان وغلبة ذكر الله 
على قلبه» بحيث يكون يسمع بالحق» ويرى بالحق» فيكون ظلّه في 
هذا الحال مصيًا؛ ا ا 
إن الل سياف لك ع ال O a‏ بعلم أن القن 
الذي ظنّه حَصّل في حال كمال" ذكره الله وعلبة الإيمان على قلبه . 


ويجورٌ أن يراد به ظنٌ المؤمن فيما يتفيس فيه من أحوال الناس 
: . : 5 » 1 206 و ےم 8 
ونحوهاء فيكون من قوله: «قد كان في الأمَم قبلكم مُحَدَنُونء فإن يكن 
۾ کے کڪ و ور ا 
في أمّتي أحد فهو عُمَر ا“ » وتلك ليست أحكامًا شرعية 


)١(‏ بعدها في الأصل «حرام» ثم ضرب عليها. 

(۲) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما أثبته الصواب. 

(۳) الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب. 

= أخرجه البخاري رقم (3549) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ل‎ )٤( 


فصل في الأثر 


ويجوز أن يُراد به ظن الأحكام الشرعية» لكن لا يجوز الاعتمادٌ 
على ظنَّه حتى يدل عليه كتاب أو سنة» أو ما استلبط منهاء وهو قوله: 
ور عل ور 4 [النور/ »]١‏ أي : ووا و كما قيل : 
هو المؤمنْ ينطق بالحقٌ وإن لم يسمع فيه بأثرء وا به فهو ور 
غل :توك لای أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناس ظّاء ومع 
هذا لم يعمل النبئٌ ل بظلّه حتى نزل القرآنُ بموافقته» ولم يكن يعمل 
هو بظنٌ نفسه حتى يتأمل دلالاتٍ الكتاب والشنة . 


= 


ويجوزٌ أن يكون هذا في أمور مخصوصة» أو يكون إشارة إلى كثرة 
صواب المؤمن وقلَّة خطئه. 

والقاطع الذي يوجب صرف هذا الكلام عما استدلٌ به المصنّف : 
أن الإجماع منعقدٌ على أن كلّ مؤمنٍ سوى النبيّ لاء فإنه يجوز عليه 
الخطأ في الأحكام الشرعية» وَأنّ كل احن ياخد من قزل وكا 
رسول رب العالمين» وأن عامّة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بخدهم هنع ادات المؤمتين؛ وقد أخطأوا في مواضع › فإن احتج 
محتجج بذلك على أنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ [ق/ ٦‏ "] لحكم الله » لم يحسن 
الاحتجاج به على الأحكام؛ لأن الخصم يقول حينئذ: قولي صواب 
وقولك صواب» فلا معنى لدعواك: أن الصواب معكٌ دوني» أو 
لانتقال إلى قولك . 


ومسلم رقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
)١(‏ انظر «الدر المنثور: .)۹٠/١(‏ 


فصل في الأثر 

الرابع : أنَّ هذا الدليل معارض بمثله» بان يقال: قد قال فلان 
NRE E. ke‏ لأنّ ظنّ المؤمن لا يخطىء» 
وذلك يتأنّى في كلّ مسألةٍ خلافيّة . 


00 (على أن قوله ا : «أصحاء ي كالجوم أيهم اقتديتم 
اهتديتم»”" ندل على ذلك» فَإنَّ النبيّ ل أخبر عن الاهتداء في 


الاقتداء. وما ا بمثله من الإخبارات يدل على كون المخبر عنه 
: وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالاً لا اهتداءً) . 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
(؟) هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وعمرء‎ 
وابنه» وأبو هريرة» وأنس» وجابر.‎ 
وطرقه كلها ضعيفه» ضكّفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في‎ 
.("1/۸) : «المنهاج»‎ 
فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (ص/58)» والبيهقي‎ 
في «المدخل» رقم (؟9١). وحديث 57 أخرجه ابن بطه في «الإبانة» رقم‎ 
والخطيب في «الكفاية»: (ص/58)» والبيهقي في «المدخل» رقم‎ »)۷٠١( 
وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في «مسنده - المنتخب» رقم‎ .)٠١١( 
.)3771/5( وابن عدي:‎ »)۷٨۳( 
والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفهء وانظر بقية الكلام على طرقه‎ 
للزيلعي» و«المعتبر»:‎ )۲١١ /۲( وأسانيده في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
لابن حجرء‎ )۱٤۷/١( للزركشي» و«موافقة الخُبر الحبر»:‎ )8- ۸١ (ص/‎ 
للعلائي وغيرها.‎ )1١ - و«إجمال الإصابة»: (ص/08‎ 
«الفصول» : «وهو).‎ (۳) 


_ فصل في الأثر_ 


هذا الحديث مشهور في أصول الفقه» ووجه الاحتجاج به : أن 
النبي يل أخبر أن الاقتداء بكلّ واحد من الصحابة اهتداء" ا 


أخبر به م متحققًا؛ لأنه لو لم يكن متحقًَّا لكان نقيضه متحقَّقَاء وهو کون 
الاقتداء بهم ضلا لا اهتداء . هذا کلام المضفف: وعليه مناقشة من 
وجوه: 


أحدها: قولّه : «وما هو بمثله من الإخبارات» . 

فإنًا لا نعلم أخبارا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث . 

الثاني : قوله : "يدل على كون المخبر عنه [متحمّقًا]!"". وإلا لكان 
الاقتداء بهم ضلالاً» . 

ليس بجيّد» فإن أخبار النبيّ يي تد على ثبوت المخبر به؛ لأنه 
الصادق المصدوق» ولا يحتاج تحقّق مخبرِه إلى أن يُسَْدَنَ عليه بدليلٍ 

الثالث : قوله: «وإلا لكان الاقتداءً بهم ضلالاً» . 

وهذا استدلالٌ على کون المخبّر عنه متحقَّفاء والمخبَرُ عنه أن 


الاقتداء م اهتداء» فيكون ترک الدليل : الإخبار بکون الاقتداء ء بهم 
اهتداء متحقق ؛ ؛ لأنه لو لم يكن متحمّقًا لكان الاقتداء بهم ضلالاً» له 


اهتداء» وهذا استدلالٌ على الشيء ء بنفي نقيّضه بغير دليل ؛ لأنه يلزم من 


(۱) الأصل : «اهتدي» . 
(۲) سقطت من الأصل . 


فصل في الأثر 


کون الاقتداء اهتداءً أن لا يكون ضلالاً» ويلزم من عدم كونه ضلالاً أن 
يكون اهتداءء فليس الاستدلالٌ على أحدهما بالآخر بأولى من 
العكين. 

الرابع : يقال: ولم قلت : إِنَّ الاقتداءَ بهم لا يكون ضلالاً؟ 


فإن قال: للحديث المذكور. 

فيقال له: الحديثٌ المذكور دليلٌ على أن الاقتداء اهتداء من غير 
توسيط”' هذا التلازم» فأيُ فائدة في إثبات الشيء بنفي لازم لا يمكن 
نفيه إلا بعد إثبات ذلك الشيء الملزوم فإن هذه المصادرة» وهي غير 
چا 

الخامس : لالم أنه إذا لم يكن الاقتداء اهتداءً يكون ضلالاً» 
فإنه بين الاهتداء والضلال مرتبةٌ ثالثةٌ» ع عل العا دقان 
المُّتدي من اعتقد الحقّء والضال من اعتقد الباطل» وأمًّا من لم 
يتكلم في الحادثة» ولم يعتقد فيها شيا 0 ولا 
ضال. 

واعلم أن هذا الحديث قد يُحتجُ به على أن قول الصحابيٌ حجة؛ 
لأنَّ الاقتداء به اهتداء» كما ذكره النبي ياء وقد يُحتجّ به على جواز 
تقليدٍ كلّ واحدٍ منهم وإن اختلفوا؛ لعموم الحديث» وربّما احتج به من 
قال : کل مجتهدٍ مُصيب . وللناس عليه أسولة : 


)١(‏ تحتمل: «توسّطا. 
(۲) الأصل: «الضلال»» وهو سبق قلم. 


فصل في الأثر 


أحدها : القدح في إسناده”") 


الثاني : : أن المراد به الاقتداء بهم في الرواية» لا في الرأي؛ يعني 
تصديقٌ كل منهم فيما أخبرَ به عن النبي يل ا 
يكون اهتداء في كل حالٍ إلا فيما أخبروا به عن النبي کا وهذا تأويل 
الي 

والثالث: أن الخطاب للعامة دونَ أهل الاجتهاد. وهو بعيد إذ 
اشن فى يولك رص يد 

الرابع أن المراد الاقتداء بكلّ منهم في جملة ا فإنهم 
متفقون في اکت الأقوال والأفعال. والخلافٌ مغمور بالنسبة إلى 
الوفاق. فمن اقتدى بکل منهم في جميع أموره كان مهتديًا على صراط 
مستقيم » غايةٌ مافيه أنه ربما يخطىء ء في قليل من مسائل الفروع. 
وللمخطىء ء فيها أجرء وخطؤه مخفو ل وذلك لذ يده عن أن يكرن 
مهتدياء فإ كل واحدٍ من الصحابة مهت وإن كان قد أخطأ في قليلٍ من 
المسائل» فإن الخطأ القليل المغفور الذي كاب مع الاسيان على 
اجتهاد لا يمنعه أن يكون مهتديًا. 


هذا والله أعلم وجه الحديية» ولوذاث شبّههم بالنجوم التي في 
TT‏ 
من البلاد» فبأيّ نجم اهتدى السّاري له على بيه ومقصده» وكذلك 
أصحاب رسول الله کیا باهم اقتدى المقتدي ا إلى ضراط 


.)۲( هامش‎ »)٥۹٥ وتقدّم طرف منه (ص/‎ )١( 


سراي ار 
مستقيم» ودلّه على الله ودعاه إلى الحق . 


واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابيّ 
حجّة مُلزمةء بأن يقال: انّباعه فى قوله اقتداء به؛ لأن الاقتداء جَعْله 
فو اماما و ابه ف اقول فقد جه قدو اا و ا 
اهتداء بنصّ الحديث» ف موافقته فى قوله اهتداءء والاهتداء 
اع الاتباع بالاتفاق؛ ولأنه لو لم E‏ بهذا الاهتداء؛ لكان 
إما[أن] تُعَطَّل الحادثة عن قولٍ» وهو غير جائز لمسيس الحاجة إلى 
الفتوى والحكم, ا اللودزاءن وخلاف الاهتداء 
ضلالٌ» والضلالٌ حرام ؛ ولأنَّ من لا يجعل قولهم حجة يُجَوّز أن 
بخالفوا"» وإنما تجورٌ مخالفتهم لمن يعتقد أن الصواب في قول غير 
الصحابيّ» > فيكونٌ قول الصحابيّ خطأء والخطأ لا يكون هدّى؛ ولآن 
قوله الاقتداء به الاهتداء» والاهتداء: اضاة الحقٌّء من قولك : هديته 
أهدي هدّىء إذا دللته على الى :وة لف وارد ة إليه» فالمهدی 
هو المَدّلول على [ق/۸٠‏ الى اله الال لبه فإذا قبل تلك 
الدلالة فهو مَهْدِيَ”" 2 فعْلم أن الاحكذاء ف إضابة البحق :فعلم أن 
قوله صواب ولا نعني بكونه حَجّة إلا هذا. 

فإن قيل : هذا منقوضٌ بما إذا اختلفواء أو خالف الواحد منهم 
نصا . 


(۲) الأصل: «يخالفون». 
(۳) تحتمل: «مهتدي . 


ا فصل في الأثر 
قلنا: الحديث إنما 10 على الاقتداء بهم حال عدم التعارض ؛ 
لاه شبّههم بالنجوم. والنجمٌ إذا دل على جهة القصد عمل بدلالته إلا 


أن تعارضه دلالةٌ نجم آخرء وترْكُ الدليل لمعارض لا يمنع كونه دليلاً: 
کا شار ل اة والأفيسّة والعمومات فأسماء الحقائق والآمر والنهي . 


J 


وما هذا إلا بمثابة ركب معهم هاد خِرّيْت يَُرَفهم الطريق» فإنهم 


شعوتة إلا أن خالفة هاد د آخرٌ خرّيت من جنسه» مد 


إلى ترجيح لقول أحدهما على الآخرء فان هدايتهم إلى طريتي الح 
كهداية الأدلآء على طق الدنيا. فمقصود الحديث أن کل منهم هاد 
بطريق الحقّ بصيرٌ به» فمن اقتدى به اهتدى. ليشن قن فرط 
ا الخرّيت أن لا يُخطىء قطء فإنّ لكلّ عالم عثرة وزلّة, ولكن 
ذلك ال e‏ فإذا لم يعارضه معارض من 
سه المت د لاله عن المعارضة» فوجبَ ااه ولو كان وجود 
قوله كعدمه في وجوب اتباعه وكونه دليلاً على الحكم لم يكن مجردٌ 
الاق 

وال لك علق الزواية فا ان لذ وق ي الضحانة و 
غيرهم من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخاده 
اماما قدو وليس ذلك فيما يرويه عن غيرهء وإلا لكان أكابة 
الصحابة مقتدين بأصاغرهم إذا قبلوا آخبارهم» ولكان الحُكام مقتدين 
الود إذا قبلوا شهاداتهم ؛ ولأنه ا بالنجوم» والنجوم أدلة 


)١(‏ الأصل: «محتاجون». 
(0) الأصل: «الهاد». 


فصل فى الأ ٠‏ ظ 

کے ل ة أدلة هادون 
) ة» وليست ذلالتها من e a‏ 

0 كما يُسْتَدلٌ بالنجم؛ ولأنَّ الاقتداءَ أعمٌ من قبو کک 

ال 1 ا ع 

کک سياق الشرط؛ لأن ا نكرة» فيعم و إما 

کک ا 8 اهتد ولأنَّ القدوة مم 
ْ 0 5 0 0 له عن الإمامة› 
ES‏ ومخالفته في غيرها إخراج 
¢ 
بع 5 ي 
وهذا ظاه” لا خفاء به . 


CD‏ فصل في الإجماع المركب 
(فصل في الإجماع المركّب)”© 

اعلم أن الأدلة المركبة نوعان: 

أحدهما : في باب القياس» وهو أن يقيس على أصلٍ و و 
بوصفب مركب» فأما القياس على أصلٍ مركب ؛ فأن يكون الحكم في 
الصورة واحدًا متفقًا عليه» ولكن علته مختلفة, فهذا إن كان الأصل 
ثابتا بنصيٌ أو بإجماع غير مَبْنينَ على ذلك المأَخَذْء فلا ريب أنه حُجّة . 

وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك المأَحَذْء فهنا قد اختلف فيه الناسث 
قديمًا وحديثاء فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به» وأكثد الجدلبّين 
يحتجُون به وقسّمه بعضهم [04/3] ثلاثة أقسام : 
قسم: لا قبل في المناظرة» ولا يجوز إسناد الفتوى والحكم 


وقسم : يُمَبَّل في الفتوى والمناظرة. 

وقسم : يُقَبَل في المناظرة دون الفتوى . 

فالآرل هال و که الا و ااه ا بال 
بمناقضة الخصم. 

مثال ذلك : أن يقال في مسألة اشتراط الوليّ: أنثى فلا ثرَوّج نفسّها 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ 


وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ١٠٠ب‏ -5١٠أ)»2‏ و«شرح السمرقندي»: 
(78/3- ۷۸ب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۹۲ب - ۹۳ب). 


فصل في الإجماع المركب GD‏ 


قياسًا على ابنة خمس عشرة» فإِنَّ أبا حنيفة يُسَلُم أن ابنة خمس عشرة لا 
تزوّج نفسّهاء لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تجض إلى ثمان 
عشرة» وعند مخالفيه هي كبيرة» وإنما لم تزوّج نفسّها؛ لوصف 
الأنوثة» وكان القياسنٌ عليها عند هولاء أجود من القياس على 
الصغيرة» فإنَ وضْفَ الصغر هناك مستقلٌ”" بالحكمء وضم الأنوثة 
إليه غير مؤثَّره فلذلك لم يقَبَله عامة المركّبيْن» وهنا قبله بعضهم . 

فإذا قال الخصم: العلةٌ في الأصل : أنها صغيرة» وأنا أُعَدّي ذلك 
إلى غير ذلك من الأحكام» مثل منعها من التصرٌّف» والحَحجر عليها في 
المال. 

قال الال : المت صغيرة بالل دک کدی ا 
مثلا . 


ثم اختلف هولاء في جواب المستدل من الفروع التي عدا إليها 
المعترض» فمنهم من قال : يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع ؛ لأنه 
لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالا من مسألة إلى مسألة؛ «وعلق 
هذا فتخف مؤنة المركب» ومنهم من لم يجعله منقطعًا . 
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وهنا لهم حَبْط عظيمء والإنصاف أنَّ هذه الطريقة من أصلها 


(١)..زسمها‏ فق الأصل : «متتقل»: ش 

(۲) يعني حديثه لما استصغر يوم أحدء. وكان ابن أربع عشرة سنةء أخرجه 
البخاري رقم .)5١0940‏ ولفظه: «أن النبى ميد عرضه يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة فلم يُجزه» وعرّضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه». 


كك فصل في الإجماع المركب 
فاسدة كما ذفن إليه مُحَمقو الجدلقين ٠»‏ وعامة الفقهاء ٠‏ فإن كران ابنة 
خمسنَ عشرة صغيرة أو كبيرة لا إشعار له بِفِقُهِ مسألةٍ الولاية في التكاح» 
وإنما حاصله يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوايك 
أنت في مسألة أخرى» وقد حَكوا الإجماعَ على أنه لا يصلح أن يكون 
مستندًا في الفتوى والحكم . 

ومن هذا الباب أن يُقال: لي" فلا تجب الزكاة فيه كخليٌ 
الصَّبيّة أو يُقال : مالُ غیر مكلف » فلا تجبٌ الزكاة فيه كحُليٌ الصّبيّة . 

وأقبح من هذا أن يقيس على صورتين» كما يقال : قهقته في صلاته 
بطل وضوءه» كما لو قَهْقَه ومس ذكرّه» أو مسن ذكرّه فانتقض وضوءه» 
كما لو قهقه ومسنّ. 

فإنه في الأولى”"' قاس على حادثة واحدة اجتمع فيها الوصفان» 
وهنا قاس على حادثتين . 

القسم الثانى" : التركيب المقبول فتيا“؟ وجدلاً» وهو أن يشعر 
القياس بمأخذ الحكم» > مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على 
ع أرضه» وقياس أَخْذ الأطراف بالطرف على الأنفس بالنفس» 
ونحو ذلك» فن بين الأصل والفزع هنا مناسبة ظاهرة› لكر المأخد 
عند أبي حنيفة : أن السشر عق :الا رن فهو كالخراج» فإِنَّ الأطراف 


)١(‏ هنا سقط كلمة أو أكثر. 

(؟) غير بيّنة وهكذا استظهرتها. 

)۳( الأول تقدم (ص/507). 

(5) الأصل: «يقينا» ولعل الصواب ما أثبت. 
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تجري مجرى الأموال. فتغتير“فنها المعائلة: فهنا'للمستدل أن یش 
صكّة علَّته ويُعَدّيها إلى فروعهاء ثم إن كان هذا [ق/ ٠١‏ إجماعا من 
الأمق فهو حجة فى نفس الأمرء وإن كان إجماعا بين المتناظرين» فهو 
جتحة امه و لاحي دي 
ا المقبول جدلاً لا فتي"' '» وهو ما أشعر بمناقضة 
المخالف» وم ا الحكم الذي يدَّعيّه المستدلٌ. 


وا التركيبٌ في الوصف» فمثل أن يقول في مسألة: لا يُقتل 
المسلم الذي من لا يقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله 
بالمحدّد'”'» كالأب مع ابنه» فإن هذا من جنس التركيب الأول . 

فحاصله: أن يُسْتَدل بعدم وجوب القصاص بالمثقّل على عدم 
وجو بالمحدّد» وعدم الوجوب بالمثقّل عنده لعدم المكافأة» وعند 
مُخالفه لوجود الشبهة . 

ولو كان المصئّف قَصّد التركيب في القياس لبسطنا القولَ فيه 

وهو: تركيبٌ قول العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفةٌ بالنفي 
فيهماء أو بالإثبات فيهماء أو بالنفي في إحداهما دون الأخرى. وتقول 
الأخرى بعكس ذلك في المسألتين» فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول 
بقول هولاء في مسألة» وبقول الآخرين في مسألة؟ 


)١(‏ الأصل: «يقينا» والصواب ما أثبت» وتقدم نحو هذا التصحيف. 
(؟) هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب. 
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وقد تقدم القولٌ في هذا عند النقض بالمركب ٠‏ وذكرنا ما 
حاصله: أن أهل الإجماع إن صرّحوا بالتسوية لم يَجز التفريق بين 
المسألتين إلا عند طائفة قليلة» وإن لم يصرّح بالتسوية فالجمهور على 
جواز التفريق بين المسألتين» بأن يوافقَ هولاء في مسألة» وهولاء في 
مسألة . 


وذهت طوائفٌ من الفقهاء إلى أنَّ مأَحَدَ الحكم إذا كان واحدًا لم 
جز التفريق ؛ eS‏ وهو قول قوی 


ولم e‏ وجوب 3 با rk‏ ا الجدليّين» 
وكلامٌ المصتّف وضربائه من الجدليّين يقتضي سلو هذه الطريقة» كما 
تقدّم ذكره في القياس . 


قولّه"2: (وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين» كما يقال: لو 
جاز نكاح اليب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع 
منعقدٌ على انتفاء هذا المجموع . وهو الحواز هناء مع الجواز ثمة. 
على أن الاختلاف فى القولين اتفاقٌ على بطلان قول ثالث» كما في 
النظائر) . ۰ ٠‏ 


. فما بعدها)‎ ۳٤٤ (ص/‎ )١( 
.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )۲( 
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يقول: هو اتفاق الطائفتين ؛ طائفة المستدل› وطائفة المعترض 
على أمر من الأمورء لکن بعلتين مختلفتين › كالمثال الذي ضربه» فإن 
أبا حنيفة ومن وافقّه - كرواية عن أحمد ‏ يقول: الموجب للإجبار هو 
الفيغر» جر الف الضغيرة + ولا تخر البكن البالنة» والبحجازيون 
يقولون: الموجب للإجبار هو البكارة» فَتُجْبّر البكر البالغة» ولا تُجْبّر 
الب الصغيرة'“. فالقائل قائلان؛ قائل بالجواز هنا دون الجواز 
هناك» وقائل بالعكس . 

وهذه المسألة التي فرّضها إجماعًا بين الخصمين فقط [ق/١٠"]‏ 
فهي تصلح للجدل الإلزامي» وهو [غير] الجدل العلمي؛ لأن من 
العلماء من يقول: كل من الصغر والبكارة موجبٌ للإجباره فتُجْبّر البكر 
التالعة لليكارة وا ا كوواءة رو عن افك 

ومنهم من يقول: الموجب للإجبار مجموعٌ الوصفين» فلا تجبر 
إلا البكر الصغيرة خاصة, فأما الثيّب أو البكر البالغة فلا تَجْبَرَهِ وهذه 
زؤاية وابعة عتخصوصة عن اين 

وفي الجملة فهذا من أجود الإجماعات المركبة» وهو حجة عند 
كثير من الفقهاء؛ وفي الحقيقة ليس بإجماع؛ لأنه لو نظر ناظرٌ فرأى 
صحة العلتين حتى قال بالجواز فيهماء أو صحّة مجموع العلتين حنى 
قال بالنفي فيهما لم يكن هذا محال" . 


.)۲٤١/۲( انظر: «المغني»: (۷/۹٠٤)ء و«بدائع الصنائع».‎ )١( 
.)05/8( انظر لروايات أحمد: «الإنصاف»:‎ )۲( 
غير بِيّنَةِ في الأصل» وهكذا استظهرتهاء ويدلٌ عليه مابعده.‎ )9( 
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مثال ذلك : اختلافهم في أن علة الرّبا هي التماثل أو الطّمْمء فلو 
قال قائل: المجموع هو العلة» كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي 
ورواية عن أحمدء لم يكن مُحالاً . ولو فرضنا أنه قام دليل على صحة 
التعليل بكل واحد من تلك العلل؛ لم يكن الأخذ بذلك مخالقا 
للإجماع» فمن“ أنعم النظر على صِحّة قول أكثر الفقهاء في أنه يجوز 
أن كوا ميا وبقول هولاء في مسألة» فان اة 
مضمونة للأمة فيما اتّفقوا عليه وهم اتفقوا في كل صورة على قولين» 
والمخالفٌ لا يخرج عن ذَيْنِك القولين» ولم يتفقوا على انحصار 
المأحَذ في كذا أو كذاء أو على التسوية بين الصورتين. وفي الجملة» 
المسألة في محل النظرء وللكلام فيها مجالٌ رَخب . 

وحُجَّةٌ من يحتجّ بهذا الإجماع المركب» فيقول: الإجماع منعقد 
على انتفاء المجموع» وهو الجواز في الموضعيّن؛ لأن القائل قائلان: 
قائل بالجواز هناك دون الجواز هناك" وقائل بعكس ذلك فيهماء 
فالجواز في الموضعين أو عدمه فيهما منتف بالإجماع . 

والاعتراض عليه أن يقال : لا نُسَلّمِ أن الإجماع منعقد على انتفاء 
المجموع ؛ لأن الإجماع: اتفاق أهل الحلّ والعقد على حكم حادثةء 
وهم لم يتفقوا على امتناع اجتماع هذين» ولا على لازمهماء ولج 
اتام تراز اسع وإنما هو اتفاق عارض لإجماعهم» كما لو 
کان أحذهم بالشام» ولاچ بالحجاز» ونحو ذلك من الأوصاف 


)١(‏ كذا. 
(۲) كذا فى الأصلء ولعلها: «هنا». 
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العديمة التأثير» فإن أحدهم قال: تَجْبّر الصغيرة» ولا تَجْبّر الكبيرةء 
والاغراقال: لخر لک وا ی الضفيرة: 
أو البكرء أو لا تُجْبّر إلا الصغيرة البكر= لم يخرج عن أقوالهء إذ لم 
ينطقوا بإجماع على الملازمة . 

قوله: «على أن الاختلاف فى القولين اتفاق على بطلان قول 
ثالث. كما فى النظائر» . 

اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليل» 
لم يَجَزْ إحداث قول. وهو الإيجاب أو الندب» وكذلك [ق/۲٠۳]‏ لو 
قالوا بالإيجاب والاستحباب لم يَجْرْ إحداث قول ثالث بالتحريم أو 
الكراهةء أو استواء الطرفين. 
لهم من المتكلمين» زعموا أنه يجوز إحداثٌ قول ثالث؛ لأنه لا إجماع 
مع الاختلاف. ولا يخفى على من له أدنى بصر أنَّ هذا قول فاسد؛ 
لأنهم إذا أجمعوا على الأضحيةء فقال بعضّهم: هي واجبة» وقال 
نعضهم : هى مستحية ٠‏ أو الوترت فمن قال يعد ذلك" الأضبحة أو 
الوتر مكروة» أو مباح مستوي الطرفين؛ لزم من قوله أن تكون الأمة 
مُجمعين على الخطأ؛ لأن هذا القول الثالتَ إن كان صوابًا وقد أفتى كل 
بخلافه. فقد أفتى كل منهم بضدٌ الصواب» وضدٌ الصواب خطأء فك 


من الأمة قد أخطأ في عين”'' هذه الواقعةء ولا معنى لكونهم مُجْمعي: 


ح 


)١(‏ الأصل: «غير» ولعل الصواب ما أثبت. 


C2‏ فصلٌ في الإجماع المركب 
على الخطأ إلا هذاء فَعْلِمَ أنه خطأء وأن كاد منهم يعتقد أنه خطأء فقد 
أجمعوا على أنه خطأ. وهذا ظاه” لا خفاء به. 


وكذلك إذا اختلفوا في الغناء المُجَوّد فقال قائل: إنه محرم. 
وقائل: إنه مكروه. وقائل: إنه مباح» فمن زعم أنه مُسْتحبٌ أو واجب 
فقد خرق الإجماع» وخرج عن قول الأمة. 

لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم؛ لأن الاختلاف 
على قولين اتفاق على بطلان قول ثالث» ومؤافقة هولاء في بعض 
الصورء وهولاء في بعض الصور ليس قولاً ثالاء بل هو قول مركّبٌ 

من القولين» فإنََّ من كان معه كيسان في أحدهما عبن وفئ الآخر 
رَرقّ» فأخذ بعضّ هذا وبعض هذا فجعله في كيس ثالث لیکن :ما 
في ذلك الكيس خارجًا عما في الكيسين» ولا مخالقًا لهما . بخلاف ما 
لو وضع فيه فلوسا . 

قوله"“: (ولئن قال: المجموع متحقّق رو 
ae‏ ا ل 
ذكرتم مُعارَض بمثله. > بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسّكُ بقول کل واحدٍ 
من المجتهدين على انتفاء المجموع) . 

حاصله: أن المعترض يقول : المجموع» وهو الجواز في 
الموضعين متحقّق بالإجماع؛ لن الحجازي يقول بالجوان في البكر 
TI‏ ال 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 


فصلٌ في الإجماع المركب CW‏ 
الجواز في الموضعين . 3 

ولاك أن هذا كلام فاسد؛ لأن تحقٌّق الشيءٍ المركب بالإجماع 
إنما معناه أن يتحقّق كل جزء من أجزائه بالإجماع» فأما تحقّق بعض 
أجزائه بقول مجتهد» وتحقّق الجزءٍ الآخر بقول مجتهدٍ أخرء فليس 
هذا تحقُمًا له بالإجماع, وإنما هو تحقٌّقٌ لكل جزءٍ من أجزائه عند 
العلماء. وهذا لآن الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز 
هناك وإنما هو آخر» فصار هذا قائلاً بالجواز هناء وذاك قائ بالجواز 
هناك» فلم يُجمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك. 1ق/۳٠۳]‏ ولهذا 
عار الميْقدل بمثل كلامه بأن يقال : المجموعٌ منتف بالإجماع ؛ لأن 
الحجازيّ”'' يقول بالنفي في الثيب الصغيرة» والعراقيّ يقول بالنفي في 
البكر البالغة» فصار هذا الإجماع» وهو قول كل طائفة في صور يصح 
ادعاؤه في النفي والإثبات» فلا يكون حجة؛ لأنَّ الحجة لا تدلّ على 
الو الإجماع المركب» فإن كلا من المجتهدين قال 
بالنفي في صورة والإثبات في الأخرى» فمن ادعى الإجماع على نفي 
المجموع» أو ملازمة النفي الإثبات فقد أخذ بقول كلّ مجتهد؛ لأن 
كلا من المجتهدين يقول: الإجماعٌ غير ثابت . 

والاعتراضٌ عليه على طريقة أكثر الفقهاء ‏ أن يُقال: قول كل 
واحدٍ من المجتهدين «إن المجموع غير ثابت» معناه: أنَّ هذين 
الجوازيّن غير ثابتيّن» وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة» فقد 


. الأصل : «الحجازيون»» وما أثبته الصواب‎ )١( 


دك فصل في الإجماع المركب 
أجمعوا على نفي المجموع؛ لاعتقاد كل منهم ثبوت أحدٍ الجوازيّن 
وانتفاء الآخرء فكان إجماعًا اتفاقيًا. فإذا وافق هولاء في ثبوت 
أحدهماء والآخرين في ثبوت الآخرء أو بالعكس» فقد زال الأمر 
الاتفاقي» ولم يخرج عن الإجماع الحقيقي . 


ا ف 
(فصل في الاستصحاب)' 


اعلم أنَّ استصحاب الحال اسم عامٌ جامع يدخل فيه أنواع كثيرة» 
وهو في الأصل نوعان: 

أحدهما: الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها وأنواعهاء 
التي لا تختلف إلا بالعدد. .بحيث يكون المشكوك فى وجوده أمرًا 
ف ا ل على ره و اه الأدلة ع كما إذا عند 
طهارة هذا الثوب أو البدن» أو تيقّن نجاسته» أو تين الحدث وشكّ 

في الطهارة» أو ثبت أن الملك لزيدٍ وأنَّ الدَيْن على عمروء وإبقاء ما 
كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء؛ ا ا > فإن أمور 
الدين والدنيا إنما تتم بالتمسّك بالاستصحاب فإنَّ الإنسان يبعث ماله 

في الطرقات» ويَزكب البحار» ويُرْسل إلى الأصدقاء الغائبين» ولولا 
التمشك لمعك ب ل الوا الك لأن جواز التغير 
كن "الى نقد تظهر أمازة دل على ت اال فة اتات 
الفقهاء هل E‏ أو الظاهر؟ لأن موارد الشريعة ومصادرها 
انقسمت في ذلك» وإن"” ' كان ترجيح الظاهر أقرب في أكثر المواضع 
والضابط عندنا : : أن الظاهر إن كانت له دلالةٌ مضبوطة في الشرع كالب 


.)أ١١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر : «شرح المؤلف»: (ق/ ۱۰۲ ٤٠١ب). و اشرح السمرقندي»:‎ 
.)ب۹٥‎ _ ا و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۹۳ب‎ 
تحتمل: «يمكن2. وفي سياق الكلام شيء.‎ (۲( 
الأصل: «فإن».‎ )۳( 


CD‏ فصل فى الاستصحاب 
والإقرار ونحو ذلك فَذّم على الاستصحاب» ووا 


واختلف الفقهاءً في مواضع هل يُعْمَل فيها بالاستصحاب لكونه 
يتضمن يقيئًا آخر؛ كذهاب مالك إلى [أن] من تيقّنَ الطهارة وشكٌ في 
الحدث لا يدخل في الصلاة بطهاة مشكوكة» وكذهابه في أبواب 
الطلاق إلى أشياء تُخالف البناءَ على الاستصحاب احتياطا للأنضاع . 
ورا تارفن ااا د الفقهاء: ۳66ا فى ادب 
أحدهماء كما لو علق الطلاق على أمر عدميّ بأن يقول: إن لم أفعل 
الوم كذا فهي طالقٌء ويمضي اليوم ويشك في فعله؛ فبالنظر إلى أن 
الأصل عدم ذلك الفعل يقع الطلاق» وبالنظر إلى أن قا 
النكاح اول الك 

e 00‏ 
وولي المجنيّ عليه في الحياة أو الصحة» فبالنظر إلى أن الذمة بريئة 

ّدم قول الجاني» وبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة يقد َم قول 
وليّ الجناية . 

والمختارٌ في هذه المواضع : تقديمٌ الأصل الطارىء» فَيْقَدَم قول 
ولي الجناية ؛ لأن براءة الذمة زالَ حكمّه بحدوث الجناية» وبقاء الحياة 
لم يظهز ب أل ر 


)١(‏ الأصل: «استصحاب» ولعل الصواب ما أثبت. 
20 أ شه . 
(۳) غير بيّنة في الأآصل» وهكذا قرأتها. 


فصل في الاستصحاب ظ 

وبالجملة؛ فالكلام في أنواع الأحكام التي لا تختلف آحاذها إلا 
e‏ 
تعد فيها وظيفةٌ المفتي والحاكم . والعملٌ باستصحاب الحالٍ في أ نواع 
الأحكام وأعيانها مَمّقُ عليه بين العلماء. 

النوع الثاني : استصحاب اي أجناس e‏ وهو إيجاده 
دليلا من أدلة الشرع التي يثبت بها التحليل أو التحريمء أو نفي 
الوجوب القن ر ا دليل شرععيٌ على بقاء 
الحال الأول» أو على زوالها. وا التوع آم لأنه لا يخلو إما أن 
يكون استصحابًا لمدلولٍ دليلٍ شرعيٌّ؛ أو استصحابًا لمدلول”'" دليل 
عقليّء والدليل الشرعئ إما النصنْ أو الإجماع. ٠‏ 

الأول : استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره» مثل 
استصحاب حكم الأمر حتى يرد ما يدل على أنه على الاستصحاب» 
واستصحاب حكم العموم حتى يرد المخصّص» واستصحاب الحكم 
حتى یرد ما ينسخهء فهذأ معمولٌ به عند جميع الفقهاء. وعائَتُهُم لا 
يُدْخْلونَّه في باب الاستصحاب» وإنما أدخله بعضهم. وفي إدخاله 
نظر. 

القسم الثاني: استصحاب حال الشرائع الماضيةء فإِنَّ عامّة 
الفقهاء ء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم برد في شرعنا ما ينسحّه . 
ثم اختلف هولاء؛ فقيل: هو من باب استصحاب الحالء لأا 


)١(‏ الأصل: «استصحاب المدلول»! 


wm‏ فصلٌ في الاستصحاب_ 


تَسْتَضْحِبٍ حُكم تلك الشرائع إلى أن برد في شَرْعِنا ما يره كما 
يُسْتَضْحَبٍ حُكم شرعنا حتى يرد الناسخ . 

وقيل: ليس من باب الاستصحاب؛ لأن تلك الأحكام إنما لزمنا 
اتباعها بشرع الله إياها لناء وأمرنا باتباعهاء فلم يكن مجرّد شرعها في 
تلك الشرائع كافيًا في تَمَسّكنا بها إلا بأمرٍ من الله لناء لسن :هذا 
باستصحاب حالها نل عو تمكك: شرا »وهذا القول اض 

القسم الثالث : استصحاب حال الإجماع . 

مثاله : أن يُقال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة : أَجَمعنا 
على صحّة صلاته قبل رؤية الماء» والأصل بقاءً ما كان على ماكان . 

فهذا مما اختلف فيه الفقهاءٌ قديمًا وحديثاء فذهب خلائق منهم 
إلى أنه لا يُحتح به؛ لأن الصورة التي أجمعوا عليها قد زالت» 
والتمشّك باستصحاب حال دليل مع علمنا بزواله غيرٌ جائزء کمن 
يستصّحبُ حال النهار بعد [ق/ ]۳٠١‏ غروب الشمس . 

ومقتضى قول هولاء: أنه لو دل دليلٌ غير الإجماع من نصصّ أو فعلٍ 
على حكم في صورة لم يجب استصحاب حال ذلك الحكم بعد تخر 
الصورة التي تناولها النص؛ لأنهم يمنعون من الاستصحاب في كل 
موضع عُلِمَ أن دليلَ الحال الأولى يختصٌ بهاء ولا تشمل الحال في 
الزن الثالى.: 


)١(‏ تحتمل: «بشرعتنا». 


فصل الاستصحاب GW‏ 


وذهبَ طوائف منهم إلى قبوله» ولعلَّ هذا هو الغالب على الأوَّلين 
من الأئمة» وإن كان القول الأوّل محكيًا عن جماهير الفقهاء» وذلك أنَّ 
الحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه على ما كان عليه» سواءٌ فرض 
اول الدليل له أو عدم تناوله؛ لآن بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاءء 
أما زواله فيستدعي زوالَ الحال الأولى» وحدوث الحال التى تضاذهاء 
واا ا كلت على قات هق ناك کر وھ ر 
بالنسبة إلى ما يتوقّف على مقدّمة واحد» ولأن ظنّ التغير سيُعارض 
بظنّ التقرّرء فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالمًا . 

نعم» زعم بعض الناس أنَّ هذا تمسّكٌ بالإجماع»' وهذا غلط 
وكذلك من اعتقد أن التمشّكٌ بالاستصحاب هو تمسّكٌ بالدليل الدالَ 
على ثبوت الحال الأولى» فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على 
الحال الثانية لتناوبت”'' الحال الأولى في الثبوت» وحينئذ يُستغنى عن 
الاستصحاب. ۰ 

ولاخلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة» بحيث لا يجوز 
العمل به إل بعد الَخْص الام عن الدليلٍ الناقل المُغْيّره ثم قونه 
EY‏ بحسب قوّة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه. فإن فرض القطع 
بعدم الناقل» وجب القطع بمضمون الاستصحاب . 

وعند الفقهاء المعتبرين أن القياسَ الصحيح مَمَدَّمٌ على استصحاب 
الحال» وكذلك الظواهرٌ كلها من العموم والأمر. 


)١(‏ الأصل: «لتناوب». 
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وأما أهلٌ الظاهر فيقدّمون الاستصحاب على القياس» ومَفْرَّعَهِم 
في عامّة ما ينفونه من الأحكام الاستصحاب» كما أن مَمْرّع كثيرٍ من 
القياسيّين الطزديّات والشّيّهات. 

القسم الرابع : استصحاب حال دليل العقل» وهو ضربان : 

أحدهما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على الإباحة أو 
التحريم» فقد اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع. 
وأكثرهم يستصحبونه» وكذلك من اعتقدَ وجوب أشياءً بالعقل» فإنهم 
يستصحبون إيجابّها حتى يدل الشرعٌ على عدم ذلك» ENS‏ 

الضرب الثاني : استصحاب حال دليل العقل في براءة الذمم من 
التكاليف التى لا يدل عليها مجرّد العقل» إما لكونه لا يستقل 
اسان مادو كن N ND A‏ را ذلك 
انها نهو كول طا قن اس وها كالاسعدلال على هئ 
وجوب الوتر والأضحية ونحو ذلك» فهذا حَبّة عند جماهير الفقهاء» 
TE‏ انون دعاسن O‏ 

وذهب بعضٌ الحنفية وبعضٌ المتكلّمين إلى أنه ليس بحجة 
65/1 وقالوا هو شك اچ وقال بعضهم : هو حجة فيما بين 
العبد وبين الله ولا يصلح الاحتجاج به في المناظرات» والذي عليه 
الناسن القول الأول . 


)١(‏ تحتمل: «يأتى؟. 


وهذه الأحكام المستصحبة من دليل العقل تَُسَمَّى أحكامًا عقليةء 
ل ل 
يقال : ا أو د ثبو تي » الا الشرعية 
الثبوتيه لا تثبت إلا بدليل شرعي» وى على ذلك وليل شرع ن 
الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوابع 
ذلك» وكلّها منتف في هذه المسألة . 


| 


وهذه - أيضا- طريقةٌ صحيحة» لكن مدارٌ الأمر في هاتين 
الطريقتين على إمكان نفي الناقل ال 0 الموجب والمحرّم» فإن 
قطع بعدم» كما يقطع بعدم ما يوجبٌ شهرًا ثانيًا» TT‏ 
شادمة e‏ وما بوجت أكتر هن الركاة المفروضة أو حح 
بت | ت قطنا بعدم الوجوب . وإن كان مدرك النفي ظنَيًا كان الظن 
بحسب مذركه . 

ويُبّتى على هاتين الطريقتين: أن النافي للحكم هل عليه دليل أم 
لا؟ والميالة لمظبةء والمشهيور أن هله ولد كالح لا يمكنه 
التمشّك باستصحاب الحال» أو بعدم الأدلة الموجبة. 

وقيل: ليس عليهء بناءً على أنَّ الأصلّ عدم ما يثبته» والأصل 
التاق لسن يدل 

وقيل: عليه الدليل فى العقليّات دون الشرعيّات؛ لأن الشرعيّات 
لا يجوز ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا يُطاق» 


GD‏ فصل في الاستصحاب_ 


بحلاف العقلكات».فإنه ليس فى رها بغي :وليل رر لاا لتا 
مكلّفين بنفي كلّ مالا نعلم ثبوته من الأمور العقليّة وقد علمت بهذا 
التوجيه''' أنَّ الخلاف لفظيٌ . 

ومما يتّصل بذلك: جوازٌ نفي الشيءٍ لانتفاء دليل ثبوته» فزعم من 
لا يقول بالاستصحاب : أن هذا ليس بدليل؛ لآن مبناه على عدم العلم . 

ودذهت كثية من التكليية أن مالم يقم عليه دليل من الأمور 
الدينة بج نفك لان التكليقت يدوت الدذليل محال فَعَدَمُ دليل ثبوته 
ا" 
ا E RNS‏ ا 
طريقتي الاستصحاب» وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل . 
نفي شيءِ منهاء لسقونايد على بره هرا اد ركوط ناكا م بر 
دليل يدلنا على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته 
أو ثفيه » ولس الأصل عدمّه حتى يُتَمَسَكَ فيه بالأصل النافى» إذ ما 
وجب قَدَمّه امتنع عَدَمُه» ولأن التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات 
ليس بجائز . 

وهها تعلق ن ل اتان الاسر علن ق 

أحدهما: ما علمنا أنه كان معدومًا فى الأزل». فهنا يجوز 


)01 الأصل : «التوجه». 


فصل في الاستصحاب GD‏ 

والثاني : مالم يُعْلّم [ق/ ]۳٠۷‏ أنه كان معدومًا في الأزل» فهنا لا 
و التمشك207 بالأصل النافى واستصحابه ؛ لان ما لا يعْلم عدمه 
يجوز أنه كان موجوداء ويجوز أنه كان معدومّاء ولا رجحان لأحد 
الطرفين على الآخر. وبعض الناس قد يتمسّك بالأصل النافى فى نحو 
هذا و الم ات الأول إلا ذا انيعدلٌ علق فى اعتقادنا بوت »> وکان 
الغرض يحصل بذلك» فهنا يُقال: الأصلّ عدم علمنا بوجوده» ولم 
يقم ما يدل على وجوده» فيجب استصحاب حال هذا العدم . 


إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارة المناظر تختلف في صَوْغْه 
والاستدلال بعدم المُؤجب على عدم المُوْجَب بلقب يحصر المدارك 
ونفيها'”'. ويخص الآخر بالاستصحاب» ومقصودهما واحد» ووجه 
الاستدلال به: أن الشىء متى تحقّق أنه على حال» كان ظرٌ بقائه على 
كلك الان عقا عل ظنَّ زوالهاء إذا قطعْنا النظر عن العلم بما 
يوجب البقاء» وما يوجب الزوال» لا سيما إذا كان أمرًا عدميّاء فإ 
بقاء عدمه لا يفتقر إلى شىء أصلاء أما زوال عدمه بضدٌ وجوديٌ. فإنه 
يفتقر إلى إزالة ذلك العدم بإيجاد ذلك الأمر الوجوديّ» وإلى بقاء ذلك 
الأمر الوجودي» ومعلومٌ أن مالا يَفََْر تحقّقُه إلى شيء فن تحفُفه 
راجح على ما يفتقر تحقّقُه إلى سبب أو سببين. 


(۱) بعده في الأصل : «(هنا)» ولا مكان لها. 
(۲) كذا بالأصل. 


سه فصل في الاستصحاب 


ق (وهو على نوعين: أحدهما: استصحاب الحالء. كما 
يقال : كان» فيستمر. مثاله في مسألة المنفرد: عدمٌ وجوب الكفارة 
عليه في الماضي من الزمان» مما يوج العم هد الزمان» أو في 
0 الأزمان. أو يقال: العدم متحقق متحقق في أحد الزمانين › فوجبّ أن 

يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان» وإلا لوجب'' في زمان لم 

5 في ذلك الزمان بالدليل السّالم عن المعارض [القطمي]"). 

اعلم أن الاستدلال باستصحاب للكت لم بسيو الور 
دليل حسن» کالاستدلال به في مال وجوت الوتر واف أو 
مسألة قراءة الفاتحة» أو مسألة نقض الوضوء بمسّ و الدكرة وتال تة 
أو مسألة إيجاب الغْسّْل على الكافر إذا أسلم» أو مسألة وجوب الكمّارة 
على الحامل والمرضع» ونحو ذلك من المواضع التي يُنْقَى فيها 
ا ل و [لها]. 

أمَا الاستدلال به في موضع ل المستدلّ [فيه] قيام سبب 
فهو قبیح › كالاستدلال [به] في نفي زكاة الخليّ ا 
الزكاة على المدين» أو نفى الكفارة على المنفرد برؤية الهلال . وذلك 
دوتع الانقاق على أذ الجا فن الجئلة مرجت للكناوة واد 
الذهبَ والفضة تجبٌ فيهما الزكاة. 

وإنما النافي يدعي أن حصول شبهة الانفراد مانعةٌ من إيجاب 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ 


اف الأصل : «ولا يوجب» والإصلاح من «الفصول». 
(۳) مابين المعكوفات من «الفصول». 
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الكقّارة» وأنَّ صرف الذهب إلى استعمال مُباحٍ مانعٌ من الوجوب 
[ق/۳۱۸] فلا يصح استد لاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأآن حكم 
الاستصحاب قد بطل بقيام هذا الشبب:» وَالمسعدل يستدعي قيام أمر 
وجوديٌ مسح ثبوت حُكم السبب؛ سياه وك ينوب ال 
في كلّ مسألةٍ فيها نفي الإيجاب: إن كان انتفاؤه لانتفاء السبب» فقد 
صلح الاستدلال باستصحاب الحالء وإن كان انتفاؤه لوجود مانع يمنع 
السب أو يمنع الحكم» ٠‏ فلاب من إثبات ذلك المانع الذي هو مستنده 
في نفس الأمر» فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب الحال . والمناظرة 
إظهار أدلة الحكم» فإذا لم يكن هذا دليلاً له لم جز أن يلزمٌ المعترض 
اتباعه . 

وأيضا: فإنَّ الأصلّ النافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام 
ما يقتضي الإيجاب» فإِنْ لم يُبَيّن لم يُفسخ هذا المقتضي» أو يُمنع 
اقتضاؤه» وإلا فهو كالمستدلٌ على نفي الإيجاب أو التحريم بالأصل 
النافي بعد قيام دليل الإيجاب أو التحريم . 

إذا تبيّن لك هذا تبيّن ضعف الاستدلالٍ بالاستصحاب في مسألة 
المنفرد؛ لكن فى الجملة قد يتمق الاستدلالٌ به فى المناظرة؛ لكون 
ا و ا ات ٠‏ 

ونحن نتكلّم على كلام المصنف : 

قال: «عدمٌ وجوب الكقّارة عليه في الماضي من الزمان مما 


)١(‏ الأصل: «يجيء القبول» والصواب ما أثبت. 


هله فصل في الاستصحاب 


يوجبُ العدمً في هذا الزمان» . 


e E‏ في ر وعدم ا عاد في 
الماضي قبل جماعه» ا فى الزمان ا قبل مبعث نبينا ا 


001 
فتحمق 


فتحفق في ا الزمان؛ ل عدم الوجوب إن أوجبّ العدم في هذا 
الزمان فهو المدّعى» وإن لم يوجبّه فإِلّه يوجبه في جميع الأزمان» لما 


0 


قال: «أو يقال : ١‏ لعدمٌ متحقق م متحقّق فى أحد الزماتين» وذلك يوجبٌ 
E‏ 


2 


لأنه إن كان متحققًا متحمّقًا في الحال فهو أحد الزمانين» وذلك يوحت 
تحقّقّه في الحال» dy‏ فلك و 
في سائر الأزمان» وذلك هو الزمان الآخر؛ لأنه لو لم يتحمّق في جميع 
الأزمان لتحقّق نقيضه» وهو الوجوب في زمان من الأزمان» ولم يجب 
في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارضة القطعيٌ . 

وأغلم أن هذا النظر مستدرك؛ لأنَّ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها 
إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعاء ور ل پا ي ووا في 
NLR Ns‏ والأصل النافي ي ينفي الوجوب في 
الحال كما ينفية في زمن من الأزمان . 


)١(‏ كذا في الأصل»ء فإما أن يكون في الكلام سقطء أو تكون عبارة «وعدم 
.الوجوب» مقحمة. 


فصل في الاستصحاب 


وَأيْضا: فقوله : «يو جب العدم في هذا الزمان» أ في سائر 


[ق/۳۱۹] الأزمان» ۳ ره أن يتحمَّقَ في الحال» أو في سائر 
الأزمان». إن ا © العبارة» يعني يقول المستدل أيّ اللفظين 
شاء فقريب . وإن أراد به اللأمرء فالترديد لا يكون بين شيئين کل منهما 
يستلزمٌ الآخر؛ لأنَّ الترديد إما أن يقصد به امتناع الجمع والخُلوء أو 
امتناع الجمعء أو 2 الل ٠‏ وعدم م الوجوب في هذا الزمان وفي 
سائر الأزمان لا يصح قال يمتنع اجتماعهما؛ لأن اجتماعهما 
ممكن» بل واقع . 

ولا يصح أن يقال : بع دا الال عر ادك ا بكو 
في شيئين يجوز وجود أحدهما وعدم الآخرء فيقال: لايخلو الأمر عن 
هذا أو هذاء فأيهما فرض عدمُه لزم وجود الآخرء وجا العدم في هد 
الزمان وسائر الأزمان كاز مان ا ا عه ل ولا 
يصح أن يُقال: لكن عدم هذا فوج هذاء أو عدم هذا فوجدَ هذا . 

قوله" : (والمسطور في أصول الفقه: أنَّ الحالٌ يصلح حجة 
للدفع » وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. والثابث هذا) . 


لاشلكٌ أن الاستصحاب لا يقتضى حكمًا جديدًا» ولا وصمًا 
حادئاء فإنَّ ذلك تغيير وليس بتقريرء وذلك أن استصحاب الحال 
استفعالٌ من الصخبة» والاستفعالٌ طلب الفعل» كأنَّ المستدل طلبَ أن 


)١(‏ تحتمل: «تغير). 
(۲) «الفصول»: (ق/١١|أ).‏ 
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يصحبه الحال الأولى» وتبقى معه وتدوم» فالاستصحاب والاستبقاء 
والاستدامة شيءٌ واحدء وأكثر ما يُسْتدلٌ بها في استصحاب النفي 
المعلوم بالعقل. أو في نفي مالا يثبت إلا بالشرع» كما تقدّم من 
الاستدلال بها في نفي الوجوب . 


وأما الإثبات؛ فإن عنى به إثباتا جديدّاء فلا دلالة للاستصحاب 
على ذلك . وإن عَنَّى به إثباتا مُسْتَدَامَاء فهذا قد اختلف الناسنٌ فيه؛ هل 
يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كالاستدلال على بقاء الأحكام 
اة المعلومة بنصنٌ أو إجماع؟ وقد تقدَّم الكلامٌ في ذلك» وبيّنا أن 
الأوجةإنكان الانقدلال يهاه لکن الخادف ف ذلك هرر وض 
الناس يقول: جمهورٌ الفقهاء على عدم الاستدلال بها . 

وقولّه : «والثابثُ هذا». 

كأنه يعنى به أن هذا القول هو الثابت التجهول به» ولیس هذا 


قول" : (والثاني: استصحاب الواقع كما يقال : كان» فيبقى على 
التقادير الجائزة) . 

اعلم أن هذا اصطلاح لأهل الجدلء يُقَسّمونَ الاستصحاب إلى : 

استصحاب حال» وهو استدامة ما حدق في الزمن الأول في 
الزن الا 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
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ا ل ت 


واستصحاب الواقع» وهو استصحاب ما هو واقع في نفس الأمر 
على كل تقدير لا ينافيه» أو على كل تقدير جائز. وإنما فتحوا هذا 
[الباب] لكثرة استعمالهم التقديرات ال فعا [ق/ ۳۲۰] منها 
المغالطات . 


وفي الجملة؛ فهي قاعدة صحيحة؛ لأنَّ كلَّ ما هو واقع في نفس 
الأمر فإنه واقع على كلّ تقدير لا ينافيه» فهي قاعدة برهانية» كقولنا : 
الأصلٌ في كلّ ثابتٍ بقاؤه على ما كان مالم يُغيّرهِ مُغيّرَه وذلك لأنَّ 
الشيء”'' إذا كان واقعًا في نفس الأمرء فإمّا أن يكون ثابتا في نفس الأمر 
أو منتفيّاء فإن كان ثابتاء فإما أن يكون واجبّ الوجودء أو ممكن 
الوجود؛ لأن الممتنع لا يكون موجودّاء فإن كان واجبّ الوجود كان 
فرضٌ عدمه على تقدير لا ينافيه محالاً؛ لأن التقديرٌ الذي لا ينافيه لا 
يقتضي عدمه» ووجوب وجوده يقتضي وجوده» وإذا كان المقتضي 
للوجود ثابتاء وليس هناك ما يقتضي عدمه- وجب وجوده بالضرورة . 

وإن كان ممكن الوجود والتقدير أنه موجودء فلابدٌ أن يكون قد 
وجب سببُ وجوده؛ لأن الممكن لا يصير موجودا إلا بما يقتضي 
وجوده» وإذا كان المقتضي لوجوده موجودّاء فكل تقديرٍ لا ينافي 
sS‏ 
موجودّاء والمانع معدومّاء وذلك يقتضي وجوده وإن كان منتفيًا في 
تتن :الامو : 


)١(‏ الأصل: «لأن حكم الشيء»» ثم ضرب على كلمة: «حكم». 
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فإن کان ممتنع الوجود امتنع وجوده على كلّ تقدير لا ينافي عدمه ؛ 
لآن ما لا ينافى عدمه لا يقتضى وجوده؛ لأنه لو اقتضى وجوه لنافى 
عدمه» وإذا لم يكن على هذا التقدير المقتضي له موجودّاء وهو ممتنع 
الوجود= امتنع وجوده. وإن كان ممكنًا”'' فکل تقدير لا ينافيه لا يكون 
المقتضي التام لوجوده موجودًا؛ لأنه لو كان موجودًا لنافى عَدَمّهء وإذا 
لم يكن المقتضي التام لوجوده موجودا امتنع وجوده؛ لان امن ل 
يصير موجودا إلا بوجود المقتضي التام» وأعني بالتامٌ قيام الموجب»› 
وحصول الشرائط» وانتفاء الموانع» وإذا امتنع وجوده علم انتفاؤه على 

ويمكن اختصار هذا الدليل بأن يقال : ماهو موجودٌ فلابدَ أن يكون 
المقتضى لوجوده واقعًاء فإذا لم يكن ما ينافيه لزم وجوده بالمقتضي 
السالم عن المنافي» وما هو معدومٌ فلا بد أن يكون المقتضي التام 
لوجوده معدومًا؛ لأنه لو كان موجودا للزم وجوده» وإذا كان المقتضي 
التام معدومّاء فكل تقدير لا ينافي هذا العدم لا يلزم منه قيامُ مقتض 
للوجود. فيلزم عدمه أيضًا . 

و خصّرٌ من هذا أن يقال : كل ما هو واقع في نفس الأمرء 
فلابدٌ لوقوعه مما يحقق وقوعه» فكل تقدير لا ينافيه» فإنَّ المحقّق 
لوقوعه حاصلء والمنافي له زائل» فيجبُ وقوعه بالضرورة . 


وإن قلت: كل ما هو واقع في نفس الأمرء فهو واقع على كلّ 


)١(‏ الأصل: «ممكن». 


فصل في الاستصحاب 


تقدير جائز» أو فهو واقع على التقادير الجائزة . 

فرخهه ٠‏ أن تقال : التقدير الجا لا تعر الشقاتق + -لأندالو غيرها 
للزم إما تبديلٌ الحقائق أو بقاؤها وعدمه» فيخرج عن أن يكون واقعًاء 
وإذا لم يغيّرهاء فهو واقع في نفس الآهرء لو زال على ]"7١/3[‏ تقدير 
جائز للزم أن تكون الجائزات قد أبطلت الحقائق» وهو باطل . 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديدٍ؛ وذلك أن التقديرات الجائزة قد 
يلزم منها قيام ما يمنع وقوع الواقع» وذلك إنما يدل على عدم وقوعها 
لا على عدم جوازهاء فإنَّ تقديرَ قيام الساعة في هذا الوقت». أو 
تقديرخراب الأمصار المعمورة» أو تقدير بعثة رسول آخرء أو تقدير 
كن الشريعة أزيّد مما هي الآنء أو نقص تقديرات جائزة ويلزم منها 
رفع أمور واقعة = لكنّا نستدلٌ بوقوع الواقعات على عدم هذه 
الجائزات . 


فإن قال : أريد بالجائز مالا يُعْلّم عدمّه . 


فيل : وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه» لأنَّ مالا يُعْلَم عدمّه 
قسمان : 


أعدفونا” واقع › الا غير واقع . 
وإذا فرضنا شيئًا لا بعلم عدمّه» وكان في نفس الأمر معدومّاء فإنه 
على تقدير وجوده قد يلزم تغيير الأمور الواقعة؛ لأن تقدير وجوده ليس 


)١(‏ قبلها بياض بقدر كلمتين. 


واقعّاء ونحنٌ إنما علمنا أنَّ الواقع واقع في نفس الأمر ولم يُعْلّم أنه 
واقع إذا تغيّر ماهو في نفس الأمر من ضرورة الموجود معدوماء 
والمعدوم موجودًا. 

فإن قال: أريد بالجائز ما هو واقع في نفس الأمر. 

قيل له: هذا صحيح» ويكون معنى الكلام: كل ما هو واقع فهو 
واقع على كل التقادير الواقعة. فافهم هذا فاك فة تغليطا كقيداء وأنا 
أذك درجاته : 

الواقم ف تفن الام وت أن رة واا على كز ديد لا 
ينافيه؛ ويجب أن يكون واقعًا على كلّ تقدير واقع . فإذا قال المستدلٌ : 
هو واقع في نفس الأمر» فيكو واقعًا على هذا التقدير . احتاج أن يُبَيّن 
أن ذلك التقدير غير مناف» أو هو واقع؛ لأنَّ بيان أن ذلك التقدير غر 
مناف» أو أنَّ ذلك التقدير واة قع أمر ممكن سهل› بخللاف مستصحب 
الحال» E‏ 00 لأنَّ ذلك لا ينضبط 
ولا ينحصر. 

الدرجة الثانية : : هل هو واقع على كل تقدير جائز الوجود في علمناء 
تمع * آنا تجوز أن یکوت موجرذا» ويجوز أن نکر ن معدوما» أى يتجوز 
أن يكون جائز الوجود والعدم» ويجوز أن يكون ممتنع الوجود أو العدم» 
وهذا ليس بلازم» إلا أن يعلم أن ذلك التقدير غير منافٍ» أو أنه واقع : 


الدرجة الثالثة : هل هو واقع على كل تقدير جائز في نفسه» بمعنى 
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أنه يمكن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده» وهذا 
باطل» فإ ماهو واقع في الواقع يمتنع وجوده على تقديرات جائزة 
كثيرة معدومة. 
عاقل . 

وأظرةٌ هولاء الجدليين إنما يعنون الدرجة الثانية» فإن الثالثة 
والرابعة ظاهرة الفساد» والمحمقَّقُون منهم إنما ذكروا الأولى خاصة» 
وهو الصواب» لحن إذا لع يكن النافي بين ذلك التقدير [ق/ ۳۲۲] وبين 
الواقع ظاهرًا فأظنّهم تكلفون المعترض سان المنافاة» أو بيان عدم 
0 

قول" : (وقد يقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا 
التقدير ؛ لأنَّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ فى نفس الأمرء أو على 
تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» وأيّا ما كان يكون”") 
واقعًا على هذا التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع› أو على 
O a‏ 1 
ذلك التقدير) ٠‏ . 


هذا يفوك من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الأمر على أنه 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «وإنما يكون». 

(۳) وهذا آخر كتاب برهان الدين النسفي «فصولٌ في الجدل»» وجاء في خاتمة 
النسخة الخطية التي اعتمدناها في المعارضة مع النسخة التي شرحها 
المصتّف : «والله أعلم بالصواب» تم الفصول» والحمد لله وحده». 
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واقع في نفس الأمر واقع على هذا التقدير؛ لأن الواقع على هذا التقدير 
إما أن يكون ثابتا فى نفس الأمر» أو ثابتا على تقدير يشت جملة الأمور 
الواقعة على ذلك التقدير . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الثابت على هذا التقدير إن كان ثابتا فى نفس 
الأمرء فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن ثابتا في نفس الأمر» فهو ثابث 
على هذا التقديرء وهذا التقديئ ينبت جملة الأمور الواقعة على تقدير 
ثبوته ؛ لأن الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة» وهذا من 
التقادير الجائزة . 


وإذا كان الثابث على هذا التقدير ثابتا فى نفس الأمرء أو على 
تقدير بت جملة الأمور الواقعة عليه» فأَيُ الأمرين كان لزم أن يكون 
واقعًا على هذا التقدير؛ لأنه لو لم يكن واقعًا على هذا التقدير» لزم 
اجتماع النقيضين» إمّا في نفس الأمر» أو على ذلك التقدير الذي تثبت 
عليه جملة الأمور الواقعة؛ لأنه إن كان ماهو ثابثٌ على ذلك التقدير 
ثابتا في نفس الأمرء فيلزم أن يجتمع في نفس الأمر وقوع الواقع. 
وعدم وقوعه؛ لأن الفرض أنه ليس واقعًا على ذلك التقدير» وأن ماهو 
ثابت على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء فيلزم أن يكون الذي في 
نفس الأمر عدم وقوع ماهو واقع» وإن كان ماهو ثابت في نفس الأمر 
ثابتا على تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير»ء فقد لزم 
وقوع الأمر''' الواقعة» وعدم وقوعها على ذلك التقدير الذي يثبت 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل صوابه: «الأمور». 


فصل في الاستصحاب GD‏ 


لمحت سم 


لهج الأمور الرافقةه ف بورهو الد عى 

واعلم - أصلحك الله أن هذا كلام الا ته فائدة» وان 
فساده من وجوه : 

أحدها: قوله: «لأن ماهو الثابت على هذا التقدير ثابت فى نفس 
الأجيار عل شي ج اموز الواقمة على ذلك الي 

فا ل تعنم لرن أخه لأمؤيىة نول نكر على دل دد 
وهذا موضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام .. 

الثاني : قوله: «ما يثبثُ على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو 
على تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» . 

نلا :هذهو الأول تغينة اتنا غ العبارة ‏ لأنه ]ذا قال نينا 
يثبث على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الأمر» أو يثبت [ق/ ۳۲۳] على 
تقدير يغبت عليه جملة الأمور الواقعة» فلا مغايرة بين القسمين؛ لأن ما 
ثبت في نفس الأمر فقد ثبت على كلّ تقدير تثبث عليه جُملةٌ الأمور 
الواقعة. 

الثالث : إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابتا فى نفس الأمرء أو 
راسك فر غك جا الأنون الزاقعة» إذا كان ذلك ادر 
تنبت عليه جملة الأمور الواقعة» وهذا غير معلوم» ولأنه لو عَلِمَ أن 
ذلك التقدير تَقْبْت عليه جملة الأمور الواقعة» لَعَلِمَ أن الواقع واقع 


010( غير بينة في الأصل ورسمها: «تجنبه». 
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على ذلك التقدير» ولو عَلم ذلك لاستغنى عن هذا الدليل . 

الرابع : لأنه لا يعلم أن الثابت على هذا التقدير ثابتٌ في نفس 
الأمرء أو على تقدير تلبت عليه جملة الأمور الواقعة حتى يبت أنه 
واقع في نفس الأمرء وأنَّ ذلك التقدير تنبت عليه جملة الأمور الواقعة» 
ولا يمكن ثبوت واحدٍ منها إلا بثبوت أن الواقع في نفس الآمر واقع 
على ذلك التقدير» وهذا هو المطلوب المتنازّع فيه» فلا يجوز أن 
يُجْعَل مقدمة في إثبات نفسه؛ لأنَّ هذا مصادرة على المطلوب» وهو 
غير جائز . 

الخامس: أنَّ العلم بلزوم أحدٍ الأمرين موقوفٌ على العلم بأنَّ 
الواقع واقع على ذلك التقديرء فإذا استدل على ذلك ياروم أحد 
الأمرين؛ كان وقفًا لكل منهما على الآخرء وذلك دور عِلّمي» وهذا 
ظاهرٌ لا خفاء به . 

واعلم - أصلحك [الله] ‏ أن استصحاب الواقع إذا اذعي على 
تقدير لم يتحقق”'' فإنّهِ باب”عظيم من أبواب مغالطات هولاء المُمَوّهين 
المُلبّسِيْنَء وأنا أضرب لك مثلاً من كلامهم: ذكر المبرز" في جملة 
الأدلة التى يُستدل بها دليلاً سمّاه : البرهان؛ لأن مُقَدّمتيه ‏ على زعمه - 
لادان" زهب سان ا على كيز ع 


)١(‏ بعده حرف «ما» ولا يستقيم بها السياق. 

(۲) هاتان الكلمتات هكذا قرأتهما. ولا أدري من يقصد ب«المبرز» إلا أن يكون 
أراد المصئّف . 

(۳) في الأصل: «قطيعتين». 
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تنه تارة تتم على زعمه» لعدم الک مو مار ف 
وتارة لا تتم . 

مثاله : أن يقال: أحد الأمرين؛ وهما إفساد صوم رمضان بفعلٍ 
واحد أول مرّة» أو فساد صوم رمضان بفعل واحد أو مرة حال الصحة 
والاستقامة = موجب لوجوب الكفارة؛ لأنه لو كان أحذهما موجبًا 
مستقيمًا إلى جملة الأمور الواقعة لكان أحذهما موجبًا لوجوب الكفارة 
على ذلك التقديرء وإذا كان موجبًا له على ذلك التقدير كان أحدهما 
موجبًا له في نفس الأمر؛ لأنَّ جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة 
على ذلك التقدير» وعدم موجبيّة كل من هذين ليس ثابتا على ذلك 
التقديرء فلا يكون ثابتا في نفس الأمرء فيكو اكات نقيضه وهو 
موجبئّة أحدهماء وهو المدعن: وهكذا يقول فى [كل] دعوى 
يدعيهاء ؟! فهل سمعت بأفسد من حجّة تنيت 31 المتضادّات 
والمتناقضات؟ ! وإنما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حيث لا 
يصحء وهو قوله: «وإذا كان موجبًا له على ذلك التقدير» کان موجبًا له 
في نفس الأمر» . 

قلنا: لا نُسَلّم قولّه؛ لأن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة 
على ذلك التقدير. 


قلنا: كي ع عا كدير وتو 1ل كوي ال اقجةه أو على تقدير 
]ق/ [FY f‏ انضمام اليد عى إليهاء فإن ع ت الأول ا ولكن لا 


)١(‏ تحتمل: امكنته»» أو «ممكنة». 
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نُسَلّم قولك : وعدم موجبيّة كل منها ليس ثابتا بذلك التقدير»» فإ 
هذا العدم يجوز أن يكون من الأمور الواقعة. 
إن عَنَيْتَ على تقدير انضمام المدّعى إلى الأمور الواقعة» فلا 

نُسَلّم أن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير ؛ لأنَّ 
ذلك التقدير ‏ وهو انضمام المُدَّعَى إلى الواقع ‏ جاز أن يكون ممكتاء 
وجاز أن يكون ممتنعّاء وإذا كان ممتنعًا أو معدومّاء فلا تكون الأمور 
المي كني خرن على اير مس م معدوم» وذلك أنه لا 
يلزم من فرض الانضمام في الڏهن وقوع الانضمام في ل 
والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير الحقائق الخارجيةء فإذا رضنا 
الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا واقعَيْن . 

الطريق الثاني في إفساده: قوله: «وعدم موجبيّة كلّ من هذين ليس 
تابثا على :ذلك التقدير:»: 

قلنا : ل وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع 
الأمور الواقعة» أو تقدير الانضمام إليهاء ومن الأمور الواقعة عدم 
موجبيّة هذين» فكيف لا يكون هذا العدم ثابتا على تقدير وقوع الأمور 
الواقعة. 

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة» فلا 
يجوز نفيه على ذلك التقدير. 

فإن قيل: قد فَرّضنا ثبوت أحدهما مع جملة الأمور الواقعة . 


قلنا: بتقدير أن يكون الإيجاب معدومًا في نفس الأمر» فيكون قد 


فصل في الاستصحاب > 


فُرض وجود ماهو معدوم على تقدير وقوع الواقع» ومعناه: تقدير 
وجود المعدوم على تقدير عدمه» وتقدير وجوده على تقدير عدمه 
تقدير الجمع بين النقيضين» وهو تقدير مُحَالء وإذا كان تقديرًا ممتنعًا 
جاز أن يلزم عليه حكم ممتنع» وهو موجبيّة أحدهماء وعدم موجبيّته ؛ 
لأنه قدّر وجود الموجبية على تقدير عدمهاء فتكون الموجبيّة موجودة 
معدومة» [فلا] يصح دعوى وجودها دون عدمهاء ولا عدمها دون 
وجودها. 

وإيضاح ذلك : أنّا لو فرضنا اجتماع السواد والبياض مُنضمًا إلى 
جملة الآمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعًا على ذلك التقديرء 
وجملة الأمور”'' الواقعة في نفس الأمر واقعة على ذلك التقدير. 


فلو قيل: عدم اجتماع السواد والبياض ليس واقعًا على ذلك 
التقدير» للزم أن لا يكون عدم اجتماعهما واقعًا في نفس الأمرء فيكون 
اجتماغهما هو الواقع» وهذا باطل» وإنما ذلك لأنَّ اجتماعَهُما مع 
الامو الواقعة اجتماعهما مع عدم اجتماعهما؛ لأن عدم اجتماعهما 
من الأمور الواقعة. 

فالتقدير : لو فرّضناهما مجتمعيّن مع عدم كونهما مجتمعين» وحينئد 
لا يقال: عدمٌ اجتماعهما ليس واقعًا على ذلك التقدير؛ لان فرض 
اجتماع النقيضين يستلزمٌ ثبوت كل من | لنقيضين » لكنّه فرض محال . 

الطريق الثالث لإفساده: أن يُقال: قوله: «عدم موجبيّة أحدهما 


200 لم يظهر إلا جزء من الكلمة. 


ليس ثابتًا على ذلك التقدير» . 

أيّ شيءٍ تعني به؟ أتعني به تقدير الأمور الواقعة؟ أو تعني به تقدير 
انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة؟ ۰ 

إن عَنَيْت الأول. فلا 58 فال من الأمور الواقعة عندنا هذا 
العدم» أو يجوز أن تكون من الواقعة» أو لا سّلم أنه ليس من الواقعة. 

[ق/66"] وإن عَنَيْتَ: على تقدير انضمام الموجبيّة إلى الأمور 
الواقعة» فلم قلت : إن هذا الانضمام ممكن أو واقع؟ وإذا لم ّت أنَّ 
هد هيام سكل كزان . كان عدمٌ الموجبيّة ليس ثابتا على تقدير 
لا بعلم ثبوثه ولا إمكاه . وذلك لا يقدح في كونه ثابتا في نفس الأمر» 
فلا تَعْمْل عن الفرق بين تقدير الأمور الواقعةء وتقدير انضمام الدع 
إليها. 


جاء في خاتمة النسخة : 
«آخر الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وافق الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع 
وخمسين وسبعمائة » الحمد لله رب العالمين». ٤‏ 


ملحق 
الكتاب المردود عليه 


ل وم 


فصول في الجدل 


تأليف 
برهان الدين محمد بن محمد التَسَفي الحنفي 
( ت )٦۸۷‏ 
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کے ¥ 


[۱ب] ا ا ا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله 

وبعد؛ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإشارة إليها 
وتصوير المسائل في الأوائل» وتقرير الأقوال قبل الدلائل» وذلك 
بطريق الحكاية فلا دخل عليهاء غير أنه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما 
ادّعاه فالخصم إما أن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته» وهذا 

ولئن منع المقدمة بإثبات حكم متنازع فيه . 

فيقال: إنه غصب لا يُلتفت إليه في اصطلاح أهل النظرء وإن كان 

وإما أن يساعده فى الدليل دون المدلول عليه . 

واشتزله بالدليل: على عتلاف ما قال به المعلل. وات طرق 
كان أو عقليًا. وقد يقال: المعنئ من الدليل مالو جرد النظر إليه يغلب 
على الظن ثبوت المدلول. 

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤثرء كالدخان مع 
النار» والتعليل على العكس . 
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فصل في التلاز.“ 

هو امتناع تحقٌّق الملزوم إلا عند تحقق اللازم» والتلازم لا يفتقر 
وجوده لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون 
عامًا بالنسبة إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وقد يكون 
مساويًا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» ولا يمكن أن يكون خاصًاء وإلا 
يلزم تحقق الملزوم بدون [15] اللازم . 

ثم الحكم قطعي في الصور الأربع منها إذا كان اللازم مُسَاويًاء 
فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان وجود اللازم وهو الناطق› 
ومن وجرد الناظن .وجوة الإنسان.وكذلك من عد الناطق عدم 
الإنسان» ومن عدم الإنسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامًا 
فإنه يلزم من وجود الملزوم - وهو الإنسان ‏ وجود اللازم - وهو 
الحيوان ‏ ومن عدم اللازم عدم الملزوم» ولكن لا يلزم من عدم 
الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا على سبيل الاحتمال» ولا من وجود 
اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك . 

واعتبر"”© في المناظرة متى قلت : لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجَبّت على الفقير» إما بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل» 
فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوب ثَّمّة» ومن العدم ثَّمّة العدمٌ هناء فإن 
عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم . 


. (VAY «التنبيه) : (ص/‎ (21١) 
بعده فى «التنبيه»: «ماذكرناه».‎ )۲( 
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ولئن قال : لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب 
لى المديوة: 

فنقول: لا تُسَلّم بأنَّ المانع متحققٌ على ذلك التقدير”” . 

ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع» وإلا لوجبت الزكاة 
على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي» وهو 

فنقول: ما ذكرتم”"' وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من 
التقدير إلا أن عندنا ما ينفيه» فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك 
التقدير» والمقتضي متجقق › فيقع التعارض بينهما [۲ب] والتعارض 
على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحدٍ الدليلين» وهو إما المقتضي 
أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر ؛ 
لان اخ الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك الدليل أو وجود مدلوله. 
لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل 
في الواقع أو عدمه. 

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض 
بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع في الواقع . 
فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقديرء وإلا لتحقق المانع 
المستمر في الواقع» فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في 


)١(‏ «التنبيه»: «على ماذكرنا من التقدير). 
(؟) بعده في «التنبيه»: «من الدليل». 
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الواقع وغير الواقع . 

ولقن كم وفال: لا نلم بان التتائع الم متمحفق في الواقغ ؛ 
وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع 
في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضرناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
إما إن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن» فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 
لم يكن واقعًا ينتفي ذلك التقدير لانتفاء اللازم . 

ولئن قال : لا تجب الزكاة ثَّمّةَ على ماذكرتم من التقدير» لأن أحد 
الأمرين لازم وهو إما وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» أو 
وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة 
أو عدم الحكم فيها. 


فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب نَم على التعيين» بل نعي أحد 
الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين [*1] أو الوجوب ثَمَةَ» وبهذا 
يندفع ماذكرتم» فإنه لايمكن أن يُقال: لاوجود لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمرء كما يمكن في الوجوب على الفقير. 

ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلاً على ماذكرتم من التقدير» إذ 
لو تحقق أحدهما لتحقق الوجوب على الفقير لامحالة» ولا يتحقق هذا 
على ذلك التفذير لما قررتا: فقول يتحقق اخذعها على مام انها : 
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50 2.00 
فصل في التنافي بين الحكمين 
يقال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالاً دون 
النصاب مما لا يجتمعان» والثاني ثابت إجماعا فيلزم انتفاء الأول . 
والدليل على عدم الاجتماع متعدّدء فإنه يمكن أن يتمسّك بالنص 
والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بني أحدهما في مثل ما 
0 ل 
ا 
والئاني: أنه معارض بمثله» فإن الخصم يقول: العدم هنا مع 
العدم ثَمَّةَ مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم . 
وأما إذا ردد د الكلامّ في أمرٍ ونفى الاجتماع على كل واحدٍ من 
التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال : المشترك بينهما 
لا يخلو إمًا إن كان موجبًا لوجوب الزكاة أو لم يكن» فإذا كان موجبًا 
تجبٌ الزكاة ثمّة عملا بالموجب» وإن لم يكن لاتجب تجب هنا" بالنافي 


)١(‏ هذا الفصل تأخر موضعه في شرح شيخ الإسلام عن هذا الموضعء فوقع بين 
فصل المعارضة بالقياس المجهول» وفصل التمسك بالنص (ص/ 
558-48). 

(۲) هنا تعليق في الهامش نصه: «وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا يجب» ورمز في 
آخره بحرف (خ). 


رك تقول ل اج 
السّالم عن معارضة كونه موجبًّاء [۳ب] فإنه يتم؛ لأنه لايمكن له أن 
يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر وهو الذي ضم إليه ضد 
المدّعى من صوّر الإجماع كما مر» أو من صور الخلاف نحو المركب 
مثلاً» أو كان فيه روايتان عن مجتهدٍء والترديد لازم بعد اللزوم فيهما. 


هو ترتب الأثر على الشيء الذي له صلوح'"ا العلّية رة بعل 


أخرى . 

واعلم بأن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف وجوده 
عليهما. ثم المدار قد يكون مدارا وجودا وعدمّاء كالزنا الصادر من 
لمحصن لوجوب الرجم عليه فإنه لو وجد يجب الرجم» ولولاه لا 


۰ ٠ 


وقد يكون وجوذا لا عدمّاء كالهبة لثبوت الملك» فإن الملك 
يوجد عند وجود الهبة» ولا يُعْدَمِ عند عدمها قطعًا؛ لاحتمال أن يكون 
ثابتا بالإرث أو بغيره. 


وقد يكون عدمًا لا وجوداء كالطهارة لجواز الصلاة» فإن الجواز 


يعدم عند عدم الطهارة» ولا يوجد عند وجودها جَرْمًا لجواز أن لا 
يتحقق شرط من الشرائط › كاستقبال القبلة وغيره. 


.)۱١۳-۷۹( «التنبيه»:‎ )1١( 
«التنبيه»: «صلاح».‎ )۲( 
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ويُقال: بأن المدار إذا لم يكن معينًا لايتم» كما إذا قال في مسألة 
الأكل والشرب: شيءٌ هو متحقق هنا مُوجَبٌ لوجوب الكفارة» فإن 
الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة» 
وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهما؛ لأن الخصم يقول: 
شيء وهو متحقق هنا موجب للعدم» فإن العدم دار معه وجودًا وعدمّاء 
أما وجودًا ففي فصل الأكل والشرب مرة ثانية» وأما عدمًا ففي فصل 
الوقاع أول مرة. 

أما إذا كان المدار [4أ] مُعَيّنَا فإنه يتم» كما إذا قال في هذه المسألة 
بأن الهتك ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عند تعمّد 
أول مرة - موجب لوجوب الكفارة» لأن الوجوب دار معه وجودًا 
وعدمًاء أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا فظاهر› 
ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ كون المدار علةً للدائر» كما 
في النظائر . 


ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهتك» فكذلك دار مع 
الوقاع وجودًا وعدمّاء ومتى كان الوقاع مدار؟ لا يمكن أن يكون الهتك 
مدارًا وجوذا وعدمّاء وإلآ يلزم اجتماع النقيضين» وهو الوجوب مع 
العدم فيما ذكرتم من الصورة. 

فنقول: نحن لا ندّعي المداريّة وجودًا في فصل الوقاع على 
التعيين» بل ندّعي في كل صورة من صور الوجوب أولاً. والدوران 
على هذا التفسير لا يدل إلا على مداريّة الهتك وجودًا وعدمًا. 


ولئن قال: دار مع ما يكون مختصًا بتلك الضورة» فنقول: دار مع 
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ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع . 


ولئن قال: دار مع المختصّ» ولخ كاسن ني اكول قاد 


ْ ولئن قال : سلمنا بأن الدوران متحقق» ولكن لم قلتم بأنه لا يفيد 
عليّة المدار؟ بل لا يفيدء وإلا لكان مفيدًا فى الأمور الاتفاقية» فإن 
الآثار حادثة فى الأمكنة والأزمنة» ولا ذكون الجدا عله لللدانن» فنقول: 
الكلام اذا كان لدان مالا لمات فلو كان لار فيا ذكرت 
صالحًا فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وإن لم يكن علة فلا يتج نقضا . 
فصل في القياس"") 

[٤ب]‏ وهو تعدية الحكم المُتّحد من الأصل إلى الفرع بعلة متّحدة 
فيهما. وسبيله أن يقال : الوجوب ثابت في المضروب بالإجماع» فكذا 
في صورة النزاع بالقياس عليه؛ لأن الوجوب في المضروب إنما كان 
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير المزكي وغيره بشهادة 
المناسبة» ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول 
المطلوب”” . والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ فى تلك الصورة؛ فإن 
الله انكف بار جز ا مطلربة. :والو جك طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب, لأنه لو وُجد يوجد ذلك المطلوب» ولولاه لا 


)١(‏ في هامش الأصل: «لا يلزم» ورمز لها ب(خ). 
2( «التنبيه» : (ص/ (TI ٠١+:‏ 
(۳) هنا تعليق بين الأسطرء لم يتبين لدقة الخط وتقطعه. 
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يوجد. ولانّعني بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرع قد حكم 
بالوجوب في تلك الصورة» فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة توجبُ 
إفحافة ا الصالح اد ا لي د 
المطلوب؛ لأن الظنّ بالإضافة دار" مع المناسبة على ما ذكرنا من 
التفسير وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي أداء الفرائض مثلاء فإن تغليبَ 
الوضول: إلى اكرات اوخل الي عن العفوبانت لما كان 
مطلوبّاء وأداءٌ الفرائض”*' طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب» فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء 
الفرائض والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل 
الورك والاتعمال لمعا والقور اتحيلاك علق كون العدار عله 
للدائر . ٠‏ 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى المشترك [ه1] فإن 
الأصلّ راجح على الفرع» وإلا لما ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس 
على النقض السالم عن معارضة كونه راجحًاء والحكم ثابت فيه 
فيتحقق الرجحان» والرجحان مانع عن الإضافة أو ملزوم لعدم 
الإضافة» وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين 
النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان مانعًا أو ملزومّاء 


J 


)21 ليست فى «التنبيه» . 

(۲( ليست في «التنبيه» . 

(۳) فى (التنبيه»: «المحبوبات). 
)٤(‏ فى «التنبيه» زيادة «والواجبات». 
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ولا يضاف بالاتفاق . 

ر ا الأضل :إن ل کی زاتجا اا ت الحكم 
فيه» بل يثبت بالمقتضي أو بالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني 
الفرع أو الأصل . 

ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم 
متحقق في أحدهماء إمّا في الواقع أو على ذلك التقدير» فيتحقق في 
الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي» وهو 
العدم فيهما. 

على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا لكان الرجحان 
بخلاف كل واحد منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل. لأن 
الغير راجح أو هو غير راجح › لقيام الدليل على أحدهماء وهو 
العامة عت 

أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو مساويًا لما 
مرّ. أو نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم . 

ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحدى الصورتَيْن» وذلك لايكون مشتركاء إذ المشترك هو الثابت فيهما 

فنقول: الحكم يُضاف إلى ما هو اللازم فيهما”'' أو في الفرع على 


. «التنبيه»: «فيهما قطعًا»‎ )١( 


ف 
تقدير اللزوم في الأصل› انه هو القت ك هما 

[هب] ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو المختصّ 
بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك» وأبًا ما كان لا يضاف إلى 
المشعر له 

فنقول: لا يُضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً. أو يضاف 
إلى المشترك» ويلزم من لزوم أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» 
فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا . 

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصًا 
بالأصل أصلاًء أو لا يُضاف إلى المشترك. وأيهما لزم يلزم''' عدم 
الإضافة . 

فنقول: الحكم في الأصل يُضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقق 
الإضافة إلى المشترك . 

ولئن قال: هذا مُعارض بمثله» فنقول بعد المنع : المدّعى إضافة 
الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وبهذا يندفع ما 
م 

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاً» وإلا لتحقق إضافة الحك ° 
إن المشترك :ولا يكرت مضافا الما باه ولاتة لو كان افا 


2١)‏ «التنبيه» : «وأيهما كان لزم». 
(۲( بعده فى «التنبيه» . «إلى المشترك؛ . 
(۳) بعده في «التنبيه»: «فى الأصل». 
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المشترك لكان المشترك علة» والمانع من الحكم متحقق في الفرع › 
فيتحقق التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ماعرف . 

فنقول : لا نسلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحمّقة 
بل لايكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل» ولئن منع فذلك مدفوع 
بالضم بأن نقول: المدّعى أحد الأمرين ابتداءً منضكًا إلى ماذكرتم من 
الدلائل» أو نقول: المدَّعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما . 

ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحدٍ مما 
ذكرتم» والدليل دلَّ عليه [15] فيتحقق هو أو ملزوم من ملزوماتٍ عدم 
كل واحد منهما. 

فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعًاء فالدليل 
دل على الوجوب» فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ أحدهما. والله 
السوفق. 

فصا“ 

ثم القياس قد يكون مخصّصًاء كما يقال في مسألة شرائط 
الإحصان جوابًا عن النص العام» كقوله عليه السلام : «الثيبان يُرجمان» 
أنه حص عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة آهل 
الذمة على معنى عدم إرادته أصلاً منه» مع تناول اللفظ إياه» فكذا 
صورة النزاع بالقياس؛ لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب 


.)590-5١6 انظر «التنبيه»): (ص/‎ )١( 
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الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالاً وجوابًا. 

أو نقول : التخصيص ثابت هناء وإلا لما ثبت ثمة بالنافي 
للتخصيص » وهو المقتضي لوجوب الرجم . أو نقول: لم يرد الفرع 
صك وإلا e‏ بالمقتضي للإرادة . 

SS TT 
التلازم.‎ 

ولئن قال : لم قلتم بأن التخصيص عبارة عما ذكرتم؟ 

ولئن منع العموميّة) فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص» 
التتخصيص غير ثابت بدونه بالنافى للتخصيص › أو لأن أحد اميق 
لازم» وهو إما عدمٌ النصّ العام أو تحقٌّق موجبه إما بالضرورة أو بالنص 
[“ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمهء فإذا كان عامًا 
يكون حقيقةً له» فإن الغير لا يكون حقيقةً وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز. 

ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 


2000 «التنبيه» : «التلازم» . 
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ولئن مَنَع فنقول: يصح استثناء ء البعض في بعض الأسامي المحلاة 
بالألف واللام» كما في قوله تعالى: عضر > إن لضن لتي 
خر ن إلا ألذِينَءَامَمُو4 فوجَب أن يصح : ال را ا اکر 
الثفن: مخضا ال خت ول كات لي 
نحن فيه» ولئن قال : لم قلتم بأنه إذا صح في في البعض صح في هذا 
الخ فقول سكل ماقكا: 
ولئن منع الإضنافة قال إن غير ابت أو غير مات > فذلك 
باطل يُعْرَف من بعد . 
وكذلك إذا قال: لو أضيّْفَ لترجّح القياسْ على النص» فإن 
الترجيح بعد التعارض» ولا تعارض بينهما في الحقيقة . 
2 5 ملم 5 20 
فصل في تعدية العدم 
کما يقال : العدم ثابت قى فصل اللالىء والجواهر»› فكذا في 
الخُلِيَ”" بالقياس» إذ العدم في اللالىء““ يدل على أن المشترك بين 
الوجوبين لايكون عه صلا او ال ك ن لعن مانع عن 
الوجوب قطعًا وإلا لتحقق الوجوب فيهما بالمقتضي السالم عن 
المعارضيْن القطعييّن» أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَيّن» 


)١(‏ «التنبيه»: «غير مضاف أو غير ثابت». 

(۲) «التنبيه»: (ص/ ۲۹۱ -۳۲۱). 

)۳( ا «فصع »! وبجانبها ما أثبتناه أعلاه» ورمز بجانبه (خ). 
:)2 بعده في فى «التنبيه» : «والجواهر» ومثله في الموضع الآخر بعده. 


فصول في الجدل 


والثاني : شمول العدم . فإن عدم شمول العدم من لوازم علبيّة 
المشتزك:. 

ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير متحقّق على ذلك 
التقدير [7أ] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع» إلى آخر 
ماذكرنا في التلازم . 
يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلاً» فإنه إذا لم يتحقق أحدهما 
لتحقق الوجوب عنه أصلاً. وإلا لوجب ثمة“ ولم تجب فيلزم 
أحدهماء ويلزم من لزوم اا كان عدم الوجوب هناك أما إذا لزم 
الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان 
المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن الوجوب حينئذ دار مع 
المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففى هذه الصورة» وأما عدمًا ففى 
صورة عدم المشترك . 

أو يقول: لو وجبت لكانت العلة و للا محالة» وغير 
المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت أو غير علة بالأصل . 

أو تقول + إباحة الترك مسحققة "فى تلك الضر رة تفكذا ف 
المتنازع » كما في القياس الوجودي»› ويلزم منه العدم هنا . 


(۱) في نسخة «.. أصلاً ولو لم تجب» كما في حاشية المخطوط . 
(۲) «التنبيه»: «محققة». 
(۳) «التنبيه»: «أو يقال». 


فصول في الجدل 


CAD 200‏ 
فصل في توجيه النقوض 
ثم النقض قد يكون معيئًا مفردًا كان أو مركبّاء وقد لا یکون» أما 
المعّن فمثاله أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس 
الحلي على المضروب» بدليل التخلّف في فصل اللالىء؛ إذ المشترك 
e‏ 00 
i‏ 
فنقول: لايتحقّق [۷ب] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 
حينئذ على ما عرف في التلازم سؤالاً وجوابًا. 
وكذلك إذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة والخصم 
يمنعه . 
يقال : لا ضاف إلى e e‏ لکان چ 
عملاً بالعلة» ولمييت فلا يضاقو "١‏ 
أو يقال: لو أضيف لكان الحكم ثابنًا ههناء ولو ثبت أحدهما - 
وهو إن اللازم أوالملزوم ‏ لثبت ثمّة . 


.)۳١١- ۳۲۱ «التنبيه»): (ص/‎ )١( 


فصول في الجدل 


هذا إذا تمسّك بالدليل الخاص» أما إذا تمسّك بالدليل العام» 


والمركب كل الف ب عي أن اجات عنه ان ان 
الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابتاء أو 
لم يكن» فإن كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك الصورة» فإن لم 
يكن ثابتا لكان الفرع راجحًا على النقض» وإلا لثبت"'' ثمّة بالقياس 
على الأصل ولم يثبت . 

أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابنًا ههنا إجماعاء ولو ثبت 
هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عُرِف . 

أو يقال: الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 
حلي الصبيّة؛ بدليل الافتراق في الحكم» فالوجوب في المضروب من 
أموال الصبيّة لا يخلو إما إن كان ثابتا أو لم يكن» فإن كان ثابتا فظاهرء 
وإن لم يكن فلا يترجّح على النقض» فيترجّح الفرع عليه . 

فصل في النقض المجهول”) 

وطريقه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشتر [18]؟ إذ لو أضيف 
لكان المشترك علة» ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور 
وجود العلة» وأنه غير ثابت في البعض”" منها. أو يقال: المشترك 


)١(‏ بعده في «التنبيه»: «الوجوب». 
(0) «التنبيه: (ص/ 2-3537 ۳۷۹). 
(۳) الأصل: «النقض»» والمثبت من «التنبيه» ويؤيده مافي شرح الخوازرمي: = 


فصول في الجدل _ 


متحقق في صورة من صور العدم» أوالعدم ثابت في صورة من صور 
وجود ارك ويلزم من هذا عدم الإضافة ال اكه لما 7 
e‏ 


ثم المعلّل أرَلاً يمنع الحكم“ في كل صورة من صور”" العلة 
بإثبات العدم في البعض منها. أو يقول: لو لم يُضف إلى المشترك لما 
كان المشترك علة» فلا يتحقق الحكم في كل صورة من صور عدم كونه 
علة» وقد تحقق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابت في 
صورة من صور المشترك» أو المشترك في كل صورة من صور الحكمء 
فيُضاف الحكم إلى المشترك. 


فصل" 
وأما النقض المفردء فهو المجرّد عن مساعدة الخصم»ء كمال 
المديون أو الصبي والمجنون» بأن يقال: الوجوب لو“ أضيف إلى 
المعترة ليت السك فة ولم كنت لما كرت إلى اشر ها مر من 
التوجيهات . 
ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم 


(ق/ ١لاب).‏ ومثله ما سيأتي قريبًا. 
(۱( «التنبيه) : «الوجوب». 
(۲( بعده فى «التنبيه» : «(وجود). 
)۳( «التنبيه» : (ص/ ۳۸۰ .)٤١١‏ 
)2 «التنبية» : «بأن يقول: لو». 


فصول في الجدل 104 


يكن» فإن كان فنقول: العدمٌ ثمّة لايخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن» 
فإن لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا . 


وإن لم يكن فالجواب عنه إما بالفرق» أو بتغيير”"2 المدّعى بأن 
يقال: المدّعى انتفاء المجموع المركب من العدم هناء والوجوب ثمَّة 
وأنه ثابت؛ لأن الوجوب ثمّة لايخلو: إما أن كان ثابثًا أو لم يكن» فإن 
لم يكن فظاهر» وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بِينًا من 
الدليل السالم عن التخلف . 


ا ف 07 

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعبَنّاء فعلى السائل أن يعيّن صورة هي 
راجحة على صورة النزاع» وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم» أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معينًا أيضا. 

ولئن منع عدم الرُجحان فيقال: المقيس إما قاصر أو مساو؛ لأن 
الحكم لايخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن» فإن لم يكن ثابنًا فظاهر › 
وإن كان ثابتا فكذلك ضرورة تحقٌّق الدليل على أحدهماء وهو 
المساواة حينئذ» فإن الحكم لو كان ثابتا في المقيس» وجب أن يثبت 
فيما ذكرنا من الصور ؛ بالضرورة أو بالنص أو بالقياس» وحينئذ تتحقّق 
السار ها 


)١(‏ «التنبيه: ابتعيين». 
(۲) «التنبيه»: (ص/ .)٤١١- 5٠١‏ 


اق فصول في الجدل 


CO 0‏ 
فصل 
ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارض بمثله» ولئن 
منع المغايرة فنعيّن به غير الأول» أو نُعَيّنَ صورة من صور النقوض 
ابتداء» وبين الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال : لا يجب في 
الحلي بالقياس على صورة من صور العدم . 
فنقول: المقيس عليه لم يَفْصّر عن ثياب البذلة والمهنة» بدليل 
بالحاجة الأصلية» وهي دفع نازلة الحر والبرد. 
أو نقول: العدمٌ غير ثابتِ في الفرع» وإلا يلزم الاستواء بينهما في 
الحكم مع الافتراق في الحكمة» وأنه غير واقع» وإلا يلزم الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق . 
ولئن قاس ثانيًا [۹] وقال: أعني به غير الأَوّلء فنقول: ماذكرتم 
غير ثابتٍ وإلا لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك» 
والبين كذلك لها نا 


ولكن. قاس ثالثاء :وأثبت التغاير بيته- ونين الأوّليْنَء فقول : لم 
يتحقّق ماذكرتم» وإلا لتحقّق أحدّهما. 


٠‏ ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورة أخرى» ونقول بمثلٍ ما قلنا مرة بعد 
اجر افا اا اعا 


.)5١8- 51١5 (التنبيه»: (ص/‎ )١( 


نول في ادل @ 
فصل في التمشّكِ بالنص» وهو الكتابُ والسنة”' 

واعلم أوَّلاً بأنه لا يُراد من اللفظ معنّى إلا وأن يكون جائز الإرادةء 

م لي ا منود ا الو يقال 


فون الخلافيات : جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن 
بالإرادة معه وجودًا وعدمًا. 


ويقال: إذا كان جائرٌ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادّاء 
فلا يخلو إما إن كان غيره مرادّاء أو لم يكن» فإن لم يكن مرادًا يلزم 
تعطيل النص» وإن كان مرادًا فلا يخلو إما إن كان جائز الإرادة» أو لم 
يكن» فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته» وإنه قبيحٌ جذدَّاء وإن 
كان جائرٌ الإرادة يلزم اختلال الفهم» وخرج الانقسامٌ بين كونه مرادا 
وعدم كونه مرادًا. 

: د 

ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه : 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة› 
فإن الغرض من الكلام هو الإفهام» [۹ب] فلو لم يكن الأصل ماذكرنا 
يلزم اختلال الفهم» فلايوجد الإفهام؛ ولآن الثابت بطريق الحقيقة 


.)5868 5594 "التنبيه»: (ص/‎ )١( 
.)544- «التنبيه»: (ص/585‎ )۲( 


GD‏ فصول في الجدل 
أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» والظاهر من حال العاقل الإقدام على 
ماهو أسرع إفضاءً إلى الغرضء فتْرَاد الحقيقة» على أن عدم الإرادة مما 


الثاني : دعوى إرادة صورة النزاع» تأقال؟ خا ادا 
كما 

الثالث : دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي 
التي هي نصاب” كامل حول مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام : 
«في الحلي زكاة» . 

[الرابع] : أو دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النزاع . 

أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع أحد البواقي» أو الثاني كذلك 
إلى الرابع» أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا 
إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردّد في 
اللازم أو في الملزوم . 

ون قال : شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من 
هذا النص . 


فنقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من 
الإرادة» ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: نعني به ما لا يُغاير 
صورة النزاع في الوصف ولايمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا. 


فصول في الجدل GD‏ 


: د 
إذا ادّعى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء لا يتمء كما 
إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو صورة النزاع من نص انعقد الإجماغٌ على 
عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام : «فى الحلى زكاة». فإن 
الخصم يقول: أحدٌ الأمرين لازم» وهو إما إرادة الحقيقة» أو عدم 
إرادة صورة النراع » والأول منتف› فيتحقق الثاني» ]1٠١[‏ ويلزم من هذا 
عدم إرادة كلّ واحدٍ مماذكرتم. 


هذا إذا ادعى في نفس الأمرء أما إذا ادّعى على تقدير غير واقع 
عنده» فإنه يتم» كما إذا ادَّعى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع» أو على تقدير عدم إرادة الحكم من 
قوله عليه السلام : ١أَدُوا‏ زكاة أموالكم»» ويلزم منه الحكم في صورة 
النزاع ؛ لأن الحال لا يخلو عن تحقٌّق ذلك التقدير أو عدمه . 

وإن كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاءء فلا 
حاجة إلى هذا التكلف.. وكذلك إذا كان أحدهما متكا : 


٩| فس‎ 


ثم الأمر هو اللفظ الدَّالُ على طلب الفْعْل بطريق الاستعلاء . ولئن 
منع فنقول : هذا أو اللازم أمر بالنقل» فن يذل على كون أحدهما مرا 


.)0608-5٠0٠١0 «التنبيه» : (ص/‎ )١( 
.)0١18-65094 «التنبيه»: (ص/‎ )۲( 


_ فصول في الجدل‎ CGD 


أو نقول: اللازم لا يخلو إما أن كان أمرًا أو لم يكن» فإن كان أمرًا 
فظاهرء وإن لم يكن“ يكون ذلك أمرًا بالدليل السالم عن معارضة 
کون اللازم أمرًا . 

على أن أحدهما أمر في قوله تعالى: « ةلت إلمكيكة أَسَْجُدُوا 


للدم € [البقرة/ 4*]» بدليل قوله تعالى : ل ما متَعَكَ ألا مَنَجُدَ إذ نك 4 
[الأعراف/ .]١١‏ 


وهذا يدل على أنه للوجوب ؛ لأنه لو لم يكن للوجوب لما ذمّه الله 
ال فا ا ب 

وكذلك قوله تعالى : 8 فيدر أَلَذِسَ الف عَنْ سرو . . # الآية 
[النور/ *3]. ولأن التارك عاص لقوله تعالى : 9أْفْعصَيْتَ أَمَرى 50 
[طه/ *9]. والعاصي يستحق العقاب» لقوله تعالى: # ومن عص أله 


دملاو كيو 


وسو إن لم نَارَجَهَنَّم4 [الجن/ ۲۳]» فكذلك تارك الأمر . 
ولئن قال : لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في كلَّ صورة 
من ضور الأمرضبعة تلن كذلك.. 
فنقول: الكلام فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النطقيّة والعقليّة . 
الا 
نم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعللاء مما 


. «التنبيه»: !يكن أمرًا»‎ )١( 
.)070-51١9/ص( «التنبيه»:‎ )۲( 


فصول في الجدل ) 


يقتضي الحرمة» وإلا لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهيّ عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال على أن المنهيّ عنه مشتمل 
على المفسدة الراجحةء وإلا لْقَبْحَ النهّ عن الفعل المباح» وليس 
كذلك. ولاه لو لم يكن محرَمًا لما كان العاقل محترزًا عن ارتكاب 
المنهيّ عنه حال كون النفس داعية إليه» وقد كان محترزا فيكون 


خرامًا:. 


فصل“ 
في التمسّك بالنافي للضَرّر 

مثل قوله عليه السلام : «لاضرر ولا إضرار في الإسلام»؛ فيقال: 
الإيجاب إضرار ؛ لأنه يفوت سلامة الملك عن الزوال لو أذي» وسلامة 
النفس عن العقاب لو ترك والمجموع مطلوب» والإضرار يدور مع 

ولئن قال : المفوت فعل العبدء وهو أداء الواجب أو تركه . 

فنقول : هذا لا ينفكٌ عن ذلك» فيكون جهة فيه» ولايكون مانعا. 

ولئن قال: لا تُسَلّم بأن المجموع مطلوب» وكيف هو والعاقل 
يسعى في إبطاله؟ 

فنقول : هذا مُعارض بمثله . 


.)0609- 57١ "التنبيه»: (ص/‎ )١( 


ردت فصول في الجدل 


سم 


ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام . 
فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مُجَمل بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مُقامه» وقد تحقق فى واحد منها 
5 ا 
و كه )1١(‏ 
فصل في الاثر 
والتمسّك به أن قول الصحابي يُحَصّل غابة الظن بثبوت ذلك 
فيتحقّق» لقوله عليه السلام : «ظنٌ المؤمن لايُخطىء) . 
على أن قوله عليه السلام: «أصحابي كالتجوم بأيّهم اْتَدَيْتم 
اهْتَدَيّمِ» يدل على ذلك فإِنَّ النبيَّ عليه السلام أخبر عن الاهتداء في 
الأأقتداء وما هر يمل .من الإخبارات يدل علق كون المخيّر اغ 
متحقّقاء وإلا لكان الاقتداءً بهم ضلالاً لا اهتداء. والله أعلم . 
[3] فصل في الإجماع المركّب9" 
وهو اتفاق الطرفين بعلتين مُختلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح 
الثيّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقد على 
انتفاء هذا المجموع» وهو الجواز هنا مع الجواز تم على أن 


.)5١1١-655٠١ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
الأصل: «وهو»ء والمثبت من «التنبيه».‎ )۲( 
(TI ۲ «التنبيه»: (ص/‎ (۳( 


فصول في الجدل CGD‏ 


الاختلاف فى القولين اتفاقٌ على بطلان قول ثالث» كما في النظائر . 

ولئن قال: المجموع متحفّق بالإجماع ضرورة تحقق الجواز 
عندكم في تلك الصورة وعندنا في هذه الصورة» فنقول: ماذكرتم 
معارضر يجله .كلاف ها وناغ لاناك قول كل واحدمن 
المجتهدين على انتفاء المجموع . 

1 ر 

والاستصحاب على نوعين : 

أحدهما: استصحاب الحالء كما يُقال: كان» فيستمرّ. مثاله في 
مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان مما 
يوجب العدم في هذا الزمان» أو في سائر الأزمان. 

أو يقال: العدم متحقّق في أحد الزماتيّن» فوجَب أن يتحقق في 
الحال أو في سائر الأزمان. وإلا لوجب في زمان لم يجب في ذلك 
الزمان بالدليل السالم عن المعارض القطعي . 

والمسطور في أصول الفقه: أن الحال يصلح حجة للدفع» وإبقاء 
ما كان على ما كان دون الإثبات» والثابت هذا. 

والثانى : استصحاب الواقع كما يقال : کان» فیبقی على التقادير 
الجائرة . 


)١(‏ «التنبيه»: (ص/ 1۳١‏ - 1۳۸). وفيه: «فصل فى الاستصحاب وهو...). 
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2 


وقد يُقال في التمسّك به : إن الواقع واقع على هذا التقدير ؛ لأنَّ ما 
هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ فى نفس الأمرء أو على تقدير يُثبت 
ENN E‏ د رلك لدي جر كا جا كان كناو دااع 
هذا التقديرء وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع» أو على ذلك 
التقدير. والله أعلم بالصواب. 
تم الفصول, والحمد لله وحده. 


عاد ءاد ع 
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Vo 
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* فهرس الآيات الكريمة 
سورة البقرة 
# وَإِذْهلمَا ميك أَسَْجُدُوا دم ٠١‏ 
واوا ا لكر )٤۳(‏ 
م وَكَدِكَ جَعَلْتَك أضَّهُوَسَطا4 014 
١‏ وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حو 4 )٠۷۹(‏ 
« کيب عَلِْحَكُمْ ألصِيَام # (۱A۳)‏ 
«# ید اله بم لر ولايد بكم )۸٥(‏ 
روتلک مَادَا يسَفِفُونَ4 (۲۱۹) 
أَرْبَعَة اشر © )۲۲١‏ 


ا ع 2 


( والمط لقت ر اهن تع (11) 
« ملا ضوهن أن يخن 0 

« اناد ولد يوَرِهَاك 0 

« تفقوا من يبت ما ْم 4 117 
وَأَحَلَّ َه یع4 )۲۷١(‏ 


3 
اکت اس ا د م 2 
ولا یضار كرتب ولا سَّهيةٌ# (۲۸۲) 


0\4 0۱۱ 


OIA (O° E :ةك“‎ 


O\T EAA 


oV 


0 


VY YAY 


oV 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 
سورة آل عمران‎ 
0 اعون خب بک ه0104‎ « 
۱۰۹ )۷( ا ولع عل الاس حح ليت‎ 
0۷7 4 011١0 مح أمَو‎ « 
ل‎ )٠ وَيُمَلْمُهُمَ الْكِنَب و الو ة4‎ « 
oV 000 ونم عل سَمَا حُفْرَوَيْنَ لار قاقد ا‎ 3 
سورة النساء‎ 
1۲۱ )( ناشم نم رشا‎ « 
04 EY 1١١ 4 لا وسیک اله ن وکر م‎ 
۱۱۰ 00 رمت لمڪم اک4‎ 
o۱۲ )0۸( چان آنه يمر کم أن دوا‎ 
أطيعوا اله وأَظِيعُوا اسول . . . 4 (وه) 7 ولاه‎ # 
o٦ )٠١( 4 لا يسوی الْفنعِدُونَ من الْمؤْمِنينَ‎ 
O3۸ «Of )٠٠١( وَيتّمعَ عر سيل ألْمْؤْمِنينَ4‎ # 
۸۱ )1١7( 4 مام ب من عر‎ # 
سورة المائدة‎ 


حرمت عَلتَكْه مه4 0 ف 


تنبيه الرجل العاقل CGD‏ 


« إِنمَا بريد الشَيِطانُ أن يوقِع * (41) 1۲۰ 
سورة الأعراف 

# مَامَمَعَكَ أ لامجك إذ امك 0 ١ه o1۳‏ 

o۲۲ 

يَأَمُرُهُم پا لمع روف وَيَنْبَلهُم عن لمر 4 (157) o1۲‏ 

موه للم هدو 4115 (۱۰۸) o1٤‏ 
سورة التوبة 

«والدت روت اذهب وَالْفِضَة4 :ع م oY TIA‏ 

#وَالسبِفُورت اولوت مِنَ الْمهلحِرنَ» oA «O 549 2١١‏ 

oT AYY «(0 0٠١١ 4 لخذْيِنَ أَمَوهِمَ‎ 

© آل يَعلبوا أن أله هو قبل اسرد )1١4(‏ ۱۲۸ 

سے ادوا مدا ضا4 (۰۷ ۱۰( o۸‏ 

« كدوام سدور 425 (115) ۸ه 
سور هپون 

إن كنت فى سَكِ يمَاأَرَلنآ4 o )٩٤(‏ 
سورة هود 

# وكين أَذة: قتا لاسن هِنَّارَحَمَة (5 ۲A٤ )١١-‏ 


لك 


ا 
e 0‏ 
« اله توا ڪر بوس (5م) 


9 قل هلزو سيل أَدَعْوَا د 6 
سورة الرعد 
# لذن يوون بهد اَ4 0 


وال ره د 


ودين ينفضون هد الله م بكر )١5(‏ 
سورة الحجر 
“3 مَمَعوأ لم سَدِجِدِينَ 25 © (۲۹) 
إن ف ذلك کیت وسین 2> 4 (/) 
سورة النحل 
« © إن أسَهيََصْرٌ ادل وخسن )٠١(‏ 
# ولا فصوأ لمن بعد رڪ يدها (11) 
« ولا كرا کال نَقَضَت غَرْلَهَا» (55) 
9 ود لَه بای هی أَحَسَنٌ 4 ه١1‏ 
سورة الإسراء 


* وَلَين شنا ذهب 7 
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050 . 8 


۳۳ 


OV 


YY 


۳۲١ 


E 


شه الول اقفن 

سورة الكهف 
إل ابلس کانمن ألْحِن » (00) 
«١‏ ولا أَعَصِى لَك مرا 4 (۹) 

سورة طه 

#أَفْعَصَّيْتَ ری €5 (۹۳) 
9 وعصوخ ادم ريم فغوی #2 2 

سورة الأنبياء 


« و كن فييسَآءإهَه إلا اه لسكا 4 )1١‏ 


سورة النور 
وءاثوا الركوة» (0) 
« مَنْسَحَدَر ادبن القن عن اسو )٠۳(‏ 


سورة النمل 
َر الد یله وسم ل عادر » )009 
سورة العنكبوت 
# ولين جاء صر من ٤ر‏ (۰ 1۰( 


CVA c۲ 


۳۱١ 


ه60 


۹ 


0\0 


:لاه 


رضنا 


GD 
» وَلَا دلوا أَهْلَ ألحكتي الد بای هى»‎ # « 
)9( وَالَينَجهَدُوأ ويا‎ « 

سورة لقمان 
8 تاعسل من بإ )١(‏ 

سورة الأحزاب 
« وأذحكررت مال فى ون4 :1 
« إذا تَكحثم الْمُؤْمستِ» (45) 


2 م 


# لين لري ينه الْمَتفِقُونٌ» (. 00 


سورة سبأ 
« یری لين ووأ لم4 () 
سورة فاطر 


م اونا كتنب اَذ آَصْطَفَيمًا» 7 
سورة يس 

« انعو اسن شتک اَ4 (۲۱) 
ورون 


© فسجد الم کیک كل 1 KOS‏ 
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٤ 


oV 


EAA 


هلاه 


031/6 


ov 


o 
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سورة الشورى 
© رېد ۍ إو من پیٹ <€ (۱۳) 
# أل الكتب يق وال ما4 1 
وامرهم شور ينو 4 (۳۸) 
سورة الزخرف 
* فل إن کان لرن ولد # (۸۱) 
سورة الأحقاف 
# ونی يكنب ين َل هلدا )٤(‏ 
0 وما ابوا دای أو 01١‏ 
سورة محمد 
© ومهم من يسْتَوٌ للك حي إا 1١(‏ - 17) 
0 رلا دلوم 4 )۳۸( 
سورة الفتح 
« # َد رت ألَدُعَنِ مرم 4 (۸) 
IES‏ 


ل ألله والّنین معه» (۲۹) 


0 


0۰ 


ةلاه 


“لاه 5لاه. ةلاه 


۲۷۱ 


۲4 


لو 


اسبح اها 


8 انوا كيرا من ألطنَ © (۱۲) 
سورة الرحمن 
ليحن + عَلَّم لمران 4 ١‏ ؛) 
سورة المجادلة 
ل« برقع آنه د٤ء‏ نایک 11%( 
سورة الحشر 
« وما نینک نه انهو (۷) 
« وَل جاو منْبعَدِھم يَفُولُوت 4 )٠۰(‏ 
سورة الجمعة 
وَءَاحَرنَ منم لَمَايْحَمُوأ 4 (0) 
سورة المنافقون 
« ونومن مَا رفخ » 10 
سورة الطلاق 
وَأُوَْتُ الخال لَعَلْهُنَّ» ) 
0 وا ناروش لنضيفوا عون 4 (د) 
سورة التحريم 


030/6 


۲۷۱ 


o۸ 


010 
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سورة المعارج 
إن الإنن حل هَلُوعَا 4)3 (۱۹ - 


« قد فلح من کرک >€ (14 - ٠١‏ 

سورة الليل 
# وسیجتما الألقى 4 (1۷- ۸( 

سورة العصر 


لتر رسکی شر €3 ۰۔۰ 


YA 


TA. 1۷¥ 


YA TAY 


تنبيه الرجل العاقل CAD‏ 


* فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
ادا اف CS‏ م ل ا E‏ 
اتقوافراسة المؤمن AT e‏ ا ل وي OT‏ 
- أدوا زكاة أموالكم Se‏ 0 ا 0 
- إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لد و ا وم ا 97010 
- أصحابي كالنجوم كا ON laa‏ 
- ألا وقول الزور صخ لا موب نو ال و ماه ا تب e‏ 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم اط م ب و كوي FEET‏ 
- إن أبغض الرجال إلى الله 1 0 اا 
- إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مجلسًا O ASE ESS‏ 
- إن الله يبغض البليغ من الرجال ا ا ل ا 
- إن من الشعر لحكمة as‏ امن او ا ا NOS‏ 
- أنه كان فيما آنزل : «الشيخ والشيخة» ا ا اا 
- أهل النار كل جعظري بلسو وا تم وو راو وا ا 
- إياكم والظن ل د جام وا ل رفظ المج ا وام ا وح ا CV f‏ 
الايم أحق بنفسها من وليها ALS SA ha sa‏ ا LEN‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


- البكر بالبكر جلد مئة 1 ااا رك 
التاجر هو الفاجر إلا من بر وصدق TAT ae esad tl‏ 
- الثيّبان يُرجمان > موحي ا مام مق ماو و و الي لكي ار 
- حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان ا م 
- حديث الجارية التي رض رأسها اليهودي AEE EASA‏ 
- حديث رد ابن عمر يوم أحد لصغر سنه E a ESE‏ 
- حديث معاذ في الاجتهاد Saa eA‏ 3 77 
- حديث النهي عن أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره م ا 
- حديث الوضوء بالنبيذ Es‏ لج بع SOAS E‏ ا CSS‏ 
- الحكمة ضالة المؤمن NOSES EDSON‏ 
- خطبة عثمان المشهورة لح وق و ان اق نهم اف متي ا 
- خير القرون القرن التي بُعثت فيهم وإ حو ل ومسي EU‏ 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 1 ااا 
- رفع القلم عن ثلاثة ا اا a COTE‏ 
- الصدقة تطفىء الخطيئة مطتو تاساعة EEO‏ ارا 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ATL ESO‏ 
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين OAV ahs‏ 
امت النماء لر TO CEES Secda a ees‏ 
- في الحلي زكاة ماسج جه ER‏ ادو وال اااي الو CEE‏ 
- في كل أربعين شاة شاة TTT‏ ل CEA o‏ 
- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 0 OT AL‏ 
- كان ية إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاث Osa‏ 
- لا تزال طائفة من أمتي 108 0 N‏ 
- لا تشبّهوا بالأعاجم ب ا او ا ان مي ا 
- لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا ا E‏ 
- لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ان 
- لا حلف في الإسلام قن زرو مل مط أ 7بتك و واو إن و E‏ 
- لا صدقة إلاعن ظهر غنى Saeed‏ 3 ا 
- لا ضرر ولا إضرار فس أ لاحو اا ماش سا OAD‏ 
- لااضرر ولا ضرار Bess See‏ 01 062167 
- لا يرث المسلم الكافر 0070000 LEON‏ 
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- لا يقطع السارق إلا في ربع دينار E EEN‏ 1 
- لو كان العلم معلقًا بالثريا ما وا و ام لل و 
- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه E WITTEN‏ 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ااا 
ا عاد كل انمد ذه ا اا O‏ 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة 4 10 اسمس وو EEA TW‏ 


دل البخيل والمتصدق مكل رجاين ل اا 


- من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل SRS eS‏ وف جه BO‏ 
- من تشبه بقوم فهو منهم وك ادو ارجا ونوج جنا مدقت وروا لكي ابوج واف لي لا 
- من ضار أضر الله به ا ا ا ا ال ONENESS‏ 
- نفس المؤمن معلقة بدينه TONS e aR he‏ 
- نهى النبي ية عن أغلوطات المسائل ESSERE gs‏ 
- نهى النبي ية عن التشبه بالأعاجم Or‏ م ا ا 8 
هلك المتنطعون NECE‏ ا 
- ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل CEA‏ مو A RE‏ 


o A N EEO OOO ET والله لأغزون قريشا‎ - 
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- وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
- وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه 


Qo a om am ®‏ فا .ا .ناه اث م 


تنبيه الرجل العاقل CW‏ 


© فهرس الآثار 


الأثر وقائله الصفحة 
- اتبع ولا تبتدع (ابن مسعود) 1 روكب وروت لوا مط مب اه 
- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (ابن مسعود) ل OVA‏ 
د أدركك منشيحها : (اللولوی) Ra‏ افيه OA sell An‏ 
- اصبر نفسك على السنة (الأوزاعي) Aaa e‏ 
اعرف الا شنا هوا لا مال (عمر) لا ا اا 
- أقلّد الخبر (الشافعي) ااا N‏ 
- أنا لغير الدجال أخوف عليكم (ابن مسعود) ES‏ اا لله 
إنا دی ولا تعدئ (انق مجعو SA‏ [ [ [ [ 1 1 ذا 
- إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم (عمر) ل ل e‏ 
- إن الله نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) د لم امود مام ON‏ 
- إنما اقتفي الأثر (شريح) TT‏ 
- إنه لم يبتدع الناس بدعة (عمر بن عبدالعزيز) تجمتواهع أن مس A‏ 
أو لعن كاسن الین ران شيونن) موقم ALAA‏ ام ا 
- إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع (ابن مسعود) وو دن دانير قله 
- إياكم والمحدثات (ابن مسعود) اباد ا وان VEDE‏ 


- تعلموا الفراتض واللحن (عمر) دا مني ناو نا ب وقد ع ايم لو a‏ 2 


Cw‏ تنبيه الرجل العاقل 
- تفسير ابن عباس لقوله تعالى : # وسم َل عساوو آرت أَسَطو4 . . ٠۷١‏ 
- دخل علي فتية حزاورة (جندب) aS e‏ وده الو ONE‏ 
- س رسول الله عة وولاة الأمر بعده (أنس) GAT eae a‏ 
- عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الشعبي) AE aes‏ 
- قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر هؤلاء (عمر) VE aS‏ 
- قضى عمر بن الخطاب بإجراء الخليج 778 ه21 
- قف حيث وقف القوم (عمر بن عبد العزيز) ل بح وا تي لو 
- كان يقال : عليكم بالاستقامة (ابن عباس) ACORN‏ 
- الكلام يوجز ليحفظ» ويبسط ليفهم (الخليل بن أحمد) SEET‏ 
- لا أعدل بالسلامة شيئًا (ابن عباس) ااا تيوه 
- لا يفقه الرجل كل الفقه (أبوالدرداء) ير مج م و 
- لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (علي) شك دوه خم وو ره 
- لو بلغني عنهم (النخعي) REE REESE‏ 
- ما حدّثوك به عن أصحاب محمد. . . (الشعبي) لمن اسم ومن ONT‏ 
ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا (عمر) EREN OAS‏ ل توي اكه 
- من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث (أحمد بن حنبل) عه تساف ا ره 
- من كان مُتأسَّيًا (ابن مسعود)» ونحوه عن الحسن ....... خلا ةلاه 
- يا معشر القراء خذوا طريق (حذيفة) RE Senê‏ ام وك OAS‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


0 فهرس الأعلام 


الاسم 
- آدم عليه السلام - RE. GM SAS‏ 


الصفحة 
OYYOT1O01۳ 11° ........‏ 


NEE EC SERO Ss 


ى قل قلكعقكوطل 55 1١11‏ ”2,2 


اال اد 


ا كق ع اكد "مع تمه اكه ”كم 


0۹0° ل ال TAC‏ 


65011015 SA وان يج اف وني‎ 2L 


تنبيه الرجل العاقل 
- الحسن البصرى Ea a‏ لول أ خاي اخ درلل عاشي عام اسم كن OV‏ 
- الحسن بن زياد الؤلؤي QAT LS‏ 
- أبو حنيفة ا ا ل ل الي 
ETE‏ ا ا ا ل ل 

حواء ع انا بت جنع ERENI‏ اد وه سر OTE SE‏ 
الخليل بن أحمد SES‏ جد يس اق ASS‏ توا ام CEW‏ 
خا انو الدرؤاء موك ب انو فق و اح ل ماو ا ب ا رو ا 
- الربيع بن سليمان خط دك e ASE bS‏ او و a‏ 1 6 
EARAN 8‏ ف الجنة Ss eee‏ الاك 7م05 
او ازيل ادون NEVES SASSER EAE‏ 
- سعيد بن المسيب متنك الم بوتي ل بو أ لم ON SEAS‏ 
- الشافعي sss‏ لاقل 58507755 
OTIC EOV CTA“‏ 

5086094٠١ (OAT «O1۲ 

- شريح لامع او مم سو OAT eh a SEA ea‏ 
- الشعبي الا ا موقل قم وق وتوت تومو وااو OAT SAS‏ 


فاه .واف قفاوف واف هارا اه مه .ىا مث م6 ام 


ف ava‏ يب ا نو لياق توك هد OES‏ أ او ابه eC‏ ال 41 لف م 


E ادك عد‎ E حم انا ارس جع‎ ERK يقد فا وو اج تقد‎ rê 


1 


01.11۹ 


0Q4 OT" (OVV (071° (OE 


OAT ال‎ E AeA ع‎ 


33> تنبيه الرجل العاقل 


كمع ”5 هع ”مره 


1 


ONY sS DSSS OSS EASES محمد بن الحسن‎ - 
ا‎ e SA E المرّني‎ - 
OE ESSA E [| 100 e 
A EEE مسلم بن الحجاج‎ - 
RO OE VON ولو‎ nee AAS GS SSeS e معاد بن جبل‎ - 
e أبو هريرة لبه وطن و تيمتسي اسان و فرتم جنر ب‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


ويشهب لکته لآ يمل ويوجزلكن هلايخكل 
يقاس المرء بالمرء إذا ماهوماشةه 
تراه إذا ما جئته متهللاٌ كأنك تعطيه الذي أنت نائله 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت EE A‏ 


ل كي ارس ا 


* فهرس الكتب 
سنن أبن ماجه طوف سف مزل تيا لاسر او توما ا ل مي اطق مط ORE SSAA‏ 
صحيح مسلم مت وار لول ال لجر RA‏ متتسو لق انوا أ شو ود ا FANE YAN ee‏ 
الصحيحان الو و الو اابتو ا واو اوت ل 57 


تنبيه الرجل العاقل 


فهرس المصطلحات”27) 
الاتباع OIE TEE EE TEY‏ امن الل او 41 اده 
الاتفاق يوط وي ار ل ا ا و Oe‏ 
الا AE‏ اتج مموية خب وايظ بو را سي ابن لعو EASES‏ 
الإجماع ار E‏ امس ور وت ا N ER os‏ 
الإجماع المركب ا وم ا ل 
الادلة فاه جو ا ااا ف ف الس ورم قو COTEK‏ 
الامجتناء ees‏ لا و مستي قا ان ما اما BGS‏ ا 10 
الاستدلال لمم متخو اسفو امج و كس تس سمط مو ار امل 
الاستصحاب i‏ ارط شو وتوف ادق sS‏ لوا خوك وو انه 
- استصحاب حال اناه اجو وطس و ل بد اذا ER‏ ونان Ea‏ 
- استصحاب الحال في أجناس الأحكام أكون عط ب ASA‏ نا 
الإسلام اليم لاد ا SAAS‏ لت حرط OV ET E E SS‏ 
الاصطفاء OVO EER Rae ee‏ 
- الاطراد في العلة انم نوو اعت فوط ل 


)۱( ت ذكرنا هنا المواضع التي تكلم فيها المؤلف عن المصطلح بأيّة فائدة 
تذكر. 


تنبيه الرجل العاقل_ 
ب الاقشة المتوسطة 008 OO NESE‏ 0 
الألفاظ الكلية AS‏ ل يي ا 
اله 733 ااا OIE‏ 
الأموال الباطنة aA‏ وا م ا 
الأموال الظاهرة ETO‏ ني كر 
الإيجاب Ss‏ تمل و جر وس تجا ممق الم اجاج يام بن او ارا OTe‏ 
التتخصيص اع سو م ل و م ب 317 القع ااه تا ل لمم 
الترديد ESE Saa sS ne‏ اه 
الى كين 00 ا 
التعاند e‏ وتيك لماو هيا الراك ا لط الله مار الم ل الم ا OVEN‏ 
- التعيين الشخصي CREE ASAS ERASE‏ 
- التقسيم DERSE‏ 0 
التقليد EN O Sg‏ اا 
- التنافي SESE ESS‏ ا ECE‏ 
- التناقض كاسع ا ا و ل امم و باو م ET‏ 
ب التجزاز معو الوح > وق حون امسر شعه سوسس اا 
- الحقيقة PIE SELES OSES‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


- حقيقة اللفظ معنا باو ميعن تمه OO Se SRA AALS‏ 
الحكم RASRA‏ بو ب ار ورم وم NEN‏ 
_ الحكمة ETE EO DE SRS‏ 
- الخصوصية 0 اس 1 
الخلافيات NTSA hemda‏ 
الدعاوى ا و ا O‏ لسار ا ل ا 
الدوران تفط sese ees‏ افوا 3 لاما ل 
الزكاة ا اا ا اا ea‏ 
السابقون SASSER ad‏ ا OVE‏ 
- السبب (الذي يناسب الحكم) UE DNASE SEs‏ اا 
السفسطة ا ل انق الخد أو ل امح ا ا ا 1 
ا ESA ea‏ فرط وو وا NEVA‏ 
«الشرظي المفصل CIT CaS‏ 
الطرد المحض as‏ سرد نفو و اام أ AOE OSES‏ 
- الطرد والعكس مدق ااام دي او لي ار ل ا 
العام ل ل ا ا AE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


- مائعة الجمع كيدان AV Leg se EE‏ رار ا و 
- مانعة الخلو أن يذ وان زط وماق اد رن مون انال ا 
المباشرة a ad‏ ا EOE‏ 
المجمل eS ea‏ قبن اح م و a‏ و TIESTO‏ 
افدر اونب و1 اكول بوك أده سات انه زود EASA‏ 
المصادرة على المطلوب ا ORE U DA‏ 
- المصالح YIN ASAE SEAS‏ 11 
ب المطلق SAE ES‏ 010120121 0 ا I TAOS‏ 
5:المناسية اريت ا 1 
ب المتاسية ينون نع ووه عاط ود وج و نو واو DT‏ 
- النص تا ع تفج باو امن جا وق نووسي مي 
ب النقضن SEA‏ ا ات 
- النقض المجهول الي وروأ ab A TOTTI‏ 
د التقضض: المزكب 5بب 072 ا A E‏ ا 
- النقض المفرد قوع لقع عو الها الو و ال يا يو 
- النهي ET TOE ESET‏ اك 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


أرمينية ا NOE a OD OS e E‏ 
تبوك So‏ ار ب ام وم أل ال طباور EON Sa E‏ 
الحجاز لمان لكوت اسك حو وتم E maa‏ لا ل قا ار 
دمشق SEAS‏ ا نمام E‏ وام مقو شو ري مسر وميه دوو EO‏ 
الشام Sed‏ الا الس ا ولق خا NSLS‏ ا أ ل ا 


العراق a‏ ا ااال 
العلا سب ل اجا لوا BNO SAS‏ 
معان DR‏ ا ا ااا ا NOAA LL ATLL‏ 
مكة ONTO a ea AA SE‏ 
الهند YO EE CESS SRA SOE DSO‏ 


تنبيه الرجل العاقل © 


* فهرس المذاهب والفرّق والطوائف 


الأئمة وده الى سوقم شنه تفخف كوو او اا لوقه 
الأئمة الأربعة ا ا ال BNE EEE‏ 
الائمة المتبوعون TTT‏ ا ات 
الاتة المشهورون CTE COE EIT‏ 
أبناء فارس SSSR‏ ا EF ESA SENSES‏ 
الأجواد E‏ تو ونين بانج اوقا Sei EARS PES‏ 
أصحاب أحمد SSSA‏ تسو و ونه ادع و ا 
أصحاب الجدل ease‏ وام أقج )ع تون ننه ١1‏ 


ATEN 
COVES 
VTEC °7 
اا واي ون معاون ؤية م‎ 
او و لود‎ 


أصحاب الجدل المحدث ا ا ل ل 


أصحاب اللغات - أهل اللغات 


أصحاب مالك = المالكية 


تنبيه الرجل العاقل 


١352015 ”اك‎ CAE CAI هل‎ 
ابرع ادع‎ TOTTI رك‎ 
0١4552 VY 


ا الل اال ا ل 


ها و يو ي و هد و ي .دقان .ا .دواع ع e‏ 


هو ي ي و و راه ف ي ي يو ما م فو 


تبيه الرجل العاقل C.D‏ 


أهل البيان O AS 000 EL ESSE RE‏ 
أهل بيعة الرضوان ابوج اا OT MLE SEES‏ 
أهل الجاهلية TOTES‏ اماو بو ا 
أهل الاجتهاد = المجتهدون 

آهل الجدل = أصحاب الجدل 

أهل الجدل المحققين 1[ 1[ SG E‏ 
أهل الجدل المموّه = المموهون 

ESSER AMES CANES آهل الحجاز‎ 


أهل الخلاف O Mia EEE SEE AES PACD‏ 
أهل الذمة O E‏ 
اهل السنة نيت IACONO ONS ESS A‏ 
أهل الرأي E TOT‏ 
أهل الشريعة اماد a‏ اف اسان EOS‏ 
أهل الظاهر و ان شق سيج ا ل امج ود فا مو و و ل 

أهل العراق = العراقيون 


أهل العرف الخاص وا تك ا 


أهل العلم ج العلماء 
أهل الفقه = الفقهاء 


الجدليون - أصحاب الجدل 


تنبيه الرجل العاقل 


TITTY £‏ لس ”كم 


0515 COAACOVV (OV ° 


تنبيه الرجل العاقل 


الجدليون الخراسانيون المتأخرون ما ل و اياي 
الجدليون العراقيون المتأخرون EERE‏ ااا 
الجدليون المتقدمون E eS‏ ااا ا 
الجدليون المغالطون و الل ALS PE‏ 
الجماهير NTE‏ ع لو را فووا ا اس ا ا م م ا A E‏ 
الجمهوز رطع ا وتو ASSESS SEETAN‏ 
الجن ل RSE‏ جع ف بج مظن يا افيا ملعا و OVE 4 mia Sees‏ 
الجهابذة TEE‏ م o‏ 
الجهلاء 001 ا 
التعجا يوان eas‏ بون ماله دوق جنوس ”لاون 
الحدادون عا با لاسلس مالس اتام ما امد سمي أفكلة 
الحكام N UREA RRA ERLE‏ 
الحكماء O ENO aE SS RE LSA TE‏ 
حكماء آخرة ANNEALED‏ 
حكماء دنيا 4 تبعتو عرزا لاطو اي DE SNe‏ ل E‏ 
الحنبلية sss‏ قلا ةل 


0۹ 5ه اوم ”نزم ل الاه 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
الحنفة .000 cTIlo TIECCTIIIVTAEVY‏ 


TIAcoIEco1T coo اك خا"‎ 


الخراسانيون TTT‏ ال EEA‏ 
اا aS OT oe‏ ا 
الخلفاء د حدم ون SAN EE OSes ARA ASE‏ 
الخوارج ESS‏ 0 |[ |[ ا Se‏ 
السابقون لض 0 
السابقون الأولون تج اسوك وت ادس سوقان لم مو E‏ 
السابقون بإحسان ا و ام واج وال PAUSE‏ 
الساخرون المجّان ا ا 
ساذات المؤمتين a TEEPE EY‏ 
العتلية ا م مس او يي ات الو لا 


(O° COFFEE T° TT 


OAT (OVV (O11 (07° 


الشافعية Elesed‏ ونبو اا الوا و TIVE‏ 


oT o04 (TTY‏ الم ”كم الاه 


الو SS‏ اا ااا N SOM SES‏ 
الشهود وس SOT e‏ مواق RA RES ARR e NEARS‏ 
الشيخان RRS‏ اك 
صاحبّي أبي حنيفة تفنو الفط السمج ايل الحو وا ما 1 
الفبيان ا ا ااا اا 
الصحابة لودع اواو موا طلم و ل م وا “ات ا ات CO‏ 


اكمهع'ل”كه "لاه ةل/اهءىهل/اه, 


(OQ 0860 COA "امف‎ (OVV 


1° 04۸.04۹7٦ 


0: السو‎ LÊ SaaS RSS SSeS e mAs طلبة العلوم‎ 
OVE EVEONT Use EAS EA RAE العامة‎ 
OVA As STS OR OEE DART العباد للك ارط‎ 

العجم = الاعاجم 
العراقيون هع شه سنن حوس فواورس و نو 0ل 
العرب 00 ااا 


__ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


الالال OTT‏ ل الل الى 


1128٠ 

العلماء .... 00۷ ۲(« ”لاهلا 15 ةل ات تاك؟ك 
OYY‏ ا ار ار ل ال ا 0 

455 الاكق الائة١٠٠لصمع OTE‏ الاه "لاه ”لاه 0 


»5 ةمع "٠5‏ لدت فدىك اأكع TI‏ كتخا" 


العلماء المجتهدون = المجتهدون 


عوام الخلائق د امدق قا متمق SESS ARS‏ اوفط اق ع es‏ اا 
عوام العلماء ل ا CAE SC EASA RE sas‏ 
غلاة المجبرة SS‏ اب EVES ESER SSAA‏ 
الفسّاق 0 0001100 1 1 E TOT T LONI‏ 
الفصحاء CANES OOS SESE.‏ 
الفقهاء ICV °ACAONVA sss‏ كك 


CIVTITYI TTY 


cYTAoToOof YEO TITY ۱| 


CEVTofE ToT TT To TT! 


تنبيه الرجل العاقل 


corftcoT1.01۳<.01° 41 CAY 
”لاه 6 مه‎ س5١‎ 2.005 (OE (O° 
TIT ACTA VOT ا‎ 


TITTY ا لك ل ل 4 ل‎ T1 


فقهاء الآثار E SD E 0 0010112 ES‏ 
فقهاء الأمصار 0000000050 0 0 OAS LEGO‏ 
فقهاء أهل السنة SEAS‏ انح مي بس معو و مول وو قا 
الفقهاء الخراسانيون موقيو اط ب او ا ا موف ين أيه 
فقهاء السلف ELSES‏ اسه امو مض وا لا ANE‏ 
فقهاء الصحابة SEARS DSA EA NR‏ و جا ONE‏ 
فقهاء الطوائف VL SS ERA OSS‏ 
الفقهاء العراقيون CENE RES ESSE RRS aS‏ 
الفقهاء المتأخرون ARS elev EERE‏ 
الفقهاء المتقدمون امعط RESA ESS O‏ الكل ل مادا لو تمي TAV‏ 
الفقهاء المعتبرون aS EGS EES‏ اا OV‏ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


قلماء الف راسا ا 0100000 
القرون الصالحة E‏ ل ل و و اه 
قوم طالوت Saas‏ اس عل ال ا متو لمعك E o‏ 
القياسيون ا ال ال ل ل ا لا 
الكفار eda‏ لصبو جاو أ “اليه الي الأو اله 
الكوفيون RODE MECER ES‏ ممت ع و م ل TA SEA‏ 
المؤمنون اب طساو ARS Sa RESA‏ “ااه ا يه 
المالكية RAs‏ مسقي امج م مو ا اا تا 


المبتدعة ASSESS‏ #*2ه2 
المتأخرون جع جاح ب قو وأ ا سو سنس فعا م ل اا 
متأخرو الأعاجم ما ا ام ET SLR mols‏ 
متأخرو العرب 00000 
المتأخرون من الجدليين لوو ام حو اق الى ليو او 
المتأخرون من الخلافيين ا قن نت وما لقنتي او الم EES‏ 
المتعبدون ا ول لو O‏ الي م ا ا 


تنبيه الرجل العاقل 20> 
المتكلمون ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا الال الا ال ل 0 


واكم تم تل لات" 


المتكلمون المنتسبون إلى السنة 7ب 00 AS‏ 
متكلمو أهل الإثبات 1 ا 
المتناظرون ASE AEE NES EE‏ الات لط ا اا او م EO‏ 


المجتهدون css‏ رت ةع لاك 57”2هم”5ه2 COO‏ 


كلم ؤه "١١598‏ 


المجوس ا DESE‏ 00 
المحاويج :4ف أدما به ينه 4 ا لامعو افون شم و AE RE BL‏ 
المُحَدَّئُون DROCRERM SASS‏ ا اا ل ل 
المحققون SERRE‏ قد فيو 0 ال ليا لا ROR‏ 
محققو الجدليين 11[ 0 ع 
المرجئة EET‏ را 
المساكين ل وديف كانه وين عقيو ود COV AEE ES E‏ 
المسلمون م ل 05# 


Oooo o o .هاه وومةه‎ 


E هد ابا 8 افد هك‎ EAS RT GT O o O e SEE RS E a aa a o 


تنبيه الرجل العاقل 
o۱‏ 


A e RR ne aE a a o aa a‏ ا ل د كف 


Olé EAICEAACEATICEVY 


«0711.0010 2 *”#ه‎ OY 


اكه oA‏ ”ؤم 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 


TTTCOTIACT YT مله‎ 


النجارون OCONEE‏ ا e i‏ 
النحاة SRS SER‏ الالو اول بحن LUNE EO E RSE‏ 
النصارى ا 1 1 1 1 1 1 12141 1 1 1 0 PIAS‏ 
نفاة الصفات م E‏ ا ا ا E‏ 
الكَمَلةَ 00 E LAN‏ 
الواقفية م اج ا و د لسو ون فاح حب وم و اااي اا 
اليهود AS‏ جا عاط ال و امم RDS‏ ام أ موت ا ا TE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


3% الفهارس ا لعلمية الت ِ لتفصيلية 
- فهرس مسائل العقيدة 
- فهرس مسائل الفقه 
- فهرس مسائل الأصول 
- فهرس مسائل الحدل 


- فهرس الفوائد 


وي 


Vo 


تنبيه الرجل العاقل Cw‏ 


* فهرس مسائل العقيدة 

- القدرية اعتقدوا وجوب رعاية الأصلح على الله وجوبًا عقليًا RA A‏ 
- كثير من متكلمي أهل الإثبات خالفوا القدرية فنفوا أن يكون 

للأحكام مصالح» ومذهب أهل الحق في ذلك و م 
- معنى قول أهل السنة : إن الله يجوز أن يأمر المكلف بما لا 

مصلحة له فيه VENE Sods OES‏ 
- وجه جواز تعليل أحكام الله بالمصالح ESRA NESE eae‏ 
- لا يوصف الله تعالى بمباشرة الحكم أو الفعل» وهذا الوصف 
مایت للعناة ا ا و EN‏ ال 
- حكم الله قديم» وهو مضاف إلى علمه القديم اا ES‏ 
- ما ثبت قدمه استحال عدمّه EEE SES RAN‏ 
- الإرادة عند أهل السنة صفة أزلية وإن كان تعلقها حادثًا Na‏ 
- بين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر دامج مح جاب ارخ بد ود ل 1 
- الخلاف مشهور في ثبوت الحال ونفيها E a‏ 
- النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه ا مو ا ااا Ve‏ 
- وصف الإيجاب أو الحرمة بالحدوث إنما يُعنى بها القائمان 

بالفعل أو المضافان إليه A ASEAN AE‏ 


@ تنبيه الرجل العاقل 
- مسألة التحسين والتقبيح العقليين E ETE‏ 


- يجب أن يُعتقد أن جميع ما حرم الله لو لم يكن لكان الفساد الحاصل 


من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين res‏ الع كييك 
- الأقوال والاعتقادات إذا ثبت أن فيها رضا الله لم يكن الحق إلا هو 
وضده خطأ بخلاف الأفعال بحسب قصدين وحالين ع ب تكسا دعن اذه 


- جملة من الآثار في تفضيل السلف ووجوب التمسك بهديهم OVA‏ _ امه 


- لا يجوز نفي شيء من صفات الله تعالى لعدم ما يدل على ثبوته» 


لجواز أن يكون ثابتا من غير دليل يدلنا على ذلك ENTITY‏ 
- التمسّك بالاستصحاب فى الاعتقادات ليس بجائز LTE Ed e‏ 


- هل يتمسك باستصحاب الحال فيما كان معدومًا في الأزل أو 
فيما لا يعلم عدمه في الأزل؟ RA‏ ميك RST‏ 


ما لا يعلم عدمه قسمان الس اف ل TTA E CS BASSE‏ 


ا و 
* فهرس مسائل الفقه 

- من ملك نصايًا وحال عليه الحول وعليه دين» هل تجب عليه الزكاة ۷ -/ 

- الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة على الفقير م E‏ 

اهل تنراق بين وجوت الزكاة على الفقين والهدي: 5:::79 .نه ؟ فما بعدها 

- قضاء الدين من الحوائج الأصلية» ودلائل ذلك مق م ب و 


- الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية بنفسها أو بتصريفها 77. ١95-590‏ 


- الأموال» وأيها نام بنفسه أو بتصريفه ووس ل LEG‏ لاسي وا TVET‏ 
- الزكاة لا تجب على وجه يضر بالمالك و وم NS ae‏ 
- حكمة وجوب الزكاة COS DE DE EAE aT‏ 


- نقد الفقهاء والمتأخرين في مصنفاتهم لاستعمالهم الطرد المحض 


- إختلاف العلماء في ضابط ما يوجب الكفارة لفطر نهار رمضان . . . . ۸٩‏ 
- نقل المذهب لا يكون حجة على صحته اله ا ساو ل eee‏ 
- من تأمل مافي الأحكام الشرعية من الجكم والمصالح. . علم 

بالاضطرار أن ذلك تنزيل من حكيم عليم ATV anes‏ 


- جواز قتل من في صف الكفار أو دار الحرب مع تجويز 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


NO ece SDE SEE أن يكون مسلمًا‎ 

- هل الإسلام شرط في الإحصان الموجب للرجم؟ TIN e RS‏ 
- حديث عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا. . . نُسخ لفظه وأبقي 

حكمه باتفاق فقهاء أهل السنة رام ونع ااا ا FW ae‏ 


- من آخبر آهل الذمة أو من ترد شهادته أنه زنى هل یسلم أنه زان؟ ... ۲۲۲ 


- وهل يحدون القذف؟ N EO‏ السو سم ا 11 
- الخطأ سريع إلى أهل الاستنباط 1 ااا 
- التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات وغيرها كي نار ا اا 
- الاختلاف في المحلٌ والمحرم في قوله: «وَكَلٌ أله انيم وَحَرَمَ لبأ 4 
[البقرة/ ]۲۷١‏ هل هو مجمل أو عام؟ في CONAN OSES‏ 
- الزكاة في الحلي LT‏ ات 
TEV‏ ا لك 

- لا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به في 
موضع آخر إلا إذا تبين أنه مثله 11[ 1 1[ ا 
- انقسام الأحكام إلى ما يُعلل وما لا يُعَلَل و ام ا و ل 
- حلي الصبية هل فيه زكاة؟ ل ال ين 


- إجبار البكر البالغة على الزواج ل و انك لم 0 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 
الإجماع على أن المُعْتَقة تحت عبدٍ لها الخيار EE E a‏ 
- التسوية د بين الحلي والمضروب ese aS‏ 1ل اام 
- يجوز أن تجتمع الآمة على حكم ويكون مستند بعضهم فيه 

ماليس بدليل فلن وح مجو ساح و ال اميم طم TASTIER‏ 
- القول الباطل ما قال أهل الإجماع بخلافه» أما ما سكتوا عنه فيجوز 
أن يكون صحيحًا أو باطلاً في متتل اج سج م سوسم 
- الدليل لابد أن يناسب المدلول نوع مناسبة TE SA Es eS‏ 
- من تعمد ترك الدليل كان فاسقًا إذا لم يكن له معارض PAV a...‏ 
- وجوب القوّد على المكره TASES‏ 
- الفرق بين المضروب وبين الحلي E EE‏ 
العباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرع وتّصَبَ e‏ 
الدليل يتبع ولا يبع ولاس Ee‏ مسو وو فد ا COT RA OR‏ 
الدليل ما كان النظر فيه مفضيًا إلى علم أو ظن غالب OT‏ 
- ضم أحد النقدين إلى الآخر في الزكاة اوم اقوا ويل "11 
- الاتفاق قد يُعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين COT‏ 
- الزكاة في مال المَدِين ONL ES SS SL SEAS‏ 
- علة الربا في الأصناف الستة وغيرها لل TACA 4O‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


- الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لابد أن يشتملا على مصلحة 

للطاعة ومفسدة للمعصية OTO SAECO‏ 
-الشرائع لم تشثمل على قبي BE EOE‏ 
- النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع م OVE sa‏ 


- الفقهاء المتأخرون من أقل الناس عناية بالحديث ومعرفته . 0784 - 8ه 


- في كل حادثة حكم معين ينبغي على المجتهد طلبه» فهو يبدي 


الأحكام ولا يبتديها ويظهرها ولا يصدرها E eA‏ 
الإيجاب والتحريم ليس بضر ولا إضرار وشرح ذلك OEY ae‏ 
- مسائل فعل أحد الجارين في ملكه ما يضر بجاره EEE‏ 
- ما يحصل من الزكاة من الفوائد العظيمة الجسيمة يغمر ما يحصل 

من فوات المال و و لجا E‏ قر جر ميد OOO A‏ 
- شرح حديث لا ضرر ولا ضرار» عدم وا مع OTT aah‏ وه 


- المسائل التي قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر 


كثيرة جذدًا سسا اناتسا امن كيه A‏ م 
- وصف المسائل التي يَعْسر على المجتهد الخروج فيها بقولٍ راجح 
لدقتها وتعارض الدلائل فيها له 


- اتباع غلبة الظن في الأحكام واجب م ا ات ومو n E‏ 


تنبيه الرجل العاقل GD‏ 
- اشتراط الولي في النكاح نم او موس أ دوف أ لا وم 7 ص ل 
الإجبار على النكاح د وتو اقرب و نا سد ال مين اا ور ياي ا NINES‏ 
- بعض المسائل التي اختلف فيها هل يعمل بالاستصحاب E‏ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


* فهرس مسائل الأصول 
- يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما يخالف الإجماع . ٠١-١١‏ 


- لا يمتنع الاستدلال بقياس يوافق مقتضى النص ا ل ا 
- توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع as‏ 
- القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه AIEEE‏ 
- تفاضل الأقوال بظهور الحجة إما بشهادة النصوص أو الأصول. 

أو للإعتضاد بأقوال الصحابة لوقام لوو توك العو اي ا 
- الجمع بين النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية محال E TET‏ 
- تعارض الأدلة على خلاف الأصل TET‏ 
- ترك مدلول الأدلة على خلاف الأصل لمجي او EEE‏ ا 
- الأصل عدم ما يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية TE‏ 
- أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة الظن 

OE EEE المدلول عليه‎ 


يه الرجل العاقل ظ 
الأكثر على أن الدوران فى الجملة يفيد العلية ل ا 
- وجود الوصف وعدمه تارة يكون في محل واحد» وتارة في محلين . . A٠۰‏ 


- أكثر أهل الأصول والجدل يشترطون في الدوران المقارنة في 


الوجود والعدم مام باس ORE‏ اع وك REED‏ 
- حكم تعليل الأحكام بالأمور العدمية ELSES SD eS‏ 
- الطرد المحض لا يفيد العليّة E‏ اا 
- طريقة أصحاب الطرد مس ل ANNES‏ ع PV EAE‏ 
مثالان على الطرد الركيك و ا SSSR AAS‏ 
+ اكت تنتناة لخر اساننيه كانوا لا يرضوت الطوف و السكين :دلبلا 

على العلة» ثم أصبحوا يكتفون بمجرد الطرد و ال 
- الظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه ما E‏ 
- تعريف الدوران عند عادة أهل العلم اذ[ 00000 
- الطرد المحض لا يسمّى دورانًا E TEY‏ 
- جماهير المحققين على إنكار تعليق الحكم بطرد لا يُشْم منه رائحة 

الاقتضاء والتأثير a A‏ انو مك الا لاو ا 


- لا يجوز أن يجعل شىء من المدارات فى الشيء الواحد علة إلا 


اسك تنبيه الرجل العاقل _ 


- مذهب أن الدوران لا يفيد العلية مذهب مشهور ا اه 
ب الدوراة لي غ الله عا ال E Eee‏ 


- إذا تزاحم مداران لا يرجح أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران ... ٠١١‏ 


- القياس هو جماع الأدلة النظرية» ينبوع الاستنباط في الأحكام 


القروضة OOD EEE‏ 
- امتنع فقهاء العراق من إجراء القياس فى الحدود سا و ا ال 


- استعمل فقهاء العراق «الاستدلال» وعنوا به تجريد مناط 


- معنى القياس في اللغة ا ب ةن نبا ولق عمش لما و ل ا 
- معنى القياس في الاصطلاح شار OSTA CNSR‏ 
- من شروط القياس : اتحاد حكم الفرع والأصل ETS‏ 
- أول شروط القياس : ثبوت حكم الأصل المقيس عليه حي O‏ 
- المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات SS EE‏ 
- أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث NT Sasa ee)‏ 
- الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الحصول 
والوجوة ا و ب ل ا 


- غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة على 


تبيه الرجل العاقل Cw‏ 


مافي الفعل من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة OE SS‏ 
أكثر الأحكام لابد لها من أسباب تناسب الحكم ١ TY‏ 
- تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح أمر مضبوط › 

أما تعليقه بالحكم فعسير لخفائها وعدم انضباطها اع لجا 
- النظر في المصالح على وجهين E‏ ادكو م م ل IOS‏ 
- المصالح المعتبرة» والملغاة» والمرسلة مع نمت اتا 
ءا المانية لي كلانه أركان 4A... a‏ 


- جرأة الجدليين في تقرير مناسبة الوصف بكونه حكمة ومصلحة 


فى عرف الناس E‏ 1 011 
- أقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة ل YT‏ 
- المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها الو ea‏ ا 
التعازقن نين د الات التصوصن ون الان Ree‏ 
الأدلة على أن القسم الأول من أقسام المناسبة هو أقواها 

وأقربها إلى الصحة اس اس ا واو اي ار 
- قول الإمام أحمد : ليس القياس على كل أحد ا 


- المصالح إنما تكون مصالح إذا تجرّدت من المفاسد أو ترجحت 


للق 


J 


تنبيه الرجل العاقل 
- المناسبات المستنبطة لها ثلاثة أركان ا e E‏ 


- قول المحققين إن ظن الإنسان تابع للدليل عليه في نفسه» بخلاف 


من اعتقد أن الظنون أمور اتفاقية ENE SA REESE‏ 
- القياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز EEE‏ عي 


- اختلاف القضيتين في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في 


® ® ® هاه د واه ها هاه اه هاه dG‏ هد اه هاعد ها وا و وأ .ا م.م 


anons maa aa QQ .اع‎ ma aA o a عافد هاه هده‎ 


- وصف الأمر بالقينى والظنى إنما هو عند الناظر فى حقيقة الأمر فلا . ١١۳‏ 


- ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات Lea E RS‏ 
- العلة القاصرة هل يجوز إضافة الحكم إليها؟ ا ع ال ينا 
- الدليلان راجحان على دليل واحد إذا كانت متكافئة في القوة .... ٠٠١‏ 
- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس م 
- تعريف القياس الجلى RA‏ اا وا 1 


تنبيه الرجل العاقل 


- أيهما يقدم العموم أم القياس؟ CEP eC SSS‏ 
- مراتب العموم من حيث القوة UE O TTT‏ 
مراتب القياس من حيث القوة YI _ 1۲ 116 E RST SS‏ 


- قوي العموم مقدم على ضعيف القياس» وقوي القياس مقدم على 


ضعيف العموم وإن تعارض قويان وضعيفان فبحسب قوتهما 


وضعفهما E EE DES CDS‏ لاي م ار 
- تسمية العام والمطلق مجملاً عرف معروف عند الأئمة وعلى وفق 

اللغة PI E CE ETO Oe‏ 
- شرح كلمة الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه يجتنب هذين 

الأصلين المجمل والقياس ا ا 
أكثر الغلط في الأصول والفروع يقع من جهة التأويل والقياس» 

وسيب :ذلك ل بور اق اا E CELE‏ 
- العام المخصوص هل هو دليل فيما عدا صورة التخصيص؟ والقول 

الميختاز و ا ال 
- الجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما و ا 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
- التخصيص يضاف إلى الشرع تارة وإلى العبد آخری» وأمثلته 5١9-5١4‏ 


5 الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلاً دالاً على عدم إرادة 


J 


الصورة المخصوصة مج سو او SE‏ الاي 
- أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص O Se‏ 
- ما حرج من النص بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها 

هل يسمى تخصيصًا؟ ع وي شع تقو الاي اوت ري اللا 
- هل يجب للعمل بالعام البحث عن مخصّص حتى يغلب على 

IE CSA ASS E الظن عدمه؟‎ 


- الصحابة والتابعون أجمعوا على العمل بالعمومات المخصوصة .. ۲٠٤‏ 
- القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب غلب على 


الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم لجس و ف ا لا 
- القياس لا يجوز أن يعارض النص» ودليل ذلك زد 5 0 0 o‏ 
باتخصضيضن: التصن بالقياسن بأتواعة الوم م و فشي و ااا 
- لا يجوز أن يتوارد على المعلول الواحد علتان لا تستلزم إحداهما 

الأخرى OO EOIN‏ ا 
- تعريف التخصيص وروا EEF SSAA Ee aa‏ 


y1 E 
E دعل ای ا ا ر ا وف مي‎ 
ET Sa إذا استثنى من اللفظ العام شيئًا بقلبه ونيته هل ينفعه؟‎ - 


- لفظ (التخصيص) لفظ اصطلاحي المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه ٠٤٠١‏ 
- لفظ (التخصيص) من الألفاظ الاصطلاحية وليست من الألفاظ 


- متى يكون اللفظ عامًا؟ حتى يعم جميع موارد استعمال اللفظ 7 


- اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في كونه 


من غراف الات EEE ESLA‏ 
- الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم TO e SNA ELS‏ 


- كل من تمسك بالأدلة التي يكثر تخلف مدلولاتها ‏ كالاستصحاب - 


لابد أن يضم إليها عدم المعارض ا ا ل م ا 
الكثرة دليل الرجحان TRA TA‏ اع ONE‏ 
الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب OVERSEE‏ 


- دلالة صيغة العموم عند جماهير السلف . . . ومن خالفهم . YVT_ TV‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
_ الألف واللام مصححة للاستثناء E TE ETO‏ 
إن الحكم إذا علق بان مشق ماسب كان ماس الاشتقاقاخلة + .111 
- الحكم المعلق باسم الجنس إذا كان نفيًا كانت إفادته للعموم 


أقوى منها إذا كانت إثباتا. وتعليل ذلك RES‏ ل تنا 


- القياس بعدم المقتضي» وبوجود المانع ا PI O‏ 
- الصورتان إذا تماثلتا وقد عدم المقتضي في إحداهما عدم في الآخرء 
وأمثلته ا اا Os‏ 


باستصحاب دليل العقل a‏ ا OTe‏ 
- رعاية المانع أولى من رعاية المقتضي إذا تعارضا TEN SR ARES‏ 
- العكس في العلل الشرعية غير واجب» فلا يلزم من عدم العلة 

المعينة عدم المعلول TTT TTT‏ 11 
الأحكام المتماثلة يجوز أن تعلل بعلل مختلفة Lh TT‏ 


- انقسام الأحكام إلى ما يعلل وما لا يعلل ا م i‏ 


تنبيه الرجل العاقل VY‏ 


الأحكام المعللة تنقسم إلى ما تعقل علته ومالا تعقل علته ees‏ 
- العلة في الحقيقة هي علم الله بما اشتمل عليه الحكم من المصالح . ٠٠١‏ 


- مسألة انتقاض العلة (أو تخصيص العلة) هل هو دليل على 


فسادهاء والخلاف فى ذلك› والراجح ار ا ير اا 
- مسألة تخصيص العلة المنصوصة ام ا حم ووه كج بوتي ل 
- أصلان مهمان فى مسألة انتقاض العلة اما الم TET‏ 


- هل العلة مجموع وجود الصفات الباعثة وعدم الصفات المانعة» 


أو ما ينشأً مئه الباعث. .؟ فيه حلاف LD eek‏ 
- السلف لم يكونوا يحررون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 

والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق ا و ا 
- الحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادها eases‏ 


- من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد 
التخصيص والتقييد وهذه طريقة الكتاب والسنة وكلام العلماء. . 


وسرح القاعدة عر دس ل وا و ا ل مو SSS RRA‏ 1 5902711 
O‏ الفوق E E A e‏ 
والخلاف فيهاء ومثالها والراجح ss.‏ له" شرت 


40257 


كك تنبيه الرجل العاقل 


- يلزم من لا يقول بالفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ في جميع الصور 
أن يستدل بدليل واحد في جميع المسائل» ولا يخفى أن هذا هذيان كن 


- العلة يجب طردها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع 


محال ثبوتها ل ور ا ا اق و تي ل ب ا ا 
- لا يجوز إهمال الجكم والمصالح والمناسبات الصحيحة 000 
- أيهما يرجح المناسبة أم الأصل النافي؟ SSSR‏ 
- الاستقراء يدل على أي تأثير الانتقاض في فساد العلة أكثر من تأثير 

مجرّد المناسبة في صحة العلة So‏ جا جر وعلط وال ب ا 


- من لا يرى النقض مفسدًا للعلة مطلقًا سواء لمانع أو لا فاسد قطعًا 


وليس هو قول أحد من المعتبرين E E ET‏ 
- أنواع الأحكام التي تنتقض بها العلة» وهل تنتقض؟ ELSA‏ 


- عليك بأصول الفقه وإحكامه فإنه يبين طرق استخراج الأحكام 

الشرعية س الآدلة السمعية SERE‏ سو ا 
- الركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك ENR EAS‏ 
- أقسام الأصل (المقيس عليه) من حيث العلم بصفاته وعدمها 


- العليّة لو ثبتت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة ومصلحة 


مر رك م ل ل 
الأصل الذي تعلم بعض صفاته دون بعض على قسمين Een‏ 
- حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال والفاعلين كسا و وجا 
- الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة ا ST‏ 
- الافتراق في الحكم دليل الافتراق في المصلحة SEE‏ اع ا 
- تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين غير جائز :00005 2100 
- الافتراق في الحكم دليل الرجحان SFR‏ 


- الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل موجب يبطل العمل به . 
- من تأمل الشريعة تأصيلاً وتفصياد وجد الغالب تقديم الظواهر 


-54غ6 
- تعريف الآدلة (الدليل) OE SENSED TEs‏ 
- تعريف الدعاوى ا COVA LS ES A De MLA‏ 


- أجمع العلماء على أن من وافق بعض العلماء فى مسألة لا يجب 
أنايؤافقة فى مسالة أخرى لنياف متعلفة ها sl‏ اه 


- عدم الإجماع على الحكم ليس دليااٌ على بطلانه “250707000 


Cry‏ تنبيه الرجل العاقل__ 


- كان ينبغي تقديم النص (في الترتيب) على سائر الأدلة e Ss‏ 


J 


e E O ED E معانى (النصن)‎ - 


أهمية مبحث (دلالات الألفاظ) في أصول الفقه› فهو ينبوع الأحكام ۷۰ 
- مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» وكل لفظ من متكلم يجوز أن 


يراد به من المعاني ما شاء الله » والمتكلم لم يرد إلا واحدًا منهاء 


کر هن الناسن يجوزون مالا تجوز إرادته لجهلهم بدلالات الألفاظ ه59 


- لا يجوز أن نجعل الشىء مرادًا لله ورسوله بمجرد علمنا بأنه يجوز 


أن يراد من اللفظ RRR‏ و لوو ج11 
الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» وهذا متفق عليه cea:‏ اس AE‏ 
عالق الحقيقة وغل ها تطلق Es‏ بم ا يد O‏ 
- الحقائق ثلاث : شرعية ولغوية وعرفية e‏ سنا اام ا الله 


- قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجاز) بالنسبة إلى آخر ... ٤۸۷‏ 
- تختلف الأوضاع باختلاف الأعصار والأمصار TTT‏ لزاه 
دلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل القرآن بلسانه 4417 
إذا أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة لم يصح دعوى إرادتهاء 
وأمثلته ناتسب الخو AEA ales isal‏ 


تنبيه الرجل العاقل CY‏ 


- العمومات على ثلاث أقسام EES‏ ع موسو بجو SLAV‏ 
- إذا خصّص العام هل يبقى حقيقة أو مجازا؟ Oreos OSS‏ 
- الجهة التي يندرج بها الأفراد في اللفظ العام (مهم) ..... AFT!‏ 
- تعريف الامر» وتحريره د عطاق لامشو التو حي OVE OR Be‏ 


- الصحيح أن كل اسم لنوع من أنواع الكلام (الأمر النهي. .) اسم 

للفظ والمعنى ا OV‏ 
- الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: ١)تحقق‏ الأمر وثبوته 

إما بصيغة صريحة أو ظاهرة. ۲) إذا ثبت هل يقتضي إيجاب 

الفعل؟ وو LSE‏ ا قر زه 
- إذا كانت صيغة الأمر ظاهر (كافعل» وليفعل) فهل مقتضاها الطلب 


والاستدعاء؟ ns‏ ا ا او يم ل اا ل ا OV‏ 
- إذا ثبت الأمر فهل مقتضاه الإيجاب؟ 11 21000100 
الأدلة على أن مقتضى الأمر عند الإطلاق الإيجاب EON es‏ 
- لا يُعنى بالإيجاب إلا كون الترك سببًا للذم والعقاب e‏ 
- الأصل في الأمر الإيجاب إلا أن يدل دليل بخلافه ...... OVO‏ 
- ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبطل دلالته O‏ 


- هل الدليل هو مجموع (الأمر وعدم القرينة) أو مجرد الأمر؟ 


VTA)‏ تنبيه الرجل العاقل 


- تعريف النهى SS E‏ ماوع NEEDS‏ 
- ماهو المطلوب بالنهى هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ . . . . 89 _١5ه‏ 


الأدلة على أن مقتضى النهى عند الإطلاق التحريم ELO‏ 
الفعل المنهى عنه لابد وأن يشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة 055 
- الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة في الوقف المعيّن هل يمكن 


أن يستوي طرفاها من كل وجه؟ وكوي لتخي بسع و م و VE‏ 
- الأوامر والنواهي في الشرائع مشتملة على المصالح يك 
هذه المصالح لها ثلاث مصادر he‏ ب خض OO Oe‏ 
- النهي قسمان: تحريم وتنزيه CTs‏ حرو افوا ص ا قا ل OTN‏ 
- تحريم الشيء أو كراهته بحسب مافيه من المفاسد. وتفصيل 

ذلك مر و سن لنب بو ا لمق بالك مط مم TDN SS ASE‏ 0 
- على المستدل بيان صحة الحديث ees‏ ا ل لحك 
حديث لا زمام له ولا خطام لا يجوز الاستدلال به بالاتفاق O‏ 


بو ارس العام 


- قصر العام على سببه جائز إذا دل عليه دليل TTT‏ 
- القياس مقدم على العام المخصوص a‏ اموا اده 
- النافي لضرر عموم مخصوص في كثير من المواضع فتضعف دلالته. 001 
- الأقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف OE‏ 
- الاتفاق دليل قوة الدليل» والاخلاف مُشعر بعدم ظهور قرينة Oka‏ 
- الوجوب يبعث على الأداء OTE‏ اا 


- إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في إضافته إلى سبب السبب أو 


- قول الصحابى هل هو حجة؟ وأقوال العلماء فى ذلك . 605٠‏ فمابعدها 


- إذا قال الصحابي قولاً لا يخالف القياس» هل يحمل على أنه 


توقيفي؟ اا ا O‏ 
- الأدلة على أن قول الصحابي الذي لم يخالف حجة يجب اتباعه. . . 551 
- حكم تقليد العالم أو الأعلم ONE...‏ ةمه 
- الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن مامنه الاشتقاق سبب عن OE‏ 
- كيف يكون اتباع السابقين مع وجود مخالفة لبعضهم؟ 00 هده 


لو:واجد الطالب نصا يتخالف قل أحد السلف أو يخال رآ .559 


- إثبات أنه ليس المقصود من (واتبعوهم بإحسان) اتباعهم فيما 


6 تبي الرجل العاقل 


اجمعوا عليه فقط ل a a AR a E‏ أ OIA‏ 0۷۰ 
- إثبات أن اتباع السلف يوجب الرضوان وأنه ليس من التقليد عسي OV‏ 
- التقليد وظيفة العامة» أما العلماء فقد يباح لهم أو يحرم erst‏ الات 


- مسألة : إذا لم يكن في المسألة حديث ولا اختلاف بين الصحابةء 


بل قال بعضهم قولاً ولم يشتهر ولم يُخَالفء فما الحكم؟ مع 


التعليل (مهم) ل م م لت ل اا ناي لو ا N‏ 
- لاشك أن أقوال الصحابة أقوى وأرجح في المسائل التي 

تتعارض فيها الأقيسة والحجج تنه اليا ONO ONES‏ 
- حصول الظن الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 

ومشاهدة الطريقة تاس حي ونون اا ONE SS‏ 
- المدارك التي ينفرد الصحابي بها عا كثيرة css.‏ 084-088 


- إذا قال التابعي قولاً ولم يخالفه صحابي ولا تابعي فهل يكون 


قوله حجة ا و نه لاسرا أي ارو لو و اد مج يتين اي ال OARS A‏ 
5 لو خالف قول التابعى القياس ا OAR RSS‏ 
- تعريف التقليد» وأقسامه SEES‏ ااا 


- معنى قول أحمد «من زعم أنه لا یری تقليد الحديث فهو مبتدع ضال» ٥۹۰‏ 


تنبيه الرجل العاقل م 


«أصحابي كالنجوم. .» مل ل منرم قولخ مالم O‏ ركه 
- إذا اختلف الصحابة كيف يكون الاقتداء بكل واحد منهم اهتداء؟ . . ٠٠١‏ 


- حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين» 


والراجح سنن ارس جات به الاي جو أن الاي ل وي 
- تعريف الاستصحاب وأنواعه 1[ 0 
- إبقاء ما كان على ماكان مما أجمع عليه العلماء بل العقلاء O Lee‏ 
- إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يرجح؟ ES UO Seve‏ 
- إذا تعارض استصحابان فأيهما يقدم؟ وأمثلته 2 


- أقسام استصحاب الحال في أجناس الأحكام أربعة وتفصيل 


القول فيها ا ا ا ا EOE‏ 
- شرع من قبلنا اووس لالتعا لوصوو و ابل NA UO ar‏ 
الاستصحاب آخر الأدلة» ولا يعمل به إلا بعد الفحص التام IV os‏ 


- تقدم أكثر الأدلة على الاستصحاب» وخلاف الظاهرية ... 518-51١1‏ 
- حكم الأعيان قبل ورود الشرع SA‏ لشن سبج شو الل 
- استصحاب دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف حجة عند 


CoD‏ تنبيه الرجل العاقل 


دليل قبيح ل ADR‏ ا 


تنبيه الرجل العاقل ® 


# فهرس مسائل الحدل 

- مناظرات السلف في الفروع والأصول 00 0 EAE‏ 
- المراحل التي مر بها علم الجدل لب و ا ادا 
- وصف طريقة المتأخرين من الجدليين مت و وال و تايان AP‏ 
- تسليم جواز الإرادة لا يقتضي تسليم الإرادة ELSES asas‏ 
- لا يضر التزام ما هو ثابت في نفس الأمر» بل هو أدل على صحة 

اليذه ASTER.‏ 0 
- لفظ (العدم) فيه إبهام وإطلاق واشتراك ا ا ا 
- تعقيد عبارات أهل الجدل وقبْح التعبير بها وان موا و وق ا لور 
- كلام آهل الجدل في حقيقته خال عن الفائدة LNB‏ 


- صحة المدّعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لاحتمال ثبوته بدليل آخر ٠١‏ 


- جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه من المصادرات 


القبيحة ساس الا اجا وان ب ل ل ل رو a‏ ارح ا COON‏ 
- الكلام في هذا الكتاب في عموم هذه الصناعة التمويهية ا ی ی ا ۲٤‏ 
- الضابط في إفساد كلام المموهين : تحريم كلام اللبس› وإخراج 

اللفظ المشترك عن الاشتراك» والتعبير عنه بلا حشو AS‏ ا TE‏ 


- عامة الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


EEE a n Sa A .... بعينها على بطلان التلازم‎ 

- كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيد . . . . ۲۸ 
الوا كي لك E EASE‏ ا اه 
- التنبيه لأمر تنحلّ به كثير من أغاليط المموهين CTS 1 aS‏ 


- لا يُسمع إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه؛ لأنه عضب . . . ٤١‏ 


- ما استلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع 9 ERRATA‏ 
الحق لا يضر لزومه ف ف مم سقف AES‏ كنا امس ا مو ONS‏ 


- الجدليين يثبتون الدعاوى بأدلة متكافئة من الجانبين» وليست في 
نفس الأمر أدلة ا ا ل ا ل OSA SS‏ ار E‏ 
- طريقة الجدليين المموهين في الترجيح بالأشياء البعيدة المقصود . . . 57 


- لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة 


- من ادعى ثبوت شيء فقد ادعى ثبوت لوازمه ولوازم لوازمه وهلم 

جداء ضرورة عدم الانفكاك, ومثله من ادعى انتفاء شيء. . . 17 15 
- إذا كان الدليل يلزم من صحته النقصان علم أنه باطل serete‏ 
- ينبغي التنبه لاستعمال المغالطين للدورانات الفاسدة Ee ebe‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


د فوا اغد الهدلى: الفانيدة: تدحيم لهل التخضمبة بك ة 
و 2 a‏ م 


دعاویه» وبإبهام دعواه SO ece Heca‏ 
إذا تزاحم مداران لم يمكن الترجيح إلا بأمر خارج عن الدوران ... ٠١١‏ 
- التلازم والتنافي والدوران تحتاج كلها إلى القياس ا 
- هل يجوز تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياسًا؟ TY‏ 
- بيان فساد الطريقة الجدلية وأنه عند التحقيق لابد من الرجوع إلى 

المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية ESTEE as‏ 
- قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل 1 
- مبنى عامة كلام الجدليين المموهين مبني على محض التحكم 

والترجيح بلا مرجح ETARA SES‏ 
- يروج التلبيس باستعمال الألفاظ المبهمة ا وا سحا م عا 
- من أقبح ما تنطق به الألسنة العبارات التي محصلتها تكرير الدعوى 

ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة NAME TET‏ 


- مقصود المموهين من إبهام الدعاوى وتغيير العبارات أن يظن أن 

الدعوى الثانية غير الأولى» فيعجز الخصم عن دفعها... . ٠١٠١٠۱۷۸‏ 
- ما دل على ثبوت وصف دل على ثبوت لوازمه وما دل على انتفائه 

فقد دل على انتفاء ملزوماته اك نبي بو جه او ملق لو ع ب ا و م يي 1 


1 


(CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


- الدعوى إن غيرت لفظا لم تنفع وإن غيرت في المعتى لم تقبل . ...146 


المعارضة بالدعاوى باب لا ينسد AEs SRE Se‏ 
- لم يكن دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه. 

وهذا من رحمه الله ا اا 
- منع الشيء بعد تسليمه غير مقبول بن تنام حاف انقو اخ ICE‏ 
- الجمع بين النقيضين محال وك 1 مجعم و ع ل مك مما ولط عي د AAS‏ 
- ما يستلزم المحال فهو محال ردقه AA EDO o‏ 


ا دفار التمر هين وان مرد تصورها کين فادها آ2 .۱۹۹ 


- توارد الأدلة في المعلومات واقع في الموجودات و ا ا ET‏ 
- من فوائد ذكر الأدلة على ما علمت صحته أو فساده وي 1 


- كثير من دعاوى الجدليين ليس فيها سوى تغيير العبارة وتطويلها 


بغير فائدة » وسلوك طريق معوجة منكوسة . . والتنكيت بضرب 


هق أقبح المصادرات : إثبات عدم الحكم بمقدمات لا تثبت إلا بعد 


- الاستدلال على الشي بنفسه لا يجوز اوشم احم المع لوعو ا 


الأمر العدمى لا يفتقر إلى غيره بخلاف الوجودي SE aa‏ 


تنبيه الرجل العاقل CM‏ 
- مراتب الذعاوي ثلاث» وأكثز ما يستعمل المموهون .... 5١١-75١9‏ 


- من احتج بما لم يُفد فهو منقطع» ومن أورد مالا يقدح فهو منقطع . . 1۰ 
- الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤلاً وانفصالاً الوم 


- أكثر ما يستعمل الجدليون القياس المخصّص فى جواب المعارضة . 5١5‏ 
- التحتفية والتجدليؤة قالوا تقياس التخصيص'ذون سائر الأقيطة ن 515 
- من أهم الأشياء على المناظر : تمييز المنوع القادحة والمعارضات 


وجودها O E‏ ا U‏ 
- حقيقة اللفظ وكيفية معرفتها a E OE‏ و 
- المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام امو ام EES‏ 
- الآمر العدمي لا يجوز أن يكون علة ولا جزءا من العلة ا 11 
- صفة المستحيل لا يجوز أن تكون وجودية ESASA e‏ 


- الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» وأمثلته» لكن لابد 
مع ذلك من أمر وجودي اياقبو السو الع سي مه ا 
- الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» وأمثلته ال OR‏ 


Cm‏ تنبيه الرجل العاقل 


EE | 


إذا كان المقتضى ظاهرًا وأمثلته ا ا م م i‏ 


- مامن معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ أخص من 


الأخص حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» ومثاله e‏ ول 
- حجج الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على 

كون اللفظ حقيقة والرد عليها TON STOO eA SR‏ 
إثبات الشيء بنفسه لا يجوز TV e E SEA RR‏ 
- سلوك الجدليين في تعدية العدم والرد عليه ا الم 1 
- النوع الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين علم أنه باطل ام 
- تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علة» إذا عيّن صورة التخلف 

فهو على قسمين REVS aS DR SS‏ 
- التركيب على قسمين» ومنه ماهو شنيع AES‏ ا وي BEF‏ 


- اختلف في جواز استعمال القياس المركب والقياس المركب في 


الجدل تح وق مها لم الف قارو يجي أل املأ ل مرو قد باق لجن E‏ 162 
- كلام الجدليين دائمًا فيه تطويل بارد لا حاجة إليه ا ا 
- الاستدلال على صحة القياس بدليل عام فاسد eS‏ ا FES‏ 
- أمثلة على التخلف لمانع مختص N ETE‏ 


- أجمع الناس على أنه لا يجوز الاستدلال بالنقض المركب على 


المجادلات EOS ADRESS‏ 
- التركيب بين المتناظرين أو بين الأمة lL SE TTT‏ 


- مقصود الجدلي في بعض مباحثه التغليط المحض والترويج الصرف ۳۷۸ 
عاالفضن المفرة ومعناه عند الجدليين توكو ور LAV ee‏ 
- الجواب عن النقض المفرد TPE‏ 


- إذا علم ثبوت شيء أو انتفاؤه كان الترديد بينه وبين قسيمه تضييع 


- دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما فاسدة فاحذرها ۳۸۸-۳۸۷ 


القاعدة فى صحة النقوض OO oa‏ 
- الانتقال من دعوى إلى دعوى مغايرة لها لا يقبل» وشرح 
ذلك oO‏ ا 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
- اختلاف الجدليين في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ... ٤٠١١‏ 
- المغالبة بأنواع اللعب خير من المغالبة ببعض كلام الجدليين AN‏ 


- حق من يتكلم بهذيان أهل الجدل أن يقابل بالتبكيت والتسكيت بل 


- تعريف التنافي» ومرادفاته مع ووو و ااا 
- أنواع التنافي ثلاثة ااا 
- قسيم الشيء ليس قسما منه امت بن ووه وا SES‏ ال EFT‏ 
- المتلازمان لا يتنافيان 10187 E E‏ 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعًا ٤۲۳‏ 


- كما يكون التنافي بين الأحكام يكون بين الدلائل والعلل .. 577 4754 


التنافي والطريقة الصحيحة فى تحقيقة . . وطريقة أهل الجدل 575 5787 


ما المقصود بتمام الدليل عند أهل الجدل؟ وا يك e‏ 
- لا يجوز أن يزاد في الدليل ماليس من الدليل لأنه ضم ما لايفيد إلى 
ما يفيد Re EES‏ ا و Ae‏ 506 


تيه الرجل العافل 


5 الغالب فى مذهب الجدليين فى إطلاق (الاتفاق) إرادة اتفاق مذهب 


المتناظرين a‏ ا ا ا ل CONES‏ 
- لا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين متناقضتين متضادتين 0 


- معنى (جواز الإرادة) عند مصنف الفصول وأهل الجدل .. ٤۷۲-٤١١‏ 


- مخالفة أهل الجدل الخراسانيين لجمهور العلماء بقولهم 


(جواز الإرادة تقتضي الإرادة) والرد عليهم دوه مس ع EV‏ ورف 
- لا يلتفت العلماء من جميع الطوائف إلى خلافيات أهل الجدل 

المموه عاك وا مومه مشر CAS SENNA EASE‏ 
- معنى الدوران SEA PS COR SALES‏ 0 
- الصور التي تخلف فيها ظن الإرادة عن جواز الإرادة أضعاف 

الصور التي اقترن فيها ظن الإرادة بجواز الإرادة Et Asa‏ 
- الدوران إنما يفيد العلية إذا لم يزاحم المدار مدارا آخر A EOE‏ 


- الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة تدور مع أسباب خاصة 
بتلك الكلمة» ومثاله عابت اعدو اعم لوحن حم VAS PS‏ 
وأسباب الوقوع تخرجه من حيز العدم ا ماقم ابا باو ل ل و EA‏ 


- الكلام الواحد لا يكون دالاً على نقيضين م Eo AE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


- أقل ما يلزم مُدّعى الإرادة 1 1 1 ا 0 
- تشبيه دعاوى أهل الجدل بماجِنَيْن تفاخرا فى أيهما أقدر على 
اختلاق الكذب مم ع ER‏ مو أي أو يوقو AAEM RE‏ موسي نيا 22835 


- المُبُطل يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله RES‏ من وو فده 
- اصطلح الجدليون على أن المستدل لو عزى الحديث إلى كتب 


الفقه لم يُقبل جد لت ال SA‏ ا و O VEO e‏ 
- الأثر عند أهل الجدل هو قول الصحابي سارت أو E le‏ 
- أنواع الأدلة المركبة Ee 0 001 DEAR Fea êa‏ 
- القياس على أصل مركب الذي ذهب إلى فساده عامة محققي 

الجدليين والفقهاء E A E‏ 
د التركيت المقبول فقها وتحدلة E E a‏ 
- صورة الإجماع المركب عند أهل الجدل E EEE aE‏ 1 
- من أجود الإجماعات المركبة» ومافيهء ومثاله VETE es‏ 


- النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ E OSA‏ 
- مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها 


ا 
- كثرة استعمال الجدليين التقديرات التي تنشأ منها المغالطات .... 1717 
- كل ماهو واقع في نفس الأمر فإنه واقع في كل تقدير لا ينافيه؛ 

قاعدة صحيحة وشرح القاعدة رف م ل وو E E‏ 
- استصحاب الواقع إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب عظيم من 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


ا 
- استعمال لفظ (المديون) وان صوابيه (المدين) N SERA‏ 


- قاعدة: كل فعل عينه ياء فإن اسم المفعول منه على وزن (فعيل) مثل : 


- هاء (ثمه) وكيف تنطق في الوقف والوصل؟ ETE‏ 
- تحريك هاء (ثمة) في الوصل لحن» لأنه لا حاجة إليها Roa‏ 
- الحديث بلفظ «أدوا زكاة أموالكم» لا أصل له ولا يعرف في شيء 

من الكتب EC‏ ل E‏ 
- نقد صاحب الفصول في إتيانه بالفاء في جواب الشرط المؤكد 

باللام» والصواب بدونهاء وهذه هي لغة القرآن sees‏ راتوا 
- فعَاّن في المصادر يُوّذن بقوة الفعل وشدة الحركة ear‏ 


دشب ر كل واجدافن المخيرون شد الط فا ةا اجتمحت الظيؤن جاز 


- يعرف بالعرف ارتباط الأشياء ببعضها إذادارت منها وجودًا وعدمًا 


كأنواع الأدوية» والتأثرات النفسية OE‏ ا 


تنبيه الرجل العاقل 


حمطا 


نقذ ساوت ضا حت الفصول لحافية من العجمة أو الركاكة ١514131‏ 


- أنواع اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر ع ا ا 
- انقسام الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة Vea‏ 
- أنواع الجكم ومقاديرها مما لا يحيط بها إلا الله ees Ak‏ 
- حقائق ما ينفع الناس ومايضرهم لا تعلم إلا بالوحي المنزل من 

عند الله و ا ا 


- كثير من الأعمال «المستحدثة» التى يظن فيها مصلحة ولا مصلحة 


فيها راجحة» بل هى مفسدة سبيها قصور النظر» مثل السياسات 


الجورية للملوك» وبعض البدع NEALE‏ 
الفرق بين المباشرة والمناسبة eae‏ و EO SEE‏ 
- نقد صاحب الفصول في أسلوبه» واستعماله غير الفصيح في العربية 

(فرعًا ونقضًا) ا ل ا ا ا 
- لو كان صاحب الفصول يتعانى الفصيح لتكلفنا له وجها في العربية . ٠١١‏ 
- الفرق بين الانتقال والمعارضة ا م و ال ا يلا 


_ لفظ حديث : «الثيبان والبكران يجلدان. .» ليس مشهورا في كتب 


- كيف يثبت معنى لفظ من الألفاظ ؟ اا وك لأسأف EEO Sm‏ 


تيه الرحل E‏ 


EE u 2‏ 5 
- من خخيّر بين ركوب طريق فيها دفع مفسدة واحتمال مفسدة وبين 


J 


تركها كان الترك أولى e RET‏ 
- حقيقة الألفاظ الكلية» والجزئية O E O‏ 
- الاصطلاحات الشرعية DEES‏ وز نج او موا الم E‏ 


- المصدر الصناعى» وتفصيل القول فيه» وفيه فوائد عزيزة . ۲٦۷-۲٣۱‏ 
- إنما ينسب الشىء إلى الشىء للزومه إياه واختصاصه به ا ار 
- لا يجوز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل على معنى فيه فائدة . . . 757 715 


- المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يُحتاج إلي التعبير عنه لض 


- السلف إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح مام د n‏ 
- لفظ (العمومية) خارج عن النحو العربي 0 Eaten‏ 
- قولنا (منع العموم) أجود من (منع العمومية) ٠...‏ .... م ل 
- اتفقت الطؤائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود . .. . 510 
- في قول النحويين «المصدر يدل على الحدث والحدثان» توسّع 

فى العبارة aes‏ مساق من وا ماه ا مو لع AO E‏ 
ذم الألفاظ التي فيها تكلف وتقعّر. TPES‏ ا 


تنبيه الرجل العاقل 


- الاهتمام بأمر اللغة وعدم احتقاره. . وما ورد في ذلك ع N‏ 
- العبارات التي يستعملها البعض لا عربية ؛ وليست من كلام العجم 
فهي كلامٌ عجميّ يريد أن يتكلم بمثل كلام العرب ع ا 


- حقيق بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله : «لو كان العلم 


معلمًا بالثريا. . .» أن يصرفوا ألسنتهم عن الكلام المتعجرف . . 


ويعدلوا إلى العربية السمحة السهلة CaS‏ ا VE‏ 
- إحداث لغة ثالثة إحداث فى الدين ال ا TOE‏ 
- عبارة : لا مشاحّة في الاصطلاح» والمقصود منها Skreet‏ 
- الاستثناء المنقطع TEESE‏ الا AT‏ 
- أقسام الاسم المعرّف بالام» وإفادتها للعموم A Se ESSERE‏ 


- من فصيح الكلام وجيّده الاطلاق والتعميم عند ظهور قصد 


U E EET التخصيص والتقييد وأمثلته‎ 

- اللام في (الحلي) هل هي للجنس أو العهد؟ ل ووم ون لحا لو ا 
- من ترك اتباع الدليل بلا معارض كان فاسقًا موود و م مو TAC‏ 
الكلام الباطل يستثقله قلب العاقل TAV No‏ 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعًا ٤١۳‏ 


تنبيه الرجل العاقل_ 


من بكرن الآسهات والاطنان من اللو عونم يي ETLES‏ 
- نقد تعبير (إلا وأن. . ) من جهة العربية SSE‏ ا 
نعل ا ی قال ا وآراف ها اراد مستت ايديا الاك كيذ 
- معلوم أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق سو سس E‏ 
- استقراء اللغات يدل على أن كل متكلم قَصّد الإفهام إنما يُعلم مراده 

بأمر زائد على مجرد جواز الإرادة مسا E‏ ا و ا 
- الكلام على حديث : «في الحلي زكاة» مخ احا كوو اه 


وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ea Sen‏ ا 
- شرح قوله تعالى  :‏ مَامَمَكَ لاجد إدانكَ) NEON sene.‏ 
- سنة الله أن لا يجزي الناس على مافي ضمائرهم حتى يبتليهم .... 0١5‏ 
- شرح قوله تعالى : # مَلحَدَرِ الَذِنَيحَالِمُنَ عَنْ اسو . #0 م م قله 


تبيه الرجل العاقل 


- المتأخرون من الخلافيين ونحوهم أقل الناس علمًا بالحديث 

ومعرفته (مهم) ان وود وخا ير ول بح ل ار ا ا 05702261562 
- ذكر (صاحب الفصول) عدة أحاديث غالبها ليست محفوظة بنع ونه 
حذف مالا يدل عليه سياق الكلام غير جائز OPO eae e‏ 
- لماذا جيء بصيغة المفاعلة من الضرر في بعض الآيات 

والأحاديث؟ لووط م وس و اسن ل ا مخ سو ا 0 
- الإيجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار وشرح ذلك ECE‏ 
التوكيد نوعان ERE OI. ese ss aie See e E‏ 
- حمل الحديث على معنى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله 

على معنى يفتقر يدينه يحوب اممو مد وب ماشية ورق i SÊ E‏ 0545 
- لا يحمل الكلام على الإضمار إلا إذا دل عليه السياق بوجود 

القرينة اقمع امج اج عم ون ماقا سوه الود الس ع ون ه510 


- لابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة . 0405 


- قد رأينا كثيرًا فوات المطلوب ولا يعد ذلك ضرراء ولا إضراراء 


وأمثلته N O OE CEN‏ 
- أكثر الناس غافلون عن طلب عدم مايضرهم وجوده OER asa‏ 


داف فت ليع لا لفت إل الم ول تر الفاق ن .+ :51-7 


مه 


- الناس ثلاثة أصناف في بذلك المال 
- غالب الطباع تؤثر سد خلات المحاويج على حفظ قليل المال. . 
- تعريف «الأثر» في اللغة والاصطلاح 
- تفسير # وَأَلسَبفُو رت آلا 
وخسن وتفصيل القول فيها 
- تفسير « اغوس لاسذگ عا 4 
- الدغاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله 


5 تفسير 0 قل مذو سيل أ 


بير ا فل كلد 


- اللام في قوله  :‏ ونوا ) 
- تفسير # تم حير أمَأُخِْجَتَ لللَاس » 


ا 0 8ه 


م» ”ر 


2 


وخ را ر 


ولون من | 


دصار 


مہ 


عورا إِلَ ال4 
لو ولم مل عڪارو آله 
4 للعهد وليست للاستغراق . . . 


تنبيه الرجل العاقل 


6ه 


بن أتبعوهم 


هه ا aA mG mo‏ وه .ىه قاو عا وا .د enna‏ 


الى و وى واوا .د .ها وا عه واو .د ما مد ه.ا م08 


- إثبات خيرية القرون المفضلة في كل أبواب الخير ES‏ 


- فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها 


- أكثر الصحابة إنما رووا القليل مما سمعوه لهيبتهم للرواية . 


- يجب أن لا تخلو الأمة من قائم لله بحجة 
حديث : «ظن المؤمن لايخطىء 


- معنى الحديث «ظن المؤمن . . 


. .»لا أصل له 


2 0 0 0 


2 05 5 0 3 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 


- الخطأ وارد على كل العلماء والأئمة إلا رسول الله اة E TE‏ 
- معنى حديث: «أصحابي كالنجوم. . .» ا لو و ا E‏ 
- ليس من شرط الهادي الخرّيت أن لا يخطىء قط E EE‏ 
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حَمْل الحديث «أصحابي كالنجوم. .» على الرواية خطأ 2*5 


تنبيه الرجل العاقل 


فهرس الموضوعات على ترتيب الكتاب 


# أولاً : تمهيد عن الجدل» ومناهج التأليف فيه وأهم كتبه . . YT_1° ١‏ 


- تعريف الجدل» لغة واصطلاحًا 010387 0 اا 
- طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه 0 0 اا E‏ 
- المرحلة الأولى تسم رافح طاتساس طسب نم نت وروي E‏ 
المرحلة الثانية طم ل ا و م بم ONO‏ 
- المرحلة الثالثة ONE ASSES LEE aes‏ 
# ثانيًا : التعريف بالكتاب TOE‏ و م 11 


- اسم الكتاب O O‏ 
- تاريخ تأليفه Se‏ ا ل Toa‏ 
- إثبات نسبته إلى المؤلف ال 0 
- منهج المؤلف فيه ا اا O‏ 
اا5 العلما ل م SSC‏ م EP‏ 


# ثالثا : ترجمة برهان الدين النسفى (صاحب الفصول) عام EEE‏ 


اسمه جم يع جرع ون حا TELET‏ حو الا 
- إثبات نسبته للمؤ"لف 227371011010100 
- شر وحه نكب eS ERG SESS‏ 
- نسححه كا ف تومي وشم aE Ê AS‏ 
## خجامسًا: وصف النسخة الخطية يو ا 


الأمر بالمجادلة في القرآن SES sS‏ 


منهج المتأخرين في الجدل E‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


طريقتهم غير وافية بمقصود الدين» ولكنها غير خارجة عنه بالكلية .... ه 


ag‏ عادو قاع o no‏ و اهام 


تنبيه الرجل العاقل 


قيام المؤلف بتمييز حقّه من باطله في هذا الكتاب Cela‏ 
© فصل في التلازم ل ا VEE SE SAA‏ 
كلام صاحب الجدل a a‏ ا NE‏ 
زد الولف علية 0000001[ 11111 
الكلام على حديث «أدوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منه Aa‏ 
هل يجوز كون الفقير مرادًا منه بتقدير وجوب الزكاة على المدين؟ ... ٠١‏ 
يمتنع أن تدلّ النصوص دلالة مسلّمة على ما يخالف الإجماع ee‏ 


يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح A‏ 


إثبات التلازم بغير النصّ والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران 


أو غير ذلك SS‏ وروي وده لسسع اوسا وباب م ESER‏ 
ما أفاد منها معئى فقهيًا فهو مقبول» وإلاً فهو مردود م و ا 
مثال للتلازم المردود ااا لا E EO‏ 
مثالٌ آخر للتلازم المردود 1[ ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ DESEO‏ 
بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير » وخلوّه عن الفائدة Ng‏ 
تفسير هذا التلازم عند القائل به 221111111 ا 
بیان فساده من وجوه كط SSS SS‏ وسقت الوح AES DR‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 

مثال ثالث للتلازم المردود EES SR DS Re‏ 
بيان المقصود من هذا التلازم ASS‏ ا ا 
هذا الكلام من أبطل الباطل aE SRS SS‏ 


الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك 


عن الاشتراك إلى الإفراد 00 ؤز ز e A‏ 


الأدلّة العامّة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على 


بطلان التلازم من وجوه TE ET‏ امن و ولا لوا بمو أ EE‏ د 


الدليل الخاصّ العلميّ لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين 


كيف يقدح المعترض فى هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ ا 
كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟ ل 
النظر في كلام المستدل والمعترض والتفاضل بينهما وترجيح أحدهما 

بشهادة النصوص أو الأصول أو اعتضاده بأقوال الصحابة E‏ 


Y1. 


Y1. 


تنبيه الرجل العاقل Cw‏ 
معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة 1 


إبطال هذا التلازم الذي قد استْدِلَ عليه بالجدل المموّه» له مقامات. . . ٠١‏ 


١-منع‏ مقدمات دليل التلازم RS SY‏ ام ا ا ا 
؟ ‏ المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدلٌ على نقيض المدّعى 1 
۳ - المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه Eee‏ 
٤‏ - المعارضة بدليلل صحيح يدل على عدم التلازم Ease a‏ 
بهذا التفصيل يظهر فساد جميع هذا الباب EFS as‏ 

كلام صاحب الجدل 0110 000 
د الهو ا OE‏ ا ع 


الدال عليها ERSELAN‏ 
توضيح هذا الكلام ا ا 1 
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل ۳١‏ 
كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيح e‏ 

كلام صاحب الجدل SRS‏ اج سمي و وم كل انو وا لا 
تفريز سوال الشائل 00 CRA‏ 


الأول COLES AMAS dss PELE Sa‏ 
الثاني الف ل مالسو انق ط ل عدم وال بتاع ااي زج كدو 4 الو لو E‏ 
الثالث ارا الك اا E‏ مول امف ا CE‏ 
لفظ «المانع» مشترك بين ما يد على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت 
الحكم الذي انعقد سببه RES‏ ا ا EO ES‏ 
كلام صاحب الجدل EL ERS‏ 
توضيح هذا الكلام COSC VASES ES‏ 
تعارض الأدلة على خلاف الأصل essen EAs‏ 


Va SSG CERES Eas الجهل أو الخطأ‎ 

تعارض الدليلين يُوجب ترك العمل بأحدهما EASES Nas‏ 
هل ترك العمل باحد الدليلين بطل صن الأستدلال؟ e‏ 
جواب المؤلف عن هذا السؤال من المعترض ا 
تقرير ذلك من وجه آخر ا E PEP‏ 
إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض Oe‏ 


أما إذا ادعاه المستدل بالأدلة العامة فكلام المعترض صحيح › 


O DS SL E A والجواب عنه فاسد‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


معارضة المعترض لكلام المستدل ا RR‏ 
معارضة المستدل لكلام المعترض 00 
الد على السعدل ا ا ا ا 


ف انهه حي قد رهن جر لهذ E‏ ييه 


واوا قاع ماع فاده عامام 


او فا وق اواك ع الف د وا 


هوو ي ها ةا و ءاد م ف 


هاع فادها قرى قافا عآاع عدر 


إثبات الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين ليست فى نفس الأمر أدلةٌ ٠‏ 7+ 


'مسلك هؤلاء المموهين أنهم يدعو عدة أشياء؛ ويكون الدليل على 


نه 


تنبيه الرجل العاقل 


وجودها كلها ووجود بعضها واحدًا اا وا و أ 


enna وا‎ SQ» ¢» 


التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في 


ي و ي واو ي o o o‏ فاه Ooo‏ 


لا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعدّدها . OT‏ 


طريقة هؤلاء المموّهين فاسدة» إذ العبرة بتقابل الدعويين في المعنى 


الجواب المحقق عن سؤال المعترض هنا . . . . 


جواب صاحب الجدل بإبهام المدّعى بعباراتِ مختلفة 0 


الرد عليه من أحد عشر وجهًا TTT‏ 


الخلاف في كونه علة للحكم ES‏ 
هو المسمّى بالطرد والعكس» والسلب والوجود 
# كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران . . . 


هلو هاو .ا هاه واه .٠ه ٠.‏ هم ٠ه ٠.٠‏ 


nene واوا م اه‎ GSS 


٠ .0606م .ث6 . 6ه‎ Qa 


تنبيه الرجل العاقل 


النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه E ETT‏ 


# كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 


وجوده عليهما ا E‏ ل 
تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر N EES‏ 
# كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار ا 
تعليق المؤلف عليه وشرحه E E‏ 


الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلاً على العلية ETE‏ 


عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على 


العلية إلا بدليل منفصل و 000 ”5ك 
الطرد المحض لا يسمّى دورانًا إلا عند طائفة من المتأخرين RN‏ 
# كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معيئًا لا يتم e‏ 


تعلق المو لف عليه وق مامح يم ا EASE‏ 


الدوران يفيد کون المدار علةٌ للدائر بشرط أن لا يُزاحمه مدارآخر . 
الحكم قد يقترن به صفات كثيرة لا تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل . 


المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران . 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


إيرادات على كلام المستدل ERE E AER‏ 


هذه الإيرادات ليس عنها جواب سديد ETT‏ 


مناقشات حول هذه الأسئلة NEE‏ ا ا 


من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه 
أو إبهام دعواه E Soe‏ ع د 

# كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه ESOS‏ 

تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق RRA aa‏ 


# كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحًا للعلية ودفع الاعتراض 


عله > لد ون ye‏ عن مور سق الك ريون الي لوسرو أو E DIRS‏ عط دشان لاعف فد انوا و UE‏ 
رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجه e‏ اسن ابوك و وا ع بف SE Aa Br‏ اف كفا n‏ جع فا 
تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا يُحصّى A‏ و a‏ لو جو الور E E EE E‏ 


أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران oan‏ 


القياس اسم جامع لكل دليلٍ عقلي 


القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليين ا ا 


اشتمال الشريعة على المصالح . . 


مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله 6 a‏ حك 8 
مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة. 
وأن العلل الشرعية ليست إلآ محض علامات 2000100 


العباد بما فيه صلاحهم» ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد . 


إطلاق «الحكم» على معان مختلفة 


.. تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


أقسام الفعل الذي هو محلٌ الحكم ومتعلّقه من فم و ب 
فقيو قوق فل ال ووذ أن ارا اا ا لافيه 1 


لابدَ أن يكون في الأمر مصلحة بتقدير الامتثال لماه امو نا 
ثلاث جهات للمصلحة جد سيط و د م مح ا م SV DRT‏ 
أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث ا لوط ا مد م E‏ 


كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا لغرض . ا 
الجواب عن هذا السؤال أن الله يعلم ما في الفعل من المصلحة فيحكم 


بوجوبه لعلمه بذلك LESS SS‏ ماسو eA‏ اا 
شرح ذلك بالأمثلة NEAR SRSA TS‏ 
معنى قولنا «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث» REO‏ 
المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل 

ووجوده SR AEs‏ قطني اوه م E E‏ ا 
معنى المناسبة ا EO EO‏ 
لابد لكل مناسبة من حكمة EO CAN SAE‏ 
معنى الحكمة عند أهل الجدل 1 0 0000 
أنواع الجكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله ا Ets‏ 


لابدٌ للأحكام من أسباب تناسب الحُكم ا ا 


تنبيه الرجل العاقل 
أمثلة على ذلك Sil ERS ea‏ 
تعليق الأحكام بالأسباب أمر مضبوط E OS‏ 


تعليق الأحكام بالجكم والمصالح عسير» لكونها خفية وغير 


أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة TE‏ 


إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يُلتفت 


كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة . . 


القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه . 


الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة 157111010 


التعليق على كلام المؤلف : «الوجوب ثابت في صورة الإجماع» 


فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه» A SNS‏ 


منع هذا الكلام وتوجيهه من وجوه i RD e a SRS‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجّحت عليها ۱۲۹ 


فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات 


الحكمية A‏ ا الت و ا لت نم الدلل 
قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل ع مد م UK‏ 


معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة 


المباشرة ليست هى المناسبة» بيان الفرق بينهما Ss‏ حو NTO‏ 
توجيه كلام الجدليين أنهم عَنّوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب .... ٠١١‏ 


التعليق على كلام المؤلف : «لو جد يُوجد ذلك المطلوب. ولولاه 


الصواب أن يقال: الوجوب مُعْلَّبِ لوجود المصالح» وعدم الوجوب 


تنبيه الرجل العاقل 


تقرير المناسبة على وجه آخر .قاقد قاقد د.ا .د قافا enone‏ 


* كلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة : «لأن الظن 


بالإضافة دار مع المناسبة. . .) 00 
هذا کلام مستدركٌ من وجوه ا 711« 
إنات اله الام افر من كانه بالدؤرات 2011011 
* كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل 1010 
تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيّد 0 


E‏ رد صاحب الجدل على اعتراض السائل E e‏ اا الم ار رج ل 


# كلام صاحب الجدل في ذكر منع آخر وجوابه SSeS‏ 
تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيد REO‏ 


اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق Eas‏ 


* كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثانٍ من المستدل 


تعليق المؤلف عليه» وبيان أن قوله «فرعًا ونقضًا» ليس بجيّد في 


لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذها Se‏ ا 
# عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضة EES‏ 161 
تعليق المؤلف عليها OE aA Ra SEA Ê ASS‏ 
# كلام صاحب الجدل SRE‏ لط ل كم وج د قاذ 
تعليق المؤلف عليه وشرحه OO aerate esas‏ 


لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير . . .. ٠١١‏ 


* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال ثانٍ من المعترض وجواب عنه ١5‏ 


تعليق المؤلف عليه وشرحه aE‏ واي الو نوميقي VON raa‏ 
بيان أن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا ا ذم مجو وفوف مارفا 
السؤال مبنئٌ على مقدمتين باطلتين a‏ دان لاست الس مده OAs‏ 
هذا الكلام مُعارض بمثله OP‏ ل 0 
هذا الكلام يقدح في القياس القطعيّ والظني» وما قدح فيهما فهو 

باطلٌ لسع وس يع تمه ا الوا سدم فنا ا 


ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات SE ek‏ وم VN‏ 


جواب صاحب الجدل مغالطة» وإن كان السؤال ليس بحق مع ف نذا 


تنبيه الرجل العاقل 


أجوبة عن كلام صاحب الجدل O A‏ ا 

كلام صاحب الجدل TTT IEEE‏ ونوا و سب DA‏ 
تعليق المؤلف عليه» وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد 

تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة كاعم وو الالو و لاا 
مناقشات على جواب صاحب الجدل TITE ٠.‏ ا م ل ا 
* كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنه اس VE‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غيّر الدعوى . . . ١76‏ 
مناقشة جدلية RAS aE E‏ ز ز ز ز 11 ا 
مقصود الجدليين بإيهام الدعاوي وتغيير عباراتها م ال مما A‏ 
المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه طب م NVA‏ 
* كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين eae‏ كرا 
بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه Seabees‏ ازا 
الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام م ا معنو موي معو جنيك الا 
بطلانه أيضا من وجوه SSE‏ 151[ 0001071 
* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل لا با 
شرح المؤلف لهذا السؤال ا a E‏ 


جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يُثبت 


تنبيه الرجل العاقل 


السؤال المذكور فاس عند التحقيق من وجوه RE E‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور TIRE‏ 
تعليق المؤلف عليه وشرحه CARESS‏ رو ب 
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهًا للحتو د م 
هذا منع ما لا يقبل المنع » وهو فاسد Ea REE‏ 
هذا منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول E‏ 
الفرق بين الانتقال والمعارضة E TT‏ 


إذا فهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده 200 


ما غلم صحتّه أو فسادٌه بالضرورة لم يمتنع أن تكون هناك أدلة تقتضي 


# كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر من المعترض وجوابه عنه . 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة 11106 
هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلا تطويل العبارة بغير فائدة 2-0 
أمثلة من سلوك الطريق المعوجّة المنكوسة نوج أت رخ راسي نيا 


۰۲ 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 
بيان قبح هذا الكلام من وجوه ا OSS ERS‏ 
معارضة الجدليّ الدعوى بالدعوى RSA ER‏ 
الدعاوي إذا تعدّدثْ لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كل منها 

غير الدليل غلئ الأخرى EY‏ زآز آز ز 111 1 0001001 
مراتب ثلاث للدعاوي اا NS ADS‏ 
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلة العامة ل و1 ا POE‏ 
الجدل الباطل لا يُفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً .... 5٠١‏ 
كل من استدل بالباطل أو رد الباطل بالباطل فهو يُبطل EES‏ 
كل مُبطل يكون منقطعًا إذا بین بطلانه TIES LEAS EEE‏ 
© فصل : القياس قد يكون مخصصًا ESE ESSE‏ ا 
المقدمة الأولى : مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» 

وبيان الخلاف فيها تج سي و ا يك ا 
رأي المؤلف أن في بعض المواضع يقطع برجحان العموم» وفي 

بعضها بر جحان القياس ا E BES E‏ 
مراتب القياس ERR,‏ اا بوجت مامه الي ا 
قويّ العموم مقدَّم على ضعيف القياس» وقوئ القياس مقدم على 

ضعيف العموم 1[ 0 


CAD‏ تنبيه الرجل العاقل 


معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين : 


المقدمة الثانية : حجيّة العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص YI.‏ 


استعمال القياس المخصص فى جواب المعارضة TEE‏ ب ع 
# كلام صاحب الجدل في القياس المخصص ANO SERE‏ 


تعليق المؤلف عليه وبيان أن المختار إذا حصت منه صورة جاز أن 


يُلحق بها فى التخصيص ما شاركها فى معتاها a‏ 
تقرير قول من منع التخصيص بالقياس ومن جوزه اند مو VOSA‏ 
رأيْ الحنفية وأصحاب الجدل فى قياس التخصيص EE‏ 0 


الكلام على تقدير تسليم قياس التخصيص و ا لم ا لح 
إيراد الجدليين على القياس المخصوص مالا يصح من الأسئلة .... ۲٠۸‏ 


بيان المؤلف لذلك 1 ا 
إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى sesa‏ 


الشارع لا يخصّص العام حتى يَنصب دليلاًٌ دالاً على عدم إرادة 
الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسيًا OO‏ ا 


الكلام على قول صاحب الجدل : «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان 


تنبيه الرجل العاقل CAD‏ 


التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدميّ RE NEA DS‏ 


ET EO بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه واوا‎ 
ERS N E e e AS TSS e BO الكتاب والسنة‎ 


إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلاً من الأسئلة المعوجّة المعكوسة . 


الرد على كلام صاحب الجدل: «التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة» 


من وجوه و ا 
# كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيص TET‏ 
تفلن الو خد EET‏ 1111 
إثبات التخصيص عند الجدليين بالتلازم والتنافي وغيرهما من 

الآدلة TET‏ 
بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل في تقرير القياس المخصص من 

وجوه SSO‏ انه سما و 
إيرادات أخرى على كلامه EMSS OAT‏ 
* كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه RE‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح e‏ 


تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدلٌ ا 


©“ تبي الرجل العاقل 


* كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص FORE Se‏ 
بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة اعمس و Esse‏ 
للتخصيص أربعة معانٍ في باب العموم م ان عا ET SD‏ 
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص I RE‏ 
مّنع السائل هذا اللفظ لا وجه له E TEE TTT‏ 
تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص N EET‏ 


على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها ۲٤٤‏ 


ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح ا متو OC‏ 
معنى التخصيص عند الفقهاء TEE‏ ا ا E‏ 
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام 0100000 


اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمىٌ أو وجوديّ؟ TEV...‏ 


تحقيق أنه وجودی مك رو ان له املا 1 معصية فياك قن تر 0 1 
الجواب بعد التسليم بأنه عدميّ ERNE‏ م ا ا ون قم 
الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء اود كج ننه ال و 1 
ذكر أمثلة لذلك ONE E N E CS SS‏ 
الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم متو سس TOF SS e‏ 


أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون 


الجواب عن الدليل الأول باه مر اده ووه و كا 
الجواب عن الدليل الثاني ERE E TEETER‏ 
الجواب عن الدليل الثالث EEE AD A MEER SE‏ 


مناقشة قول الجدليين ااعموم موارد الاستعمال» ES SA‏ 


الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في كلام الرسول . 


الكلام على المصدر الصناعي تورف أو تحن و حو بع م و ادو وق EE E‏ بق ور 
استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر 
بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي ا 


من غير فائدة PET‏ ا ا 
الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل 

العالمية والمعلومية أ أ نا ا قي وان تله ووه و ا E‏ 
الوذ عليه مرح اة وتحوزة ب ان اا ب لو لوا 
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود DT‏ 


قول النحويين «المصدر يدل على الحدث» توسّع في العبارة rE‏ 


GAD‏ تنبيه الرجل العاقل 


الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية 370 


في هذه الألفاظ تكلف وتقعُرٌ وتنطمٌ وخروجٌ عن البيان وتشيّه" 


الأمر باتباع هَدْي العرب من الصحابة والتابعين» والنهي عن التشبه 


بالأعاجم والكفار 0000092 ذ ز ز[ 1 21111111 
أهمية العناية باللغة العربية رد و ب ا ركه 


معنى قول عمر: «ما تكلم أحدٌ بالفارسية إل خبٌ ونقصث مروءثه) . 
صون اللسان عن التفوّه بالكلام المعجرف كر ان ار طوف ER e‏ 
النهي عن اللحن والأمر بإصلاح اللسان TTT‏ 


المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية» 00 


بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين ا TT‏ 
فساد التقرير الأول من وجوه Sa‏ م ام بن 


فساد التقرير الثانى اف ف تمه ام ا e E‏ بهل a‏ اولع لوز E‏ وو تن لهك مزق SE‏ مود كا حت ود E‏ 


تنبيه الرجل العاقل CAY‏ 


المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال عل مخ الو الا 
تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عامًا لموارد الاستعمال يكون حقيقةَ له ۲۷۸ 
الاعتراض على هذا التقرير م ال الس 


# قر ل صاب الجدل بان ضحة امعتناء الذىء من اللفظ يدل على 


أنه عامٌ له ESSAI SSAA SSL‏ 
الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس» والجواب عنه TAN eha‏ 
* كلام صاحب الجدل فى ذكر صحة الاستثناء LAD SASS Ses‏ 


إنذاد معت علق ذلك : منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يُدَعى 


عمومه ووو أ "مت قا وأو كأ جتحا كوك كدو مفو جور حي بم هن و1 7 واليقي ا ميك رد ف ثوب ترق دن لمان انه YAY‏ 
منع كون الاستثناء دليل التناول والعموم و خا لل و با TAT e‏ 
بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرّف باللام E‏ 
الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه Sg‏ للد الا و TAT‏ 
الوجه الثاني في تقرير العموم SSSA‏ ارا 
الوجه الثالث في تقرير العموم ATE CENE‏ 
# كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين 

صورة الإجماع وصورة النزاع PAVE DS SBS‏ 


AD‏ الكل ل 


قول صاحب الجدل n‏ لداع لاريم مك مما واد الب جنر TAA‏ 
الاعتراض عليه باستلزامه ترجّح القياس على النصَ ابم م مالا 
الخو ايا عك وهدافشقهة gS‏ رفاسم طنط مث لوو اام ع AV‏ 
© فصل في تعدية العدم E TY‏ ال 
القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجودًا وعدمًا OLAS‏ 
القياس بعدم المقتضي» والخلاف فيه ع ووم ا ال وا 
الاعتراض على صحة تعدية العدم EY‏ 0 
الجواب عنه من وجوه ا ERA‏ ا eo‏ ا 
* كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم Ea‏ 
تعليق المؤلف عليه» وشرح كلام الجدلي في تقرير علية المشترك .. 5960 
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام الممرّه OES a‏ 
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه Vas‏ 

كلام صاحب الجدل OOS 0 ESS‏ 
تقرير كلام المعترض والجواب عنه RAs‏ وج ب 10 
بيان فساد الجواب اطق نمع ف يونس اواج تدرو ومسا ل 

كلام صاحب الجدل وا و ا E‏ او a‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


بيان فساده من خمسة وجوه EE EE SERENA r,‏ 
# كلام صاحب الجدل TGR‏ 
شزیر غر 00 0 I NIE SS‏ 
بیان فساده من وجوه OE NT OCT ILI‏ 
* كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر Aa ees‏ 
تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله» ولكن لا يتمٌ إلا بذكر فقه 

المسألة ETT TTT TTT TT EDT‏ الا 
© فصل في توجيه النقوض 1 1 اب 
معنى النقض في باب القياس 000000001000011 


الخلاف فى العلة إذا انتقضث هل يكون ذلك دليلاً على فسادها؟ . . . ۳۲۲ 


أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلآ لفوات شرط أو وجود 


مانع ا ا م ال IE SEER OR‏ 
ذكر أصلين في هذا الباب A TET TOT‏ 
الخلاف في حقيقة العلة» هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشأ 
منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟ ا E‏ دن 
أثر هذا الخلاف سيج ومو و لب Sees‏ را 1 


طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبّهين 


2 كلام صاحب الجدل في بيان النقض اكه PA ETE‏ اعد لأ ويه LE‏ لاه 
بيان النقض المفرد والمركب والمبهم EAD‏ 
* كلام صاحب الجدل في النقض المعيّن A TESS‏ 


تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي 


اذعاة ادل اا O A‏ 


RR EN Ê r a التخصيص جائز‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


تنبيه الرجل العاقل 
تعليق المؤلف عليه و ور باس و A‏ 
الدليل العام يدل على الشيء ونقيضهء فيُعلّم أنه في نفسه باطل . "4٠ ٠...‏ 
إذا بيّن صحة القياس بدلِيلٍ خاص امتنع النقض على المعترض a‏ ا 
# كلام صاحب الجدل في النقض المركب ل ا 
القول في صحته كالقول في صحة القياس عليه م في 
عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسًا ولا نقضا ب 
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات مو فو EE‏ 
تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحليّ بحليّ الصبية Eas‏ 
بيان ضعف هذا النقض من وجوه مه دجس اي او ا 
من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص 

والتقييد ER AR‏ |[ 0001 
توضيح ذلك بالأمثلة ما وو حال متو م ةق ل SOE‏ 
جواب صاحب الجدل عن النقض المذكور وي له 
الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه ا امس ا EOE Sema‏ 
كلام من يصخح النقض المركب لوو فخ موس مان م 00 
الجواب عنه saat‏ لايس ابو انوت الل انل ما BON EES‏ 
الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدليّ» والمناقشات حوله ... 07" 


تنبيه الرجل العاقل 


J 


* كلام صاحب الجدل في تقرير جوابه SNES‏ امسو ل اجارمةا 
مناقشة هذا الكلام Eee‏ ل POA‏ 
إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول 

هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ تو ا و ا 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل eA‏ ا 
© فصل في النقض المجهول E ATE‏ 

كلام صاحب الجدل ERE Ss‏ و م TAV‏ 
معنى النقض المجهول E TIE POT‏ 
بیان أنه نقض صحيح CET‏ و اا ار | 
طريقة جواب المستدل عن هذا النقض ا ال وا ا ل 1 
ذكر جواب عاجز» وبيان ضعفه من وجوه ااا جاسم سما YE e‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول ل 
مناقشة المؤلف لهذا الكلام VODA SRA SE‏ 
اقتضاء العلة المعلول آم فطري ضروري بالاتمتسان بق سو ld‏ 


وجود الأحكام مع أوصاففٍ عديمة العلية أكثر من وجودها مع 


أوصاف موجودة العلية قن سحو لح لواف FVASD A eo e‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


© فصل [في النقض المفرد] 11111[ [ذ[ 1 [1[ذ[1[ |[ [ [ [ز 1 100011111 


# قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد 121 
الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدل TS‏ 
بيان فساد هذا الجواب من وجوه ocean anna‏ 
صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعيّن n RASS‏ 
أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما PEE‏ 
* قول صاحب الجدل في الجواب علي تقدير أن لايكون حكم الفرع 

من لوازم عدم الحكم في صورة النقض A ES EAR aR.‏ 
تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلاً EREN‏ 


بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوه سي ل ا بق 


© فصل 


* كلام صاحب الجدل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم . ٤٠١١‏ 


الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريق ل ERISA‏ 


أقسام الأصل المقيس عليه ا EE‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة ASEAN‏ 
# قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه E TTT‏ 
توضيحه من كلام المؤلف O‏ م CV RE‏ 
# قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه 1 
رد المؤلف عليه ب CEN‏ 
الواجب في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمُنوع الصحيحة مه 
التعليق على كلام صاحب الجدل O N r‏ 
* كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحان SE Se‏ 
حاصل هذا الكلام Cane nal AS‏ 
هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطل COEDS‏ 
© فصل 6 
# كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهول ام الو 
حاصل هذا الكلام EET‏ ا SI‏ 
معارضة هذا الكلام بمثله TS MEESTER‏ 
* صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول SITE‏ 


© فصل في التنافي بين الحكمين ۹ 


حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم و CLAVE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


ذكر مانع الجمع ومانع الخلو e‏ 
2 كلام صاحب الجدل في بیان معنی التنافي TEE‏ 


00 7 0 3 


التنافي إذا صح بطريتي شرعي فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازم ٠٠١‏ 


الاحتجاج له عند الجدليين بما لا دليل عليه e‏ 


الطرق الصحيحة في تقرير التنافي لد قد الالو ري رق د E‏ 


ندل على التنافى بالأذلة المعلومة فى كل مسألة 50 


إثبات التنافي بالنصّ والقياس والتلازم ء 


إثبات التنافي بالتلازم لا يتخ للمستدل EE‏ 


aoe ® 


.عام د وا o‏ 


ل 


سبعة تقديرات في هذا الباب» وأمثلة كل منها 27000 
الكلام في بطلان التنافي» ومناقشة كلام صاحب الجدل ا 


© فصل في التمسك بالنص» وهو الكتاب والسنة E SE O‏ 


دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية . . 
دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث : اللغوية والشرعية 


حي الرهل الالح 
التنافي الذي يُمكن تمامه نل ين جمدم ل م ع RAR‏ 
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال ا 
إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم اخ ا 
مثل هذا الكلام لا يُقبَل من المستدل لوجوه E CRS‏ ور هي و 
نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابدٌ من حشو وإطالة د 
الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلا TTDI‏ 
الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه ... 


الاتفاق قد يُعنّى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين 0 
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وجوه الأدلة السمعية معروفة E‏ ااا A A LES O‏ 
قول أهل الجدل المموّه : «جواز الإرادة تقتضى الإرادة» و 


عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يُعرّجوا على هذا الكلام. ٤۷۳‏ 


احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك ا ا 
المسلك الأول ومناقشته من وجوه ee AL‏ ا 1 
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه VASE RS‏ 
المدلك الثالت ومثاقشته AER EE SE aE SA SSS‏ 
المسلك الرابع ا و او ا ب ب 


© فصل [التمسك بالنصٌ من وجوه] او تور موقو اتسين ا 11 


685 -دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة‎ ١ 


الأصل في الكلام إرادة الحقيقة AEE DS SELES‏ 
المقصود بالحقيقة CAV E Re‏ 
ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقة N N DSS‏ 
العمومات على ثلاثة أقسام ان سني لون امي ماما او كا 


۹۰ hE E EO A RL 000 دعوى إرادة صورة النزاع‎ - ۲ 
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۳ - دعوى إرادة المقيّد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع مأ رو قدي ل الع به 
٤‏ - دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع ف ب 
٠١ 4‏ الأقسام المركبة من الوجوه السابقة As SEA‏ 


غار هة الدهوئ لرا ا ا O ESSER‏ 


© فصل 


تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال لب و ا A‏ 


هذا الكلام في غاية السماجة» ومبناه على قبول الدعاوي المحضة 


سبيل هذه الدعاوي أن تقابّل بالمنع الصحيح ممم د مكمه 
المعارضة بالباطل لبيان بطلان ماجاء به ا 


© فصل [في الأمر] 
تعريف صاحب الجدل للأمر ماخ تنا ارك بداو ثب لل N‏ 


* كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب ار 
الاستدلال بالأمر على الوجوت له مقامان رق RSE AA‏ يه 
الخلاف فى دلالة الأمر على الوجوب E‏ 
الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها E ES‏ ا و د ES‏ 


* كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب»› 


© فصل [في النهي] Se e a A a ES‏ 
© تعريف صاحب الجدل للنهى SS‏ ا امار و rne‏ 


- 
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المطلوب بالنهي أمر وجوديٌ أو عدمٌ المنهيّ عنه؟ ف اق عدو ل بو 44 ل E‏ 


الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوه وت أن لو ھک ا یک و و 2-1 


. -الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه‎ ١ 


۲ -الثانى : اشتمال المنهى عنه على المفسدة الراجحة ا 
وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد I‏ 
للمصلحة ثلاثة مصادر جا حرو فاو شويج او اها 


الفعل المنهى عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة» فإن النهي قد 


يكون ابتلاء وامتحانًا للمكلف ا ان 
الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية es‏ 
الشرائع لم تشتمل على قبيح جنح a‏ روك سك ی بو ونون لكر 
مناقشة الوجه الثانى وبيان أنه ليس بمرضيّ ا أن 


- الثالث : لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب 


01۹ . 


0 


0 


o۰ 
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© فصل في التمسك بالنافي للضرورة او ا م e i E‏ 
معنى «لا ضرر ولا إضرار» بالك نظ مه كته امد موه لس i E‏ 
هذه الطريقة مُسكتة من وجوه م تاقوا وام ا a E‏ 
البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة :5 ااال 
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ م اه 
وهمهم في ذكر الأحاديث وعدم تمييزهم مما و ا 01 
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة .... 0ه 
«لاضرر ولا ضرار» صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمر aa‏ لاه 
زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث» ونظائرها OANA‏ 
لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية KES LAR ASENO‏ 
لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم SS‏ اه 
الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث ا ا OE‏ 
التوكيد نوعان Î‏ فار ا ARES‏ لل رز را ا OEY SAE‏ 
المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في 

أحكام الله SN EES‏ لسو ا ا 8 
لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار الأحكام ET‏ 
الإضمار إنما يجوز إذا دل على سياق الكلام ESS‏ 


J 


* كلام صاحب الجدل في ذكر اعتراض آخر وجوابه 00000 
تعليق المؤلف عليه ENE ED REE‏ 
# كلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارا والجواب عنه 
تعليق المؤلف عليه NASER AES‏ 
© فصل في الأثر N ETE‏ 
مدن الات ا وو و ا ا E‏ 


قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر. 05١‏ 


قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر a‏ يل 


إجماع السلف على اتباع الصحابة ...... EE‏ 


# كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصّل غلبة الظن 110 


GD‏ تنبيه الرجل العاقل 
سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفي الضرر في أفعال العباد. . 


# كلام صاحب الجدل في أن المفوت فعل العبد 2005 


00 


000 


000 
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الحديث المذكور لا أصل له 200001100 
معنى الحديث علي فرض وجوده SE RR RSS‏ 
# استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم. . ٠.‏ .... 
اة الينؤلقت له من ووه E SE‏ 
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث E‏ 
© فصل في الاجماع المركب ESS‏ 
الكلام على الأدلة المركبة . . . . . . .. امع ل نر وااو رن 
الخلاف في الإجماع 10 11 1 21111 
التركيت المقيول ا وخدلا ARES SLES‏ 
التركيب المقبول جدلا لا يقي 1111 101017111111111 


«ظن المؤمن لا يخطىء» SESS ESSE‏ 


بيان فساد هذا الدليل من وجوه i‏ مق وق يك ال لك ا جف ا متها ED‏ ا م SS‏ دا 
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الكلام على الاستصحاب وأنواعه له واد بق" E E‏ اق سعد وان وام E EE‏ 
الاستصحاب في أعيان الأحكام ls Ee Ae‏ 
الاستصحاب فی أجناس الأحكام» وأقسامه A e E‏ 
١‏ - استصحاب حكم الخطاب حتى يَرِدَ ما يغيره Sa‏ ليه 
۲ - استصحاب حال الشرائع الماضية الم وم ةا د ET‏ 
۳ استصحاب حال الإجماع. وبيان الخلاف فيه hS‏ 0 
٤‏ - استصحاب حال دليل العقل» والخلاف فيه TS‏ 
مسألة جواز نفى الشىء لانتفاء دليل ثبوته NES EE e‏ كيد E‏ 


3% كلام صاحب الجدل في استصحاب الحال a‏ 
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فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة aS ERS‏ 
بيان فساد هذا الكلام من وجوه ENE‏ 
الاستصحاب إذا اذعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب" من أبواب 


الطريق الثانئ فى إفساده RSS‏ بوي جا وشو بره oa TSE‏ ل a RE‏ 


الطريق الثالث لإفساده ل ل م 


HR 
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- فصل في تعدية العدم 
- فصل في توجيه النقوض م 


مهاه و وا وام را مام 


- فصل في النقض المفرد As‏ ال و م 


- فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 


- فصل في المعارضة بالقياس المجهول . . . . 
- فصل في التنافي بين الحكمين 
- فصل في التمسك بالنص وهو الكتاب والسنة 
- فصل : التمسّك بالنص من وجوه 


- فصل في دعوى الإرادة 


Sa ®‏ ه» د هاه »ه ا mna‏ قاع عد را eens‏ 


enema Ga QoQ ao a» هاه فاه هده‎ 


¢ 4 و » o QQ‏ و هاوه aS a‏ واو .ها واو aS‏ قاف فاه ٠.‏ . ا مام 


#ا ههه عه ها aA‏ فاع .اع mne‏ هد فاع و٠‏ .د م 6ا. 


م م .ام .د م وه ه٠‏ 


oa a‏ .ا ع اع هاه 


GCAO oS oS ®‏ فاو و٠‏ دواو ود ود و فاع .ا ما م ه. 


ooo non 


eens 


aoa ®‏ .داه فاه 


onom 


ono aoa d® 


eno SG ® 


11-۱ 


۳۷۹ _- ۷ 
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- فصل في الأمر اساسا ممه ابوه جما وباو اا ابن عرق دده 
- فصل في النهي OR SOV ESN aa‏ 
- فصل في التمسّك بالنافي للضرر ا E O‏ 
- فصل في الأثر ا ا و مسحو لوو ال بر OSO‏ 
- فصل في الإجماع المركّب E O‏ 
- فصل في الاستصحاب ALT E aA aS‏ 


- ملحق نصصّ رسالة برهان الدين النسفي «فصول في الجدل) . 11۸-1۳۹ 


- فهارس الكتاب : اللفظية والعلمية VIE CSS Ne‏ 
الفهارس اللفظية ITS VP UES SAETA‏ 
الفهارس العلمية VATO aa‏ 
- فهرس الموضوعات لخي وخ جاخ سو اللي e‏ 
- الفهرس العام Saba RASS‏ لاتيم 


* صدر من هذا المشروع المبارك (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما لحقها من أعمال): 
أولا: (۱ - ۸): 

١‏ - المداخل إلى آثار شيخ الإسلام» للشيخ بكر أبو زيد. 

۲ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الأولى). 

۳ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الثانية) . 

4 - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الثالثة). 

° جامع المسائل› لابن تيمية (المجموعة الرابعة) . 

5 المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» للبعلي. 

۷ - مختصر الصارم المسلول» للبعلي. 

۸ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون. 
ثانياً: :)١١  8(‏ 

264 جامع المسائل› لابن ثيمية (المجموعة الخامسة) . 

٠‏ - شفاء العليل فى اختصار إبطال التحليل» للبعلى. 

١‏ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (لابن عبدالهادي» وللبرهان 
ابن القيم» ولدى مترجميه). 
ثالثاً: (؟١):‏ 

۲ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (مجلدين). وهو 
رابعاً: سيصدر قريباً :)٠١  ١(‏ 

١‏ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة السادسة). 

. بیان الدليل على إبطال التحليل» لابن تيمية‎ - ١5 


6 - العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية» لابن عبدالهادي . 


